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بسم ا الله الرجمن الرحيم 

الحمد لله الذى رفع لهل الدين مثارا » وأفاض على العالمين من جامع أسرارع, أنوارا 5 وأحكم أضول 
الشريعة الميعة الغرا » وأنضج مار فروعها الرفيعة الواصلة إلى السماء بكتايه اغمكم المتين © وسنة نيه النبيه 
لمبين » الناسخ ببدبه الراسخ الباذخ الواضح الأدلة الشامخ ‏ كل شربعة ماضية فى العصور اخالية » صلى له 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصمايه والمثثمين إليه ؛ الذين جلوا مرآة قلوبهما بأنواره : وجعلوا ه نا 
وصولم تتبع آثاره ٠‏ ووضحوا بتقرير محرير أحاديثه السنة الشريفة » ونقحوا بتلويح إشارنها معانبها اللطيفة ؛ 
حى غدث الأحكام واضددة المتهاج مستقيمة سليمة عن الاعوجاج » فجزاه الله تعالى ثوابا وإتعاما » زبوأهم 
جنة حسنت مستقرا ومقاما . . 

[وبعد؟ فقول أحقر المبتدين ؛ محمد أمْين بن عمر المدعو بأين عاباءين » غفر الله ذنويه » وملا من زلال 
العفو ذنويه : هذه ذوائد عظيمة وفرائد يتيمة » وضعتها على شرح « المنار» للإمام الأوحد والحمام المفرد 
أى البركات عبد الله ين أحمد بن محمود النسى المسمى [ بإفاضة الأنوار على أصول المنار ] الملسوب إل سمدة 
الملأخرين الشيخ علاء الدين ابن الشيخ خلى الإمام الحتق : فإنه شرح ل تسم أذن بمثاله ٠‏ ول تنسج قريحة على 
منو اله ء بد أنه جرى فيه على عادته من التزام الاختصار 5 فلم بظهر المراد منه لامتثاله من الطلبة الصغار ١‏ 
مع ما أضله فى بعض المؤاضضع من اللآن عن البيان بما بحتاج إلى الإيضاح شلحفائه عن الأذهان ٠‏ فأوضحت فق هذه 
المواشى ما أجله : وذكرت فيها ما أهيله : مراجها بلحملة كتب معتبرة فى هذا الفن » تركن إلبها القلوب 
' وتطمئن ٠‏ كشرح الأصاف المسمى يكشت الأسرار + وشرح الكاكى المسمى امع الأسرار + وشرح ابن 
فرشته وشرعم ابن تجبم ؛ والتوضيح والتاويح ؛ وتغيير التتقبح لابن كال باشاء والتصرير لابن الحمام ء وشر-ة 
التحبير لابن أمير حاج ؛ والمرآة لمولانا خسرو ؛ وغيرها من الكتب المعتبرة الماقحة المحررة ؛ ولم أخخرج 
ف -الغالب عدا ذكرته هنا » فن أشكل عليه شىء فليرجع إلى تلك الأصول . ولما من" الكريم الغفار بإعامها ؛ 
وفض” تمتامها سميتها بونسيات الأجمار على شرح المخارم المسمى بوإفاضة الأنوار» راجيا من. إخوانى من الطلبة 
النجيا أن يغشوا الم عما ب لقم كبا » فإن صويحبيم قليل البضاعة هذه الصناعة » والله اخليل الأجل أسأل 
وبنبيه النبيه أتوسل أن ينفعنى مها وإباهم » وأن يحسن مثواى ومثواه, » إنه ير مسواول وأجل مأمولء 
وهو يول الحق ومبدى السبيل . 10 

( قوله بسم الله الزحمن الرححيم ٠‏ خبدا لك) ابثدا رحمه لله تعالى بالبسملة وأعقبها بالتحميد اقتداء ى الافتاج؛ 


بأسلوب الكتاب اليد ؛ وعملة برؤايات حديث الابتداء كلها . فى رواية للإمام أحد فى مسئده و كل أمر 
ذى يال لايفتتح بذكر الله فهر أبثر. )“أو قا أقطع, . وقرواية أوردهاالخطيب فجافعه و كل أمر ذى بال 
لايبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع » . وف رواية لأبن حبان رغيره و كل أمر ذى بال لابيدأ قبه محمد الله 
أقطع » ٠‏ وف رواية لأنى داود وغيره ٠‏ كل كلام لاببدأً فيه بالحمد لله فهو أجذم ٠‏ . وق الأبشداء بيبا مما 
عمل بكل منهما ؛ إِذْ الابتداء محمول غلى العرى الذى يعتبر ممندا لا الحقيى ٠‏ فجملة البسملة واللمدلة والتشبد 
معهما والصلاة على النى' صلى الله عليه وسلى حيث ذكر هبدأ عرفا لما بقصد ذكره بعد أو المراد بالابتداء 
مابصدق بكل من الحقيق والإضافي » فالبسملة مبدوء نا حقيقة: والحمد لله مبدود ببا بالأضافة إلى مابعدها » 
وحينثد. اندفع القول بأن العمل بالروايتين معا متعذر . وأما القول بأن الابتداء بالبسماة بحصل.به الابتداء 
بالحمد ء إذ الحمد العر عل ماذكر شرح المطالع ,تحقق فى ضمن التسمية فيكون الابتداءان محينقل حقيقيين 
فلا يساعده رواية بالحمد لله ؛ إذ الظن أن المراد بها لفظها ؛ وبمكن أن يقال : هذا إثما , بم أن لو كانت رواية 
الحمد الثى ذكر نبا يفم الدال ؛ وم ينبت ذلك ؟ بل الظاهرأنها بالكسر» ولذا يقم الامتغال ٠‏ /اساة النعاية مخ / 
كذا قال يعفهم . قلت : وبو'يده أن كناب اقنى طليه الصلاة والسلام [ق هرق ل بيدأ يلف الحداد بع أنه 
ل مر ذو بال عظم » وعليه فيكون إعادة الحمد صرحا للاحتياط وللتوكيدد . وأجاب بعشبم بأن البداءة الملكورة 
فى الحديثين بمعتى التقديم . قال فى المغرب : بدأ بالشىء : إذا قدمه . فعني الحديئين : كل أمر ذى بال لم 
يقدم عليه اسم لله فهو أبثر » وكل أمر ذى بال لم بقدم عليه الحمد لله فهو أجذم . وأجبب أيضا بأنه يجوز أن 
يكون أحدهما بالحناث أو باللسان أو بالكتابة والآخر بحر منبا » أو يكونا بالحنان بهواز إحضار شيئين معا 
باليال ا بأن لس وال سي اله با بج حر يبنا حصرول قز رلركة مكرك عن قلب حاضر 
وتوجه تام » ولا يتيسر التوجه التام إلى شيئين إلا من اغور دين عن العالدئي الباربة . هذا وذكر يعض لبن 

أن السؤال إثما برد هنا على أن الباء فى الأحاديث صلة ,بدأ على ماهو التبادر منها » ويمكن جملها للاستعانة » 
والاستعانة بشى ء على وجه لائناق الاستعانة بآخر .أو. إلملابسة وعى تصدق برةوع الابتداء بالثىء غلى 
وجه اللحرئية » وبذكره قبل الشروع فق الثشىء بلا فصل فيجوز أن يجعل أحدهما جزءا :,٠‏ الشىء ويذاكر 
الآخير قبله بدون فصل ء فيكرن آن الابتداء آن التلبس بوما على وجه البرك فى الفعل المبدوء بكذاله لا فى ابتدائه 
قفط انتبى .. وأورد'!) عليه أن الاستعاثة والالتباس بأمر لايتحقق بدو تمقق ذلك الآمي ٠‏ فاو.قارن 
الاستعانة أو الألتياس بالقسمية والاستعائة أو الالتباس بالتحميد ذلك الابئذاء لزم وقوع ابتذاءين متدافعين 
فلا بد من تأخر أحدهما عن الآخر ؛ وأبهما آخر لابكون شى ء منه مقارنا للابتداء . فهذه سيم أجوبة عن 
التعار فص المتوهم بين أحاديث الابتداءين ولا تعارضص بيابما فى الحقيقة + ولو سلر التعارض فيمكن ترجيح 
أحدهيا على الآخز كنا هو شأن المتعارضين » وهنا يرجح حديث البسملة بتصدير كتاب الله العظى » وكتب 


(1) ( قوله وأورد الخ ) لاعننى عدم وروده على اعزار جدل الباء للملابسة المفسرة يما قدمه . نغى يرد على جلها 
للاستعانة » ويجاب عنه بما أشار إليه يقوله : فيكون آن الابتداء آن التلبس ببما فى الفعل بتامه لا فى ابتدائه فقط » لككن بعاء 
تإندال التليس بالاستسائة ؛ إذ لا داع إلبه على جعلها الغلايسة , انظر « عيد المنكي على اللحرالى » : 


البى صل الله عليه وسلي إلى هرقل وغيره بها على ما فى الصحيح » واستمرار العرف العمل المتوارث عن 
السلف قولا وفعلا.على ذلك كما أفاده ابن أمير حاج فى شرحه عل التصحرير فتدبر . وهاهنا محث شريف 2 وهو 
أنه قد أولع المصنفون بقولم إن وصفه تعالى بالرحة عباز غن الإنعام أو إرادته لأنها من الأعراض النفسانية 
المستحيلة عليه تعالى . قال الإمام الرازى : إذا وصف الله تعالى بأمر ولم يصح وصفه به سل على غاية ذلك 
البعيد + والتحقيق أن و صفه تعالى مبا حقيقة ولا وزفيهء وباله كا قال العارف إلحقق الملا إبراهم الكورا 
8 ب ل 0 5 : 
ف كتابه و قصد السبيل » : ولقائل أن يقول : الرحة الى هى من الأعراض النفسائية هى القائمة بئا ء ول يلزم 
من ذلك أن يكون مطلق الرحمة كذلك حتى يازم كون الرحمة حقه تعالى عباز . ألاترى أن العلم القائم بنا من 
الأعراض النفسائية » وقد وصف الاق تعالى بالعلم ولم يقل أحد إنه فحقه عباز ؛ وكذًا القدرة القائمة بنا من 
الأعراض النفسانية . وقد وصف الح تعالى بها ولم يقل 217 أحد إنها از ىسقه . وعلى هذا القياس الإرادة 
وغبرها من الصفات : فل لايجوزأن تكون الرحمة حقيقة واحدة هى العاطل وتمتلف ألواعه بحسب اختلاف 
الموصوفين به ١‏ فإذا نسب إلينا كان كيفية نفسانية ء وإذا نسب إليه تعالى كان حقيقة فيا يليق يجلال ذاته من 
الإنعام أوإرادتة . ويوئيد ماذكرنا أن الأأصل فى الإطلاق الحقيقة + ولا يصار إلى الخباز إلا إذا تعذرت الحقيقة 
ولا تتعذر هنا ؛ وكون الرحمة منحمصرة وضعا فى الكيفية الثفانية دونه خرط القتاد : وكوثا فى حقنا كبفية 
نفسانية لابدل على كوتها مجبازا حقه تعالمى » وإلا كان وصفه تعالى بالعلم والقدرة وغيره! عباز؟ لأنها فينا 
أعراض نفسانية ولأقائل به اه . قات : ووقع نظير هذ البححث ف مغتى اللبيب لابن هشام حيث تكلم على آبة 
إن الله وملائكته يصون على النبى ‏ فقال : الصواب عندى أن الصلاة لغة يمعتى ٠‏ احد وهوالعطق » ثم 
العطي بالنسية إلى الله تعالي الر حمة ؛ وال الملائكة الاستغفار ؛ وإلي الإأديين مقاء يعضوم ليحض أهس , أجعل 
العطنف حقيقة واحدة وأنواعه عتلفة غضسب احتلاف من أسند إليه » وهذا'"! يؤيد كلام هذا امحقن : وقال 
شيخ مشاعمنا العلامة الشيخ إسماعيل العمجاولى ى شرحه على يح البذارى بعد ثقاه ماتقدم عن الكورالى . 
وأقول : ثم رأبته ف حواشى العصاء على البيضاو ىأخذا من قول الفاموس 7 الرحمة الرقة والمغفرة و التعطف ام 
ويوايدة ساق البدائع ان النقيم فإنه قال فيه أسياز»ه تعالى البى تطلق عليه و عل غيره كح ريع هل هى «تسقة فيه 
تعالى عبازى غيره أوعواز فيه حقيقة فى غيره أو حقيقة فيهما ؟ أقول أظهرها الأخير اه . وكذا يرايده ول 
السبكتى : أحمدت الأمه على أنه تعالى رح على القيقة وأن من ننى عه حفيقة الرحمةكفر ويرايده أله تعالى 
يوصف بالعلى على ااقيقة قطعا مع أنه فى حقنا من الأعراض التفسانية وقول الإمام التوفى فى كثابه المسمى 
ب#التمييز فيا وقع للز متشرى من الاعتزال فى تفسير القرآن العزيزه من قوله أو وصف بالرحمة عبازا هذا 
)001 ( قوله ولم يقل الخ ) انظره مع مايأنى لابن القى من حككاية لحلاف اه : 


(؟) ١‏ قرله وهذا الخ ) تأمل 
0 ( قوله فول للقاموس الخ ) لاعتقاك أن صا_. التاموس لا:درق بين المعالى الحقيقية وغيرهااء ندر » . 


به 11 


يامن نورت منار الشرغ الشريف بكتابك المعجز المنيفك » وصلاة على من خصصته بكل قال وتشرييك ؛ 
وعلى آله وصصعبه مانطق بأما بعد ى كل تأليت » 


اغبز ال وضلال 7 بإجماع الأمة لآن الأمة معت على أنه تعالى رحم على الحقيقة7؟! وأن من تنىعنه حقيقة الرحرة 
فهر كافر » وإنما قال الزعشري ذلك : لأن الرحة عند المعتزلة رقة وتغيرء لأثهم ينككرون الإرادة القديمة 
وبصرفون رحته إلى الأفعال أو إلى إرادة حادثة مخلقها لا فى محل اه كلامه ؛ وإنما أطلنا بذكر هذا الإبحث لما 
فيه من الفوائد الخليلة التى قل" من تفطن لها إلا فى مواضع قليلة ( قوله حمدا للك ) الحمد لغة : الثناء باللسان على 
الحميل على قصد التعظى » سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل : والشكر لغة . فعل ينى' عن تعظم المنم بسبب 
الإنعام » فبين الموردين عموم وخمصوص مطلق » ومورد المحمد أنحص ٠‏ وكذا بين المتعاقين ومتعلق اللحمد أعم 
فيكون بيئبما عموم وخصوص من وجه . وقوله حدا مصدر ثائب عن فعله منصوب على المفعولية المطلقة 
بعامل محذوف وجوبا تقديره أحمد : واللام للاختصاص : وآثر الحمد على الشكر لما عرفت أن الحمد يغم 
الفضائل والفواضل ؛ والشكر ينيص بالأخير : وآثر الحملة الفعلية على الحملة الإسمية الدالة على الدوام : 
لأن الفعل المضارع يدل عل الاستمرار التجددى : وأنه أولى بالاعتبار فى هذا المقام لدلالته على أن مايقابل 
بالحمك من أنواع الإنعام متجدد على الاستمرار . فلا تخاو غة من إنعام جديد ومزيد إحسان غب «زيد 
(قوله يامن عآثر كلمة يا الموضوعة لنداء البعيد ؛ مع أنه تعالى أقرب إلينا من حول الوريد هضما انفسه واستيعاد 
ها عن .مظان الزلنى ( قوله نورت منار الشرع الشريف ) النور : الضياء + والجمع أنوار + وأنار الشىء 
واستئار بمعى أنضاء ؛ والتنوير : الإنارة . يقال نورت الشبىء تنويرا : أخرجت نورهء كذا فى اغتار . 
وقيل الفضياء أقوى منه وأتم » ولذلك أضيف إلى الشمس فىقوله تعالى ‏ هوالذى جع ل الشمس ضياء والقمر 
نورا ‏ والمتار : العلم وما يوضع ب السي 0 الدر د و غية الل بن كلا العادر ير ا والشرع و اكنه : 
الأظهار : والمراد به الطريقة المخصوصة المشروعة بببان النبى صلى الله عليه وسلم . والشريف : العالى 
( قوله المعجز المنيف ) الإعجاز عبارة عن كون الكلام بحيث لابمكن معارضسته والإتيان بمثله من أعجزته 
جعاته عاجزا . واخختلف فق جهة إعجاز القرآن مع الاتفاق على كونه معجزاً » فقيل : إنه ببلاغته وقبل بإخبار» 
عن المغييات : وقيل بأسلوبه الغريب + وقيل يصرف العقول عن المعارضة . والصحيح الأول . والمايفيمهنى 
ظ' المرتفع عل غيره : يقال أثاف على الشى ء: أشر ف عليه ء أو بمعنى الزائد فى الإعجاز» من أنافت الدراهم على 
الماثة : زادت . ولا يحنى ماقى قوله منار من صناعة التوجيه ؛ وق ذكر الشرع والكتاب من براعة الاسبلال 
كا بأ انه ( قوله خصصته بكل كال وتشريف ) الأصل فى انظ الللصورص وما يتفرع منه أن يستعمل 
بإدسال الباء على المقصورعليه : أعنى ماله الخاصة » فيقال خص المال بزيد : أي المال دون غيره » لكن 
الشائع فى الاستعمال إدخالها على المفصور :أعنى الخاصة » وهوالراد هنا بناء على تضمين معنى القييز أو جعل 
التخصيص عبازا عنه مشبورا فى العرف ( قوله وعلى آله وصميه ) أصل آل عند سيبويه والبصريين أهل » 


زم (ثوله هذا اعتزال وخلال المع بل هو الإسلام بعينه » وإجماع الآمة على ما قاللابقدح فها قال الزعخشرى قاعلمت ؛ 
وقوله ويوتبده أنه تعالى لل : قد قدمه الكو ر الي أثناء كلامه : 


0 
ول المفتفر إلى ذى اللطف اللنى” محمد علاء الدين بن على” بن محمد الحصنى المفبّى بدمشق الحتلى ': 


فأبدات الهاء عمزة ثم أبداث الهمزة ألفا . وعند الكسالى وبونس وغبرها أول » فقلبت الواو ألفا لتصركها 
وانفتاح ماقبلها كنا فى قال , واسندل لكل بتصغبر ه على أهبل وأوبل ٠‏ فإنه يرد الأشياء إلى أصوها . واتتاف 
فى المراد بهم فمثل هذا الموضع د أنهم قرابته الذين حرمت 'عايهم الصدقة على الاختلاف فيهم . 
وقيل حميع أمة الإإجابة : وقيل غير ذلك . والصحب اسم جمع ساح كركي ور اكت ...زهو كال السرير 
عند الححدثين وبعضى الأصوليين : من لى النبى صل الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام » أو قبل النبوة 
ومات قبلها على الحنيفية كريد بن عمرو بن ثفيل ٠‏ أو ارتد” وعاد فى حيائه . وعند جمهور الأصولبين: من 
طالث صصبته متبعا له ٠دة‏ يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد ف الأصح . وقيل ستة أشهر ؛ وقيل 
سند وغزو( قوله فيقول ) إن قلت :ماهذه الفاء : فإث « أما بعد و قبلها فد أريد بها لنظها فلا تصلح أن تكون 
فى حواببا . قلت : تمل أن تكون عاطافة على الحملة الى نصب' فعلها دا » ونظيره قوله تعالى ‏ والذين 
كفروا فتعسالى وأضل” أعمالم - فقوله وأضل 5 معطوف على ل[الحملة الى نصب'فعلها_تعسا ء لآن المع ؛ 
تأتعسهم الله تعسا + ولك حينيذ أن تقدرالفعل انحذوف"ماضيا أومشارعا : أى أحد ‏ أرنحبد فيه اليقات . 
إما فى المعطوف أو المعطوف عليه على اختلاف التقدير » فإن قدرته أحد فالالتفات ف الثاثى ؛ وإن قدرته 
محمد فهو 2١7‏ فى الأول . ومحتمل أن تكون فصبحة عاطفة على شى ء عذوف والتقدير : فإذا فرغت مما تقدم 
أو علمت ماتقدم أو نحوذلك فبقول . وتعتمل وجها لطيفا وهو أن الفاء دلت فى جواب أما بناء على ملاحظة 
المعنى الأأصلى كنا قبل إن الأعلام حيها مايقصد بها المعانىالعلمية قد يلاحظ معها المعال, الأصلية بالبعية » وهذا 
تادى بعض الكفرة أبا بكر رضى الله تعالى عنه بأى الفصيل ء ومثله فى العطف على المعنى لآلز منك أو تقضينى 
سق عد البصريين : وهذا قربب مما ذكروه من العطف على التوهم ٠‏ وإبضاح ذلك أنه لما كثر تصدير 
اللمطب بأممًا بعد مقصودا بأما الشرط أدخحل الفاء بناء على ذلك كا فى قوله : 

2.24 بدا فى آفى لست عدرك عاشي 2 ولا سابق شيئا إِذا كان اتا 

[نقرله ولا سابك فى روابة الخر عطف على مدرك المتصوب لفظا : لأنه كثر وقوعه محرورا بالباء الزائدة » 
وقد خرج ابن هشام فى المغنى على ذلك قوله فاطلع فى قراءة النصب بناء على مذهب البصريين بأنه عطف على 
الأسياب » أو عل معنى ما يقع موقع أبلغ وهران أبلغ ء لكثرة افتران خبر لعل بأن » وله نظائر كثيرة 
. مذأكورة ف المغنى ( قوله محمد علاء الدين بن على بن محمد ) بن على بن عبد الرجمن بن محمد بن جمالء الدين 
ابن معسن زين الدين الحصتى الأثرى المعروف بالمصكى صاحب التصانيف الفائقة فى الفقه وغيره » مها 
هذا الشرح المسمى بإفاضة الأنرار على أصول المثار + ومئبها شرح الملتى والتنوير » ومئها شرح قطر الندا 
ومحتمر الفتاوى الصوفية ؛ ومنها تعلبقة على شرح الببخارى تبلغ نمو ثلاثين كراسا ٠‏ وعل تفسير البيضاوى 
من سورة البمرة إلى سورة الاسراء » وحواش على الدرر وغير ذلك . ود أقر له بالفضل والتعحقيق مشاعمه 
وأهل عصره ».وتو فى عاشر شوال سنة ألف وثمان وثمانين عن ثلاث وستين سنة ء ودفن بمقيرة باب 
الصغير رحمه اللطيت الخبير ( قوله المفنى بدمشق "بكس رالدال وفتح المم وسكون الشين قصبة الشام » وقد 


00 (قوله فهر الخ ) على رأى السكا'كي اهء 


1 
هذه ألفاظ يسيرة حالت بها منار الأصول ين أقرأته ثالنا مجامع بنى أمية سئة أربع وخسين ولف هجرية 
دراجعا لغالب شروحه كالمصاض وابن ملك وابن نهم وغير ها #التوضيم والتلويح وثغيير التنقيح »ومعيته 
بتإفاقة الأتوار على أصول امار ع واس تعالى أسأل ويأبيه التببه أتوسل ٠‏ أنْ ينفم؛ به كل منصف بغير:'عناد 
إنه ولى” الإجابة وإليه المعاد . 1 5000 

( الحمد لله الذى هدانا ) هى الدلالة على مادصل إلى البغية وإن لم برجد الإبصال ( إلى الصراط المسنقيم ) 
هو الشربعة النبوية + ففيه براعة الاستبلال [ 


تكسر اليم أيضا ( قوله هذه ألفاظ ) الإشارة مجازية سواء كانت قبل التأليض أو بعده + لأنْ حقيقتها إنما تكون 
المشاهد المحسوس الحاتبر ؛ فإذا أشير بها إلى المعدومات أو الموجودات المجردة أو المادة الغائية عن الحس 
كان ذلك ازا تنز بلا لحضوره عند العقل مئزلة المحسوس ٠‏ والمثار إليه هنا إما المعانى أو الألفاظ أو النقوش 
أو المركبه من اثنين منها » ونحته ثلاثة أقسام أو الثلاثة » وليس لشىء من هذه السبعة حضور فى امارج 
سوى النفوش ء وعلٍ تقدير الإشارة ليبا تكون الإشارة إلى الماضر فى الذهن فتكون مجازية فتدبر ( قوله حين 
أقرأته الناع أى إقراء ثالنا و قوله جامع ببى أمية) أى الذى بناه الأمويون قبيلة من قريش : أى بعضبم + وهو 
الوليد بن عبد الملك بن مروان + والنسبة إليه أموى بقم الممزة ٠‏ ومجرز فتحها كا نقل عن الصحاح 
( قوله مراجعا لغالب ثروحه ) حال من قاعل حللت ( قوله والله تعالى أسأل ع قدم المفعول لإفادة الحصر: 
أى لا أسأل غيره فهو حصر حتقيتى ( قوله وبنبيه النبيه) النبه بالفم : الفطنة » وليه مثلاة : شرف فهر تابه 
ولبيه وثبه عمركة : كذا فى القاموس ( قو له كل منصف بغير عناد ع الإنصاف : العدل . وعند عن الطريق 
عنودا : مال » والمعاندة المفارقة والححاية والمعارضة بالدلاف كالعناد » كذا فى القاموس + قؤلة للدم الله 
الخ ) أسقط الشارح بسملة الماتن مع أنها موجودة فى نسخ المثن وبعض الشروح » ولعل المذكورة أؤلا عى 
بسملة المائن » قدمها واستغنى بها عن إعادتبا مرة ثائية » وحينثذ فحقها أنتكتببالحمرة ( قولة هى الدلالة 
على مايو صل إلى البغية وإن لم يوجد الإيصال) أى المداية المدلول عليبا ببدانا هى ماذكرء وهذا ما ذهب إليه 
الإمام الرازى . وقيل هى الدلالة الموصلة إل المطلرب . وفصل القق التفتازانى والسيد الشريف الخرجاى 
فى حواشى الكشاف وفرّكا بين المتعدى بنفسه والمتعدى بالحرف بأن معتى الأول الإذهاب إل المقصد والإيضال 
فلا يسند إلا إليه تعالى كقوله تعالى ‏ لنبديئهم. سبلنا ‏ ومعنى الثانى : الدلالة وإراءة الطريق » فيسند إلى غيزه 
مث - وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ‏ وإن هذا القرآن يبدى للى هى أقوم - واعترض عليه بأله لايشاعنه 
يجب اللغة » فإن المذكور فيها أن التعدية بالحرف لغة أهل الحجاز » وغيرها لغة غير هر + على أنه منقوض 
يقؤله تعالى حكاية عن إبراهم عليه السلام . فاتبعنى أهبك صراطا سويا - وعن موّمن آل فرعو ياقوم 
إتبعوف أهذكم سبيل الرشاد ‏ وعن فرعون - وما أهديكم إلا سيل الرشاد ‏ والحنمل على الحذف والإيصال 
نما لايقبل ( قوله هر الشريعة التبوية ) فعيلة بمعى اسم المفعول: وهى فى الأضل الطرّيق الظاهر ومؤره الماء؛ 
.شبيت فاتباع ,مإدلت عليه من |الأحكام وعدم الزيغ عنه بالطريق الظاهر فى اقتفاء سالكيه جادته وعدم الميل 
عنه أو يارد الذى ينتابه كل أحد للحاجة العامة ( قو له ففيه براعة الاستبلالالبرراعة مصدر برح الربججل:: 
إذ: فاق أصعابه وأقرانه . والاستهلال : أو للإصوت الصى م اسنتعير لأول كلتقي مع فبراعة الانشتبلال بحسب المغنى 
اللغوى'تفوق الابتداء: وفى الاصطلاح كون الابتداء مناسبا المقصود » وهو ف التحقيق سبي لقوق الابتداء 


0 


( والصلاة والسلام غلى من اختص بالخاق) هو هيئة للنفس رافة بصدر مها أفعال حيلة 17 بسبولة » ووصمه 
( بالعظم ) اتباعا للكتاب الكريم ( وعل آله ) هم 7 ليق رد بر بحر اليا و شرا ارت 
ومن جهة الدين كل ممن تق" (الذين قاموا بنهيرة ! أامين 4 شي 7" وضع إفى بدعو أرباب العقول قبول ماعئد 
الرسول ووصفه ب(القويم ) ليفيد أن من يبتغ غير الإسلام' دينا فلن يقبلى »نه . 

( اعلم ) كلمة تذكر تلبيها على أن مابعده ثما يجب الإصفاء إليه كا فى فاعلر أنه لا إله إلا الله ( أن أصول 
الشرع ) أى أدلة المشروع ليرادف الفقه 
لكن معى باسم المسبب تنييها على كاله فى السيبية ء وبيان ذلك هنا أن الشريعة تستفاد من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس ؛ وأصول الفقه باحث عنها ( قول المصنضإ(خختص بالمحلق العظم ) الباء داخلة على القصور» 
نهو من قصر الصفة على الموصورف: أى أنه عليه الصلاة والسلام اص من بين الناس باللداق الموصوف 
بالعظيم » وف ترك التصريح باسعه صصلى الله عليه وسلم تنويه بشأنه وتبيه على أن اختصاصه بالككالات أمر جل" 
لايخ على أحد ( توأ اتباعا للكتاب الكريم ) فى واه تعالى ‏ وإثاك لعلىخلق عظم . كلام المصنف تلمح إلى 
هذه الأب الشريفة . قال ابن نحم ى شرحه: وأصح الأذوال فى تفسيره ماذكر ته عائشة رضى الله تعالى عنبا 
17 رواه مسللم و كان خاقه القرآن ؛ ذكره الفرطى : يعلى الأداب بآداب القرآن ؛ وخاصله تخليته من كل 
عيب بها وتحليته بمحاسئها و«كارمها ( قوله هى دن جهة الذسب الخ ) وه, الذين محرم علبهم الصدقة عندنا 
( قوله ومن. ججبهة الدين كل عومن تى > والظاهر إرادة هذا هنا لتدخل الصحابة رضى الله تعالى عنهم فافهم 
( توله هو وضع الخ ) أى موضوع إلى : أىءنسوب إلى الإله تعالى : يعنى بلا واسطة احترز به عن . 
الأوضاع الصناعية . وقوله يدعو : أى بسوق + وضدة. معنى يلهم مثلا فعداه إلى المنعول الثاى بنفسه 
واحترز به عن الأوضباع الإلهية الغير السائقة كإنبات الأرض . وتوله أرباب العقول احثرز يه عن أفعال 
الحروانات الختصة بالأحيان كالذهاب إلى المرعىوقت الصباح والرجوع وقت المساء . وقوله ماعند الرسول 
احترز يه عما لم ب ى» يه صل الله عليه وسلم وعرف الدي ن غير الشارح يقوله: وهو وضع إلى سائق لذوى 
العقو ل باختيا رهم المحمود إلى الخير بالذات . وقد ترك الشارح تقريد السوق بالاختيار وكان عليه أن يذاكره 
ليحترز يه عن الوجدانيات #الغقب والجوع والعطثىء إلا أن يقال : إن قوله عند الرسول يغتى عنه : 
لآن الغضب يدعو إلى أخذ الثأر مثلا » والوع والعطش إلى مطاق الأاكل والشرب ( قوله ليفيد أن من يبتغ ). 
حداف ياء ييتغ يفيد أن من شرطية + فالمعئى : ليفيد مغسمون هذا الكلام ( قوله كلمة تذكر تلببها الخ ) أى 
رئيس المراد بها مخاطبا بعينه كقوله تعالى ‏ ولو ترى إذ وتفوا على النار ‏ إذ هو لمن بتأتى منه الروئبة ( قوله أى 
أدلة المشروع ليرادف الفقه ) يعنى أنه مصدر بمعنى اسم المفعول: فالمراد به الأحكام النرعية فقط كالفقه » 
وإتما أوله با مم المفعول مع أنه لو أبقاهعلى ظاهره لكان شاملة لعل الكلام أيضا ء والأصول أصول له أيضا 
لما ف المرآة شرح الرقاة أن المراد بأصول الفقه أدلة دم ن 7“ دلالتها بالنقه » ولآن لقب هذا العلر [ثما هو ' 


(1) ( قرول الشرح جميلة الخ ) نما قيد به اثباعا للمقام ٠‏ وإلا فاللملق صادق عل السبى' فلا ينشأ عئه اللحميل اه . 
(؟) (قول الشرح هو الخ) انظر معنى المص:ف عليه حينثد » والظاهر أن الدين هو الأحكام ؛ تدير : 
(م) (غول الشرح غير الإسلام الخ ) فيد أن المراد من الدين فيا تقدم الإسلام لا الوضم "كا قال اه : 
ةم ( قوله ممص الخ ) أى عبمرعا لأعثيار القياس :اه 
؟ - اسيات الأضار 


0 
رهو علم بأحوال الأدلة المرصاة إلى الأحكام الشرعية على وج كل ( ثلاثة ) لأن ماهر حجة فى حفنا إن كان 
من الله .فهو ( الكتتاب : و) إلا فذلك الغير إما الرسوك فهو ( السئة و ) إلا فإن اتفقت الآراء فهو (إجماع 
الآمة و ) إلا فهو ( الأصل اراب ) رهور القياس ) المسةبط :أى المستخرج من الثلائة غ فلذلك أفرده ء فيال 
الاستباط من النص قوله تدالى ‏ ولا تقربوهن” حتى يطهرن ‏ فإن حرمة القربان لاذى وهو موجود فى 
الاواطة فتحرم ومن السنة وله عليه الصلاة والسلام و اهرة ليمت بنجمة لأنها من الطوافين عليكم د غإذ! 


أصرل الفقه كا ذكره فيا أيضا خلافا لما قاله ابن ملك : فكان الأولى أن يراد بالشرع المشروع المرادف 
النقه "كنا ذكره ( قوله وهو على بأحوال الآدلة الخ ) تعريف لأصول الفقه باعتبار المعنى اللقبى .. والمراد بلعم 
هنا الأدراك . والدليل كا فى المرآة مابمكن التوصل بصدمع النظر فيه إلى مطاوب نخيرى : وهو أعم من 
النظر فيه نفه والنظر فى أحواله وصفائه ‏ فيتناول المقدمات الى هى ميث إذا رتيت أدت إلى اللطاوب 
الخبرى + والمفرد الذدى من شأنه إذا نظر قى أحواله أوصل إليه كالعالم للصائع . والثاق هو المراد هاهنا إِذْ 
المياد بالأدلة الشرعية : الكتاب والستة والإماع والقياس ٠‏ والمراد بأحوائخا :أغراضم! الذاتية اللاحقة لها باعتبار 
دلالة الأدلة على الأحكام .طلقا أو عتد التعار فى ٠‏ أو باعتبار استنباط الأحكام عنبا , وامراد بالحك هنا : 
بائيت يخطاب الشارع امتعاق يأفعال #اعياد كالفرضية والوجوب والتدب والإياحة والكراهة والجرعة 
والصعحة والفساد وغير ذلك .'وقوله على وجه كل متعلق بالموصلة . واعلى أن تعريض أصول الفقه اللقتى 
توئف على تعريقه الإضاق لأنه مركب + وتعريف المركب يتوقف على تعريف مفردائه الغبر البيئة : 
الأصول حم أصل . والأصل مابيتى عليه غيره حسيا كان أو عقّليا كابتناء المعلول على العلة والمدلول على 
تلدليل : والفقه معرفة التفسى ماما وما علييا ء» و هذا التعريف متمول عن الإمام رحمه الله تعالى : وهو شامل 
لكلام والتصوّف ؛ إذ هما من الفقه عنده حبى سمى الكلام فقنها أكبر : ومن لم مجعلهما داشخلين فيه زاد 
فى التعريف قوله عملا فبخرجهما به ( قوله إن كان من الله فهر الكتاب ) فيه نظر لما يلزم عليه من دخول' 
الحديث القدسى ف الكناب ؛ فالمناسب أن يقال نظير ما فى شرح التحرير ماهو حيجة فى حقنا إما وحى 
أولا - والوحى إن كات متفوًا فهو الككتاب أو لا فهر السنة: وغير الوحى إما باتفاق الآراء فهو إماع: الأمة ؛ 
وإلا فهو الأصل . الرابع وله فذلك الغير ع أ الم كرر فى فسمن قوله وإلا فإن معناه : وإلا يكن من الله 
تعالى بأن كان من غيره ( قوله المسانبط : أى المستخرج من الثلاثة ) قبد به تبعا لفخر الإسلام للاحتراز عن 
القياس العقل : أعنى الماطى :* وللإشارة إلى فرعيعه عن الثلاثة ولذا أخر ؛ وأصايته نما هى بالنسبة إلى حك5ه؛ 
وما يتوهم الإثبات به غير هذه الأربعة فهو راجع إليبا مما بينه ابن ملك ( قوله من النص ) الأولى أن يقول من 
الكناب لبظهر التقابل بينه وبين السنة ( قوله وهو موجود فى اللواطة فتحرم ) أى بالقياس على وطء الخائض؛ 
ورده ابن كال فى تغيير التتقبيح بأن حرمة اللواطة ثابتة بالكتاب لأنها من شرائع من قبلنا + وقد قصت من غير 
كير : والمثال الصحييح قياس انتقاض الوضوء باللمارج من غير السبيلين على انتقاضه بالخارج منهما الثابت 
بشوله تعالى ‏ أو سام أحيد سكم من الغائط ‏ وأجيب”؟ بأنه إنها يرد إذا ثبت تأشر هذه الآية عن القصة 


(1) ( قوله وأجيب الخ ) تأمل + 


بيب إآآانا 
عمر فنا علة الطواف قسنا علما سوااكن اأبيونت ّ ومن الوحام كو لاق الرئا : إنه ]و لاسي سح ف المباهرة 
قياسا على الوطء الخلال لوجود العلة وهى الحرثية : ثم بين ذللك عرتبا فقال : 
مبحث الكتثابسف 
( أما الكبساب ) أى السابق ( فالقرآك ) “كل عنهما غلب على كتاب الله . إلا أن الثاتى أشبر فلثا عله 
تفسيرا ( المزل على الرسول ) صغة كاشفة للقرآن : 


المدكورة ف القرآن الوارد: فى حق قوم لوط ٠‏ عل أنا نهيب بأن المقيس حرمة اللواطة فى المرأة كا صرح به 
بعض الحققين ( قواه قياسا على الوطء الخلال ) فإنه يوجب حرمة المصاهرة بالإجماع : وهى عبارة عن ثبوث 
حرمات أربع 7 حجر ها امو طوءَة على افرل اأواطي) وإن عاوا . وعكرههب! 00 أو لاده وإ سثاوا ؛ وحترمة 
أمهاا على الراطي* وإن عارن - وصرعة بنانها عليه و إن سفلن , كذا بي حواشي عرزي زاده على ابن ملله 
عن غْايةٌ البياف . 


معحث الكتاب 


(قوله أي السابق ) إشارة إلى أن الأل واللام فيه للعهد + ولابئاق كونبها للعهد أنه صار علما بالغابة على 
كتاب الله . وقد قارئت أل وضعه فتكرن زائدة : لأن الذى صار علما بالغابة هو الواقع فى مقابلة السنآ 
لا الواقع هنا بعد . أما الذدس جعل إشارة إليه فسقط اعتراض بعض الشراح على شرح ابن ملاك فى جعله الألف 
واللام للعهد . كذا, قال شيخشنا رحمه الله تعالى ( قوله كل ممما غلي عل كتاب الله ) أى بعد أن كان الكتاب 
ف اللخة اما لاء كنوب ؛ والقرآن مصدر! منى القراءة : لكن غلب الأول تعر ف الشرع على كت'ب الله تعالى 
انيت ف المصاحف ذا غاب ف عرف العربية على كتاب سيدويه . والثالىغلب ف العرف العام على الجموع 
المعين من كلام الله نعالى المقروء على ألسنة العباد كا فى التاويح ( قوله إلا أن الثانى أشير فإذا جماء تفسير ا ) 
فال فى التاريح : وهو أى القرآن ف هذا المعنى أشبر من لفظ الكداب وأظهرء فلذا -جعله تفسيراً له ؛ وياق 
الكلام : أعتى واه المتزل الخ تعريف للقرآك وتميز له عما يشتبه بهء لاأن المجموع تعريث الككتاب ليلزم ذم 
المحدود ى الحد : ولا أن القرآن مصدر بمعتى المقروء ليشمل كلام الله وغيره على ماتوهمه البعضض لأنه الف 
للعرف بعياء عن الفوم وإذكان صرحا فى اللغة انتبى . ووجه بعده أنالقريب إلى الننهمهو المعنى الحقيى الفظ 
سيا فى التعريفات ء والقرآن بمعنى المقروء مواز . ووجهكون القرآن نىهذا المعنى أشبر من الكتاب أن الانتقال 
من القرآن إلى المقروء أظهر من الانتقال من الكتئاب إلى المقروء ؛ لأن العلاقة 23 بين المصدر والمفءول أقوي 
وأظور من الملابسة ببن التقوش والألفاظ ( قول الحمصنف : المثزل على الرسول ) ترج بقواء المأزل الغير 
المتزل كالأحاديث الإلهية والتبوية + لأن المراد بالمُرّل : المنزل بإتزال حامله وهو جيريل عليه السلام ؛ وبقوله 
عل الرسول المتزل عل غيره'؟! كذما فى المرآة ( قوله صفة كاشفة ) تبع فى ذلك ابن ملك وهر نالف لكلام 

(1) (قوله العلاقة الخ ) الى اوححظت عند التقل وإن نتوسيت الآن إذ هو حقيقة عر فية اهر. 

(؟) زقوله على غير ه الخ ) كال جيل اه . 


5-206 
أى على رسولنا ( المكتوب قف المصاحض ع تحرج المنسوخ ثلاوة ( المنقول عنه تقلا متوائرا ) تخرج الماقول 
بالأحاد كقراءة ألى بن كعب رضى الل عنه : ذعدة من أيام أخر منتابعات( بلا شببة ) خرج المنقول بالشبرة 
كقراعة أبن مسعود رقيى لله عنه : فاقطعوا أمائبما لأنه آحاد الأصل ( وهوع أى القرآن ( امم للنظر ) أى 
اللفظ ( والمعنى حبعا) إحاعا لما أن الأصم أن الإمام رج إلى قولمما . والظاهر أن المراد النظى الدال على 
العنى "كا فى التوضيح : أى لاتجموع اللفظ والمعني 


غيره من الشراح ولكلام التلوبح السابى ولكلام المرآة حيث جعلوا قوله المأزل على رسولنا الخ تعريفا للفرآن 
وعلمست مامخرج به : وإذا جعل المأزل الخ صفة كاشفة لايكون من التعريف ولا مخرج به شىء ؛ إذ هى 
. حيئذ لاتفيده مخصيصا » إذ الإخراج فرع التخصيصى . ثم إن كلام الشارح أولى من كلام ابن ملك من حيث 
أنه لم تعض للاحثر از به عن شىء ولم يذكر مخترزاته كابن ملك ( قوله أى على رسوانا) صلى الله عايه وسلم 
بناء عل,أن اللام فيه للعود أو عوض عن المضاف إليه ( قوله خخرج المأسوخ تلاوة ) أى سواء ببى حكده أو لا 
( قوله ترج المتقول بالأحاد) أي بثاء على أن أل فى المساحف -حنسية » وهى قد تبطل معي اللومعية + وقراءة 
ابن 15 مكتربة فى مميدنه فلم رج بتو له المكتورب فى الصاحف : لاف مالم جعات للعهد 
( قوله خرج المنقول بالشيرة ) أى بناء على ماذهب إليه المصادى من أن المشرور قسم من المتواتر . وأما هلى 
ماذهب إليه الجمهور من أنه قسبم [» فهو شارج بقو له «تواترا : را ملس المخدرر لاشيبة فبه ندم ه بل 
توند عل اليقين حى يكفر جاحده كنا سيجىء فى مباحث السئة اه . لكن قال ف التحربر : هناك أن الل 
الاثثفاق على عدم الإإكفار لأحادية أصله : وسيجىء ف مو ضعه إن شاء الله تعالى , والظاهر أن فيه شبية باعتبار 
أصله وهو ظاهر كلام المصنف » إِذ لو قلنا إند لاشبرة فيه عنده لابد من أن بول قلا متواترا من مردثه إلى 
منباه ليخرج فتأمل ( ةوله لما أن الأصح أن الإمام رحم إل قولهما ) .وه صليعه أن الإمام كان يقول : إن 
القرآث اسم للمعنى فقط كا زعمه يعقوم دستد لابتجوءزه القراءة بالفارسية : وليس الأمر كذللك بل مذهيه 
أن القرآن اسم للمعنى مع النظم تحقيقا #العيارة العربية أو تدرا القارسية : وكان يجوز الصلاة بالفارسية مع 
القدرة على العربية لذلاك : ثم رجع إلى تول صاحبيه يعدم +واز الصلاة بها مع القدرة على العربية . قال أبن 
قال ياشا : وما روى عن أى حنيفة أنه رخص فى ترك التخلر رخصة ترفيه فى حي جواز الصادة ؛ فليس مينأة 
على عدم اعتبار النفلم فى القرآن ؛ وإلا لما خص الرخصة المذكورة +واز الصلاة أنه قد صيح رجوعه عن 
القول المذكوراه . إذ لوكان مبئيا/على ذلك باز (')ءمس مصحفمكتوب بالنارسية وقراءته الجنب والدائض » 
وحينهة خاوقال الشارح على أن الأصح الخ بصيغة العلاوة كنا فعبارة ابن كال ليكون قوله إهاعا إشارة ارد 
على ذلك الزاعم ؛ ويكون قوله على أن الأصح الخ تيا فالمواب يعنى أنه رجعتما توه, منه ذلك الزاعم 
ما زعمه لكان أظهر نتبصر ( قوله والظاهر أن المراد النغلى الدال” على المعنى الخ ) يعتى أن المعنى ليس جزء! من 
مفهوم الق رآ نكا هو ظاهر صِدم المصنف ء بل قيد خارجعن مغوومه ٠‏ لآ نكونه عربيا مكتوبا منقولا صفة 
الفظ الدال” على المعنى لا لمجموع اللفظ والمعتى ٠‏ وإتما قال وهو اسم للنظم لأن الأحكام لما كانت فى نظر 
(1) ( قواه ابن مسعود ) لعل الصواب إبداله بأى بن كعب ليوافق ماق الشرح ٠ه‏ . 
ف4 (موله ناز الع صوابه لما جاز مس الث ؛ إذ الحكم عنده النواز لاع 


اك 
(وإتماتعر ف أحكام الشرع) الثابتة بالقرآن (بمعرفة أقسامهما) أ ىأقسام النقلم والمعتى (وذلك) أىالمل كوروعو 
أقسامهما ( أربعة ) وكل قسم منها أربعة أيضا ( الأول فى وجوه النظ ) أىقاعتبارات التكالم ( صيغة ولغة ) 
أى هيئة ومادة + فالنهوم من حرو ف شرب لفس الشرب »ء ومن هيثته وقوع الفعل فى الزمن الماضى 


الأصو لبي مئوطة بالكلام اللفظى دون الأزلى جعلرا القرآن اسيا له واعتيروا فىتفسيره مامميزه عبن الممنى 
القديم ( قول المصنف : وإنما تعرف أحكام الشرع ) المراد بالأحكام هنا الفقهية النى هى وصف الفعل 
كالوجوب رالحرمة والنفاذ والازوم وغيرها ؛ وهو ناز لغرى من إطلاق اسم المصدر 7 على المفعول سحقيقة 
اصطلاحية للفقهاء كنا نص عليه ف التوضبح لاالاصطلاحى وهوخطاب الله المتعلق بأفعالالمكلفين بالاقتضاء 
أو التخيي رلا غيره ( قوله أى أقسام النفلم والمعنى ) فيه رد - على من رم أن المعنى ارد قرآن عند الإمام : 
وامراد بأقسامهما الأقسام المنضية إلى معرفة الأحكام الشرعية المتقدمة لتسخرج القصص "'' والمواعظ والحكم 
وغبرها كنا شرح المصنف + فإنراوإن تعاق 7 بها أحكام من وجوب اعتقاد الحقية وجواز الصلاة وحرمة 
الفراءة على الحتب فهى أحكام تعلقت بالجميع . ول تثبت معرفتها بالجميع وإتما ثثيت ببعض النصوص من 
الكتاب والسنة ٠‏ قا ف ابن نم عن الكشف ؛ وققول الشارح الثابتة بالقرآن إشارة إلى ذلك ( قول المصنف : 
وذلك أربعة ) أى أربعة أقسام بأريع اعتبارات . فإن علماءنا اتخداروا فى النظر تقسيا بعم نظره ويجم ثمره .' 
أما الأول فلمفهوءه المفرد والمركب كنا سيأنى . وأما الثالى فلإحاطة الاعتبارات من أول وضع الواضع إلى 
آخر فهم السامع . فإن أداء المعنى بالتنظ الخارى على قانون الوضع يستدعى وضع الواضع ثم دلالته : أى 
كونه يحيث يفهم هنه المعنى ثم استعماله ثم فهم المعنى . فالفظ. يتلك الاعتبارات الأربع أربعة أقسام كذا 
فى المرآة : والجميع أقسام للنظي بالنسرة إلى المعنى كا صرح به فى التوضييح أنخذا بالخاصل وميلا إلى الضبط ؛ 

لا كنا اخحتاره بعضهم من أن الثلاثة الأول أقسام النظم والرابع أقسام المعنى ( قوله أى المذّكور ) تأويل لتذ كير 

اسم الإشارة : لآن الأصل أن يقال تلك ( قوله وكل قسم منها أربعة أبقا) أىموي؟" الثاتى ؛ ذإن له أيضا 
أربعة تقابلهفتحته نمانية؛ وسبأئى الكلام فيه فيكون مجموع الأقسام عشر بن ( قوله أىئهيئة ومادة ) لف ونشر 
مرتب »ء وأشار إلى أن امراد باللغة المادة فقطوإن كانت الصيغة متباء لأن الصيغة 15 فالتاويح هى الميئة 
العارضة للفل باعتبار الخركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعضص» واللغة هى اللفظ الموضوع ؛ 

قالمراد يرا هنا مادة الل وجوهر حروفه بقرينة انضيام الصيغة إليها . وعبر والتنشيح والمرقاة بدل صيغة - 
ومعنى 7" باعتبار الو ضع والمصنف تابع فر الإأسلام ه ووجهه أن الواضصع كا عبن حروف هرب بإزاء المعنى 

الخخصوص عين هيئته بإزاء معنى المضى : فالافط لابدل على معناه إلا بوضع المادة والطيثة . فعير يذكرهما” 


)5 ( قوله اسم المصدر ) أى امم هو المصدر كا لا على اه : 
(0) ( قوله القصص ) أى الى قسم القرآن إليبا اه : 
0 (قوله وإن تعلن الخ ) لأعدى أن ليس الكلام فى مطلق التعلق » ولثما هو فى أن أقسام النظي والمعنى يعرف يبا 
أحكام الشرع فيدشخل فى ذلك القنصص الخ ء فيدفم بما قال تأمل أه : 
(4) (قرله سوى الخ ) لا داعى للاستثناء إلا لو جر'ينا على القول بأنها داخلة فى قسم البيان لا مشابلة "كما درج عليه 
المعيثث ام , 
- (ه) ( قرله ومعتى للخ ) لعل صوايه ولغة اهءٍ 


0ه 
( وهى أربعة ) لأن الافظ إن وضع معني واحد فهو ( الخاض و ) إن لأكثرء ذإن شمل الكل ذال لعام ؛ 
رع إلا فإن ل يبر جح واحد بالرأى (فالمشئر لك ) وإن ترجح فالمزول . والثانى فى وجوه البيان ) أى اعتبارات 
الم ( بذلك) النظم وهى أريعة أيضا) لآن المعنى إن احتمل التأويل ذإ كان ظهور معناه ممجرد الصيغة فهو 
الظاهر » و إلا فا(لنص) و إن لم تمل : فإن قبل النسخ فالمفسر : و) إلا ركم ٠‏ وغاده الأريسة أريعة 
أتعرى تقابلها وهى) أىافعنى إنختى لغير الصبغة فهو الى و) لنفسها؛ ذإن أمكن إدر اكهبالتأمل ف(المشكل : 
وع إلا فإن كان البيان مرجرا فاجمل .و ) إلا ف(المتشابه . والثالث فى وجوه استعمال ذلك النظم وهر أربعة 
أيضا ) لأنه إن استعمل فيا وضع له فهو (الحقيقة»و) إلا فزالنجاز و) كل منبما إن ظهر مراده ذ(الصريح ) 
عن وضع اللفظ . وأشار الشارح رحمه الله إلى ذلك بقوله : فالئنهوم من حروف تيرب الخ؛ وقدم الميغة . 
على المادة مع تأخرها عنبا فى الوجود لما علم أن أكثر الخقائق دالة على المعنى بالحرئة سيا الأدر والثبى اللذين 
علبيما مدار الأحكام الشرعية؛ فلهذه الفائدة اللطيفة عدل عن ذكره الوضع كما فى حواشى التلويح للمولى 
الفنارى ( قوله وإن لأكثر » فإن شمل الكل فالعام ) جعله العام مو ضوعا لأكثرمن معنى واحد هو مامثى عليه . 
المصئض قف شر حه: وهوالموافق لما فى الكشف والتحقيق كنا فى العزمية: واختاره ابن كال فقال : إن العام 
لفظ وضع لكثير غير محصورمستغرق لمع مايصلح له بويع واحد . وما شرح ابن دلك وابن غم من أنه 
موضوع لمعي واحد على الأشثر الك بين الأخراد هو مامشيي عليه في التلويح وامرآة رقو له أن المعنى إن احتمل 
التأويل الخ ) كان عليه أن يقول : لأن الافظ إن احتمل التأويل كنظائره ؛ لآن الأقسام المذكورة للنظم 
بالنسية إلى المعنى كنا تقدم : ولثلا يلزم عود الضمير ف معناه إلى المعنى » بل الأولى أن يقول كا فالتاويح »لأنه 
إن لير معئاه غإما أث ععتمل التأويل أولاذإن احتمل فإ ن كان ظهورمعناه الخ لآن هذا التقسيم إلى الآر بعد 
المذكورة باعتبار ظهور المعتى وإلى مقابلها باعتبار خفائه + فالأولى التصريح بهكنا صرح ف مقابله ؛ وإن 
أمكن دفع ماهر يتقدير مضاف : أى لآن دال” المعنى ( قول المصنف ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها ) قال 
ابن تيم :ا اد بالمقابلة أن يكوث موجبها مخالها لموجب الأقسام الأول وليست من تسم البران ء لآن البيان هو 
الإظهار أوإزالة اللحفاء فلا يناو إذ الشى ء لابثناول ماينافيه + فلذا لم عل قسم البيان ثمائية. ولا يلزم أن 
تكون أقسام النظم والمعنى خمسة إذ ذكرها هنا ومع تها : ذا ذكر المندى انتبى . وظاهر كلام المرآة أن 
هذه الأقسام داخخلة فى أقسام الببان حيث قال : وهو أى الثانى : والمراد الأقسام الحاصلة من هذا التقسيم مانية : 
أريعة باعتبار الوضووح وأريعة ياعتبار الحفاء - وقد يظِن أن ذكر الأربعة الأخيرة ليان الأولى ٠‏ إذريضدها 
تنبين الأشياء : ولي سكذلك بل لأن ها أحكاما خاصة بها كنا سيتبين فى دو ضعها إن شاء الله تعالى . نعي فى عل 
المتشابه من هذه الأقساء كلام يأقى فىءو ضعه إن شاء الله تعالى اه , وعليه فكان على المصنف أن يعدا ها مانية 
أيضا ( قوله وإلا فاغباز) أئ وإن لم يستعمل فيا وضع > بل استعمل فى غيره لعلاقة فهو لجاز ؛ والتقييد 
بالعلاقة لخروج الهزل ( قوله وكل منبما إن ظهر مراده فالصريح الخ ) إن قلت : ما الفرق "بين الصصريح 
والظلاهر وبين الككثاية واللي” .عله حتى عددث أفساما متقايلة ؟ قلت : لاشلك أن تعدد النقسيات .بتعدد 
الاعتيارات و المعتير الملحوظ فى التقسم الدالث الاستسال ف المعنى الظاهر والحى » وق الثالى نمس ظهور 


مسمس ص 


زع زقوله ما الفرق الع قد يقال : اعتبار أن الظهور بمجر د الصيذة ف الظاهر دون الصر يح قاض بعدم الإلباس أه م 
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. و) الأفارلكتاية ٠‏ دالرابع ىمعرفة وجوه الوقوف عل المراد والمعاثى ) أى فكيفية دلالة اللفظ ("4 على المعنى 
(وهى أربعة أيقا) لأن مفهومه إن استفيد من الدئا ؛ فإن كان مسوقا له فهو ( الاستدلال بعبارة النص + و) 
إلا فربإشارت ) ( أو ع من المقهوم اللخوى تربدلالته ) أر و ) الشرعى فرباقتضائه ) والأولى السك بالاستقراء 
( وبعد ٠عر‏ فة هذه الأقسام ) الأربعة المقسمة'" إلى عشرين ( قسمخامس يشتمل الكل + وهو أربعة أيضا 
معر 3 مواضعها : أ مأعيذ اشتقاق تلك الأقسام كالخاص مأخخوذ من أختص يكذا ( وترتييها )فيعر ف الراجح 
والمرجوح ١‏ وممائئها ) فيعرف المنهوم ( وأحكامها) كالقطعى والظى فيلنن القانين : وأوصلها السراج 
الحندى إلى سيعماثة و كانية وستين قسبا : لأن القسم الثالث : يعبى قسم الاستعمال يكون ىكل قسم من الاثتى 
عشر الى قبذه فتكون 2ائية وأريعين » ثم الرابع فيها فتباغ مائة و اثنين و تسعين ثم اماس فيها يكرت ماذ كر نا , 
المعنى وغشائه . والفرق ظاهر ( قوله أى فى كرفية دلالة اللفظ على المعنى ) تصريح بأن هذا القسم الرايع 
من أقسام النفلم باعتبار المعى ذا ذهب إليه صدر الشربعة ٠‏ لا من آقسام المعنى كا ذهب إليه بعضهم وقد 
تقام ر قرله إن استغياد من النظم ) يعنى بلا توسط مشهوم لغوى أو شرعى . وقوله فهو الاستدلال بعيارة 
التصر د إكار:ه : بعبى فهو كون النص دالا بطري العبارة أو الإشارة . وقوله أو من المفهوم اللغرى 
أو الشرعى : يعنى من توسمط النظى ٠‏ وحياعل فتككون الأقسام | ربعة من أقسام النظ . ويتدفع توه المثافاة 
الخماصلة من عطاف المفووم على النظي ( قوله أومن المفهو م ) فيه تغبير لفظ المآن وكذا فيا بعده » فإنبا "كانت 
واوا مفردة متحركة وقد «جعلها ساة د والشارح رححه الله تعالى يتساهل فى مثل ذلك وق تغيير الإعراب 
كثيرا "نا ستطلع عليه فى محاله إن شاء اله تعالى ( قوله والأولى اللقسلك بالاستقراء ) أى التتيع لا بالحمن' 
العقلى المرداد بين الإئبات والننى . قال فى جامع الأسرار : واعلم أن دلائل الحصر الى ذكرها الشارحون 
غير ثامة تعرف بأد تأمل » والأولى أن يتمسلك فيه بالاستقراء الثام الذى هوحجة والاستقراء فيا يمكن ضيط 
أفراده تام وفيا لمكن غير ثام كأفراد اللغة والكتاب مما بمكن ضبط أفراده أن حق هذه التقسيات اه : وإنما 
قال : والآولى لأنه مكن أن يقال إنه تقسيم استقرائى جىء به على صورة العقلى ؛ لآن ذلك سائغ كا ذكره 
علماء المناظرة ء وإثما ذكره الشارج مرددا متابعة للشارحين ( قوله فيعرف الراجم والمرجوح ) أى ذإذا عرقه 
يقدم الراجح على المرجوح عند التعارض كتقديم اححكم على المفسر ( قوله فيعرف المفهوم ) أى مايفهم ا 
لفوياكان أو شرعيا ( قوله فبلغن الثانين ) أى من رب العشرين فى الأربعة » ويسث ثابتة فى الفارج بل 
إتما هى اعتبارات عقلية » بل كون الأقسام عشرين إنما هى باعتبار العقل أو جميع القرآن ينقسم إلى أقسام» 
فباعتبار يشتمل” على القسم الأول ؛ وباعتبار عل الثالى وهام جرا . فالمراد بالأقسام هنا التفسيات ء لأن . 
الغى ء محقيقة مالا تمع مع ذلك الشىء ء وهذه الأقسام يجتمع بعضبا مع بعض ؛ إذ قل يكون نص وآحلة 
خاصا ونصا وحقيقة ويكون الاستدلال به استدلالا بعيارة النص ( قوله وأوصلها السراج الحندى ) أى ثاقله 
عن بعض انخققين كا فى ابن جم ( قوله ثم الرابع فبيا ) أى فى المانية وأربعين ( قوله ثم الفامس فيا) لى 

ف الماثة واثنين وتسعين , 


)١(‏ (قول الشرح: فى كيفية دلالة اللفظ ) لوقالك فى كيفية فهم المعنى من النفظ لرافق ماسب عن المرآة من تميالتك 
الاعثيار فى الأقساع الأربعة اه + ا 7 
(؟) (قرل الشرح : المتفسمة الخ ) جرى عل خخلاف ماجرى عليه المصئف من جعلها مقابلة ٠‏ 
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حك اللياصضص 
(أما الاص فكل لفظ ) هوكالحنس ( وضع أعنى ) رج المهمل ( معاوم ) ترج الخبمل ( على الانفراد ) ' 


( قوله هو كالكنس » أى شامل المهملات والمستعملات وما يكون دلالته بالطبع أو العقل » وإنما قال 
لجنس ولى يقل .جنس محاشيا عن إطلافق انس عل المشترك بين الماهيات الأععاربة ذإنه غماز "كإطلاق 
الفصل عل اص ببعضها ء لآن الخنس اللحقيوماتته ماهياتمتحققة قالخارج( قولاللصنف: وضع لمنى ) 
ذال شيخ مشاخنا 17 الشباب أحد المثينى فى شرسه على متهم المثار المسمى بالعر ف الناسم على رصالة العلامة 
ناسم : فيه تجريد الوضع عن بعض معناه : إذ الوضع تعيين الافظ الدلالة على معنى بنفه ‏ فالتى سناد من 
آوله وضع ؛ فإذا لم يعتبر التجريد يكو ذكر المعتى مستدركاء أو يقال ذكر لجرى غليه لفظ معلوم ؛ إذ هو 
صنة لايد لها من موصوف تجرى عليه ( قوإمخرج المهمل ) ونعرج أيضا مام يكن دلالته بالوض عكار فات 
كا يبنه ابن تجيم وما يكون دلالته بالطبع أوالمقل ( قوله بر جاغبمل ) قال فجامع الأسرار : لا حاجة إلى 
الاسختراز عنه لآن هذا تقسيم بالنظر إلى الوضع والإحمال عارضي ؛ والمدمل ف أصل وضعه لاخر ج عن هذه 
الأقسام » لكنه احترز عنة نظرا إلى الظاهر اه . ورج أيشمبا ليكول 29 لأن معناه غير معاوم يقينا والمراد 
بالمعاوم أن يككون معلوما من حيث الذات ٠‏ والإبهام من حيث الصفات لابنافيه » ولمذا جعلنا الرقبة المطلقة 
من قبين الخاص لكونبها اسيا لذات مرقوقة ؛ ولا إبهام فيه من هذا ا جه وإن احدمل أن تكون كافرة أو 
موثمنة ( قول المصنف : عل الانقراد ) أى على أن يون للفظ متناولا له مع قطع النظر عن أن يككون له أفراد. 
“الملم » فإنه موضوع لمن له الإسلام » وئيس فيه دلالة على الأفراد فيدخل فى هذا التعر يف المطلق بناء على 
مختار المصنط من أندمن قبيل اللياص ويخرج عنه العام كالمسلمين ؛ فإنه موضوع لكثير غير محصور مستغرقا 
لجميع مايصلح له يوضع واحدد + أو هو مرضوع مني واحد على الاشترالك “ا قدمناه . وفى ابن نم أن 
ظاهر ماف الترضيح والتلويح والتحرير أن العدد مو ضوع للكثير كالعام : فالمسمى متعدد فيهما لكن الآول 
حصور والثانى لا : وكل منهما بوضع واحد . يلاف المشارك فإنه متعدد الوضع فالحق فى تعريف أللااصس 
أنه ماو ضع لواحد أو متعدد محصور ليشمل أسراء الأعداد و لذا قال فق التحر بر اللفقل إن كان مسياه متحدا 
ولو بالنوع أو متعدذا مدلولا على خصو ص “كية يه فالقاص قدخل المطلق والعدد والأمر والثبى أه . وا اد 
بالمحصور أن يكون فى اللفظ دلالة على احصاره فى عدد ذعين ؛ وبغير المخصرر عدمه ؛ وببذا ظهر الفرق بيب 
العدد والسموات » فهى وإنكانت عتصورة لكن لاسب دلالة اللفظ » والراد بالوضم للكثير بحسب الأجزاء 
أن تكون الأجزاء متفقة ف الاسم >تحاد الماثة فإنها تناسببجز ثيات المعئى الواحد المتحدة بحسب ذلك المفهوم 


)4 قوله قال شيخ مغاعنا الخ ) قد يقال : إن ألفاظ التعر بفات لاتحممل إلا على معانيها اللغوية حمل الوضع عل 
مطلق التعيين اه شيخنا تأمل : ْ 

(1) ( قله وخررج أيقبا المؤول ) يقال فيه ماقيل ى الغبمل » وكذا ف المنشابه » فالظاهر أن المراد بالمعلوم ما كان 
معاره! عند الواضع واستمر ذلك أيضا عند السامع فخرج ماذكر اه شيخنا + 


د ااه 
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«تفاوتين فى أحكام الشرع ( أو خصوص النوع ) إن كان عشتملا على كثيرين متفقين ى الحكم ( أو 
فيو ص العين) إن كان (ه معنى واد حقيقة ( كإ؛ سان ووجل وزيد ) لف وتشر 1 
كناو ل اصوم, قطعا ) أى على وءجه اقطع إرادة الغير عئه إ ولا غيتمل البيان ع أى بان التفسير غند الامهور 
( لكونه بينا) نفسه ١‏ وإذا لم تمل البيان ( فلا يجوز إلحاق التعديل ع كالطمأنينة ف الركوع الثابت يبر 


عخلاف أجراء زيد فإنها غير متفقة ف الاسم اه ( قول المصنف : إما أن يكون خخصوص الحمنس أو خصوص 
النوع الخ ) اللصوص بمعتى اللخاص : أى إما أن يكون خاص المنس الخ . أو الضمير عائد إلى الخصوص 
المستفاد من الخخاص ( قوله متفاوتين فى أحكام | لشرع ) قيد به وبقوله بعده متفقين فى اللدكم : بعنى الشر عى 
للاحتراز عن الحئنس والتوع المنطقيين » فإن 0 عندهم كل مقول على كثير ين غتلفين بالحقانقي 
فى جواب ماهو كالخروان بالنبة إلى الإنسان والفرس . والنوع كلى مقول على كثبرين متتلفين بالعدد 
دون الحققية فى جواب ماهو كالإنسان بالنسة إلى زيد وعرو ؛ فإن الفقهاء لما كان نظرهم ف الأحكام 
جمعلوا اللفظ المشتمل على كثير ين متفاوتين فى الأحكام جنسا خاصا ؛ كإنسان فإنه دشتمل على الرجل والمأة 
والحكر بينبما متفاوت : حتى أن من اشتّرى عردا وظهر أنه أمة أو عكسه لم بنعقد البيع : وجعاوا المشتءلى على 
كثير بن «تفقين فى ادك أوعا خاصا كرجل . وأما الاختلاف بين العاقل وغيره فعارض ( قول المصنف : 
أو صوص العين + أى المعين بشخص لايقيل الاشترالكِ أصلا ( قوله حقيقة ) قيد للرحدة لا للمعتى ( قول 
المصنف : ورحل ؛ قال ف التو ضيح : أو باعتبار التوع كر جل وفرس . قال فى التلريح : فيه إشارة إلى أن 
النوع فى عرف الشرع قا يكون نوعا ماطقيا كالفرس . وتمد لايكون #الرجل . ومثل فى المرقاة بقوله 
كرجلومائة إشارة إلى أن أسياء العدد الواحد بالنوع ( قول المصنف : وه أن يتناول الخصوص قطعا ) 
حكم الشىء الأثر الثابت به ء والمراد بالمتصوص مدلوله ؛ والمراد اله من حيث هو هومع قطع النظر عن 
الأمور اللحارجة بفيد مدلوله قطعا فإنه قد يكوث بحسب العرارقى غطيا يوجب الفلنية "كا فى المرآة ( قوله أى 
بيان التفسير ) لأن من شرط بيان التفسير أن يكون النص عمجملا أو «شكلا : واللماص ببن بنفسه ولا يكون 
فيه إشكال ولا إحال . كذا فى جامع ١‏ ل وير ) قد لأفادته القطع . فالأولى !"2 تقديمه 
على قوله ولا نعتمل البيان لثلا بوهم أن اللدلااف فبهما أو فى الثانى نا هو المتبادر ٠‏ وامراد بالجموور أبوزيد 
ومتابعره وخالفهم عشابخ سم رقند ( قوله فى نفسه ) يبذا القيد تندفع المصادرة المتوهمة فى الدليل المذكور ؛ 
ووجهه أن الببان فى المدعى هو اليبان فى اللخارج وق الدليل هوالبيان بنفسه ( قوله وإذا لم تمتمل البيان فلا 
تجوز الخ ) جعل التفريع المدكور على عدم احتال البيان فقط ؛ وكان الظاه 97 عدم الاقتصار عليه ٠‏ بل 
يذ كر كون موجبه قطعيا أيضا كا فعله السراج الحتدى وغيرء : فإن بعضا من التفر يعات الآتية كبطلات 
التأويل بالإظهار آية الأريص مما لاتعلق له بعدم اححهال البياث » بل هو متفرع على كون موجب اللناص 
فطعيا "كا صرح به فى التلويح وغيره: كذا فى العزمية ( قوله كالطمأنينة فى الركوع ) أدناها أن تكون قدر 
(1) (فوله فالآولى الخ ) صرح ابن ملك ى شر حه بالتلاز م بين هاتين الحملثين ء وبه يندفم ماهنا آه : 
(؟) (قرله وكان الظاعر الخ ) قد علمت النلاز م اه : 

"ع لسيات الأصار 


كت 
الواحد ٠‏ وهوقوله عليه الصسلاة والسلام الأعرانى : قر فصل" فإنك لم تصل" ٠‏ بيانا ( بأمر الركوع والسجود ) 
وهوقوله تعالى ‏ اركعوا واعبدوا ‏ ( على سبيل الفرض ) كا قال أبو بوسف والشافعى لأنه خياص معلوع 
معناه : وهر الملان عن الاستواء ووضع الحبية على الأرضص لككن بلحى به 17 واجبا نظرا إلى دايله ( وبطل 
شرط الولاء) بأن يتابع ف أفعال الوضوء ( والنسميةهوهها شرطان عند مالك( والثر تيب والنية ) وها شر طاذعن 
الشافعى : لآن قوله تعالى ( فى آية الوضوء) ‏ فاغسلو! ‏ وامسصوا خاصان : ومعنائء! معلرم وهر الإسالة 
والإصابة : فاشتراط هذه الأشياء يكون زيادة على النص وس <ا! ( وع بطل شرط ( الطهارة ىآية الطواف ) 


تسبرسحة ( تو[ كا قال أبو يوسف والشافعى ) اقتصر ابن تب على ذكر الشافعى ذقط تم قال: وإتمالم نذكر 
أبا يوسف مع الشافعى كنا , ف الشروح :كلأتهم وإن نقلوا عنه الفرض بتعين مله على الفرض العملى وهم 
الواجب فيرتفع اللبلاف "2 كا فتم القدير . لأن أيا روسض عوافق هما لى الأصول اه . وهرخلاف 
الظاهر: لأنهم جعلوا قوله بالفرضية مقنابلا لقوخمما بالوجوب , فالآو لى ”ما فيل إن الصلاة كانت ممملة : 
وتبين .الإحمال بفمله عليه الصلاة والسلام فكان فرضا ١‏ إلا ما أخرجه دليل كالفاتحة وغيرها ولم يوجد 
فى التعديل لإخراجه عنالفرضية دايل أوأن الخبر المذكورعنده مشهور ( قوله لأنه خاص معلوم معناه ) أى 
لآن الركوع والسجود : وأفرد الفمير على معنى المل كور للا الركوع والسجود لأنه ينافيه 
قوله وهو الرلان عن الاستواء الخ + فإن معنى الأمر بالركوع والسجود طلب فغلهماء وهو تعليل لعدم جواز 
إلحاق التعاديل هما علىسد ل الفرض .: لأن الزيادة على النعى يخير الواحد لانجوز لأنها نسخ معنى ؛ ولا يجوز 
نسخ نص الخخاضي عق الو احيد لآنه ظَبى ١‏ قواء وهو المياان عن الاستراء ) قال لى العزهية : زاد عليه فخر 
الإملام قواء بما يقطع اسم الاستواء رهو الظاهر ( قو له لككن ياحتق به واجبا نظرا إلى دليله ) أى لكونه ظنيا 
فيئيت الوجوب لا الأفرض العمل ٠‏ فيكون التعديل واجبا فيبما : وهذا على رواية الكرخى . وروفق 
الحرجالى أنه سنة . قال ابن جيم : ورجح الأول فى فتح القدير لآن لجاز حينئف فى قوله لم تصل يكون أقرب 
إلى الحقيقة . ولأن المواظبة دلرل الوجوب ١‏ وقد ستل محمد عن تركه ذال : إفى أخخاف أن لانموز . ورجع 
الثاني فى التسترير بأن تركه'!' عليه الصلاة والسلام المسى ء يرجم ترجيح الحر جائى الاستنان ( قوله بأن يتابع 
ف أفعال الوضوء ) أى محيث لاف عضو قبل إامه مع اعتدال أشراء رز قوله وثها شر طان ) عند مالك : 
أى الولاء والتسمية ٠‏ لكن فى عبارته مسامحة لما تمال الكاكى ؛ والنسية عند أصعاب الظراهر. وقيل غند مالك 
أبضا شرط فيه ( قوك المصنف والئية والترتيب ) الموجود ى نسخ المئن تقديم الترئيب على النية ؛ والثر تيب 
مراعاة النسق المذكور فى قوله تعالى ‏ فاغسلوا ‏ الأية ( قو له لآن قو له تعالى فى آرة الوضوء فاغسلوا واأمسيحوا 
معاصان ) فيه تسامح والأظهر أن يقال : لآن الغسل والمسح فى آنة الوضوء خخاصان الخ ( قوله فاشتراط هذه 
الأشياءيكون زيادة علىالتص ونسخا ع إذ النص بإطلاقه بقتضى جوازهه! على أى وجه حصل ؛ والتعلين 
41 رتل الشارس : بلحثي به) انظر مينى الإلحاق : هذا : والشارح تابع الصئف عليه اه . 

(1) ( فو له فير تفع ا الفرض عنده كا قال مول على العمل وهر أعل ترعي 

(6) ( فوله فالأولل الخ ) أى ل ترجيه قول ألى يوسيف : 
الراجب ؛ والوجوب عتدهنا مول عل أدتى التوعين “كا لاعن اه م 

ك2 ( قوله بأن تركه الخ ) إن أريد به الإقرار عليها حتى فرغ منها فقو له لم نصل كاف : فتأمل اه : 


اعدةط ا تت 
ثا قال الشافعى آنه اص مولوم فعناة وهوالدورات واليدت وإحاله بالنسية إل الأشواطل لاينافق عدم إخازه 
يوجه آخخر ( والتأويل ) أى بطل تأويل الشافعى القرء ( بالأطهار قآبة العربصض ) وهى - والمطلقات ير بصن 
بأنفسين ثلاثة قروء ‏ لأن المشروع الطلاق ف الطهر : والثلائة خياص لعدد معاوم : وحمله على الأطهار يازم 
الزيادة أو التتقيص فبيطل موجب الخاص : 


بهذه الأشياء يزيل إطلاق ابأواز وهو سكي شرعى » فكاث نضا لحك الكتاب تحير الواحد ء وهلمه الأشيا: 
سان عندثا بلا شادف لأعابنا » لأن دلائلها ظنة اللو ثوالدلالة ؛ وهى تثنبثالنية ا قالوا [الأدلة السعبة 
أربعة : قطعى الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة والمحكّة . والسئة المتوائرة الى «شهرمها قطي 
وبه ينبت الفرض . وقطعى الدوت ظنى الدلالة كالآباث الممثولة وعبكسه كأخبار الأحاد البى. مفهومها 
قطعى كالأهر فو مهيديا يغبت الوجوب 3 وظنهما كأخبار الأحاد الى مفهرءها ظَى و دك لشاسية السيدية والخرام 
في مرتبة الفرض والمكروه تعر بما فيمرتبة الواجب وتازيها فى مرتبة المندوب . وأما دلائل التعديل فهى من 
الققسمم الثالث ١‏ لأنه عله الصلاة والسلام أمر الأعراف بالإعادة ثلاثا والأمر للوخوب ( قوله لآنه اص 
معلوم معناه وهو الدوران بالبيت ) أى فلا إحال فيه لياتحى كير الواححد بيبانا له : وإنما حى واجبة على 
الصحيح إلحديث « ألا لابطوقن ببذا البيث معدث ولا عربان؛ فهو ظنى اللبرت قطعى الدلالة . لأنه نبى 
جيم ( وله وإحمالء بالنسبة إلى الأشواط) أى وبالنسبة إلى البداءة بالحجر الأسود لاينائي عددم إحمالهبوجه آخعر 
وهو الطهارة 3 وهِد! جواب عن شكال مقاءر + وهو أن الاص هنا مجمل لآن نفس العلو اف 17؟ ليس قراة 
بالإسماع : فإنه قادر بسرعة أشواط وشرط فيه الابتداء من الححجر الأسود على الأصح فثدت أله مجمل لمق 
زائد ثيت شرعا عليه والريا فيجوز أن يالحى خبر الواحد ببانا به ء وجوابه أنه لا إحال فيه بالنسرة إلى الطهارة 
لأنبا لا مدخل لا فى معتى الطواف . وإحماله كان بالنسية إلى الأشواط والابتداء ٠‏ وإعاله برذا الوجه لايناقي 
عدم إحماله بوجه آتحر . ونى جامع الأسرار : والآشيه أن يقال : النص ليس بمجمل فننسه ولكنه مجمل 
فى حيق المبالغة وايتداء الفعل ٠‏ لأن- الأمر صدر بصيغة التطوّف وهى التكلف والبالغة : رذلك يحتمل أن 
يكون من حيث العدد ومن ححيث الإسراع فى الأشى » فالتحى خبر العدد والابتداء بيانا » فأما الدبر الطهارة 
لايصلح لبيان لأن الطواف لاعتمل الطهارة اه . وى شرح ابن مك9" : والأولى أن يقال : ثبت العدد 
وتعين المبدأ بالأبار المشبورة » وبا تجوز الزيادة على الككتاب اننبي ( قوله أى بطل تأويل الشافعى ) إشارة 
إلى أن قوله والتأويل ٠رذوع‏ بالعطض على شرط الولاء ( قوله لأن المشروع الطلاق فالطهر ) بيان لبطلان 
الخ ) انه كا فى التوضيم أن القرء افظ مشعرك وضع للحيضص ووضع للطهر : فى الأرة المراد بالقرء الحرضص 
عند ألى حدئفة رعقية الله تعالى والطهر غند الشافعي رحمه الله 3 فنحن تقول ّ لو "دان المراد الطهر لبطل مو جب 
الاص وهو نفظ ثلاثة ء لأنه لو كان المراد الطهر والطلاق المشروع هو الذى يكون ف حال الطهر فالطهر 


(1) ( قوله نيس الطواف الخ ) أى أعيله اه . 
ف ( قوله وى شرح ابن ملك الخ ) وعليه لايتكون عملا وصرح به ابى ملك اه : 


ع 


ولا ترد الزيادة عند الحمل على الحرضس لبو تالزيادة ضرورة عدم تجزى الحرضة إجاعا بدليل عدة الآمة ‏ 
أما الطهر فتجزى إساعا فافترقا ( وعللة الزوج الثاني ) أىجعله مثبتا حلا جديدا مطلقا لا غاءة للثلاث فقط 


الذى طلق فيه إن لم يحتسب من العدة يجب الالة أطهار وبعض طهر : وإن احتسب كا هر مذهب الشافعى 
يجب طهران و بعفى اه . فَإن قيل : لانسلم أنه مب طهران و بعضض » بل الواجب ثلاثة لآن بعض الطهر طهر ؛ 
فإن الطهر أدن مايطلق عله الطهر وهو طهر ساعة مثلا . قلت : أجاب فى التوضيح بأن بعفى الطهر ليس 
بطهر الأنء لو كان كفلاك لايكون بين الأول والثالث فرق » فيكى ف الثالث بعض الطهر » قينيغى أله إذا 
مفى من الثالث شىء ل لما المروج وهذا خبلاف الماع . قال: وهذا الواب قاطع لشببة الشافعى وقد 
تفردث بهذا اه . وقد يقال : يخالفه ماسيذكره الشارح من أنه متجزرئ إحاعا ‏ فالأحسن ماذكره القرم من 
أن الطهر إن كان اسما المجموع ققد ثيث ماذكرنا سالما عن المنع ؛ و إن لم يكن لزع انقفاء العدة بطهر 
واحد بل أقل ضرورة اشئاله على ثلاثة أطهار وأكثر باعتبار الساعات ( وله ولا ترد الزيادة عند الحمل على 
الحرضى الخ ع أى فيا إذا طلقها ف الحيضى ؛ وهذا جراب عن سرزال من طرف الشافعى رخمه الله تعالى + 
وتوجيبه هو أنكر إذا حملتم القرء على الحرض و امال أنبا قد طلقت ف الحيض وقد أوجبتم الث عيش غير 
الحرضة البى طلقت فيبا لزمكم الزيادة عل التص . إذ موجب العدد كا يبال بالنقصان يبعال بالزيادة . 
وترجره الحواب أنه لا وجب تكيل المرضة الأولى بشىء من الرابعة وجيت بنامها ضر ورة أن الحرضة الواحدة 
لاتقبل التجزئة : ومثله جائز فى العدة كا فعدة الآمة فإئما عل النصض من عدة الهرة . وقد جعلت قرابز 
ضرورة ٠‏ كذا ف التلويح . قال الفئرى : وفيه بحث لأآن الحيفة الى وقع الطلاق فيا .لزم أن تكوت متجز؟ة 
ولذا أكلت بالرابعة اه . ولعل الأولى ىتوجيه ابانو اب أن يقال: إن الحرضة لالم تكن «تجزثة لكونم! اسيا 
لما يتخلل بين الطهرين من الدم شرعا ألغينا مارقع نيه الدللاق ١‏ وإلا لزم مغى بعض العدءة قبل الطلاق مع 
أنه معشب ذه ء فبالضرورة يلزم تر بس الرابعة فتدبر ( قو له أما الطهر شتجزرئ إحاعا فافتر ها ) من ثمة الكواب 
السابق : بعتى لامك أن عياف ببذا : أعنى ثروت الزيادة بالغسرور : حما أوردذه على الهم هن لروم الزاده 
لو حمل على الأطهار» لآ الطهر يتجزأ إهاعا مخلاف الحرضى على ماقرر!! فافترقا ( #ول المصلف : وممللية 
الزروج الثاني ) محديث العسيلة .جراب غما أورد على الأصل السسابق م نآن اللداصى لا تمل البياك فلا يقبل الرياد: 
ولا التقصان وقد وقعتم فيا أيدم رقوله أى جعاه مثبنا محلا جديدا مطلقا لا غابة لثثثلاث ثقط الخ ) أعلم أن 
الصحابة رسو ان الله تعالى عابيم اختلفوا فى أن الزوج الثاني هل يهاءم حكم ما دفي من الطلاق واحدا "وان 
أو أكثر حبى إذا مللكها الزرج الأول ملكها بحل لارزولك إلا بعلاث تطلقات أو لا؟ قذهب بعسيم إلى الأول 
واتحتاره الإمام وأبو يوسف ؛ حمهما الله : و بعصم إلى الثالى واخدارة عمد وزفر والشاقعى رخبهم ابله تعالى , 
وجه الثاني أن حبى فى الآية خياص معناها النابة » فتفرد أذ الزوج الثاني غاية للحرءة الغليظه وتات الخل” 
بالسبب السايق ٠.‏ وهوكونها من يناث آدم عالية عن الغخرمات . كا فى الصوم تنتبى حرمة الأكل والشرب 
بالليل ثم يثيت الخل” بالإباحة الأصلية فوطء الزوج الثاني يردم حكم ماعضيى من طلقات الزوج الأول إذا 
كانت لكا اث متها لحر مة با لا ماد ونها . إذ لاتثيت الحرمة به . والقول بأنراءئيدة ١7‏ لعجل اللحديد فييلام 


زقرله بأنبا مئينة الخ ع لعل الأولى بأثدامثيت اه : 


6 
كا ثال محمد وزفر والشافعى مستدلين بأن كلمة سحتى ناص معناه الغاية فلا يزاد عليه . قلنا ؛ محلليته [نما ثيقت 
(نديث العسيلة )وهوقرله عليه الصلاة والسلام لأمرأة رذاعة : لاء ححى نذوق عسيلته : ( لا بقوله تعالى - حى 
تكح زوجا غيرء ) ليلزم ما قالواء وحررى التحربر أن حى فى الآية غاية لعدم الحل : وق الحديث لعدم 
العود؛ فكان من قبيل ماسكت عنه الكتاب ؛ و إذا هدم الثلاث فا دوثبا أولى (وبطلان العصمة عن) الماك 
( المسروق ع جواب سؤال أيضا ؛ وهر أن الشافعى قال : الواجب بالتصى القطع وهو خخاص معناه اللابانة؛ 
هن جعله مبطلا للمال يالرأى وير الواحد نقد أى مما أى »ولواب أن البطلان بإشارة قوله تعالى ‏ جزاء - 


مادون الثلاث أيضا ئيس عملا بالكتاب ولا بيانا له . وأجاب المصنف بأن كو نه مثيتا للحل الأديد [تما هو 
تعديث العسياة ١‏ فإنه مبارة فى اشتر اط وطنه ف التحايل لكو نه مسوقا له وإشارة إلى كونه علاذ . فإنه عليه 
الصبلاة والسادام غيا عردم العو د وهوالرجوع إلى الخالة الأول بالذوق 58 فاذا و جيك الوق تبث العوة وشو 
حل -حادث قطعا لا سبب له سوى اللوق فيكون الذوق هو اأثيت ال ففيا دون الثلاث يكون الزروج 
الثاى متمما لحل الااقص بالطريق الأولى : فظهر الثرى بين حى فى الآية وحبى فى الحديث ( قوله قلا 
عللته إنا تعبت ) هذه الزيادة صبرت المتدأ الذى هو غلليته بلا خبر ؛ ولو حذفها لكان قوله يديت هو 
الجر (قوله و هوقر له عليه الصلاة والسللام ) قال فى المرآة وروي أن أمرأة رفاعة قالت لرسول الله هلى الله 
هدبة ثويما تتبمه بالعنة ٠‏ فقال النبى على الله عايه وسلم : أتريدين أن تعودى إلى رفاعة ؟ فقالت ؛ نعم ١‏ 
شال علية الصلاة والسالام : اذ عخبى موق من عسيلته و يذو من عياتاك ن أه . ورفاعة يكير الراء وبالغاء 
والعين المهملة والزبير بنتح الزاى وكسر الاء يلا خادف - كذا فى العزمبة ( قوله وحرر فى التحرير الخ ) 
قال اين م : والتحقيق أن ماذكره المصنف لابصلم جوايا لاويراد ١‏ بأل ع مقرم الوالان الإيراه أنكم ثم 
التسحايل والخديث زيادة عل انلياضص 35 كرو لاوز 3 و إننا الخواب أة 5 وحية [أويراد امياد ل ليس من 
باب الريادة على الخاض . إذ ليس عدم غوليلء 10 والعود إلى الدالة الأولى من ماصدقات مدلول حى 
يلزم إبطاله بالحديث : فهو من بيبل إلياث ماسككت عنذه الككناب باليديث "كما أفاده ثى التحرير اه . لكن 
صرح فى التلويح أن حديث العسيلة مشهور . وحرنئك بصلح ماذكره المصئف أن يكون جوابا ويدفع الإبراد 
نامر بيانه : لأن المشبور يوز الريادة على الكتاب فتادير ( قوله جواب سوال أيضا وهو أن الشافعى الخ ) 
مبنى هذا السركال هو أن القطم مع الفياث على اإسارق لاممتمعان عندنا . سواء هلك المسروق فى يده 
أوامتبلكه ف ظاهر الوواية . وروى الحسن عن ألى حنيفة أن يفسمن إذا استبلكه . وعند الشافعى #تممان 
أن الله تعالى در واأنطع وتو له م واقطعو ا 2 و ينب الفيات معدا وذ ذل له 3 أن اأقطم أسم لغعل معاوم 
وهو الابانة : ولادلالة أه على انتفاء الغضيات وانقطاع عمية الال أآماة . ولاهر من غير وراته أيغا و تراميه 
في جامع الأسبار ( قواه وتجبر الواح ) وهو كو [إه عليه الصادةٌ والسلام 00 لاغرم على السارىق يعي ما فنايست 
بده » ( قو له و الخواب أن البطلان بإشارة قو له تعالى جزاءع قال ف العز مية تمد عرز أن بتغير التسى بدليل 
بكرن به كقوله أذت حر نص فى إثيات الرية: فإذا اتصل بالاستئناء أو الشرط تغير عوجيه . فكذلك هاهد 


الله ( فوله عدم تمليله الخ ) لعل الصواب علقه امع 


-2 
كا ال محمد وزقر والشافعى مستدلين ,أن كلمة محبى خا ص_معناه الغاية فلا يزاد عليه . قلنا : مخلليته إنما ثينت 
( حديث العسيلة بوهوقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة « لأء حى تذوق عسيلته ؛ ( لا يقوله تعالى - حى 
تنكم زوجا غيره ) ليلزم ما قالواء وحرر فى التحريرأن حى فى الآية غاية لعدم الحل : وفى الحديث لعدم 
العودء فكان من قبيل ماسكت عنه الكتاب ؛ وإذا هدم الثلاث فا دوها أولى ( وبطلاث العصمة عن ) المال 
( المسروق ع جواب سؤال أيشا 3 وهوأن الشافعى قال : الواجب بالنصى القطع وهو خخاص معتاه اللإيائة ؛ 
فن جعله مبطلا للمالك بالرأى وبر الواحد فق ألى عم ألىءواطراس أن البطادن بإشارة كوله تعالى ‏ جزاء . 


مادوت الثلاث أيضا ليس عملا بالكتاب ولا بيانا له . وأجاب المصنف بأن كو نه مثيتا الحل اديرد إنما هو 
تعديث العسياة فإنه عبارة في اشتر امل وطئه ف التحليل لكو نه مسوقا له وإشارة إلى كوئه غللا » فإنه علره 
الصلاة والسلام غيا عدم العود وهوالرجوع إلى الحالة الأولى بالذوق : فإذا وجد الذوق ثبت العود » وهو 
حل" حادث قطعا لاسبب له سوى الذوق فيكون النوق هو اأثيث لاحل ففيا دون الثلاث يكون الروج 
الثاتىي مثمما للضل الثاقص. بالطريق الأولى : فظهر الفرق بين حتى فى الآية وحبى فى الحديث ( قوله قلا 
خلاته إن تنبت ) هذه الزيادة صبرت البتدأ الذى هو عاليته بلا خبر ؛ ولو حذفها لكان قوله يحديث هو 
الخير ( قوله وهوفوله عليه الصلاة والسلام ) قال فى المرآة وروى أن أمرأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله 
علرة وسار : إن رفاعة طلتنى ثلاثا فتزوجت بعيد الرحمن بن الْزبعر فلم أجد معه إلا مثل هذا . وأشارت إلى 
هدبة ثوبها تتهمه بالعئة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنريدين أن تعودى إلى رفاعة ؟ فقالت : نعم » 
قال عليه الصلاة والسالام : لا حبى تنوق من عسلته ويذوش من عسياتك + اه . ور فاعة بكسر الراء وبالفاء 
والعين المهملة والز بير بفتح الزاى وكسر الباء بلا خبلاف . كذا فى العزمية ( قوله وحرر ف التحرير الخ ) 
قال ابن تيم : والتصقيق أن ماذكره المصنف لايصلح جوايا الإيراد ٠‏ بل هو مقرر له لأن الإبراد أنكر أثيم 
التحلبل بالحديث زيادة على اللخاص + وهو لاورز ؛ وما الحواب أله لا وجه الإيرنة أصملا لآنه ليس من 
باب الزيادة على اللناص : إذ ليس عدم قولياء!» والعود إلى الالة الأولى من ماصدقات مدلول حى 
يلزم إبطاله بالحديث : فهو من قبيل إثبات ماسكت عه الكتاب بالحديرث “كا أفاده ف ااتجرير اه . لكن 
صرح ف التلويج أن حديث العسيلة مشبور - وحيلئذ يصلح ماذكره المصنف أن يكون جوابا ويدفع الإبراد 
كثامر بيائه : لآن المشرور يوز الزيادة على الكتاب فتدبر ( قوله جواب سوئال أيضا وهو أن الشافعى الخ ) 
مينى هذا السوكال هر أن القطع مع الشيان على السارى لاتمعان عندنا . سواء هلك المسروكٌ فى بده 
أوامتبلكه ف ظاهر الروابة . وروئ الحسن عن أى حنيقة أنه بضمن إذا استبلكء . وعند الشافعى يتان 
لآن الله تعالى أمر بالتتطع نواه - فاقطعوا ‏ ول ينف الفبيان صمريها ولا دلالة : لأن القطع اعم لقعل معاوم 
وهر الإبانة ء ولادلالة له على انتغاء اليا وانقطاع عسمة الممال أصلا . ولاهر من ضروراته أيضا وتمامه 
فى جامع الأسرار ( قو[ه وتثير الواحد ) وهو قواه عليه الصلاة واللام : ٠‏ لاغرم على السارى يعد ما فاعت 
يده » ( قرله والحراب أن البطلان بإشارة قوله تعالى : جزاءع قال فى العزمية : قد يجوز أن يتغير النبص بدليل 
بقثر ن به كو له أت حر نص ف إثبات الحرية: فإذا اتصل بالاستثناء أو الشرط تغير موجبه . فكذلك هاهنا 


1 ز فوله عدم ليله الخ ) لعل الصواب صلق اه + 


ك1 
والحزاء إذا ذ كر مطلقا يراد به ما يجب حقا بل تعالى: وإذا صار حراما لعينه فلم يبق الممال معصوما لمق العيد 
فلا مب الضيان : أىقضاء بل يفي به هباثة ( لابق له تعالى ‏ فاقطعوا _) ليلزم ما قال ( ولذلك ) أىلكون 
الخاص قطعيا فى معناه ( صح إيقاع الطلاق بعد الذلغ ) وقال الشافعى : لأبصيع 


سير نا النص اللى لم وجب سقوط عصمة الال وهو 5و لهتعالي ‏ فاقطعوا أيديبما ‏ بدليلزائد اقترن به وهو 
قوله --جزاء ‏ وقد أجاب ابنالهمام عن ذلك الإبراد بأنه ليس من الزيادة يخبر الواحد على النص + لأن القطم 
لابصدق على تى الثهيان وإثبائه ايكون ما صدق عليه المطلق وهو القطم ميث يكون فردين7" لهء بخلاف 
الطواف فإنه صادق على طواف لا طهارة فيه » وطواف فيه طهارة بل لتى الضيان حكر آخر غير مندرج هت 
الأول ثيت بالحديث المذكور ( قوله والخحزاء إذا ذكر مطلعًا الخ ) يعى أن الخزاء إذا ذ كر فى معرص 
العشقربات مطلقا يراد به مانب حما لله تعالى على الخلوص ٠‏ وهو إنما يجب بيتك حرمة هى لله تعالى على 
الخلوص ليكرن الطزاء وفاء : وذلك بأن تنبت الخرءة لمعنى فى ذاته كحرمة شرب الحمر والزنا لا لحق 
العبد ؛ لأنه حيكذ بصير حراما لغيره مباحا فى ذاته : ومثل هذه الحرمة لاتوجب اللتزاء لله تعالى كشرب 
عصير الغير فعر فنا ضرورة أنه استخلص الحرمة لنقسه : وإذا استتخلصها لنفسه لاتبى للعبد ضر ورة "كالعصير 
إذا تخمر د هى حرءة واحدة . قن ضرورة ذلك تمويل العصمة إلى الله تعالى : كذا فى جايم الأسرار 
( توآه فلا يجب الضمان الخ ) لأنه قد استوق بالقطم ماوجب بالمتاك فلم يجب عليه عبىء آخر ف القضاء . وأما 
فى الدياثة ففى الإبضاح قال أبو حتيغة : لال لاسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه . وف المبسوط عن محمد : 
بفى بالضياث والتقصان للمالك من -جهة السارق , قال أبوالليث : وهذا القول أحسن + كذا فى شرح التحرير 
( فول المصنف : ولذلك صع إبقاع الطلاق بعد اللملم ) أىإيقاع صريح الطلاقعلى المرأة بعد اللتلع + وذللك 
أن الله تعالى ذكر الطلاق الذي يكون مرثين يقولء ‏ الطلاق مرتان ‏ ثم ذكر افتداء | أة بقوله - فإن خفتم أذ 
لأبقيا حدود الله فلا جتاح عليهما فيا افتادت به أى لاثم على الرجل فيا أذ ولا على المرأة فبا افندت به 
نفسها . وق مخصيص فعلها فى الابتداء بعد حمعهما فى أن لابقيا -حدود الله تقربر فعل الروج على ماسبق وهر 
الطلاق ؛ لأتبا لاتستخلص بالافتداء إلا يذكر الفعل : فكان هذا بيانا إنوعية: أعتى بمال وبدونه . ثم قال : 
فزن طائقها : أي بعد المرتين سواء كانتا عمال أولا ء فكأئه قال : فإن طاتئها بعد الطلقّتين اللتين كلتاهما أو 
إحداث! خلع فدل على مشروعيته بعد اللخلع عملا بموجب الفاء فنى تعليق الغاء بأول الكلام جعل الخلع فسخا ء 
وذكره اعتراضا كما ذهب إليه الشافعى رحه الله ترك العمل" بموجب الفاء وهو التعقيب ؛ كذا فى المرآة . 
وأشار المصنف إلى ذلك بقواه لآتى عملا بقوله تعالى ‏ فإن طاقها فلا نمل له وق التاوبح : واعلم أن هذا 
البحث »بنى على أن يكو التسريح بإحان إشارة إلى ثرك الرجعة : وأما إذاكان إشارة إلى الطلقة الثالئة على 
ماروى عن النى صلى الله عليه وسلى فلابد أذيكون قوله تعالى - فإن طلقها ‏ ببانا نكم التسريح على معى إذا 
ثب تأنه لابد بعد الطلقتين من الإمسالك بالمراجعة أوالنسربح بالطلقة ء فإن آثر التسريح ‏ فلا تل له من بعد 
حّى تنكس زوجا غيره ‏ وحيئئذ لا دلالة فى الآية على جواز شرعية الطلاق عقيب الحلع اه : وحينئذ فيستدل 


(فوله يكون فردين الخ) كذا ف جميع النسخ ء ولعل إقراد الفسمير نظرا للماصدق اه: 
(؟) ( قواله ترك العمل الخ ) لاعنى أن الاعتراض لأيناق التعقيب ء بل رما “كان موثكدا له ؛ فا قاله الشافعى ليس 
[بطالا مو جب اتلياضص 4 قير + 


»الا 


ووجب المهربنفس العقد ) لا إلى وجود الوطء كما قال الشافعى ( ف المنوضة ‏ وهى الى زيجت بلا مهر 
( وكات المهر مقدرا شر عا غير مشاف إل العبد / وان شاذعى نوضه إلى رأىالعاقدين ( عملا بقوله تعالى) شروع 
فالأدلة ٠‏ فقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تمل“ له ) متعلق بقو له صمح : فالغاء ماص وضع للوصل والتعقيب وقد 
دخلت على الطلاق فأفاد جمته بعد الخلع (و ) قوله ( أن تبتغوا بأموالكم ) متعلق بقوله ووجب + والابتغاء 
خاصض وضع للطلب ٠ ٠‏ والطلب يقع بالعقك الصحيح فيجب المال عنده حملا بياء الإلصاق ( و ع قورله 


عل صدد بالحديث الدتاعة يلها صريح الطلاق مادات فى العدة ( قول المصلف : ووجب المهر بنفس 
العقد ) هكذا فى النسخ . ولكن عبارة المان هكذا : ووجب مهرالمئل : بزيادة لفظ الكل ( قول المصنض ؛ 
فى الانوضة ) بكسر الواو رفاحيا : أى فى نكاح المنوفة ؛: والخار واغرور متعلق بوجب : واعل أن 
التفويقي هر النزه ويج بلا مهر . و هرعند الشاقعى ر رحمه الله #ميعح وفاسد , فالصحييع هو أن تأذن اليالغة بكرا 
كانت أو ثيبا لوليها أن بزو ل - أو تقول زوجت ولا تذكر المهر قروجها الول بلا مهر أو سكت 
عن ذكر المهر - أو السيد بروج أمته بلا مهر أو سكدت شن ذكره . والفاسد أن يزوج الآب الصغيرة أو 
النجنونة أو 0 ل رضاها : فى العقاد النكاح عنده قولان . أصموما أنه يصح . ثم فى الغر بغر 
الصحرح ح وزأن تسدى المأة مفوضة بككسرالواو لأنها و ان ولبها: 0 لآن وليها 
فوضبا إلى زوجها ا مور . ثم عندنا فى التفويض الصحريح عجب مهر المثل بنفسس العقد + وعتد الشافعى بثر اختى 
الوجوب إلى زمان الوطء : حتى لو مات زوجها أو مانث هى قبل الدخول لا مهرها لقول ابن عباس وابن 
عمر وزيد بن ثابت رغى الله تعالى علبم أحعين فى هذه ؛ حسبها الميراث 27 ولا مهرما : ولأن المهرحقها ؛ 
له لس ا ا ل ؛“كذا فجامع 
سرار. وأشار المصئف إل دليلنا ف المسألة بقرله الآلى ‏ أن تنتغوا بأموالكم أى قلنا بذك عملا بالابة 
( قوله وهى الى زوجت بلا مهر ) أى زوجها وليهاء وأما الى 0 باد مهر قاد 0 
المخلاف ؛ لأآن تكاءحها غير منعقد عتد الشاذ فعى ا فى التلويح . وفوله بأ مهر أعم من أن يكون غير 
مذاكور أو اشترط عدمه اما مر ( قوله والشاقعى رحمه اله فوضه إلى رأى العاقدين ) فال لك 
مهرا كما فى البيع والإجارة : فإن العقد مفنوض إلى رأيبماء ولآن المهر حقها ؛ فإذا رضيت بالنقصان يجب 
0 
صمته بعد الخلع ) أى حيث رتبه على ماقبله » فكأنه قيل : فإن طلقها بعد الطلقتين اللتين كلتاهما أو إسحداضا 
خلم » فدل على مشروعيته بعده وجعل الثاء مرتبطة بأول الآبة وهو الطلاق مرتان ‏ إبطال لمعنى اللياص 
وهو التعقيب آنا مر ( قوله والابتغاء”؟؟ خراص وضع للطلب الخ ) بيان لوجه الدلالة» وقرره فى التوضيح بأن 
الياء لفظ خخاص معناه الإلصاق . واستعماله ىغيره مازترجيها للمجاز على الاشتر اك لااستياسه إلى وضع 
جديد و إلى القريئة لإرادة كل معنى من معانيه ولقّلته الكلام بالنسبة إلى اغواز فلايتفك الابتغاء : أى الطلب 
#آوهو العقد الصحيح عن المال أصلا ؛ فإذا مات عنها أودخل بها وجب مهر الل ٠‏ فالقول بالانفكالك كا 


+ (قوله حسيها امير اث) لابظهر فيا لو مانت هى ودرره ثقلا آم‎ )١( 
٠ قوله الأبتغاء الخ ) أى اللاصق بالمال “كا قال عملا الخ » وبه ساوى ما فى للترضيح والرآة وتدير‎ ( )1( 


اك 
قد علمنا مافر نا عليهم ) متعلق بقوله وكان : فالفرض نخاص معناه التقدير : وكذا الكناية فى فرضنا . 
ناص يراد به ذات المتكلل :فدل أنه مقدر وأن تقديره لشارع ؛: واصطلاح الزوجين على مدر مظهر ماكان 
مقدرا معلوها عئده تعابلى , 


محخت الأمر 


ومنه ) أى من الخاص ( الأمر) لأنه وضع لمعتى خخاص وهو طلب الفعل ( وهو قول القائل لغيره على سيبل 
الاستعلاء ) وإن كان أدنى رئية ( افعل ) أىمابدل على طلب فعل ساكن 27 الأخر خخرج بالقول الفعل 
والاشارة و بالامصاكه الدهاء و الاقاضس ٠‏ ويأضل قوله لى دوله أوجبت عليا لباك أن تفعل "هذا 


ذهب إليه انشافعى إبطال لعمل الخاصي؛ وظاهر كلام الشارح أن الذى بطل هو الابتغاء . وف المرآة : وإئما 
عل عن تقر ير فشر الإسلام ومن تبعه أن الابتغاء لفظه خاص . لآن الذى بيبطل ف المنوفة ليس هذا الابتقاء 
بل اقتران امال وإلصاقه يد اه , وقيد العقد بالصحيحلأن العقد الفاسد لامجبببه المهر إجماعا ٠‏ بل يثر اشتى إلى 
الوطء كما فالتاويح ( قواكء فالفرم داص معناه التتدرر. وكذا الكناية فى فر ضنا اليخ) حاصله أن الاستدلال 
مني عل مقديتين : الأولى أن معتى الفر فقس التقديرء والثائية أن الكناية : أعني الفسمير المكتى به عن الاسم 
الظاهرعبارة عن الشارح . ولكن كون الفرفس معناه التقدير إتما هو على ماذهب إليه الأصرروت فقالوا إنه 
حقيقة فيه بدليل غلبة استعماله فيه شرعا + يثال فرض النفقة : أى قدرها ‏ أو تفر ضوا طن فريضة ‏ أي 
تقدروا . وفر ضنا: :أى تقدرتا . ومذه الغرائضي للسهام المقدرة غباز فى غير ه دفما [الاشتراك : وتعدبته يعلى 
لانممين معنى الإّاب . وهو مخالف لتصريح الأثمة بأنه حقيقة فى القطم لغة وى الإيماب شرعا كا 
فالتلويح » ولذا اقنصرعل المقسمة الثانية فالتوضمم . ثم إن التقدير إما لمنع الزيادة أو لمنع النتقصان رك 
مننض لأن الأعلى غير مقدر بالإجماع فيكون أدناه مقدرا : وقد بينه صلى الله عليه وسلم بشراه ١‏ لا مهر أقل 
من عشرة ات : 
يت لامر 

( قوله لآنه وضع لمعئى خاص ) تعليل لكون الأمر مذه وبيان له ( قواء وإن كان أدنى رئية ) لآن معنى 
الاستعبلاء طلب العلو ء وعد الأمر ”'' نه عاليا سواء "كان عائيا في نفس الأمر أو لا . ونزيادة نمفيق هذا 
الممنى بسب الظاهر أ المصئض. بلفظ السبيل ء لا لأنه عوالذى أقاد هذا المعنى "كنا ظن . لأنه يهم بدونه 
( قوله أى مابدل على طلب فعل ساكن الآخخر ) برفع ساكن صفة لا ء أو بنصبه على أنه حال من فاعل يدل 
العائد على ما . لأن المراد هنا بالفعل بالنتتح الميدث لا المركب منه ومن الزمان + إذ ليس ذلك مطلوبا » 


: (قول الشرح : ساكن ) تحرج مثل  ولله على الناس حج البيت 1ه‎ 0١١ 
(قرله وعد" الآمر الخ) بيان للمقصود من الطلبلا إشارة أوجه آخرء ا ا م لعل‎ 
: أولى » ح.. تدبر‎ 


0 6 
( قد علمنا مافرضنا عليهم ) متعلق بقوله وكان ؛ فالفرض خاص معناه التقدير : وكذا الكناية فى فرضنا . 
"عاص براد يك ذات المتكلى : فدل أ مار وأن تقامير ده الشار ل 3 واصعلادم ائْر وحين على »در مظهر عا كان 
عقدرا معلوما عنده تعالى . 

مبحث الأعر 

ومنه ) أى من الخاص ( الأمر) لآنه وضع لمعنى خخاص وهو طلب الفعل ( وهو قول القائل لغيره على سبيل 
الاستعلاء ) وإن كان أدلى رئبة ( افعل ) أىمايدل على طلب فعل ساك 117 الأخمر خخرج بالقول الفعل 
والإشارة - وبالاستعلاء الدعاء والاتقاس. وبأفعل قوله لمن دونه أوجبت عليك أن تفعل كذا 


عل عن تقرير فخرالإسلام ومن تبعد أن الابتغاء لفظه خخاص . لآن الذى يبطل فالمنوفسة نيس هذا الابتغاء 
بل اقتران المسال وإلصاقه به اه . وقيد العقد بالصحيملأن العقد الفاسد لاببه المهر إجماءا ٠‏ بل يثر اختى إلى 
اوطء قا ف التاو بح ( قواء فالفر ض خاص معناه التتدير . ركذا الكناية فىفر فيا الخ) حاعصله أن الاستدلال 
«بنى على مقدمتين : الآولى أن معنى الفرض التقدير ء والثانية أن الكناية : أعنى الضمير المكتى بد عن الاسم 
الظاهرعبارة عن الشارج . ولكن كون الفرفى معناه التقدير إتما هو على ماذهب إليه الأأصو لوث فقالوا إنه 
حتيقة فيه بدليل غلبة استعماله فيه شرعا ٠‏ يقال فرض النفقة : أى قدرها ‏ أو تفرضوا لمن فريضة ‏ أى 
تقدروا . وفر ضنا: أي قدرنا . وهنه الفرائض السام المقدرة از ىغيره دفعا للاشتراك ؛ وتعديته بعلى 
لتمين معتى الإجاب . وهو مخالف لتصريم الأثمة يأنه حقيقة ف القطم لغة وى الإيماب شرعا كا 
ف التلويح + ولذا اقتصر على المقددمة الثانية فالتوضيح . ثم إن التقدير إما لمنم الزيادة أو .منم التقصان ‏ والأول 
منتف لأن الأعلى غبر مقدر بالإجماع فيكون أدناه مقدرا : وقد بيند صلى الله عليه وسلي بقواه ه لا مهر أقل 
من عشرة درام » . ش 
ميث الأمر 

( قوله لأنه وضع لمعنى خاص ) تعليل لكون الأمر منه وبيان له ( وله وإن كان أدى رتية ) لآن معبى 
الاستعلاء طلب العلو ؛ وعد الآمر نه عاليا سواء كان عاليا فى نفس الأمر أو لا . ولزيادة تميق هذا 
المعنى بحسب الظاهر أنى المصنف بافظ السبيل ؛ لا لأنه هوالذى أفاد هذا المعنى كا ظن . لأنه يهم بدونه 
(قوله أي مايدل عل طلب فعل سا كن الاخمر ) برفع ساكن صفقة لما . أو بنصبه على أنه حال من فاعل يدل 
العائد على ما . لآن المراد هنا بالفعل بالفتح المبدث لا المركب منه ومن الزمان ء إِذْ ليس ذلك مطلويا ؛ 


(1) (قول الشرح : ساكن) خعرج مثل ‏ ولله على الئاس حبج البيت ‏ اهم 
(5) ( قوله وعد الآمرالخ) يبان المقصو د من الطلب لا إشارة لوجه آخبر . لكن.لامنفاك أن جمل السين والناء إلعد 
أولى ع حج. قير : , ١‏ 1 : 


ءثصفى>»ىزىئظث>ؤ]ظث“ثش*ئثشئثشظثش|ئثضظغ©غثؤث[ثؤثؤثظ(ؤئغضغش“©(ؤ©ؤغ©ؤش“ض>“]ٌ؛ٌ]_]©]©]”_ئظئغىؤزؤغىصىئظئظآؤآؤظؤغؤغظغثآُ+َ”ث48»” ” أحمهان ,رب بض 1111 


مه 4 7 لِنا 


( ومختص مراده ) أى المراد من الأمروهو الوجوب ( بصيغة ) افعل ( لازمة ) أى مختصة بذلك الراد ( حى 
ال الشعل 4 جم أن 0 والسالام ١‏ مه سحا حا ذا لبعضى آ "كم الب الشاقعى 1 ومالك فإنيم قالو؛ : : إت قعله 
عله الصصلاة والسلام 


وبمك 237 تقدير مضاف : أى على طلب مدلول فمل وهو حينئل بالككدر ‏ وعبارة التقرير تؤيد الأول وهى 
مايدل على طلب القعل وهو ساكن الآخر + وهاءا التفسير الأ كل رهر أصوب من قوم مايكون مشغقا على 
طريقة أفعل لما يرد عليه أنه لايشمل الأمر من المزيد وأمر الغائب وإن أول بأنه ليس المراد خصوص هذه 
الطريقة بل نوعها وهو طريقة اشتقاق الأمر من المصدر. وى هذا التعريف أنحاث مذكورة ف المرآة ء ولا 
يرد" عليه ما أورده ف التلويح من أنه غير مائع لأنه قد بيكون الذبديد والتعسيز لآنه لا طلب فبهما (5ول المصنف ؛ 
ا ل 0 ؛ لآن جعل الأمر من '١!‏ "صن ياعتبار اختصاص 
المعنى بالصيغة : ولمالم يلزم مزه اختصاص الصيغة بالمعنى تعر ض الاختصاص من جانب اللفظ أبضا بقواء 
بصيخة لاز مدّء فإن الاختصاص هنا من اائبين : فإن اللفظ قد يكون مختصا بالمعنى ولايكون المعنى عغختصا به ؛ 
كالألفاظ المترادفة إذا لى يكن أحدها مشثركا كزان وبشر فإنهما يشتركان ف الدلالة على اران الناطق ؛ 
وكل مثبما مختص بالحروان الناطق لايدل عل غيره ؛ علاف اران الناطق فإنه لامختص بواحد متبما بل 
مجموعهها . وأما إذاكان مششركا كالعين بالذسبة إلى الميراث ذإليما مثر ادقاث + وليس اللقل عغتصا بالعنى ؛ 
فإن للعين معان آخير ء وقد يكون على العكس كبعض الألفاظ الشتركة ياعتيار أحد المعنيين أو المع 
لا باعتبار جموع المعانى » فإن القرء مثلا إذا استعمل فى الحورض كان ايض عختصا به بمعتى أنه لايستفاد إلا 
مئه » ولين القرء مختصا بالحميض لاستعمالء فى غيره وهو الطهر : وقد يكون الاختصاص من الهانيين 
كالألفاظ التبايئة وكذا تقدم من الخاص ( قوله أى المراد من الأمر ) يعنى باعتبار مدلوله وهو الصيغة ؛ فإن 
الأمر الذى هو الاسم المركب هن أمر مدلوله الصيغة ومدلوها طلب الفعل استعلاء ء حيا : فالفشمير فى أول 
0 الأمر'السايق فى أول البحث : فإن المراد به الصيغة : فقول من قال ؛ المراد من الأمر 
هذا المقام هو الاسم بمعنى أمر ؛ والمذكور فيا سيق هو المسمى : فى قول المصتف إما تسامح أو استبخدام 
لاق مافيه على ذوى الأفهام ( قوله أى عتصة بذلك المراد) أشار بذلك لما فى ابن جم عن . الكشف أنه لايد 
أن بقول لازمة مختصمة به ؛ فإن اللأزءقد يكون خاصا وقد يكون عاما : والمراد هو الخاص هنا ( قول المصنف : 

حتى لايكون الفعل موجرا) تفريم على اختصاص الوجوب بالصيفة » ممعتى أن الوجوب لايستفاد من غير ها 
فلا يستفاد من الفعل . فالللاف المذكور إنما هو فى صوص لك لول احفرس الصيعة ٠‏ فإنهم لم مخالفوا 
فى أن صيغة أفعل خخاصة فى الوجوب . واعلم أن الاخختلاف فى كون الفعل موجبا مبنى على أنه , يسمي أمرا 
حتيقة أو لاء :.فالخمهور على أن حقيغته الصيخة وإطلاق الأمر على الفعل مماز ؛ والبعض عل أنه حقيقة فيهما 


1ع ( قوله و بمكن الخ ) لا داعى له مم *دة حمل الفعل بالكسر على معناه اللثرى وهر الحدث ام : 
950 ( قوله الأول رالخ) أى جعله صفة لما » وغط التأبيد جعل الفسير ىقر له : وهو ساكن ا اه 
شبخنا تأمل + 
(إقرله ود 050 : إلا أن يخر ج عل حد » ولو أن واش الخ اه :. 
؛ س ئسيات الأار 


0 
الذى لين بسيو ولا ميغ ولا صر دى به هو جب. واعلم أن المقصود من أن الرجوب تص بالصيغة نى 
انتقادته من الفعل المذكور لا الى مطلقًا ؛ فجاز استفادته من غيرها حبث لم بكن فعلا نمو كتب عليمم 
الصيام ‏ ولله على الناس حج البيت ‏ وأحل الله البيع 1 وحم الربا ‏ ولذاكانت المواظبة من غير ترك مع 
الاقمران بوعيد دليل الوجوب “نا أقاده ابن الهمام فى باب الاعتكاف واعتمده ابن نجيم ( للمنع عن الوصال ) 
الصيام ا واصل عليه العااة والسلام زر ) عن ( تلع التعال ) ف الصلاة حن شلعم نعلي عصلى الله عليه 

وسلم 5 فدل على أن ذعله ليس وجب وإلا لزم التتاقض : 


ال ار ا ل ل لان ضار 
وعلى الفرع وهو أن فَمْله غليه الصلاة والسلام للإعماب بقواء عليه الصلاة واللام ٠‏ صلوا كما رأيتمونى 
أصلى ؛ والجموور سبق القول الُصرضص إل الفهم عنذ إطلاق لظ الأمر ٠‏ فلو كات مشتركا كا قاله البعفى: 
لم يسبق معنى «لمهما إلى الهم على أذذ مراد . وإنها بادر كل متهدا عل طريى الخطور ؛ وقد اعتمد هذا الدئيل 
فى التحرير . كذا فى ابن نهم عوضصا ( 5وله الذى ليس بسرؤ ولا طبع ) ؟الأكل والشرب . ولا مخصر صن ي* 
كالتبجد والازوج فوق الأربع فإنها لالغجاب قبا إماعا : وكان ينيغى أن مرج أيضا من تمل الأزاع كا 
فى التلويح ماكان انا مل فإنه مب اتباعه إسماعا : و ذالك كقطعه عليه الصلاة والسلام بد السارق من 
الكو : فإنه بياث لله تعالى ‏ فاقطعوا أيدييما - ( قوله واعلم إلى آخرهع دقع لما يرد على ظاهر قول 
الضنلف. وتخئص مراده بصيغة لازمة فإنه يمنفى أن لايكون مستفادا يخثرها من فعل أو غيره . وستاصل 
الخواب أن الاختصاض إقاق والغرمي تى كوت الفعل .وجبا على ماهر ممل الطبللاف ( قوله مع الاقتران 
بوعيد ) أو مع الإنكار على من لم بفعل . فإن كانت المواظبة بدون ماذكر فهى دليل السنية : وسيأق بيانه 
إن شاء اتلد تعالى ىفصل المشروءات ( قول المصنف ؛ المئع عن الوصال وخلع التعال ) بعنى مع أنه عليه 
الصلاة والسلاء فعله . ولو ان جنس فعله مونحيا ا أنكر على من تبعه فى فعل ظانا أنه .وجب : بل "كان 
سه حرلئف أن يبين أن ذلاك الفعل ليس ثما وجب ٠‏ كذا فى تغبير التتقيح ( آوله لما واصل عليه الصلاة والسلام » . 
روى ‏ أنه عليه الصلاة والسلام واصل فواصل أسعابه . فألكر علييم ونهاهم عن ذلك وقال : أبكم مثل : 
يطعمنى ولى وب يقينى «كذا فى التلويح ( قوله حين تخلع نعليه صلى الله عليه وسلى ) روى أبو سعيد الشدرى 
رضي الله تعالى عنه ه ييا رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى بأحابه إذ خلع نمله فر ضعهما عل يساره : 
فلما رأى ذلك القرم أللقوا تعالهم ٠‏ فلما قضبى صيلاته قال : ماحملكم على إلقائكم نعالكم ؟قالوا : رأبناك ألقيت ؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام : ين جبربل عليه السلام أثائى فأخيرلى أن فيبما قذرا : إذا جاء أحداكر المسجد 
فلينظر فإن رأى فى نعليه قذرا فليمسحه ولرصل" فيبما «#كذا فى التلوبح,( قوله وإلأ لزم التناقض ) يعنى وإلا" 
تقل أنفعله عليه الضلاة والسلام د ليس بموجب» لزم التناقفضإذ! أنكر علييم الاقتداء يه فيهذا الفعل » وهر 
دليل عل عدم الايجاب.فيكون موجبا غبر .وجب وهذا جلف . قال ابن كال ياشا : لايقال ماذكرم 
مشترلغ الإلرام بأن يقال : لولم يكن فعله عليه الصلاة والسلام موجبا لما فهم الصحابة رنمى الله تعالى عنهم 
الإمجاب . لآن فهمهم ذلك غير مسلم ؛ كيف وقد خالقوه ف البعفى ؛ وذلك معارض راجح إذ فق الموافقة 


دبالا 
وفيه محث إذ الدليل از ئ لابغيت القاعدة الكلية : وَإِنما الدليل مامر عن فهم . الصيغة فقط عند الإطلاق 
( والوجوب استفيد ) من الأمر ( بقوله عليه الصلاة والسلام ).للا شغل يوم المندق غن:أريع ضلوات 
نقفاها مرتة وفال . (: صازا كا رأيتمري: أصلى ٠‏ لا بالفعل ) هذا جوات عن تمسكهم بالحديث أنه 
تنصيص على وجوب اتباعه فى أفعاله . :لنا : لو كان الفمل موجيبا لما احتج إلى الأمر ( وسمى الفعل يه 
أى. بالأمر ف وله تعالى ‏ وما أمر فرعون ‏ أى فعله - برشيد - ( لآنه ) أى الأمر ( سببه ) أى الفعل ٠‏ 
فأطلق. السبب على المسيب وهذا جواب عن منكهم بالآبة ( و) الأمر لاطا (-وجبه ) يقح ابلتى 


اعمال الاستحاب اها ولو أ ساي الفهم قلا نسلم أنهم فهموه عن الفعل يل من قوله *"" علي الصلاة زالسلام 
و صلواء كا يذكر المصئف . وأا وا ل ان ل وال وإن 
ا ل ا ا 
عدم إيماب الفعل فى غيرث! . وقد يقال”" : إن ماذ كليس هما اللحلاف فيه تأمل ( وله وإتما الدليل مامر من 
ل ا او لا يم ٠‏ ولم يتقدم له ذ كرف عرة دان بلذ كر ابن 
م قباه ىفكو[ : والجميور سه 2 سيق القول » الع ع و فلك 000" عناسابمً! , ووجه الدلالةهرانه 1اكان المتباكرمن 
مغل الأ عند الإطادى الصغة فقول دان حيتيقة غرا دون الفعل + إذ التبادر م أمارات الحقيقة ؛ ودلالة الفعل 
على الوجوب مبنية عل كونه أهرا حقيقة + وقد علمت أنه ليس «نه ( #رل المصئف واالوجوب استفيد أل ) 
أى وجوب ا فالصلاة ثيت ببذا المتديث لا بالقعل: فالموجب هو القول لإغير وأما قوك التتقيح 
إيجاب فعله فروه أن ل 
( قرله وقالء صلو ا ع الأصوب إسقاط لعجل وقال كا فى بعضص , النسخ ( قول الفينب ملرا ادر أشيو 

أصل ) قال فى تقيير التنقيح :لم يقل 15 أصلى لأن فيد سفرسجا ععظها ( أوأه ]نه تتصيصن الخ )نيان لوجه و 
بالديث ( قو له هذا جواب عن #سكهم بالحديث ) وهر الل استلملو ا به عل المر عوما بعياءة حو أبى عن 
الاستدلالعن الأصل (قدله قانا لو كان الفعل ميا للا لي وك 
وأطيعوا الل وأطعوا الرسول ‏ . وق التاوبح: وتعرما قال الإمام الغز الى رحمه الله تعالى يم لم :يتبعوه. 
ل جع أقراله ٠.‏ غك قب خسار ر أتباعهم فى البعضص دأيات ء 0 العض ل دليلا ( قوله والأمر ا للق 
عو مره ا ال اذ عر 5 باعشار مدل له العلل الصغة . وبالطاى ؛ ارد عن الشربنة الدالة- 
عل الو جو ب أو عدمه واعم أن صخة الأمر استعمات ى معان عتااءة ٠‏ وهى عل 17 ف التو ضبح سنة عشر ؛ 
وأو صلها تاج الدين بكي ف جع | موامع إلى سنة وعشرين ؛ ثم لا خيلاف أن صيغة الأمر لوست صقيقة 
ف السميع وإنما لياف ا : الو حوريب والثاءب د والاباحة ؛ والمدياء , فعنك ضادة 1 الك رك 
حتيقة فى أحد النلائة الأول من غير اشْئّر اك ولا إحمال ». ولكن اختلذوا فى تعيينه . فذهب حمهور الفقهاء إلى 


(1) (قرله بل من قوله الخ نأمله مع قو لم له عليه الصلاة والسلدم ٠‏ و رأيناك ألقيتء تدبى أه: 
22 ( قو له وقد يقال الح اغمر انس عل اليف بوححه أخخر ؛ و عجاعياله أن الكلنام : الفعل الذي لسن لقب و صن 
جاذ كر الو كلك , هذا جلانة .د واأعله م شري قرول لمحف المع قير عا لد عي يا تغيير التتقيح :1 يدير 


5-00 
أي عيده و مقتشيأة (الوجوب) أى التزوم لبعم القطعى وااظنى ريا الثلاف ؛ و لا (الإباحة و) لا (التوتس) 
ولاالاشتراك كنا قال بكل قوم ( سواء كان بعد الدظر أو قبله ع رد لما قاله يعض الشافعية أن موجيه غالبا 
قيل المنع الوجوب وبعده الإباحة نحو ذإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا ‏ لا فاصطادوا + لآن المثال الحزثى 


أنها حقيقة فى الوجوب عازافيا "عداه . وذهب بعض الفقهاء والشافعى فى أحد قوليه وبعض المعتزلة إلى 
ألبا حقيقة فى الندب از فيا سواه . وذهب بعص أصصاب مالك عل أنها حقيقة فى الإباحة . وتوقف 
الأشعرى والقاضضى آنا مرضوعة للوجوب أو التدب , ويل وتنا فبيما بمعتى لاندرى مغهرها أصلا ؛ 
كذا قرر التوفف فى التحرير . وق شرخ جيم الجوامع المحل والتلويخ أله معنى لم يدروا أهى حقيقة 
فى الوجوب أم الندب أم فيهما بالاشتر الك اللقظى ؟ وذهب بعضوم إلى أنها مشتركة . وفيه خمسة أقوال . فقيل . 
مشتركة بعن الو جوب والندب آشتر ا لفظيا ء وثقمّل عن الشافعى . وقيل بيثيما والإباحة . وقيل مو ضوعة 
للقدر المشترك بين الأولين وهو الطلب : أى ترسجيح الفعل على الثرك : وهو متقول عن الماتربدى . وقيل 
للقدر المشترك بين الثلائة من الإذن وهو رفم الحرج عن الفعل ؛ وهو مذهب المرتضى من ااشيعة . وقالت 
الشعة : مكتركة بين الأربعة + وقد ترك المصئف ذكر هذا المذهب + وذكره الشرح بقواه ولا الاشراله 
( قوله أىحكده ومقتضاه ) فسره فى التلويح بالأثر الثايت به . قال ابن مم : فهر والليكم والمقتضى ألفاظ 
مثر ادفة آنا أفاده الشيخ قاسم فى فثاواه رول المصسف : الوحوب ) نسيه ف التحرير إلى الجمهور . وتقل أبن 
أمير حاج عن الإمام الرازى أنه الحق . وعن إمام الأخرمين والامدى أنه مذهب الشافعى ( قوله ليعم القطعى 
والظنى ) يعنى إتما فسرنا الوجوبباللزوم ليكون المراد به الوجوب اللغوى لاالفهى ؛ فيعر الواجب القطعى 
والظنى ؛ لأأن من أفراد الأمر 29 مائبت يخير الواحا. وهو ظبى ؛ ولو خدى بالآمر القرآ فى لكان معناه اللزوم 
القطعى لأنه قطبعهما (قوله ولا الاشثر اله) الفرق 7" بينه وببن التوقف أن القائل بالتوقض يقول لاأدرى مفهوم 
هذا الأمرء فهو تحمل بترقف فيه إلى أن يثبين مراده بدليل . والقائل بالاشير اله يكتنى باأثرائن الدالة على المراد 
و توله رد لما اله بعض الشافعية ) جعاه فى التحرير قول أكثر القائلين بأن .وحبء الوحوب . وق التلويحج 
المشبور فكتب الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر الإراحة عند الأكثرين والوجوب عند البعض ( قواء أن 
موجيه غاليا قبل الماع الرجوب وبعده الإباحة . عو فإذا السلخ الأشبر الحرم ‏ الخ ) الأصو بإسقاط لفظة 
وغاليا» من البينءوقد تبع فىذكرها ابن ملا ثولم تفع فيكلام غيره . واعلم أن كلام الشارح إواز! أخعلبالمراد 
من كلام المصئف ٠‏ ويوضدءكلام التحرير حيث قال : أكثر المتفقين على الوجوب لصيغة الآمر أنها بعد 
الحظر فى لسان الشرع للخباحة باستقراء استعمالا:» ؛ فوجب حملها على الى الإباحى عند التجرد عن الموجب 
لغيره لوجوب الحمل على الغالب مالم يعلم أنه ليس من الغالب نحو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين - 


(1) ( قوله لأن من أفراد الأمر الخ ع لايمى أن أصل الكلام أن الوجوب لايشمل القطعى بل هو خاص بالظى عند 
النقهاء وبالتأويل يشمله » فلو قال لأن من أفراد الأمر مائيث بالقرآن وهو غطعى » ولو خص بما ثبت بخبر الواحد لكان 
معتاء الوجوب الظنى ثوق بالمراد كا لامي اه شيجنا . ' 

(5 رقرله الفرق الخ » لاعزداك أن القائل بالوقف لابدرى المدنى المرضوع له أصاذ؛ عيلاف الإخال و الاشتر اك فا 


فرق بهم بم اه شيخنا : 
(_>_/_”©”ثش“شثشئظئظئ“شىشكث]_»ث]ثئشئشظ[ظ[ظ[([ش([«ش(٠ض٠©٠>٠>٠>٠©>[([٠(ؤ(ؤثؤ|ثشضؤ©ضؤ(ؤغؤغ(غ(ض(ضشثؤظؤغشثظغئغثظؤظْثآك#ظ/#"”ث‏ ا ة1ل### 999إ"اكككطخ؟ ربز 7ج7ج7ر7رزرز17رزرزرزرزرززرز 0100 


آ ا 
لابصحمح القاعدة الكلية كا فى التلويح ( لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر ) هذا دليل ما غليه الجمهور 
( بالنص عوهوؤوله تعالى ‏ وما كان لمؤمن ولامؤمئة إذا فضى الله ورسوله أمرا أن 00 الخيرة - ونمامه 
فالتاويح ( واستحقاق الوعيد لتاركه) بقواء تعالى ‏ فايحذر الذين تخالنون عن أمره ‏ أى أدر الرسول ‏ أن 
تصيبهم فتلة - أى ف الدنيا ‏ أو يصببيم عذاب ألم - فالآخرة بسبب عالفنهم الآمر : لآن تعليقالحكم بالوصف 
مشعر بالعلية ( ودلالة الإماع) فإنبم أمعوا على وجوبطاعة اللهتعالى ورسوله : وعلى أن الموضوع اطلب 


اتبى : يعنى فالأمر هنا للوجوب ٠‏ وإن كان بعد الحظر العلم يوجوب قثل المشركين إلا لمائع والفرضن 
انتفاوه . ثم قآل : ولامخلص لنا إلا بمنم صعة الاستقراء إن ثم : أى منع ته . قال ابن تم بعد نقله لكلام 
التحرير : فا وقع فالشروح من الاستدلال للأكثر بقوله تعالى ‏ فاصطادوا ‏ وللبعض بقوله تعالى ‏ فاقتلوا - 
غير يم 1ا فى التلوييح من أن المثال اكز لابصحمح القاعدة الكلية : ولآنه ثابث بالقرينة » ولا نزاع 
فى الحمل على مابقتضيه المقام عند انضيام القربنة والكلام عند التجرد عنها اه . وببذا تعلم ما فى كلامه من 
الاختلال . لأنه إن أراد التقرير على ماذكره صاحب التحرير فلا بد من أن يقول وبعده الإباحة إلا لقرينة 
نمو فإذا انساخ ‏ الخ : وجب حرئئل إسقاط قو اه ٠‏ لا فاصطادواء الخ » لأنهلادخل له في هذا التقرير. وإن 
أراد على ما ذكره الشراح من أن الآبة الأولى تدل لنا على القول بأته بعد الاظر الوجوب والابة الثانية لاتدل 
(اذكثر من أن بعده لتاباحة » لأنالمثال ار لى لابصحم القاعدة الكاية ء برد عليهأن كلا من الأبتينءن هذا القبيل 
فلا تدل إن أيقا فعنيه ( قول المصنف بالأمر + متعلق بالمأمور : وقوله بالتص متعلق بالانتفاء : وقوله 
واستعضاق وما بعاده معطوفات على النص 217 ( قوله هذا دليل ماعليه السهور ) دن أن ٠وجبه‏ الوجوب لأن 
الندب والاياسة لأيتفيان الخيرة ( ذوله ‏ أن تكون طر الخيرة ) نمام الآبة ‏ من أمرهم ‏ وهو عل الاستشباد كما 
ستعرفه ( قوله وتمامه ف التلويح ) حتاصل ما ذكر فيه أند قال : الضمير فى كر لمؤين ومؤمنة جمع لعمومهما 
بالوةوع ل مساق النى وف أمرهم اله وء سو له مع للتعظم . والمعى : ماصح 3 أن تختاروا عن أ ثما شيا 
ويتمكنوا !"من تركه . بل يجب عليهم المطاوعة وجعل اختيار هم تبعا لأختيار ها جيم أوامرتءا بدليل وقوع 
الأمر نكرة فى مياق الشرط متل : إذا جاءك رجل فاكرمه . ثم لايد هاهنا من بياكن أمرين : أحدكا أن 
القضاء هاهنا بمعبى الحكر ٠»‏ وتقيفه أنه إتمام الشى ء قولا كما فى قولء تعالى ‏ وقضى ربك أى حكر ؛ أو فعلا 
كا فى قوله تعالى ‏ فقشضاهن سيم موات ا عق .لاسا اك امرك ف لاد ام ناك أن 
المراد من الأمرهر القول هون الفعل أو الشى + على ما ذكرواى أوله تعالى ‏ إذا تغى أدرا ‏ أى آراة شيثا : 
إذ لو أربد : فعل فعلذ : فلامعنى ل خيرة الموامنين منه ‏ ولو أريد 45 بفعل أو ثىء احتبج إلى تقدير الباء وهو 
خلاف الأصل : فظهر أن اللراد من الأمر فىقرله تعالى ‏ من أبرهم هوالقول الغنصوص (قوله لآن تعليق الحكم 
بالوصف مشعر بالعلتّية) كا فى قولكأكرمالعالم: فإنه يشعر بأن العلمرعلة لإكرامه . وهناخو فهم وحدرهم من إصابة 
الفتنة فىالدنيا أو العداب ف الأخيرة يجب أن يككون يسبب #الفسيم الأمروهى ترك المأمور يه ٠‏ 5 أن موافقنه 
الإتيان يه ولا يكون فى عنالفة الأمر خرف الفتنة أو العذاب إلا إذا كان ال-أمور به واجبا ؛ إذ لأمحذور فى ترك 


ف قوله على الدص الخ ) أو على الاناء آنا هو الظاهر اه : 
(5) ( قوله ويتمكتوا الخ) عطف لازم : 


> 
الفعل هو الأمر ل به إلا أن يقوم الدليل على غيره ( والمعقول ) أى الدليل العقلء ذإن كل 
مقصددن مقاصد الفعل له عبارة والإيجا بأعظ مقاصده فكان أولى ٠‏ لكنه يطاقعل الندب والإباحة ( وإذا 
أريد به الإباحة أو الندب ) فهل يكون بطريق الحقيقة أو المجاز ؟ ( فقيل إنه حقيقة ) واخختاره فخخر الإسللام 


غير الواجب ( #وله يجب المأمور به ) أى بانصراف الطلب إلى الفرد الكامل وهو الوجوب ( قوله أى الدلرل . 
العقل ) قال المولى الفنارئ : نعنى بالمعقول الاستفادة من موارد اللفظ لا الذليل العقلى » لأن البحث لغوى 
ا والظاهر أن هراد من فسره بالدليل العقل أيضا ذلك لاالمعتى المشبورء كذا فل العزمية ( قولهله عبارة ) يعير 
عنم بها كالماضى والخالوالمستقيل زقواه فكان أولى) أى فكان الإيجاب أولى بأن توضع له عبارة » وهى الأهز 
(قوله لكنه يطائق عل التددب و الإراحة) استدر اك غلىقر [* ومو جبه الأمر و دخول علالان (قولالمصنف :و إذا 
أر بد يله الأباحة أوالندب بظاهرة أن الفممعر يبعوخ إل ماسيق من الآأمر ممعبى الصيغة , وهذا المقام تاج لل 
بيان فنقول : اعام أن الحمهور على أن لفظ الأمر حقيقة فق الندب غيلافا الككرضتى والتصادى . وأما الإياحة 
بالحسورر غلى أن لفظ الأمر عراز فيهما ملافا للكعبى , المندوب مأمور به عند الحمهور شدلافا لحماء واللواج 
لا ى صيفته :فقول فخر الإسلام : إذا أريد بالأمر الاباحة أو الندب فد زعم بعضهم أنه حقبقة . وقال 
الكرخى والحصاص : هر عراز محمول على ذلك : لكن يأىعنه كلامه حيث جمع الندب والإباحة فى سلاث 
وإعماء . وص كوك استعمال» فسيم! عام باكر ختى والتفاصي. وغو ناهر ىالتدب وأنا الاراسية ققل علهفتة 
أن اخازية فيا قول السيور 17لا قَوهما قط . فلهذا ذهب أكثر الشارحين إلى أن هذا الاخنتلااف فى ضيغته 


00 


وحئد اضطروا إلى تأويل كلامه حرث أثبت أولا كون الصيغة حقيقة للوجوب غناعية ونى الاشعراك . مم 
اخدار قول الجمهور بأن الأدر حقيةة إذا أر يد به الإراحة أو الندب وقال : هذا أصح ٠‏ فا تاد أو لا أثبحه ثانا : 
وتأوياه هوما أشار إليه المصنف بقواه لآنه بعضه و ذلك لأن اللفظ المستعمل قجزء ما وضع له ليس بمجاز 
باء على أنه يب فى اناز استعمال اللفظ ف غير ها وضع له . واطرء ئيس غير الكل ٠‏ كما أنه ليس عينه لان 
الغيرين مو جبردات : موزوجوه كل مهما يدون الأخراء وكمتئع وجوه الكل بدون الخزء ؛ فلايكون غيره 
فاده اثلفظ إن اسستعمل ف غير مأو ضع له : أى معني شار ح مأ و ضع له : داز . و إلا فإن استعمل ل عسئه 
المو ضوعة للوجوب عدي #اصرةٌ قييما . فحاصل الليلاف ىهذه المألة أن إطلاق الأمر على الاباحة والتدب 
هل هو بطريق اسم الكل على اجأحزء . أم استعارة يطريق لغباز؟ وأن قول فر الإسلام إنه حقيقة فيوما بناء على 
اصطلاح غاص ف امباز يزيادة قبء على »اذ كره العَوم فى حده + وهر أن يكوث الممي الازى غبار جا عن 
المعبى الليقيى ء فالتزاغ نفل "كا فى تغيير التتقيح ( قوله أي الإباحة والندب جزء من الوجوب الخ ) بثاء على 
أن كلا من المباح والمادوب ما أذن فيفعاه » وامتشكل بأن المباح ما أذث فى فعاه وتركه » والمندوب ما أَذْن 
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ل فعله ورجح عله عل ركه . بذعم لقع حميقة كل د.أ عام ألو احضية , و ذضعة التو صمح ياي ذالك معي 


أ ع 


يكون حقيقة بل محاز! » وعليه االحمهور ( لأنه جاز أصله ) أىانتقل عنه ( ولابقتضى) أئلابفيذ الأمر المطلق 
( التكرار وع كذا ( لاختمله ) خلافا للشافعى و( مواء كان معلقا بالشرط ) مو وإن كنم جنبا قاطورو!- 
( أومخصوها بالوصف ) لحو أتم الصلاة لدلوك الشمس ‏ ( أو ل يكن ) وقال الشافعى : يكور بتكرار 


المياح والمندوب . وليس الكلام فيه زإثئها هو فى ععنى وكون الأمر الندب أو الإباحة القطع بأن الصيغة لطلب 
الفعل ٠١‏ ولا دلال: شا على جوار الترك أعابه فالإاباحة المسثفادة من الأير جدزء الإياحة 5 بجواز الفعل » 
وكذا ل الندب وهو مزلة الحنس هما وللوجوب ؛ وجواز الترل مك الأصل وثمامه فى التلويح ( قول 
المصنف : لأ جازأصله) وعوالوجوب الموضوع هوله ؛ فاستعماله ىغيره مجاز ء لآن لازم الندب واللاباحة 
عاءم استحقاق العقوبة بعركه : ولد زم الإيجاب استحقاقها يتركه ٠‏ فيكون الوجوب والإباحة والندب غيرين 
اد 0 دي وال تر النتقيح : واللخامع جواز الفعل لا بطريق إطلاق اسم الكل على الحزء كنا ذعب 
إليه البعضى . لأن جواز الك المعتبر فى الندب والإياحة لاتجامع الوجوب المعتير فيه امتناع العرلك . وجزء 
الثىء لابد أن عجامءه ( قول المصنن : ولا يقتفى التكرار ) أى تكرار الفعل وهو وقوعه مرة بعد أخرى 
فى أوقات: تعاددة . وى ع الذوامع : الأمر اطلب الماهية لا لتكرار ولآمرة . والمرة فبرورية إِذْ لاتوجد 
الماهية بأتل هنبا فيحمل عابيا اه , وفيهإشارة إلى رد ما قاله بعض أصاب الشافعى ره الله من أنه المرة » ولما 
قبل من أنه يوجب التكرار الى:وعب لجميع العمر إلا إذا قام دليل بمنع منه مستدلا يحديث الأقرع بن حايس 
رضي الله تعالى عدء حيث قهم التكرار من الأهر بانج : وستأئق الإشارة إلى الحواب عنه فى كلام الشارس 
( قوله أن لايفيد الأمر المطلق التكرار) أى لايوجبه . والمراد الأمر باعتبار صيفته ‏ وأراد بالمطلق اغيره عن 
قريئة التكرار أو المرة سواء كان .وّتا بوت أو معلدًا بشرط أو مخصوصا بوصف أو جردا عن جميع ذلك كا 
فى التاويح . فلا يناف التقريد دشخول المقيد بالشرط أو الصفة فى محل المزاع ( قراه خلافا لإشانعى ) قال 
الفنارى : هذا رواية عن الشافعع : والصحيم أن عذهيه كذهينا ٠‏ كذا فى قصول البدائع اه . والغرق بين 
الموجب وامحتمل أن الموجب يثدبت من غير قرينة . واللمتمل لايئبت يدونها ثنا فى جامع الأسرار ( قوله وقال 
الشافعى رحمه الله ) أى بعض أصعابه وكذلاك بعفض أتضابنا كنا فى جامع الأسرار . قال ابن نيم : 'واستشكل بأنه 
لا أثر للتعليق والتقييد”'' ف إثبات مالا محتمله اللفظ + فالصحبح أنه ليس قول أحد من «شائهنا وإنما هوقول 
من أثبت الاحيال وى الوجوب اه . وفيه أنه نقله المصنف فى شرحه وغيره عن بعض علمائنا . والموان 
عما أورده أن هذا القائل لم ينف احيال التكرار مطلمًا حبى يكون ذلك إئبات مالا ممجمله اللفظ ٠‏ وإنما قال 
لاعتمله إلا إذا كان معلقا أو غصوصا : أى فإذا كان كذلك محتمله + ولو صلم فلا مانع أن يقول : إن ذلك 
صرف *" اللفظ عن مدلوله الأصلى كصيغ الطلاق توجب الوقوع فى الحال عند الإطلاق : وإذا علق بشرط 
يتأخر الحكم إلى زمان وجود الشرط فتدبر . وظهر هما سبق أن الأقوال فى إفادته التكرار أربعة : يوجب 
التكرار. ؛ لا يوجبه ولكن يحتمله ؛ لابوجبه ولاختمله إلا إذا علق أو قيد ؛ لابوجبه ولا محتمله مطلقا . 
والآدلة لكل مع مايرد عليها ف المطولات : بقيتلى شبهة كلام المصنف ٠‏ وهى أنالاسيّال إذا كان بالقريئة 


(1) (قوله التقييد الخ) أى بالإطلاق اه : و يحتمل تعليق قوله بالشرط وما عطف عليه بالتقييد كا لايتى اه ؛ 
(؟) (قرله صرف الخ ) فهو مغير 1ه : 


الات ال 


الشر ط والصفة ( لكنه ع أى مفهوم الأمر :' وهذا جواب سوال تقديره : لو كان ور دا لأمتمل العدد لمأ 


صم ية الثلاث . فأجاب بأنه ( بقع على أل جنسه ) أتى جنس الفعل ا!.أهور به وهو الفرد حقيقة بلا ثية 
وشعمل كله ) أى كل اللفس من حيث أنه فرها اعتيارى زحي إذا قال اع أ الزوج لامراته ( طلق 
نالك أنه يقع على الواحدة إلا أن ينوى) الزوج ( الثلاث فيقعن ) إن طلقت رثلذثا لأنه نوى ) تمل كلاه 
( ولاتعمل ئة التتين + لأنه ليس بفرد حقرقة ولا اعدارا فلا تفع الأ ونحدة ( إلا أث تكون المرأة أمة ) 
تتصح نية الانتين لأنبما جنس طلاقها . والأصل أن موجب اللفظ ينبت باللفظ بلا ئة : ومحتمل اللفظ 
لايئيت إلا بالنية وما لا مله اللفظ لا يعبت وإن نوى ( لأن صيغة الآمر مختصرة ءن طلب الفعل ) 
ودو المنهوم من مصدره (:) أفظ ( المصدر الذىهر ارد ) هذا دابل امذهب الختار . فاضر ب محتصر من 
أطلب متاك بر با ولفظ الفعل الذنىدات علره الصبغة فرد سراء قدرعرفا أو منكرا ( وعمنى التوسد مراعى 
فى ألفاظ الوحدان ) مع واحد كركبان ورا'كب ( وذلك ع إما ( بالفردية ) بأن يكون اللفظ ذردا حقيفيا (و) 


عل مامر فالأمر كلامه أ ليك بالمطلق قا فعلالشارح كرف ساح د كرقوله وي* تعمليه وتشبير | يك إلىقو ليه 
كال باحيّاله له عند القريئة : وإن لم يقيد أفاد ألد عندما لايقيد التكرار وإن وجدت القرينة ؛ مع أنهذ كر ف التلريح 
أز. لاعيلاف لأن الأمر المقيد يقريئة العموم والتكرار أو الخصوص والمرة بقيد ذلك ٠‏ وإثما الاختلااف 
فى الأمرالمطلق ام. وإذا كان كما قال من أن ذلاك تمل اتغاق فا الفرق بين قولنا المثسور والقول الثالى ؟ فتأمل 
إن لم أجد عن ذلك جوايا شافيا ( قو له لما صم نية الثلاث ) أى لأنه عده بلا شببة كا لأيصم نية الثنتين 

داصلال1واب أنه مع كوله فرداً اسم جنس ٠‏ وإنه يقع على الأدى للتيقن بفرديته . ومحتمل كل جنسه أيضا 
باعخيار معنى الف دية لا باعتبار «عتى العدد لآن الطلاق مع جميع أفراده واد من اجداس النصر فاتك 
الشرعية فيكو نفر دا حي فيقع عليه بالنية فأها الثثتان فلا فردبة فيهما بوجه ؛ فلايكرن محتمل اللفظ فلا تعمل 
اإنية فيبما إلاأن تكون الرأة أمة فحيئئذ تعمل بالتية فيبما لأن الثنتين جنس .طلاقها ( قوله أئ كل الحخنس من 
حيث أنه فرد اعتباري) أعنى المجموع من حيث هو جموع فإنه يقال: المروان جفس واحد من الأجناس » 
والطلاق جنس واحد من التصرفات : وكثرة الأجزاء والمزئيات لا ممنع الو حدة الاعتياربة ( قول المصلطب : 
أزه يقع على الواحدة) أى لآنه موجيه إلا أن ينوى التحث . وف هذا المثال يتعين الثلاث على المذهب 
الأول؟1؟ وععتمل الاثنب والغلاث شل المدهبي الاانى + وأما المأهب الثالث فلا دشل له فيهذه المسألةء 
كذ فى تغيير التتقيح وسيأنى التفريع عايه ( قول المصنف : ختصرة من طلب الفعل الخ ) الفعل يمتح الفاء'"أ 
وقوله بالمصذرمتعلق بالطلب واللام ادل المضاف إليه : أ بمصدر الأمر ( قوله فار ب مختعير من أطلب 
منك ضر با ) ليس المراد الاختصار اختصار الواضع عند الرضع حى برد أنه لى لاوز أن يكون وضعه من 
غير .اعتبار ذلك على ماهو الظاهر فى الأوضاع : ولا أن المراد اختصار غيره حى برد أنه يازم أن لانكون هى 
الصبنة الموضرعة لطلب المأهور به أولا . بل المراد أن طلب الفعل من الفاعل وضع له عبارتان عتصرة 
رمطرلة ء فالأولهوالاءر كقرلك طلق ء والثانى أطلب منك التطليق ء وها فى إفادة أصل المعنى سواء لأمحالة 


و رترله الأول الخ ع مراده الترتيب السابق اه 
)232 ( قوله بفتيم الفاء الخ ) غير متعين كا سبق نظير» ألم : 


زح قا 


ء# 
إما ب(الحئسية ) بأن يكون فردا اعثياريا ( والمثثى بمعزل منبما ) أى بمكان بعيد من الواحد الحقيى والأعتبارى 
وما تكرر من العبادات فبعتكرر ( أسبابها لا بالأوامر ) هذا جواب عمن قال بتكرر الأوامر المطلقة والمقيدة 
وإنما سأل الأقرع بن حابس لأنه اشتيه عليه أن الج ما يتكرر سببه فيتكرر كالصوم أم لا ( وعند الشافعى 
نا احثمل التكرار تملك المرأة ) فى قوله طلى نفسلك ( أن تطلق ثنتين إذا نوى الزوج ) ذلك ( وكذا) أى كالأمر 
( اس القاعل ) فإنه ( يدل على المصدرولا تمل العدد حوى ) قلنا ( لايراد بآبة السرقة إلا سرقة واحدة ) له 
لو أريد كل السرقات لم يقطع إلا بعدها ولا يعرف إلا بموته : وهو منتف إخاعا فتعين الفرد اقيق 


إقوله هذا جواب من قال بتكرار الأوامر المطلتة والايدة ) حاصاء أن التكرار فى مثل هذه الأوامر إنما لزم 
مد يداد السبب النتشى لجدد المسبب لأمن مطلق الأمر لاطاق أو المملق بشرط أو المقيد بوصف + ولا يلزم 
تكرر المشروط بتكرر الشرط - لأن وجود الشرط لايقتفى وجود المشروط ء عخلاف السبب فإنه يفتضى 
وجود المسيب ء كذا ف التلويح ( قواه وإنها سأل الأقرع بن حابس الخع هذا جواب عن دليل من قال إنه 
برجب التكرار : فإن الأقرع بن حابس رفبى الله عند سأل فى الحج : ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فهم أن الأعر 
يوجب التكرار . كذا فالتوضيح . وحاصل اللدراب 7" أنا لانسل أنء فهم التكرار : بل إتما سأل لاعتبار المج 
يسائر العرادات من الصلاة والصوع والزكاة حيث تكررت يتكرر الأوقات : وإنما أشكلعليه الأمر من جهة 
أنه رأى الحج معلا بالوقت وهو متكرر وبالسيب : أعنى البيت وهو ليس بمتكرر ( قول المصنف : وعند 
الشافعى رحمه الله لما احتمل التككرار تملاث المرأة أن تطلق ثثتينإذا نوى الزوج ) فى الترضيم ذكروا هذه المئلة 
بانا 'غرة الاختلافات » وقدبنا بباثه , قال : ولم يذكروا تمرة الاختلاف بيانا وبين من قال لاتمتمل التكرار 
إلا أن يكرن معلمًا بشرط : فأوردث هذه المألك وهى إن دخعلت الدار فطل تنساك. » فمل ذلك المذهب 
بنيغى أن يثدت التكرار . قال : وإنما قات ونبغى لأذ. لا رواية عن هؤلاء فى هذه المئلة » لكن بناء على أصلوم 
وهر أنه يرجب التكرار إذا “كان معامًا بشرط يجب أن يثبت التكرار عندهم اه . واعلم أنه رد" فى التحرير 
تقريع : طق ننسك على هذا الأصل السابق 15 فعاء المصنف وفخر الإسلام وصدر الشريعة فقال : لاتق 
أن المتفرّع فى هذه الصررة تعداد الأفراد للمأمور به وعدم تعدادها » وليس تعدافها التكرار الفعل ولا ملزومه 
للتعدد فى الأفراد والفعل واحد فى التطليق ثنتين أو ثلاثا ء فتعداد الأفراد لازم التكرر أعم منه لصدقه مع 
التكرار وعدمه : فلا يلزم من ثبوتالتعدد ثبوث التكرر ولا من اثثناء التكرر انتفاء التعدد » فهى أى هذه 
الصورة وأمثالها غير مينية على هذا المعنى + بل هى مسال مرتدأة » وهى أن صيغة الأمر لاتحتمل التعد”ذ الحضس 
لأقراد مفهومها . فلا تصم إرادئه منبا كالطلاق من استنى ؛ غملافا للشافعى ذإنه ذهب إلى أنها تحتماه اه 
وتمامه فيه ( قول المصئف : يدل على المسدرع أى مصدره ؛ ولا غثمل : أى مصدره العدد . فاللام عرض 
عن المضاف إليه : وضمير يحتمل لمصدره . والحاصل أن المصدر الذى يدل عليه اسم الفآعل لايمتمل العدد 
بمأزلة المصدرالذى يدل عليه الأمراء #عنى الارق : الذى مرق مرةٌ واحدة ( قوله لأنه لو أريد كل 
السرقات ) أى الذى هوالفرد:الاعتبارى للمصدر ( قوله ولا يعرف إلا مرته ) فيؤدى إلى أن لابقطع وإن سرق 


[1) زقراه وساصل ادراب الخ ) لايعرى ما فى كلامه من الركااكة م 
“4 - نسيات الأضصار 


#4“اب 
( وبالفعل الواحد لاتقطع إلا واد واحاءة ) وه الهين بالسنة قولا وفعلا فلم تبق اليسرى مرادة فلا تفطع أبدا , 


يديت : حكم الأمر 
( وحكم الأهر ) أى الواجب بالآمر فهو تقسيم ااحكم الشرعى والأمر”' بمعنى المأمور به ( نوعان ) 
أداء وهو تساجم عين ( اأواجب ) الثايت ( بالأمر ) وهر أتمال الدوارج : فإن ها حكم المراهر: ولو قال ايتداه 


فيل الواجب لكان أولى ١‏ لأن بالتحر بمة ثقط بالوقت بكرن أداء عندنا وبركعة عند الشافعى كا نقله ابن م 


'لش مر إلا عند الموت ؛ وقد انعقد الأحاع على خخلافه ( آول المصنف : و بالفعل الواحد لاتقطع إلا يا. 
وأودة 1 بق يعاتب مائدث أن المراق اللبرد الحقيى رشو السرقة الواحيدة 1 قالواجب عه قطم يأ والحدة : وإكب 
الواحدة هى الهمن . لبت ذلك بالسنة قولاوفعلا . وأيفا بالإماع وبقراءة ابن مسعود ‏ أبمائهما ‏ فلم توق 
اليسرى «رادة بالآبة فلا تقطع أبدا , 


مبحث : كم الآمر 
( قواه فهو :تسم الحكر الشرعى ) يعتى أن المراد بالحك, هنا ؛ الحكم الفقهى'"! الذى هو وصف الفعل 


كالوجورب والحرمة لا الحكم الاسطلاحى أو غيره ا مر فى أرائل مث الكتاب ( ول المصنف نوهات ):. 


ل يذكرتبعا لفخر الإسلام الإعادة » وهى فعل مافعل أولا» مع ضرب من الخلل ثانيا . وفيل إتيان مثل الأول 


على وجه الكثال لأنها إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدنا فهى داخيلة فى الأداء أو التضاء بناء غلى ففلها. 


فى الوقت أو خارجه', لأخيذ الأول حبك العدم شرعاء. وإلابأن وقع الأول ناقصا لافاسدا ؛ فلا تدسل هنا لآن 
التقسم الواجب وهى ليست بواجبة + وبالأول يرمع عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح ». 
كذا ف التقرير الأأكلى ٠‏ لكن فى شرم التحرير : الأوجه الوجوب كما أشار إليه فى الهداية وصرح به 
مإحب المار في شرحه + وهو مواقق لما عن السرغسى وأن البسر من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة . زاد 
أبو اليسر : ويكون الفرض هو الثانى » وعلى هذا يادخيل فى تقس الواجب . ثم قال شييخنا المصنف : يعنى ؛ 
الال : لاإشكال فىوجوب الإعادة » إذ هو الحكم ىكل صلاة أديت مع كراهة التحريم + ويكون جابرا 
لاذول لأن الفرض لايتكرر : وجعله الثانى يقتضى عدم سقوطه بالأول إذ هو لازم ثرك الركين لا الواجب ؛ 
إلا أن يقال : إن ذلك امتنان من الله تعالى ٠‏ إذ بحتسب الكامل وإن تأخرعن الفرض 7" لما على سبحانه أنه 
سيوئعه اه ومثه ظهر أنها قسم من الأداء أو القضاء إن قلنا الفرض هو الثانى وإلا ذغيرهما ١ه‏ فاغتشبه 
( فول المصنف : وهو تسل عين الواجب ) المراد بالتسلم : المعنى المصدرى وهو الإبقاع ؛ وبعين الواجب : 
() (قرل الشرح : والأمر ) انظرء إذالم يظهر موناه اه : 


(1) (قوله النقهى الخ) لكن بعد تأوبل الوجوب بالواجب آنا صرح به الشرح اه 
() ( قوله عن الفرض الخ ) لعل المراد : الفرضس صوزة-؛ وإلا قهر للثانى ؛ تأمل : 


- 


2 


عن التحرير ( وقضاء وهو تسابم مثل الواجب به ) أى بالأمر ( و ) الأداء والقضاء ( يستعمل أحدهما مكان 


الأثير عمازا ) شرعيا . يقال فلان أدى دينه : أى قضاء » وقال تعالى ‏ فإذا قضِيم مناسككم أى أذ بم 


الماصل بالمصدر وهو الالة المُصرصة الى أشار إلبها الشارح بو[ وهو أفعال اللموارح » قلس الوجوب 
الثابت بالسبب هو لزوم وقوع تلك الحالة : ووجوب الأداء الثابت باللطاب هو لزوم إيقاع تلك الحالة ؛ . 
والأداء المتملق باختيار المكلض إبقاعها . ذا حققه ابن نم . وقيد بالعين احرازا عن تسل المثل كا 00 
وبالواجب لإتخراج الثفل فلا يتصف بالأداء والقضاء , وعبر فى التشيم بالثابت بدل الواجب. وقال + قلنا 
فى الأول : ا الأداء الثابت (بشمل النفل اه ..زهر هبنى غلل:قول هن عل :الأءز حتلقنة فق اللإاباححة 
والتدب ء وإلا فو خعلاف ماعليه عامة النقهاء فن أنالامل لابطاقعليه الآداء إلا بطريق التوشع ‏ » كذا ذكره 
الحقق الفئرى ٠‏ وكأن الشارح تابع ماق التنقبح حيث زاد الثابت بعد قول المصئف الواجب تثيرا لداء وَل 
يذكر مثله ف القضاء بئاء على كر ث المثر وك مضموثا والثفل لابشسمن بالثرك , وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار 
بالشروع واحبا فششى : والمراد بالواجب هنا ما يعم الفرض أيثا وهو اللازم وهز أعم من أن يكون 
ثبوة بصر بح الأمر كفرله تعاى ‏ أقيمرا الصلاة . أو ماهو ف معناه كقواء تعالى ‏ وله على الناس ححج البيك - 
وتمامه ف التلويح قول لآن بالتدرعة فقط بالوقت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعى ) يعنى فلا بشتر ط 
على المذهبين فعل جمبع اواجب ف الوقث لككونه أداء » هذا؛ واعلم أن مائقله الشارح هنا من ذهبنا الظاهر أنه 
ليس قول حميم أصابنا 1 نشله فى شرحه عل المنتى عن البونسى والباقاني من أنه بإدراك مادون الركعة تكون 
قتباء : واشدلض فى الركمة هل نكو ن الصلاة بإدراكها أداء أو قضاء ء أو مايكون فى الوقت أداء وما يعده 
قضاء أثتوال : أسعها أونها » وهذا فى غير الفجر لبطلاتها بطلوع الشس . ثم استدرك على ما نقله هناك 6ا. 
قله هنا . لكن ظاهر الاستدراك أن مانقله بعناك ليس مذهبنا بل مذهب الشافعى كا بفيده كلام التحرير ‏ 
حيث عا الإدراك بركعة إلى الشافعى . وقال شارحه : هو الأصح عنده لظاهر الخماءنيث 8 من أدرك ركعه 
من الصلاة فد أدرك الصدلاة » وكونه مدرىا عندنا بالتحريمة فى غير الفجر هو المشرور وهو مطلقا وجه 
للشافعية . وإلا فى المحيط : الصلاة الواحاءة يوز أن يكون بعفسها أداء وبعضها قفاء » وسبقه إلى هذا الناطق 
وهو قول غامة الشافعية وهو التحقيق اه ملخصا فليحرر (قول المصنف: وهو تل مثل الواجب به ) تال 
ابن نهم : ففرق بينهما بأن القضاء لم يجب بالأهر الأول: وإنما وجب بأمرجديد لأنه حينئق مثله لاعينه » وأ. 
على الصحيح فالقضاء فل الواجب أيضا . لكن الأداء فعلء ني وت والقشباء فعله بعد» كا أفاده فى التحرير , 
وقد ثاقفى المصنف ننه لآنه صمح أنه بالأمر الأول وعرفه بما يفيد أنه بأمر جدياء اه , و بمكنأن يقال "كنا 
الشوات الالو سياه ثلا مساععة باعتار تقصانه بغوات شر فية الوقت + فكأنه صار تسامم مثل الواجب 
لاعينه ( قول اللصنف : ممازا ) فالمعنيان متباينان مع أشبرااكهما ف تسليم الى ء إلى من يستسيقه وى إسقاط 
الواجب ٠‏ وأما مسب اللغة فقد ذكروا أن القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل لآن معناه الإسقاط و الإتمام 
والإحكام : وأن الأداء از فى تسليم المثل لأنه بنى ء عن شدة الرعاية والاستقصاء فى المروج عما لزمه : 
وذلك بتسليم العين دون الل ١‏ كذا فى التلويح (قوله يقال فلان أدى ديته : أى قضاه ) أورة عليه أنيم 


عا كام 
( حى وز الأداء بئية القضاء وبالعكس فق الصحيم لوجود تسليم الو اجب فييما ) وخبعل فر الإاسلام 


نا فونا 


القضاء حقيقة فى معبى م الأداء (والقضاء عب مما جب به الأداء ) وهو الأمر ال ول ( عند اشققين ) من أابنا 
و بعض الشافعية ( خلافا للبعض ) كالعراقييْ وغامة الشافعية تإنيم قالوا : القشباء عب 1 حديد لاحق : 
وصصحه الإتقالى وتمرثه فيمن تذر صوما معيئا وم يصدء تعب قساؤه على اغدتار خبلافا للبعض ( وفما إذا نذر 
أن يعتكض شبر رمضان قصام ول يعتكض إئما وجب القشباء ) للاعتكاف ( بصوم مننصود لعود شرطه ) من 
النتقصان ( إلى الكقال الأصلى ) وهو الاعدكاف بصوم مقصود لز وال المانع وهو رمخمان ( لا لآن التقضاء وجب 


جعلوا أداء الدين من قبيل الأداء الكاءل كا يأتى فليس من باب القغاء ( ول المصنف : حبى لدوز الأداء 
بلية القشماء وبالعكس ) قال أبن جيم : ثفر بع ير تييح 4 ولذا تر كه ف التوضبيح لأن الكللام ىّ إطلاق لفل 
على معنى » وليس هاهنا لفظ ء وإن خم إليه الذكر بالاسان فكذلاى لأنه حينئذ أراد يكل لظ حقيقته وليس 
كلامنا فيه . وأما جرازه فباعتبار أنه أتى يأصل النية ولكته أخطأ فى الظن واتلفطأ فى مثله معتر كا أفاده 
فالكشف اه . قات : لقائل أن بقول : لانسام أنه إن هم إليه الذكراللسان فهو غير *#ميح : فإن قولك 
أويث أداء ظهر الأمس أو قضاء ظهر يوم قاصدا ذلاك لاشلك فى أنه لفظ مطاق على مغتى : وليس اراد بكل 
لفظ حقيقته بل المراد يه غير ماوضع له فيكون عبازا الحد حين ضار . نعم لو أفى به خطأ غير 
قاصد له لابكون عيازاء ولكن لاداعى لحمل كلام المصنف عليه فلتأمل ز قوله وجعل فشر الإسلام القضساء 
حقيقة فى معنى الأداء ) مع بعض الشراح بين القولين بأن فخر الإسلام نظر إلى معناها اللغرى ؛ فجعل 
القضضاء حقيقة فيما والأداء ازا ف غير د ؛ وغيرمه نظر إلى العرف أو الشرع فجعلهدا ثتازا ثى غير مااختصس 
كل واحد به ( قوله وهو الأمر الأول ) أشار بذلك إلى أن المراد بقوله مما يجب به الأداء الأمر الذى على به 
ثبوت الحكي لاالسبب الذى ثبت به الوجوب كالوقت مثلا كنا صرح به فى التلويح . قال ابن تجيم : وبه سقط 
مائيبل ا الوقت إذا قياف كان الحجزء الأخير هو السبب وإذا رج لوقت كان كله كو 5-5 ققك 
اشحلف السبب ومع 0 الكلل فالباق بعد خردج الوققت فس لحرت ليه و موز الب الأداء ٠‏ لآ الأذاء رفيلك م 
ممتنع والتكارض بالممتنع ممتنع ( قوله وعامة الشافعية ) كان الأولى حلفه كوت إشارة إل أن مراد المصنيف 
بالبعقى من أعضايتا : فلا ينافه أنه مول أكثر الأصوليين 5 نض علي فى جم الموامع إلا أن يعطف على 
البعض ( قوه خلافا للبعض ) قال أبن نم : وقل القضاء اتفاةا(' فلا تمرة لد فى الفروع فنسنده إلى الأمر 
الأول ع ثم مطالرت بالآمر الخديد ِ وغل تاذب المضاء بكثل معشول أما ل ظار معقو ل كالغدية 
للصرئ فبأمرجديد اتغانا ورتواةي التمعان) وبرر عام وحرت عدم مقصرء عضر من ب فإ أن اعتكف 
فى ذلك الرمضان أجرأه صوم الفرض عن صوم منصوص به ( قوله وهذا جواب يرد الخ ) الأصوب أن 
يقرل : وهذا اعتراضلقوله بعده وابلحواب والإشارة إلى مضءوذقول المصنئف وفيا إذا نذر الخ : وعشيل 
المضاف إليه : وقوله والحواب بالرفع على تقدير مضاف : أىوتقرير الحراب والإشارة إلى كول لصتف 


(1) (قرله ومع ذلك الخ ) لا دعل له قى الاعتر انس آم + 
(5) (قوله اتفاقا الخ ) أى يجيداه + 


اا ا 
بسبب آجر) وهو التفويت ؛ وهذا جواب برد على التمفين تقديره لو كان القضاء بالسبب الأول لحاز تشاره 
فى رمضان آخر . والتواب أن النذر بالاعتكاف نذر بالسوم لأنه شرطه ء لكنه يسقط بعار شرف الوقت 
فإذا زال عاد الشر ط إلى الال فلم يز ف رمضان آخر : "كن أسلم فى الجزء الناقص لابقضى فى مثل ذاك 
ولا فى واجب سوى قغباء ربان الأول'؛ لأنه خلف عنه ؛ ذكره ابن نجهم . 


لعرد شرطه إلى الال الأصل ( قوله لماز قغافه فى رمفان آنعر ع لأن القضاء إنما يجب مما أوجب الأداء ؛ 
والأداء قد أوجيه النص الدال على وجوب الوفاء بالنذر وهو لم يوجب: عبوما مخصرصا بالاعتكاف فيجوز 
القضاء فى رمفان آخر ( قوله واللحواب أن النذر بالاعتكاف الخ ) بيائه أن القضاء هنا وجب بما أوجب 
الأداء : أى النذر » وهو يقتفى صرما عنصرصا بالاعتكاف » لكنه سقط فى رمشمان الأول بعارض شرف 
الركت + فإذا يفت هذا عييظ لمكن اذكه إن بوقيتا مديله يسترى ل اللاة رالموت عون شال لل 
رمشان آخر عاد إلى الأصل دوجا لصوم مفصود فوجوب القضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه 
مع شرف الوقت » إذ سققوطه ,وجب صوها مقصودا : وفتميلة الصوم المقصود أحوط من فضيلة شرف 
الوقت »كذا فى التوضيح . هذا وغيرخاف أن الككلام فيا يجب بالأمر » وظاهر هذا التثرير مع تفسير الشارح 
السبب الآخر بالتفويت أن المرادِ بالسيب الحنديد والسبب الأول هو سبب انكر لا التص الدال على ثبوث 
الحكم ؛ واإلاكان الناسب أن يفسر السبب الآخر بالقياس على السوم والصلاة لورود النصص فى قتائهما ؛ 

واسيب الموجب الأداء هو النص الدال على وجروب الوفاء بالنذر كنا قررناه أولا : #ال فى التاويح : ويمكن 
أن يقال 'كرن سبب القغضاء هو النشركنابة عن وجوبه بالاص الدال" على وجوب المنذور ؛ وكوئه هو التفويت 
كناية عن وجوبه بالقياس على الصوم والصلاة تعبيرا باللازم عن الملزوم ومامه فيه « قوله فإذا زال عاد 
الشرط إلى الال الخ ) لأآن مافى ثروت شرف الوقت هن الزيادة وهى أنضلية صوم رمضان على سائر الأياء 
وشوب بِالبِقصان وهو ذوث نشل الصوم المنصود ؛ ذلما مغى رءضان سقط وجوب رعابة تلك الزيادة 
لما ذكرنا من أن الموت قبل رمغبان آخخرليس بنادر : فينيغى أن يسقّط ذلك التقصان المنجير بتللك الزيادة 
أيضا ( قرله كن أسلم فى الحزء الناقص الخ ) هر تبعل بقرله ألم عرز ف رءفيان آنحر : وصورة المألة فى الكافر 
إذا أسلى عند اصفرار الشمس ووجب عليه صلاة العصر ثاقصا فلم يؤدها حبى دل وقت الاصغرار من الروم 
الثاني ؛ فإنه الايزهيرا فيه وإن وحبت اقسة ١‏ بل عب عليه أداؤها وقت كاءل ( آواء ولا تي راجب الخ ) 
عطيب على ةوك ف رمضان آر : أى ول يجز ف واجب آخر كصيام الكفارات سوى ققباء رمضان الأول : 

وأما فيه فيجوزء وإلى ذلك أشار المصنف بقواء نصسام ول يعتكف : أى فإنه لو لم بصم ولم يعتكف ترج عز 

العهدة بالاعتكاف ىق قضاء هذا الصوم . وإن فاته شرف الوقت لاتصاله بصوم الشبر لأثد لف عزه 
علافب غيرم . ش 


> 
ميث : الأداء أنواع 

(والأداء أنواع) : أحدها ( كامل ) وهو مايؤدى بكل أوصافه ( و ) ثاننها ( قاصر ) وهو مايؤدى 

ببعضها . ( وع ثالئها وما هوشبيه بالتضاء “الصلاة ) المكتوبة ( جساعة ) مثال للكامل ( والصلاة مافردا ) 

مثال للقاصر لعدم المرغوب فيه وهواماعة ( وفعل اللادق ) مثال ناشبيه بالنضاء ؛ واللاحق من أهرك أول 

الصلاة وفاته البائي بعذر "كن نام خلف الإمام ولم ينتبه إلا( بعد فراغ الإمام ) فهو مؤه لقّاء الوقت أداء يشيه 


ث : الأداء أ نوا 

ل المسئف ؛ والأداء أنواغ) سيم 0 التعميم ف المعاملات والعبادات ؛ وخاصل التقسيم هنا 
ماذكره ف التلويح عن فشر الإسلام أن المأمور به إما أداء أو قفياء » ثم كل «نبما إما مخض إن لم يكن فيه 
شببة الآخر أو غير فى إن كان ء فتصير أربعة . م كل من الأداء المحض والقضاء ايض بنقسم قسمين . 
لأن الأداء امحض إنكان مستجمعا الجميع الأوصاف المشروعة فأداء كاءل ؛ وإلا نقاصر . والقضاء انمض 
إما أن تعقل فيه المماثلة فقشاء بمثل معقول » وإما أن لاتعقل فنضاء بمال غبر معقول ٠‏ فببذا الاعتبار تصير 
الأقسام ستة . ثم كل من السنة إما أن يكون فى حقرق الله تعالى أو حقوق العباد قتصبر اثنى عشر قسما : وببذا 
عرفت أن الكامل والقاصر قسمان الأداء امخض لا لمطلق الأداء كنا قعل المصنف » لأنهما لو كاذنا قسمين لمطاق 
الأداء لكان -حاصرا بين الانى والإثبات . فيلزم أن يكون ااشبيه بالقضاء قسها منهما وقد جعله قسيا لما . ولو 
قال المصئض : الأداء إما محض وهر كامل أو قاصر وإما شبيه بالقضاء لكان أظهر ”ما لاينى ( قوله وهو 
مايؤدى بكل أوصافه ) أىالمشروعة من الواجبات والسئن والمندويات ا فجامع الأسرار وغيره : وهو 
مأخوذ من قول فر الإسلام . والغخض منه هو الذى يؤدابه الإنسان ملتبسا بوصفه كا شرع مثل الصلاة 
مجماعة . لأن هذه العبلاة توفر علميا حقها من الواجبات والسْنوالآداب . ول العرمية : لكن اعبار الآداب 
فى كون الأداءكاءلة مل كلام وتمامه فيها ( قول المصنف : كالصلاة مجماعة ) المراد ماشرعت فيه الجما 
مثل المكتو بات والعدين والوثر ف رءقان والتراويحم وما سواهاء فاللماعة فيه صفة قصور بمزلة الأصيم 
الزائدة . كذا ىشرحى ابن للك وابن نهم . لكن ينيغى عام 00 التراويح لعدم سدق تعر يفف الأداء المار 
عليها حقيقة . وأما تقريد الشارح الصلاة بالمكةوبة ففيه قصور . | للهم إلا أن يقال : إن العيد والوئر ثما 'كتب 
عابنا على القول المفبى به ٠‏ فلم تخرج عنه سوى الغر ان وأظهر دن هذه الخهة ( قول المصنف : 
والصلاة منفر ذا ) وكصلاة 01 فق ذإن أداءه قاصر وإن أدى بعضبا بالساعة ؛ ولكن قصوره دون الأول 
لأنه مقند محر ئمة » كذا فى التقره ر للأكل رقوله واللاحق ) أى اللاحق الصرف : - رالا نقد يكرك فسروقا بأن 
فاته من أول عللاة إمامه رعة مثلا والبائى بعد اقتدائه فهو مسبو لاحق + واقتهسر على الأول لأن الثاقر 
لكونه مسبوقا أدازه قامر كا مر . والكلام ليس فيه . وتوله بعذر قيد اتفاقى » لآن من سبق إمامه فى ركوع 
وحيرد يقضى ركعة : والحاصل ان لاريم أن الصلاة المشروعة فبها الجماعة إن ديت كلها ببا قأداء 
كامل أو كلها بالانفراد فقاصر أو بعضها به نقط » فإن كان البعض الأول فقاصر أيضا أو الآخر فشبيه بالقضاء 


07 
التضاء لفوات ما الزمه مع الإمام ( حبى لابتطير فرشه بنية الإقامة ) لوكان مسافرا ( ومنبا) أئ من أنواع : 
الأداء فى حقوق العياد رد عين المفصوب ع وهر أداء كامل ( ورد ةع أى المغصرب إذا كان عيدا و مشنول" 
بالمحناية ) بعد أخعذه فارغا ء وهو أداء ٌاصر ( وإدهار عبد غيره ) أى جعله مهرا لامرأة ( وتسليمه ) لا ( بعد 
الشراء ) وهو أداء شبيه بالقضاء 


( قؤله لفرات ما التزمه مع الإمام ) تعلدل لكون أداله شبيبا بالقضاء فهو يقضبى ما انعقد له إحرام الإقام من 
المتابعة له والمشاركة دعه مثله لا بعينه لعدم كرنه خخلف الإمام حقيقة ٠‏ إلا أنه لما كان العز بمة فى حقه الأدام 
مع الإمام لكونه مقتديا ء وقا. ذاته ذلك يعذر جعل الشارع أداءه فى هذه الهالة كالأداء مع الإمام صار كأنه” 
خا الإمام.. ولما كان أداء باعتبار الأصل تفاء باعتبار الوصف جعل أداء شبيبا بالقضاء لا قضاء. شيها . 
بالأداء.»كذا فى التلويح ( 5وله لو كان مسافرا ) قال ابن ملك ؛ هذه المسألة مصورة فى مسافر اقتدى بمسافر 
فنام ثم انتبه بعد فراغ الإمام فأحدث فذهب إلى مصيره فتوضماً ؛ أو نوى الإقامة فى موضعها بعد فراغ إمامه 
حال أداء مايق عليه من غير تكلم وبيان الترزات فيه وإنما لم يتغير فرضه باعتبار أنه قضاء : والقضاء لايتخير . 
لأنه مبنى على الأصل وهو لم بتغير فى نفسه لانقضائه : واللدلف لابعارض الأصل ( قول المصئف : ومنها ايخ ) 
قال اين يم : نو قال وكذلك فى حفوق العباد لكان أظهر : لأن المراد أن الأداء ثلاثة فى حقوقهم أيضا م 
كامل ؛ وقاصر ؛ وشبية بالقضماء التبئ . وجب حينئذ إدخخال الكاف على رد ( قول المصنف : رد عين! 
المغصرب ) المراد : رده على الوصف الذى ورد عليه الغصب ؛ فهو تسلي عين الواجب بأوصافه : قال ابن 
نيم : ولوقال تسلم عين اللق ولوحكا لكان أولى وأفود لبشمل ره المنصوب وتسلم المبيع إلى مشتريه على 
الوصف الى وردا عليه ؛ وهو فيبما تسلي الواجب حقيقة وتسلم بدل الصرف والمسلى فيه » وهوفيبما عين ' 
الواجب حيكنا إذ كل منبما ثابت فى الذمة » وهو وصف لابحتمل التسلم إلا أن الشارع جمل المؤدى غين" 
الواجب فى الفمة لثلا يلزم الاستبداك فيهما قبل القبيض وهو حرام ؛ ولئلة يازم امتناع اخبر: على النسلى بناه 
على أن الاستبدال موقوف على التراضى ؛ وكيد! الحكم فى سائر الديون إنما تقتفى .بأمتاها ضرورة أن الدين 
وصف ثابت ف الذمة والعين المؤدئ مغاير له + إلا أن الشرع -جمله عين الواجب » فالمؤدى عين الواجب كا 
ومثل له حقبقة ؛ إلا القرض فإنه مثلحقيقة وحكا لعدم الفرورة » لآن رد المقبوض ممكن ء فبالنظر إلى 
المقبوض يكون المؤدى مثلا ( قول المصنف ؛ ورده مشغولا بالحناية ) قال ابن نيم : لو قال وتسليمه لا على 
الوصف الدى وجب تسليمه عليه لكان أولى ليشمل ماسب من الأقسام الغصب والببع والصرف والمسلم فيه 
وليشمل تسلم العين معيبا بأىّ عيب كان من جنابة أو دين أوحبل ومرض أو زيافة فىالدين ( قوله وهو أداه 
قاصر ) أما كونه أداء فلرروده على عين ماغصب أو باع فى صورة البيع » وأما كونه قاصرا فلكونه لا على 
الوصف الذىوجب عليه أداه والتفريع فالتاويح ( قول المصئف : وإمهار عبد غيره وتسليمه يعد الشراء ) 
قال ابن جيم : فى عبارته تساهل ٠‏ فإن الإمهار ليس من الأداء أصلا و [ثما التسلم هو الآداء » فلو قال وتسلم 
عيد غيره المسمى مهرا بعد شرائه لكان أولى ؛ وكذا لو قال بعد ملكه لكان أولى ٠‏ لأنه لا فرق بين الشراء 
والهبة والميراث ( قوله وهر أداء شببه بالفضاء ) أما "كونه أداء فن حيث أن العبد عين تق المرأة لأنه المستحق 
لها بالتسية ؛ وأما كوئه شببا بالقفياء فن حيث أن ثيدل الملك يوجب تبدل العين بدليل السنة ٠‏ وهو 
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( حتى تحبر ) المرأة ( على القبول » والروج عل تسليمه إذا طالبته ( و ) لهذا (ينفكذ) تصرفائه كرإعتاقه ) 
وحموه ( دون إعتاقها ) قبل التسايم , 
: مبحث : القضاء أنواع 
والفضاء أتواع أبقها تثل معقول ع وهو أن تعمل فيه المماثلة ( وعكل غير معمول ) أي ( لابدركه وما عو) 
قضاء فى معني الأداء ) أمثلة ذلك على الثر تيب ( >العموم ) قضاء ( الصوم ع الفاثت ( والندية له) أى الصوم 


حديث بربرة و هو لما صدقة ولنا هدبة » فالعد المتملك ثانيا "كأنه مثل ما استحقته بالقسمية لا عينه ( قول 
الصف : حتى تبر على القبول ) تفريع على كود التسلم أداء لأنه عبن سقها المسمى . وقوله ويتفذ إعتاقه 
دون إعتقاقها تفريم على كونه شبيرا بالقضاء ( وله وااروج على تسليمه إذا طالبعه ع أي بعد المكه لما ذ كر نا 
من أنه عين حقها مع قيام موجب التسلم ودو النكاح :و بهذا القيد اندفع ما أورد عليه من أنه لو باع عبدا 
فاستحدى بققضاء ثم ملكه البائع ثانيا لاير على تسليمه ثانيا لانفساخ البيع يعدم إجازة المستسدق . لاف النكاس 
فزّنه لاينفسخ و قوله وخذا ينفذ تصرفاته كإعتاقه ووه الخ ) الإشارة بقوله وهذا إلى كونه شبيها بالقضاء : 
بعنى أن اذ عتقه دون عتقها قبل النسلم متفرع على شه القضباء لكونه تصرّنا صادف ملك نفسه » "كا أن 
توله حتى نجبر على القبول متفرع على كونه أداء ما مر ٠١‏ ويتفرّع على ماذكرنا أولا من كون العيد مثل 
المسمى لاعينه ؛ كا أنه اوقضى القاضى فالصورة المذكورة على الزوج بقيمة العبد لازوجة ثم ملك الزوج 
العبد ثانيا('! لايعود حت المرأة فى العين فلا يجبر الزوج على التسايم ولا الزوجة على القبول ؛ لآن سقها قد 
انتقل من العين إلى القيمة بااتقباء : فاو كان له حكي المسعى بعبنه لعاد حمّها فيه بقول الزوج مع ايبن » 
كالمغصوب إذا عاد من إياة» بعد قشياء القافى بالقيمة المغصوب منه يعود حقه بقول الغاصب مع ينه ؛ 
كذ فى التلويح , وزاد الشارح قوله تصرفاته ء وأدخمل الكاف على إعتاةء لتعسم الدكر وإشارة إلى أنه ليس 
خاصا بالعنق » لأن الكتابة والبيع والمبة وغيرها مثله : ولكنه غير إعراب لمن حيث جعل إعتاقه عبرورا 
بالكاف وقد كان ذاعل ينفذ ويقع ذلك منه كثير ١‏ كا مر وبأ . ش 
مبحث : القضاء أنواع 

١‏ قول الصئف : أبفا + أى #الأداء » ولو قال خض وغيره والضس توعان لكان أولى كا تقدم 
( قول المصدف : بمثل معقول ) قال ابن نيم : وقد اتفق الكل هنا على هذه العبارة حب ابن الهمام التحرير 
مع أنا قدمنا عنه أن كون القضاء مثلا إنما بتجه على أنه بأمر جديد . وأما على الصحرح فهو عين الواجب 
لا مثله : نتعين أن نكون هذه العبارة مبنية على الول الضعيف أويكون ذلك ازا ؛ ول أر من نبه عليه هنا اه . 
والذى قدمه ذكرناه سابقا ( قوله أى لايدركه ) يعنى العقل المقهوم ءن قوله غير معقول ء والظاهر أن 
النسخة ولأندركه » بالنون وإنكان ما رأيناه بالياء : أى لاندركهبعقولنا ٠‏ فالمراد من كونه غير معقول غير 
مرك بلا أن العفل يفيه ويرده ؛ فَإِن العقل هن حدم اله تعالي كالسمع بل أقرى ( قوله أمثلة_ذلك على 
الترتيب ) الأولى أن يقول : ومثل لذالك على الرتيب بقوله الصوم الخ ؛ لأن الممثل يه مدخخول الكافا مع 


(1) رز قوله ثانيا الع فيه تباهل ؛ والمراد أنه ملكه ايتداء بعد التْضاء اه : 


ل ١‏ 1 لك 
ِذْ لأتعفل الممائلة بينهما ( وقضاء تكبيرات العيد فى الركوعع لمدرك الإمام فيه مادام رااكما لشبه الركوع للقيام 
حقيقة لاستواء النتصف الأسفل : وكا لأن مدرك الإمام ف الركوع مدرك لتلك الركعة ( ووجوب الفدية) 
وهو نصف صاع لكل فرض ( ف الصلاة ) والاعتكاف ( للاحتياط ) جواب سؤال مقدر وهو أن الفدية 
ف الصوم ثينت بنص غر معقول لا بالقياس فكرف عد يتموها إلى الصلاة ؟ قلنا : يحتمل أن يكون ثبرت 
فدية الصوم معلو لا بالعصر والعبالذة نظيره فتجب الفدية احتباطا 
ما عطف عليه لا قوله كالصوم ( قوله إذ لاثعقل المدائلة بيابما ) لا صورة وهوظاهر : ولا معنى لأن معني 
الصوم إتعاب النفس بالإمساك ء ومعنى الفدية تنقيص المال وإن كان يينهما ممائلة + باعتبار أنه لما صرف 
طعام اليوع [لالمسكين فقد من الئفس عن الارتفاق به فكأنه لم يطعمها : لكنا لاتعقلها فأثيتناها إما بالنص 97 2 
أو الإجماع . ثم اعلي أن الفادية إنما تكون خانا عن صوم هو أصل بنفسه كقضاء رمضان والمنذور المعين . 
أما صوم الكفار ات قلا تكون الغدية خلفا عنه فسق الشرخ الغاتى . لأنه يدل عن غير ه ء والبدل لايكون 
له بدل كما عرف فى فتس القديرء كذا فى ابن نجم ( قوله لمدرك الإمام فيه مادام راكعا ) قيد بذلك لآن الإمام 
إذا سها عنها فركم ثم تذكرلايأقى.ها فيه بل بعود إلى القيام اتغاقا : لأنه قادر على حقيقة الأذاء فلا يعمل يشببه 
حي لوكان المسبوق برحو إدرااكه فيه لى أل ما قاتما ذإنه يأتى مها قاتما ء كذا قى ابن يم عن الكشف . وإما 
اشتر ل بقاء الإمام راكعا . لأآنه إن رفع الإمام رأسه سقعل عذه مابى من التكير تقدمًا المتابعة على الواجب » 
والقرءة لى نكن غلذ لدلا أداء ولاتضاء لأنها الفصل . وقيد المصنطبالركوع لأند ار أدركه ف القومة لأيقضها ‏ 
فيها لأنه يقضى الركعة مم تكبير انما ( قوله والاعتكاف أى فيا إذا أوجب على نفسه اعتكافا ثم مات أطم عنه 
وليه لكل يوم نصف صاع كا فى ابن نيم ( قوله “واب سرزال ) وهو أن الفدية ثبدث بنص غير معقول : 
يعنى فإنه يقتضى 7" أن مالا يعقل له مثل لأبقضى إلا ينص » ود قالوا بذلك ف الوقوف بعرفة ورى ابأدمار 
وتكبيرات التشريق وتعديل الأركان » فإنها لاتقضى لعدم النص ؛ وخخالفوا ذلك فى صلاة الشبخ الفانى 
العاجزعتها فأوجبوا الفدية لما عند الأبصاء بها » ولانص [إنما النض فق الصوم وهو غير معقول ء فلا يقاس 
عليه ( قوله لا بالقياس ) صوايه فلا يقاس عليه 'كا هوظاهر ( قوله فكيف عدرتمرها إلى الصلاة ) لأن من 
شرط الفياس أن يكون حكم امقيس عليه معفولا ( قوله قلنا يحتمل أن يكون تيوت فدية الصوم معلولا بالعجر 
الخ ) يعنى ويحتمل أن لايكون معلولا 3 ولايد من ذكره 0 إذ لايتفرع على ماذكره وحده وجوب الفدية 
بطريق الاحتياط : بل بتفرع عليه وجويها قياسا : وإيضاح هذا اللدواب كا فى التلويج أن المعنى الموثر 
فى إيجاب الفدية كالعجز مثلا مشكرك لا معلوم : إلا أنه على تقدير التعليل بالعجز تكون الفدية ف الصلاة 
أيضاواجرة بالقياسالصحيح ٠‏ وعلىتقديرعدمالتعليلتكون حسنة مندوبة تمحوسيثة » فيكو نالقولبالوجوب 
أحوط ويرجى قبوها » ولهذا قال محمد رحمه الله تعالى فى الريادات ف فدية الصلاة تجزيه إن شاء الله تعالى اه 
(1) (قوله بالتض الخ ) أى عل تقدير لا فى الآية أو الإماع على عدم تقدير ها أه : 
(؟) (قوله فإنه بفتضى الخ ) لايخنى مافبه ء فلوقال : وكذلك العبادة الى ثبت بنص غير معقول كالرفوف بعرفة 
الخ » لو فانث لاتقضى لكان مئاسيا تدبر : ' ْ 
0 ( قوله ولابد الخ ) بل لفظ الاحال كاف لصدفه بذلك قا لابخني اه : 
5 ب نسيات الأبجار 
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لا قباسا على الصرم كالتصدق بالقيمة ) أى كا أوجبنا التصداق بقيمة الشاة المدثراة [الأضحية إن 
استباكت وبعينر! إن لم تستبلك ( عند فوات أيام التضحية ) بطريق الاحتياط ( وءنبا ) أى من أنواع القضاء 
وحقوق العباد ز ضيان اللغصرب بالمثل ) فهو تفماء بمثل معقرل (وهو السابق) الككامل ( أو) غيانه (بالقيمة) 
وهرالةاصر والمكيل والموزوث والعددىالمتقارب مثل وغير ذلك قيحى ( وشيان الئفس والأطراف بالمال) 
ن حالة اللطأ » قرو قضاء عثل غير معقول إذ لا مائلة ببن الآدى والمال ( وآداء القيمة ) أى تسليمها (قبا 


قوله لا قياما على الصوم ) وخذا عاق محمد الإإجزاء بالمشيئة كنا تقدم ٠‏ إذ لو كان «القياس لما احتاج 1 
إلحاق الاستثناء "كما فى سائر الأحكام الثابتة بالقراس ( ةو له أى كا أوجبئا التصداق الخ ) فى العزمية : هذا: 
لدغم الاستبعاد . وئيس تمقيسي ضايه لأن الحمكم فالمقيس عليه يجب أن يكون ثابتا بالنص + والتصدق بالعين 
أو بالقيمة لبس كذثاك + وعتاه أن وجوب الفدية فى الصلاة للاحتياط بناء على احيال التعايل نظير التصدق 
فى كوثه واجيا الاحتاط بناء على احّال الأأصالة ( قوله بطر يق الانحتياط 213 ع متعلق بقوله أوجينا : يعبى 
أنا أوسينا التصدافى بطريق الاحتاط لا بالقياس ؛ لأن الأصل فى العبادة المالية التصدق بالعين » إلا أنه قل 
إن الإراقة تطيبا الملعام وشقيقا لضيافة الله تعالى : لكن لم تعمل بباءا التعليل المظئون فى الوقت ف معرضص 
التص وعملنا به بعد الوقت احتياطا . فلهذا إذا جاء العام الثانى لم بنتقل إلى التضحية ؛ لأنه لما احتمل جهة 
أصالته ووقع الحكر به لم يبطل بالك ؛ كذا فى التتقيح ( قول المصنف : وماها ضياث المغصوب بالمثل وهو 
السايق أو بالقيمة ) يعنى أن القضاء بمثل معقول نوعان : كامل : وقاصر . فالكاءلي هر المثل صورة ومعبى ؛ 
والقاصر كو القيمة إذا لى ,وجد للمخصوب مثل أو كان وانغطمع بأن لأيوجد في الأسواف د والآول هو السابن 
على الثانى : أعنى االقاصر حتى لو أدى القبمة فى المثل مع القدرة غلى المثل الكامل امير المالك على القبول ٠‏ 
كا لايجبر على أن الئل ححالة قيام العين . ولو أخرالمصنف قوله وهو السابق على قوله أو بالقيمة لكان أولى : 
لأن السابق لايكون إلا بمسروق ولم يذكره آبله وإن ذكره بعده : كذا قبل ف التعليل . وفيه نظر لأ المراد 
بالسبق [نما هوالسيق فى الحكم لا فى الذكر : يعنى أن وجروب ضيان المخصوب بالمثل سابق على خمانه بالقيمة ٠‏ 
والسبق فى الممكر لايتوقف على ذكرالمسبوق قبله ولا بعده » بل ولا على ذكره أصلا ٠‏ فالأ ول فى التعليل أن 
بقال أيتعين المسبوق ١‏ فإن كلام المصنف محثمل لآن يكون غبيان المغصرب بالمثل سايقا على رد" العين أو على 
ضيان القيمة ٠‏ وبتأخير ذلك بتعين المراد فافهم , ثم المراد تأخبر الرصف بالسبق بأن بقاك : والأول السابق ؛ 
لامخصوص قوله وهو السابق لإيهامه رجوعالضمير لما يليه ( قوله وغير ذللك فيمى ) ومئه اللثلى اخختلط 
عخلاف جنسه >الحتطة المخلوطة بشعير والشيرج الإتلط بالزيت والموزون الذى ف تبره ضرر #الأوانى 
من التحاس “كا فى ابن تيم عن الزيلعى' ( قوله فى حالة اللدطأ ) لآنه لو كانت ابلنابة مدا واحتمل القصاص 
لأيسمن بالمال . بل يدب القصاص إن م يوجد الصلم لآنه مثل لها صورة ومعنى ( قوله إذ لا مائلة بين 
الأدى والمال) أى لا ممائلة معقولة لنا : لأن الآدبي مالك والمال مماوك وضيمائهما يه بالنص على خلاف 
القياس . فلا تيب عند اسحيال المثل المعقول صورة ومعنى وهو القصاص خملافا لاشافعى ره الله تعالى: ذإن 
عنده ولى” الحناية عخير بين القتصاص وآخذ الدية ( قوله أى تسليمها ) يعتى أن اراد بالأداء التسليم لا مقابل 
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إذا تروج غل ظيباب بشع عينه ) ما هو يبهول الوصف فقعد فصر وويرع وأنا تسية غيول الخنس قباطلا 
رارحا صيعة ب ككل رجه نلك عير ردي تع غل القرر لم بالقيسه كا لوأتاها ,المي ) أى يعد 
وسط فإنها تبر على قروله ٠‏ فهو قضاء يشيه الأداء زوعن هذا"'! ع ا لأجل أن الال الكامل سايق على 
القاصر : وقال أبو حزخة رحه الله فى القعاع ) أى قطع ششخص بل غر ه نم القعل ع له عماا ( ثاول تعايما ؛ 
وهو الكامل أو قتله بلا قطم وهو القاصر (١‏ وتالفاه بي الأول ) فعينا القعل . ( و ) قال أيضما 


القضاء فلاختاج أن يمل من قبيل إطلاق الأداء على القضاء عبازا + كذا ابن يم ( آوله ما هو زول 
الوصف ققطم أى لا الحنس : يعتى أن المراد بالعيد هنا مسمى معلوم اباس عيوول الوصف تياءشخل ته كل 
ف واكل ؛ كذلك فلوتروجها على ٠‏ مكيل أو ل | ببن تسليمه وتضلج 
آيمة» »-كلنا فىابن مجم ( قوله فوو ققساء يشبه الأداء ) المسمير غائد إلى تسليم: القيعة. :“أن كوه قشياء فلانه 
مثل الواجب لا" غرنه 8 مسدى هوالعبا نكان تسلى عبد وسط أذام . وأا كونه شييا بالآداء ء قن س1 
الأصالة بناء على أن المب. بلموالة و صنه لايمكن أداه إلا بتعيينه ولا يتعين إلا بالتقوم نصارت القيمة أصلا 
يرجع إليه ويعتير عقاء.ا على العيد حتى كأن العبد خلف عنه : وببذا تمت أ أنواع الأداء أذقاء ره فنا 
أن الأقسام اثنا عكر . وثل صارث ثاداثة عكر باعديار أ ن القضاء ملل عقو ل ى عشو ف العياد كامل وتأاصمر 
وقد جعلها بعضهم أ ربعة فشر #سما باغتيار 1 ن القفياء معقول فى حقه تعالى امل كقضائبا #ماعة وتامر 
كتقباميا مشر دا 20 بأن الثايت فى الذمة هو أصل الصلاة لا وصف اللماعة . فالقضاء 
جماعة أومنفر دا إتيان بالمثل الكامل : إلا أن الأول أكمل . فالخحاصل أن الأداء ستة ؛ لأأنه إما أداء فى حقوق الله 
تعالي أو فى حقو العباه ٠‏ وكل مثبسا ثلاثة : كامل وقاصر وما هوشيه بالقضاء . والقضاء سبعة. لآنه إنا 
في حقوق الل تعالى أو فى حقوق العباد . والأول ثلاثة : قضاء بمثل ٠عقول‏ ؛ ويمثل غير معقول ‏ وما هر 
فى معنى الأداء . والثاتى أربعة : قضاء بمثل معقول وهو كاءلل وقاصر . وقضاء عمال غير معقول وما هر 
شبيه بالأداء ل تولك أ أجل أن المثل الكامل سأب ن عل القامر ) يعتى أن كلم السثلة عنية عل أن الكاما ل هو 
السابق وإن لم تكن”"' من قببل القضاء فى شىء . فذاكرها عنا اسنطراها ( قوله أى قطام شخصي الخ ) يعتى 
قطع شحشعى واحد يد غيرء : ثم القتل عمدا قيل البرء ٠‏ ف فهىئلاثة قود ذكرالمصنف والشار حمنبا اثتين وترك 
الآخر وهو قبل البرء . وححاصل وجوه المسئلة ستة عشر “كا فى التلويح . لأنبما إنا أن يصدر من شخصي 
أو شخصين . وعلى التقديرين : إما أن يكونا خطأين أو عمدين + أو أحدث.ا عمدا والآخير خطأ . وعلي 
القادير : إ١ا‏ أن يكون التعل ثيل البرء أو بعده اه . وف الكل لارتداخيلان حتدء؟" إلا الحطاين قبل البرء عن 
شخص واحد فادية واسيدة وممل الاختلاف فى عمدين من واحد قبل البرء وهى «سئلة لمن . #لخص أصور 
الاتفاق على أنهما جنابتان أريع عثرة صوررة ؛ وغل أنبما جناية واحدة صورة واحدة + وهى صورة 
(1) (قول الشرجوعن هذا ) انظر وجه تفريعه على السابق مع أن سب الكامل على القاصر فيا سلف معناه تعريا 
لاالتخيير بينهما “كا هيا ثلدير . 

(5) ( قرله وإن لم تكن الخ) بل هى منه. كا لاعتى +وقدم عند قوله المصئف وضيان التقفس أن القساص مثل 
معشرل عسورة ومعثى اه : 

ف ( قوله عنده ) لعله عندهم + 


عه 


(لايفسن الثلى بالقيمة إذا انقظع المثل ) من الأسواق ( إلا يوم اللخصومة ) أن وقث القضاء خخلافا لمما 
(وقلناع هذا متفرع على أن ضيان العدوان يعتمد الممائلة الكاملة أو القاصرة + وليس معطوفا على قال 
أبو حنيغة ( المنافع ) لخر كانت أو عبد بأن يستخدمه أو يركب دابته ( لاتضمن ) قيمتما ( بالإثلاف ) لأذ 
الشيان بالمثل ؛ ولامائلة بين العينْ والمتفعة ء قالوا : إلد فى ثلاث منافم : الوقف + ومال الثم » والمعد 
للاستغلال فتضمن . زوع قلنا ( القصاص ) لو وجب على رجل فقتله أجنبى ( لايضمن بقتل القاتل ) لآذ 


الحطأين قبل اليرء من شخص واحد ه وأن صورة الاخختلاف واحدة وهى عسئلة المئن. ( قول المصنف ولا 
يضمن اللمثلى بالقيمة الخ ) من التفريع على سبق الكاءلى لآن التضييق بالقضاء فعنده يتحقق العجز » بخلاف 
القيمى لأن وجوب قيمته نأصل السبب فتعتبريوم الغضب , كذا فى ابن نجهم ( قوله من الأشواق ) أى الى يباع 
فيبا وإن كان يوجد فى الببوت ( قوله أى وقت القضاء ) فبه إشارة إلى أن المراد بيوم الحصومة هو يوم ثمام 
الحصومة باتصالها بالتضاء ( قوله خلافا لما ) أى لآق بوسف وعحمد ٠‏ فإن الأول يعتير يوم الغصب والثاتى 
يوم الاتقطاع ( قوله هأءا »تفرع على أن ضبات العدو ان يعتمد الممائلة الكاملة أو القاصرة الخ , بعت أن قوك 
المصنف : وقانا الممافع لاتضمن الخ + متفرع عل المألة السابقة . وهى أن المفصوب يضمن إما بالمثل 
الكامل أو القاصر . ولكن هذا التمريع باعتبار المنهوم . وهو أن مالا ءثل له مطلقًا لايفسسئ كإتلاف المنافع 
فإنها لأمثل لها ء لا كامل ولا ف'صر لما سيأ . ولا عو زأن يكون معطوفا على 5و[» قال أبوحنيفة رحمه الله 
تعالى لأنه متفرع على أن امكل الكامل سابق على القامر . فإذا عطف عليه :قتغبى أن له ملا كاملا سابقا على 
القاصر » وليس كذلك لما علمت أنه لا مثل له » وجعل ااتفريم فالتتقيح على أن مالا يعقل له مثل لأيقضى 
إلا بسن ؛ واأعسيده ابن يتجهم هنا وقال : وإما وقصر حم المصنف يه للعل به جما سبق أ أى من أواه ووجوب 
الفدية فى الصادة الخ و قوله بأن يستخدمه ) الفسمير المنصوب راجع إلى الأحا. الدائر يبن الخرا والعرد 
( قوله قيسها » تبع فى ذلك ابن ملك . وق العزمية : لاعن عابلك أنه إلحاق عفد اه : أى لأت أنى الشيان عبني 
على أنها لا مثل لها قلا تكون متقومة » ولعل إطلاق القيمة مينى على دعوى اللاهم ( توله لآن القهمان بائقل ولا 
ممائلة بين العين والممفعة ع أى لا صورة ولامعنى . أما الصورة أظاهر؛: وأما المعنى فلأن المنفعة ليست يمال : 
لأن المالة للشىء بالقَوال وهو عبارة عن صيانة الشى ء واداره لوقت الحاجة لاعن الانتفاع بالإئلاف : 
فإن الأكل لابسعي تمولا والمتفعة لاترى وقتين يل كا توجد تتلاشى فلا برد علبها القرل : وكذا التقويم الذى 
هوشرط القبيان ‏ [ذ المعدوم لابرصف بأنه متقوم : ولو وجد فبعد الوجود لايسبق التقويم الإحراز كالصياء 
والحشيش : والإحراز لابتحقق فيا لابب زهانين ء وتمامه فى جامع الأسرار ( قوله إلا فى ثلاث الخ ) قال 
ابن نيم : وبتبغى أن حمل على أن فىهذه الئلاثة روابة عن الإمام أن المنافع مفسمواة تأترا ما ء وإلا فكيف 
جاز هم الإفتاء يلاف جميع الروايات ؟ ولم أرمن صرح به اه ( قوله لوجب على وجل فقتله أجنى ) أى فقتل 
الرجل الواجب عليه القصاص وهوالقائل أجنى + فالمصادرى قول المسنفبقتل القاتل مفياف إلى المفعول : 
ولعل الأولى إسقاط قوله فقتله أجنى + إذ هوتكرار مع قول المصئف لايضمن بقتل القائل . وظاهر كلام 
المصئف أن الذى لابين هو القصاص ثنسه . وحاول ابن مل ككلام المصنف فجعل الذى لايفمن الدبة 
لأن الحلاف فيا » والأولى للشارح أن يفع ل كذلك لقوله بعد : وضصمتهم الشافعى:: ثم المراد أنه لابفسن أن له 


ب 


إذا رجع الشبود : لآن ملك النكاح ليس ال متقوم و ضمئهم الشافعى , 


معدت 


( ولا بد للمأمور به من صفة ) هى ( الحسن ضرورة أن الآدر ) وهوالشارع ( حكم ) لايأمر بالفحشاء : 


اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاث معان : على ملام الطبع ومشافرهكالفرح والغم » وعلى صفلة كال 
وصفة نقصان “العم والحهل : وعلى متعلق المدح والدذم >العبادة والمعصية . ولا خبلاف أنهما بالمعنيين 


5الأولين عقليان : وأما بالثالث قعند المعتزلة اللحاىي بالحدسن والقبيح هو العقل : وعندنا هو الله 


القيصراص لآنه يضمن لولى القائل الدية إن كان خسلاً ٠‏ وبشتمنى منه إن كان عدا ز قوله فا عمائله المال) أو 
لا عبورة وهو ظاهر بولا معبى لآن ف القصامس ؟خنى الإمصياء 1 وهو لابيوجد ب المال وإثما ثبت في اللمطاً 
على شبلاف أ لفياس ضر ورة حرالة الدم عن المدر بالكلية ( قوله إذا يخم ال لشبوة )أن بشها د مم بالطاذق 
الواتمم بعد الدخول ( ةوله لآن لاك النكاح ليس بمال متقوع ) لعدم المماثلة بين البقم والمال صورة ومعنى 0 
م المراد أنه لايضمن بالإزالة فلا برد تموءه عند الدخحول -لأنه على خخلاف الأاصل إظهاراً لحظره . ولذا قالوا 
إل البشيع حشوم دالة الدخول دوك اخروج + فرظ رضيو ا ات مه 5[ و شه ابه الصفر بماله وعدم جواز خلم شيرية 
بماطا » وقيد المصنف بكوته يعد اللكبول 55 فالطلاى قبل الوطه يضمنان نصف المهر . كذا فى ابن نم 
( قوله و ضمكيم الشافعى )» أى 5 المسائل التادثة ؛ لكن نقل فى جام الأسرار عن البذبب أن الغاتل ألأبشسن 
الدية كا هو مذهيئا 5 فيبى اللدلاف فى الأول والثالثة 3 وال تعالى أعار : 


مبحث : لابد للمأءور به من صفة امسن 

( قوله هى امسن ) قدرالفسمير إشارة إلى أن الإضافة بيائية لكنه غير إعر اب المأن ( قوله يطلق على. ثلاث 
معان ) أفرد الفسمير على إرادة اكور وإلا” لقال يطلقان و( قول المصئف ضرورة إن الأمرحكم ) إشارة إلى 
أن ثيوت الحسن المأءور يه مةتضى الشرع لا الاغة لتحقق صرخة الأمر فى القبيح ٠‏ فلو أهر ساطان جائر 
بغتل إنسان ظلما يسمى أمرا لنة » ويقال لمن خالنه خالف أمر السلطان ( قواه على ملاثم الطبع ) أبدل الطبع 
بالغرضي ف المسايرة وهو الأولى : فإن القئل منافر الطبع مع أنه كد يكرن »لاثما الغرض كقتلى العدو . 'كذا 
فى ابن تم ( توله وعلى متلق المدح والدم ) يعنى ف العاجل . وعلى متعلق الثواب والعقاب فى الأجل 
( قوله وأما بالمعنى الثالث فعند المعنز لة الخ ) يعتى أن مورد التزاع إتما هو هذا : وقد فصل هذه الأقوال وبينها 
بياناً حسنا فى المرقاة وشرححها . فلابأس بإرراد ذلك هنا . قال فيرا :قال الأشاعرة : الحسن بهذا المعنى موجب 
الآمر : أى أثره النايت به : فالثعل أمر به فحسن . 0 به . والشاكي به والموجب له الشرع . 
ولا دثخل للعقل فيه وإنما هو 1 لة لفهم الخطاب الشرعى ٠‏ ومنا من وافقهم فى هذا الى . وقالت المعر له : 
اسن ا ل ل تأمريه عل, كس مأ عتا 
الأشاعرة ع والحاكي به والموجب له العقل بمعبى أنه 000 لمرو به شر عا وإن لم يرد ؛ كاأن 


60 ( قوله يتتقع الخ ع أَى ليت اق + 


-2 1 + - 
والعقل 7 لة العلم بهماء عند الأشعرى لاحظ لاعقل فببما و تُحقيقه ف المطلات (وهوع أىالحسن ثلاثة أنواع : 
( إما أن يكون حسا لعينه ) أى يدركه العقل بلا واسطة ( وهو ) نوعان ( إما أن لايقبل السقوط ) أصلا 
ووصفا أو وصفا فقط ( أو يتبله ) أى السقوط المذكور (أوع لايكوث حسنا لعينه ولا لغيره ٠‏ بل ( يكون 
مسقنا بهذا القسم ) أى الحسن لعينه ( لكته عشايه لما حسن لمعتى فغير هع أىغير المأمور يه ( كالتصديق ) 
مثال لم حمسن لياه .ولا يقبل السفوط أصلا ووصغا لآنه لو تبدال كان كفرا + ؤمثال مالا بقبل السقوط وصفا 
لا أصلا الإقرار بالل : ْ 


نون بوجوب الأصلح على الله : تعالمعنه علواكبيرا . ولا دل للشرع فىالحكم + بل الشرع عبين لحن 
فى اابعض الذى لابدرك العقل فيه الحسن ابتداء7؟) فإئه ربما بظير أثه مقتضى العقل الشاكم عند خناء الاتشباء 
وانقهم لا موللتا بل فىإجاب معر فد الله تعالى حتى قالوا بوجوب الإجمان عل الصبى العاقل 8 ورداهق الكشف 
أن الاغجاب غبلياء مالف لظواهر التصر م والروايات : وثيل بالتفتصيل . سين دلول الأر قم يغوم 
الحقل جسته كالاعان وأصل العباداث وهوجيه ف غير المفهوء كأكثر الأحكام الشرعية ؛ والغتار عندنا أنه 
مدلوله مطلقا 5 الآدرتعالي والحاكى به هو الشرع ؛ وليس العقل عرد 7 فهم اللوطاب : بل هو يعرفه 
التفصيل المذ كور آخرا ظهر الفرق بين طريق الأشاعرة والماتريدية ٠‏ فإنه عند الأشاغرة لابعرف إلا بعد 
كتاب وني ” بخلافه عندنا كا علمت ( قوله والعقل آلة للعلم بيبما ) فيعخلق الله تعالى العلم عقيب نظلر الف فليا 
سيدا قله أى بدركه العقل بلا واسطة ) أى بلا و اسطة الأ ور الدارجة عن الأدات . :معنى أن العمل لو كان 
يوجما لحسئه عكسئه حون النظرىالمأهور إماء وإن فرض عدم كوه مأدورا ا صادر عن الحكم :كذ 
فى ابن تم عن التقرير( قوله أي السقوط المذكرر ع يعنى السقوط أصلا ووصفا أو وصفا نقط؛ وقا ناح 
ابن ملك ى هذا النفسم تبما للأ “قل » وناقشه فى العزمية ما محاصله أن ظاه ركلامه أنه أراد بالوصف كونه 
لأن عدم سقرط أصل ذلك الشىء إثها هو لكونه مأدورا به + وإذا كات نأمورا به فصفة الحسن ثابثة.له 
لاتبخلض عنه. فكيضبتصور هذا القسم؟ فليس الراد بكو نهبقيل السقر ط أولابقبله إلا سقوط التكليف بنفس 
المأموريه؛ وعدم سقو طه عل اصرح يه المشثرت ام وساأل_مافيه 0 قو له أولا بكو نحنا لعيته ولالغتره الخ ) 
أشار به إلى أن قول المصنف أو يكون ملحقا : معطو ف عل .قوله يكون سنا لعينه : فيكون عقابلا الحسن 
لعيئه والحسن أغيره الآقى : ويكوت قسما ثالثا من مطلق اسن ؛ وليس معطوفاعل قواه لابقبل السقوط نا 
هو ظاهر عيارته : ودفع ااشارح الوه الم كور أبضا بقوله أولا وهو نوعان ٠‏ لكن صريح عبارة صدر 
الشربعة عد ذنك اسم من المدسن على فى تنسه وسنيينه ( قوله أي غير المأدور به يعنى أن الفضمير راجح 
إلى ها 3 او عبارة عن المأمرر يه ١‏ ذو له ومثال مالا يقبل السقوط وصما لا اصاء؟ ال قرار بالل تعالى ) هذا 


1غ ( قرله ابتداء الخ ) أى من أول وهلة اه ؛ 


سم 
نإن أصله ساقط حالة الأكراه لاوصفه » حتى لوقتل كان مأجورا ( والصلاة ) مثال لما بقيل السقرط أصلا 
روصفا يعذر كحيض : أو وصفا لا أصلا كالم.!": ني الأوفات المكروهة ( والزكاة ) مئال للملدى به لأن 
حسئها بواسطة دفع حاجة الفقير : لكنبا مخلى الله : فكانت "كل واسطة 


هبنى عل ماثقدم ٠.‏ وكلام المصنف فى الشرح وكلام صدر الشريعة صر مان فى أن الإقرار مثال للقسم المعبر 

بنه بقوله أو يقبله أى بقبل سقوط هذا الوصف وهو الحسن. لكن استشكل بأن الساقعذ فى حالة الاكرام 
هو وجعوب الإقرار لا له ٠١‏ وى لو صبر عليه حى قتلى كان شبيدا ء وعدم الوجوب لابستلزم عدم 
لحن #المادوب فلذا غير فى التنقبح بقوله إما أن لايقيل سقوط التكليف وإما أن يقبل . وف ابن م : 

وأجاب المندى يأنه لايلزم من كون الصابر شبيدا بقاء حسنه + لأنه لولم يسقط حسنه لما أبيح ضلده ؛ وهو 
إجراء كامة الكفر وشوادته لكونه باذلا نفسه لمق الله تعالى + وإذا سقط الوجوب لاببق مالى فمنه من الليسن : 

ولا تسلي''! سقوط الوجوب بالإكراه لما أنه أببيح مع قيام الحرم . ولذا قال فى آخر المنار وحرهة لاتحتمل 
السقوط ٠‏ لككنبا تحمل الرخصة كإجراء كامة الكفر ( قوله ذإن أصله ساقط ) الضمير راجع إلى الإقرار : 

لكن على تقدبر مضا ف" أى أصل وجوب الإفرار ساقط ٠‏ لآن الساقط ليس إلا وجوب الإقرار لا نفسه . 
وقوله لا وصامء الفسير قبه راججع إلى الإقرار نفسه لأنه المنصيل بالحسن تدبر ( قوله كحيض » تمثيل للعذر 
ومثله النفاس والإتماء ( قوله أو وصفا لا أصلا كالصلاة فى الأوقات المكروهة ) هذا أيفما مبى على ماتقدم ؛ 

وف العزمية : ليس مثال هذا القسم مذكورا فى كلام الشيخ أ كل الدين : والشارح زاد ف الطنبور نغمة لأن 
سقوط نفس الصلاة أيضا ىالأوقات المكروهة ما لايشتبه على أحد , والظاهر أن هذا القسم غير متصور 

كنا سب . ولوقال فإنها تقبل السقوط بعذر رفي الآوقات المكروهة لكان أخصر وأظهر مع كوله موافتا 
لكلام القوم اه . وفيه قصور نظرء فإن الأكمل قد صرح بهذا القسم فى أثناء كلامه ٠‏ فإنه قال : الأقسام 
العقلية فى اعتبارالسقوط وعدمه أربعة » لأن الحسن لعينه إما أن لابقبل السقرط أصلا ووصفا كالتصديق , 

أو يقبلهما كالصلاة ١‏ أو يقبل سقوط الوصف دون الأصل كالصلاة فى الأوقات المكروهة: : أو بالعكس. 
كالإقرار . وذكرأن فى كلام فخر الإسلام إشارة إلى استخراج هذه الأقسام » ودعوى سقوط نفس الصلاة 
فى نلك الأوقات غير مسلمة لما سيأنى أن النبى فالمشروعات يقتضى بقاء المدروعية وفرعوا غليه فروعا , 
قال فخرالإسلام : منبا صوم يوم العيد وأيام التشريق حسن مشروع بأصله قبيح فىوصفه وهذا صح النذر به 
لآنه نذربالطاعة ؛ وإتما وصف المعصية بذاته فملا لا ياسمه ذكرا . ثم قال : ومنها الصلاة وقت طلوع الشمس 
ودلوكها مشروعة بأصلها ؛ إذ لاقبح فى أركانها وشروطها ( قوله لأن حسئها بواسطة دفع حاجة الفقير الخ ع . 
يعنى أن حسما ليس لذاتها ؛ لأن الزكاة تنقيصالمال+ وكذلك الصوم #ويم النفس واللاج سفرشاق” + وإنما 
حسها بالغير وهو دفع داجة الفقير وقهر النفس وزبارة البيت ء لكن الفقير والبيت لايستصقان هذه العبادة : 
والنفس ممبولة عل المعصية فلا غسن قهرها فار تفشعت الوسائط فصار تعبدا مضا لله تعالى » كذا فى التتقيح . 
وهذا يقتضى أن يكون هذا القسم منا مسن لمعنى فى نفسه ١‏ لأنه بسقوط الواسطة رجع إلى كوله عبادة محفمة 


ل زقوله ولا نسم الخ ) يريد عليهم جبيعا : 


(1) (قرله لكن على تقدير مضاف الخ) لاغنفاك أنه غير تاج إليه :. بل هو يرجب فساد تأمل ام : 


بد ار ع ١‏ 
فالتحقث به لعينه ( أو ) يكون حسنا ( لغيره وهو ) نوعان ( إما أن لايتأدى ) ذلك الغير ( بنفس المأمور به 
أو يتأدى ) به ( أو يكو ) ذلك الحسن المطاق اللمامع لجميع الأقسام سنا لحسن فى شرطه بعد ماكان حسنا 
لعنى فى نفسه ع أو غير ه بالطريق الأول 


ولا شك أنبا حسنة ق ننسها ا أفصم عنه ف التو ضيح ٠‏ فلا مسن تقرير الشرح السابق حيث «جعل هذا 
مثابلا للحن لعتى ف نفسه وق غيره . وإن كان صدر عبارة التلويح برهي ذلك لاقتضائه أن لابكون هنما 
التسرحسن أصلاكما أو ضح ءالودالشريفقداس سيره قحواشيه فافهم ز فونه فالتحق تبه لعينه ) أىبالحسن 
لعنه ( قوله وهونوعان ) أى مايكون حسنا لغيره الذى هرالقسم التالثءن مطلق الحسن الللأمور به توعان 
زقوله أويكون حسنا لغيره ) قدرلفظ يكون إشارة إلى أن قول المصنف أو أغيره.حطو فعلى قوله أعينه من 
قوله السابق إما أن يكون حسنا لعرئه : ومعناه أن يكون حسنه لا بالنظر إلى ذا تالمأمور يه يحيث لو فرض علدم 
الأ ريه وكان العقل سنا ماحسته فلا يثافيه أن بكو نسنالكون إتيانا بالأءور ب فكل مأمور به حسن لكو نه 
إتبانا بالمأدوربه إذا أتى + لكونه مأءورا به لا مطلقاء بهذا علم فساد ماقيل إن كل المأءعوراتحسة لمعنى 
فى ها ببذا المعتى ١‏ لآنه إنما يكون كثنك إذا أتى ,» لكو مأمورا به فالوضوء الغير المنوى حسن لغبره 
ندا لأجل الصلاة » والمنوى بنية امتثال أمر الله تعالى حسن انمره ولعنى فى تفسه لأنه إثياث بالمأدور به ؛ 
وتمامه ف التوضيح ( قوله أو يكون ذلك اليسن المطاق اللدامع بلجميع الأقسام ) أشاريه إلى أن قوله أو يكون 
سنا لسن فشر له معط وف عل قوله سايقا أن يكون حسنا لعيتدع لا كا يوهمه طاهر العيارة من أنه مسجلوف 
على لايتأدىفيكون قسيا ثالثا من امسن لغيره: وكا هو ظاهر عبارة فمخر الإسلام أيضاء ولذا اعترض عليه 
فى التلويح بأن فيه نوع تكلف: وإن جعله من أقسام الحسن لغيره ليس أولى من جعله من أقسام الحسن لذاته . 
قال : قلذا أقره المضاف. للك المباعث فصلة على ححدة انبى . ولدفع هذا الإبيام من أول الأمر قال الشارح: 
رحمه الله تعالى: وهو نوعان ( قول المصنف : بعد ماكان سحسنا لمعنى ق نفسه م أراد بالمعنى الحسن : أى بعد 
كان سنا لس فى نفسهتها سققه فى المرآة رادد! على التنقيح ( قوله أوغيره بالطريق الأولى ) اعلم أن 
٠‏ سباصل ماذ كر ه المصئف أن مطلق الحسن المأمور به ثلاثة أنواع : زما أن يكون لعينهء أو يكو ملحما به ؛ 
أو يكون لخيره . والأول نوحاث:مالا بقبل السقوط » وما يقبله , والثانى نوع واحد.. والثالث نوعان أبضا : 
مالا يتأدى بنفس المأمور يه رونا كادى ‏ دفن نوع آتحر من م.طاق المامرر به يسحى الجامع أنه 
داخعل ف كل مأمور يه » وهو ماحصن لسن فى شرطه + فا حسن لعيئه عدن الشرطه ء ركان للحن به من 
لشرطه » وكفا ما حمسن لغيره حسن لشرطه : وسيشير الشارح رحمه الله تعالى إلى ذلك . فعلى هذا أوزد عل 
المصنف أنه لا معنى لقوله بعد ماكان حسنا لمعي ف ننسه أو ملحتا يه » فإنه يقتضى أنه شياص بالتوعين 
الأولين دون الثالثك ؛ قلو حذفه واقتصر على قوله أُو يكون حسنا لحسن . فى شرطه لكان أعم وأوجر , 
وجيب عنه بما أشار إليه الشارخ بقوله أو غبره بالطريق الأوفى : يعنى إنما ذكره تدقع ما يتوهم أن ما حمسن 
إعته أو:لحن .به لا يكون حسنا فغير ه.+ ويفهم دخحول ما حسن لنيره بالأولى خواز_تعدد المصنات » “كذ قيل 
4 زقرله لممنى فى تفسها الخ ) انظر هل ينطق عليه تعريض الحسن لمحت فونفسه بما سيق » وغرفه فوالتوضيح بها 
ميق » والظاهر أن هذ إطلاق بمعى آثر + تدبر : 0 0 5 0 
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( أو ملحقا به ) أى بالحسن لمعنى فى نفسه ‏ أمثلة ذلك على الترتيب ( كالرضوء ) فإن حسنه للنوسل, للصللاة 
وهى لا تتأد ى به بل بفعل مقصود بعدة ( واشتهاد ) فإ حبب:” براسطة إعاام كلية الله وتتأدى به كاقامة 
الحدود ( وبالتدرة الى يتمكن بها العيد من أداء ما رمه » مثال لقوله ىشرطه لأن تكليف العاجز قبيح » 
وفيه!؟؟ تأمل ا عد 3 الحين الر اد عنام عن حسىن لعيره قناسب التوع النانى : أى إن 
شرطه غير ء لا عوالة . فكان من الحم لغيرء كا هو نثاهر كلام المصتفف : ويه يتدفع ما مر عن 
التلوبيح . لايقال : إذا كان هذا الفسم من اللسن لغيره جامعا يازم تقس الشى + إلى نفسه وإلى غيره . لآنا 
تقول :يلزم ذلك لوكان جهة الحسن لعيند بعينبا هى اللحهة الأخرى وليس كذلك بلغيرها غايته أن يشتمل 
على حمسنين حيسن باعثار ذائه وحن باعتبار شر طه ولا مناهاة ييابنا » كذا فى الغرير ( قوله أمثلة ذلك 
على الثرئيب كالوضوء الخ ) الأولى أن يشوك : ومثق لذي عل الْرتيب بقوئه كالوضوء كا مر : ووجهه 
فى أول حث أنواع القضاء ( قوله كالوضوء فإن حسنه للاوصل ننصلاة ) وأما فى نفسه فليس بحسن فإنه تبره + 
وكذلك الحهاد فإنه ليس حمسن ف نفسه لأنه تخريب يتان الرب تعالى - وإئما حسنا لمعبى فى غيرة.| وهو 
ما ذكره بقوله للتوسل الصلاة وقوله بواسطة إغلاء كلمة الله تعالى ( قوله 'كإقامة الحدود ) فإنها ليست -حسئة 
فى نفسها لآنها تعذيب العياد : ولكنها حسنت بواسطة الزجر عن المعادمى ( قوله مثال لقوله فى شرطه ) أى 
لا لقوله أو يكون حسناكما يتبادر إلى الوم . لأن القدرة ليست من أقسام المأدور به وإنما هى شرط عمسن له . 
فى كلام المصنف ره الله تعالى مساهلة حيث عطفها على اوضر » م الجهاد مع أنها ليست من أقسام المأمور به 
مثلهما ( قوله لآن تكليف العاجز قبيح ) تعليل لكون اشتراطها حسنا محسنا للمأهور به : وهذه المسئلة مبثية 
على أن التكليف بما لايطاق غير جاثر عندنا خلانا الأشعرى ؛ قاك قالمرآة ؛ واعلم أن مالا يطاق على نادث 
مرائب أدثاها مابمتنع لعلى الله تعالى بعدم وهوعه أو لإرادته ذلك ٠‏ ولا نزاع فىوقوع التكليف به فضلا عن 
الحواز » ذإن من مات عل كفره بعد" عاصيا إجماعا ء وأقصاها مالم لذاتهكقلب الحقالق وجمع الضدين 
والتقيضين » والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليش يه : والاستقراء أبتسا شاهد على ذلك والآنات ناطقة به 
والمرتية الوسطى ما أمكن فى نفسه . لكن لم يقع متعلها لقدرة العبد أصلا كخان ابلسم أو عادة كالصعود إلى 
إلى السياء » وهذا هو محل التزاع ام . فالقدرة شر طالتكليف بالعثل عند الحنفية والمسزلة بالشرع عند 
الأشاعرة ٠‏ لككن عند المعئزلة مرنى على أنه يجب على الله بعال ماهو أصلح لعباده » وعندنا ميثى على الآضاء 
الحيكذة لذلك , والحاصل أنه لا تراع بيننا وبيئهم فى وحوبترك التكشف ها لأبطائي بمعتى الازوم العقلى رعدم 
جواز التكايف ؛ لكنهم يقولون لو كلف با لابطاق لامتحق .م" تعالى عن ذلك + وتمن لاثقول به ء 
فإن له عر شأنه أن يتص ركف فى مالكه كيف شاء . وبالحملة معنى الوحوب خناءهم أن للعبد حا نمل الله تعانى 
بحيث لولم يفعل فىحقه لكان جائرا تعالى عن ذلك . وعندنا أن لله تعالى لطا وفضلا لوفعل كان متفضلا منعما 


: (قرله وفيه الخ ) انظر وجهه اه‎ )١( 
(؟) ( غوله وأجيب أيضا الخ ) هو لابنملك أجاب به مما حاصله إذا'كان هذا القسم جامها للأقسام فلى أورده ني المسى‎ 
وأراد بالتوع الثاني اسليسن لغيره اه‎ ١ لغبره دون الميسن لعينه اه : وبه تعلل ما ى كلامه‎ 
نميات الأصار‎ + 


نفد 
فصار كل من التصديق وما بعده حسنا لمنى . يشر طه (وهى) أىمطلق القدرة ( نوعان مطلق ) عن التقبيد 
بشىء مما يأ ويسمى القدرة الممككنة ( وهر أدلى مايتمكن به المأمور من أداء ما لزمه ) بلا حرج غاليا بدئ' 
كان أو مالا ( وهوع أى الأدنى ( شرطق ) وجوب ( أداء كل ) ماثيث بالرلأمر ) كالصلاة وغيره' 


لا موكدةيا سحقا عليه . ثم من الأشياء غير الأصلح مايازعء ”1 عدم صدوره عن الله تعالى كالكذب وإغلاف 
الوعد والظلم ؛ ودنه التكليف بما لابطاق وكل ماهو مناف للحكة؛ وهو المراد بالوجوب عند المعتزلة أيف' 
إلا أن المد رك عندى هو القبيج العقلى.وعندنا مدرك آحرء 'كذا قرر بعض الأفاضل ( كول المصنف فاى 

ارعان الي ادل أن اللفيقة قد تكرت راشع ؤي لأبظرطل تى + وقد تكون بشرط لاشى ع وقد تكون بشرط 
شىء . فالأأول مطلق الحقيقة » والثانى الحفيقة المطلقة ء والثالث الحقيقة المقيدة (إذا علمتّالفرق بين الأقسام 

الثلدثة ها فاعلم أن فول المصنف وهى عائد على مطلق القدرة وهى المأخوذة لا بشرط شىء فهى أعم من أن 
تكون أدفى مايتمكن به العبد من أداء مالزمه أولا فتكون من القسم الأول : أعنى مطل الحقيقة . وةوله مطل 
الذى هوالنوع الأول منمطاق القدرة هوالقدرة المطاقة المأخوذة بشر طلاثبىء وهى المسباة بالقدرة الممكنة ؛ 
0 إد بها عدم التقييد بشبىء نما قيد به مقابلها لأعدم النقبيد مطلما فهى من القسمالثانى : أعنى اللدقيقة المطلقة .. 
والنوع الثانى من مطاق القدرة هوالقدرة المأحوذة بشرط شىء وهى المساة بالقدرة الميسرة فهى من القسم 
الثالث : أعنى الحقيقة القيدة ء لأمها زائدة على الممكنة بدرجة الئيسير بعد المكن . وف كلام الشارح 
رحمه الله تعالي إشارة إلى ماقرر ئاد فاندفع ما أورد على المصئف من أنه من تقس الشى ه وهو القدرة المطلقة 
إلى نفسه وهو المطلق ٠‏ وإلى غبره وهو الكامل: وما أورد أيفا من أنه فسر المطلق بالقدرة الممكنة وهى. 
مفيدة لا مطلقة فافهم (ةوله ويسمى القدرة الممكنة) أى ويسمى هذا النوع القدرة الممكنة لكونه وسيلة إلى 
جرد الذكن والاقسدار على الفعل من غير اعتبار يسر زائد ( قوله يلا حرج غالبا ) كذا فى بعض النسخ ٠‏ 
وق بعضرا يسقوط لففظ غالبا , قال الفنرى : الأول قيد للتمكن ؛ والثانىأيضا قيد له بعد تقييده بالأرل اه . 
قال فالتوضيج : وإنما قيدنا بهذا لأنبمجعلوا الزاد والراحلة فى الحج من قبل القدرة الممكنة اه . لآنه قد 
تسكن من أداء اليج بدون الراد والراحلة نادرا ء وبدون الراحلة 'كثيرا ؛ لكن لايتمكن منه يدو مهمأ إلا 
خرج عظم فالغالب ؛ وفرق بين الغالب والكثير بآن كل ماليس بكثير نادر ء وليس كل ماليس يغالب 
ثاخرا بل قد يكون كثيرا ء واعتير بالصحة والمرض والحذام » ذإن الأول غالب والثافى 'كثير والثالث. نادر 
( قوله بدنيا كان أوماليا ) لعل الأول" ذكره بعد قوله بالأمر كنا فى التنقبح والمرآة'فيكون تعميا لما ثبت 
بالأمر » بويكون قولهكالصلاة وغير ها تعميا بعد نعم : أى سواءكانخسنا لتفسه أو لغيره (قول المصنف : 
وهو شرط فأداء كل أمر ) أشار الشارح إلى أن كلام المصئف على تقدير مشاف وهر وجوب ؛ لأن . 
الفدرة المذكورة ليست شرطا للأداء نفسه لوجوده”؟ قبلها كحج الفقير والزكاة قبل الحول ؛ فلو كانت 
شرطا للأداء لما تقدم عليها وليستشر طا أبضا لنفس الوجوب لآنه جبرى غير متاح إلى القدرة ولذا يتحقق 


لد ( قوله مايلزم الخ ) أى عملا هم 7 
زف (قوله الآولى الخ) لاوهأ بيت كان ما لزمه اقبت بالأ مدن كالا ”+ هج 


ا ( قوله لوجوده الخ ) أى عبزنا 0 


عد اه ا 
( والشرط.توحمه ) أىتوهم التكن المذكور ( لاحقيقته حتى ) قلنا (إذا بلغ الصى أو أمنام الكافر أو طهرت 
البائض فى آخر الوقت ) مقدار مايسع التحربمة ( لزمه الصلاة ) عندنا( لتوه, الامتداد في آآخعرالوقت بوقف ‏ 
الشمس ) كنا كان لسليان عليه السلام : قثبت بهذا القدر وجوب الأداء ثم بالعبجز يلزم التتضاء ( وكامل وهو 
القدرة الميسرة للأداء) أى الموجبة لتيسير الأداء على المكلف وغى زائدة عل الممكنة يدرجة التيسير بعد 
امكين ( ودوام هذه القدرة ) الميسرة ( شرط لدوام الواجب ) بما لأنها شرط فى معنى العلة لأنبا غيرت صفة 


الواجبات من العسر إلى البسر 


ف النائم والمغمى عليه إذا ل'يوة إلى الحرج ٠‏ ولا قدرة مة وتمامه فى المرآة ٠‏ ولكون القدرة الممكنة شرطا 
“الوجنواب الآداء ل ينب الواضغر «أعان العاجز عنه المفلوج : ول تحب الصسلاة قائما بل قاغدا أو موميا »:وتتقط 
٠‏ الركاة إذا هلاك :الأبال بعد المدول- قبل التكن لغربته عنه إتفاقا » كذا فى التنقرح بالمعنى . وقيد بالأداء لآل . 

لابشر ط بقاء القدرة للقضاء- .جب وإن كان ىوقت عدم القدرة عليه كا فى آآخر جزء من اللدياة والتوجيه 

ف التحرير (.قوله بالأمر) الباء والألف واللام. من الشارح ولفظ أمر من المْنْ ( قوله عندنا ) أى عند أثمتنا 

الثلاثة غلافا لزفر فإنه قال لايخب القضاء عل من صار أهلا اصلاة فى الحزء الأخير من الوقت ٠»‏ لأله 

لاجمب الآداء لعدم القدرة وإلالأددى إلى التكليض بما لأبطاق , وابلدواب عنه ما أشار إليه المصنف بأن شرط 
التكايف توهم عايتمكن به من الأداء لاحترقته لتوهم الأمتداد + فاشتر اط 1١7‏ القدرة للأداء إذا كان هر 
الفرض » أما هنا فالفرضى القضاء وقد وجد السيب: فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت كاف 
للقضاء ٠‏ كسألة اللدلف على ٠س‏ السياء فإنه تنعقد العين لإمكان الب فى اللدملة 'قاكان التي عليه الصلاة 
والسلام » وتمامه ابن تيم . وأجاب فى المرآة بأنه إنما يوادى إلى ذلك التكليف إذا كلف بالأداء فى ذلك 

الحزء من الوقت وهو ممنوع ٠‏ بل التكليفإنما هو بالأداء مطلقا » وذلك ينصور بوةوع الشروع فالوقت : 

تإذا شرع فالوقت يكون الفعل أداء ‏ وإن أتم بعد الوقت أفول فيه إنه يقتضى أنه لو ترك الشروع ف اللدزء 

الآخير يأثم مع أنه لايأئم اتغاها كنا نقله فى حاشية التلوبح ( قول المصنف : وكامل ) معطوف على وله مطلق 

وهو النوع الثانى ( قوله أى الموجبة لتيسير الأداء على المكلف ) أى بعد مائبت الإمكان بالقدرة الممكنة ؛ 

فهى كراعة من الله تعالى ف الدرجة الثانية من القدرة الممكنة : ولهذا اشترطث ىأكثر. الواجيات المالية الى 

أداوتها أشى على النفس عند العامة ء وذلك كالفاء فى الركاة فإن الأداء ممكن بدونه ع إلا أنه سير “به أيسر 

حيث لاينقص أصل المال ٠‏ وإتما يفوت بعض الفاء » كذا ف التلويح ( قوله وهى زائدة على المكنة الخ ) 

بيان لوجه تسمية هذا النوع كاملا ( قوله لأنبا شرط ) فى معبى ااماة تعليل لاشتراط دوامها لدوام الواجب 

بها ( قوله لآنها غيرت صفة7 الواجيات من المسر إلى اليسر) تعليل لكوئها شرطا فى معنى العلة . قال 
فى التلويس : إذ جاز أن يجب بمجرد القدرة الممكنة لككن بصفة العسر فأئرت فيه القدرة الميسرة وأوجيته 
بصفة الهسر فيشتر ط دوامها نظرا إلى معنى العلية » لآن هذه العلة مما لايمكن يقاء الحكم بدونها ؛ إذ لابتصور ‏ 


)١(‏ ( قوله فاشتراط الخ ) لايعنفاك عدم ملاتمته للمشرع عليه ومنافرته 'لقرل الشارح عفثبت بهذا .القدر وجوب 
الأداء ثم الخ . تددر . 
(1) (قرله صغة الخع الأولى حذفه اه 


حك 7ق هه 

( حتى بطلت الركاة والعشر واللتراج ملاك المال ) بعد الفكن نن الأداء لاشتراط دوامها ( اذاف 
الأولىع أى القدرة الممكنة ؛ فإن بقاءها لبس بشرط ليقاء الوامجب ( حتى لابسققط الدج وصدقة الفطثر بجلاك 
المال ) بعد رجو بهما لوجو بيما بقدرة شكنة وهى القدرة عل أن بمئى ويكتسب ويملك نصف صاع ) 
والزائد زائد على أصل القدرة 

البسر بدون القدرة الميسرة ١‏ والو؟سدب لاببى بدون صفة اليسر لآنه لم بشرع إلا بتلك الصفة فلذا اشترط 
بقاء القدرة المبسرة دوث الممكنة ؛ مع أن ظاهر النظر يقتشي أن يكون الأمر بالعكس ٠‏ إِذ الفعل لايتصور 
يدون الأمكان ويتصور يدون البسر اه . وق هذا إشارة إلى أنه ليس معنى التغيير أن الواجب “كان أولا 
بالقدرة الممكنة بصنة العسر ء ثم باشتراط المبسرة تغير إلى صفة اليسر + بل معناه أنه لو كان واجيا ايتداء : 
بالقدرة الممكنة لكان جاثرا . فاما تون الوجوب على القدرة الميسرة سار كأن الواجب تغير من العبر إلى 
اليسر , هذا ثم قوله صفة الواجب إما ياعثبار تحقق اله حوب بعد وجود القدرة الميسرة ه أو باعتبار أنه كان له 
صلاحية أن يكون واجبا قبل وجودها ذا فى الواجبات بالقدرة الممكنة ٠‏ فسمى اتلك الصلاحية صفة 
الواجب » قاله المولى الفترى ١‏ قول المصنف : حتى بطات الزكاة )كذا فيا رأيئاه مننسخ هذا الشارح بالثاء 
فأخمر يطل : والذى ف نس الممن وكتب عليها الشراح تبطل بناء ف أوله ( توله بعد الفكن من الأداء ) أى 
وبعد الدول نحلذفا للشافعى . وأما إذا لم بتمكن بأن حللك المال كا ثم الحول فلا ضماث بالإنناق » كذا 
ف التلويح وقيد المصنف بالحلاك لأنها لاتيطل بالاستبلاك لتعد"يد على سق الفقراء : وكذا توعطل الأرض 
الحراجية عن الزراعة بعد الفكن لم بسقط الدراج لتعديه : يلاف مالو اصطم الزرع آفة فإنه لاتقصير منه 
حي لوأمكن استعماكها بعده وسب و أطلق فى الملاك فشمل ماإذا هلاك بعاء. طلب الساعى وابتناع؛ ؛ وهو 
الصحيح كا ف البدائع + وتهامه ى أبن تهيم زقوله لاشتراط دوامها ‏ علة للبطلان : أى بطلت الزكاة وما 
بعبها لاشتر اط دوام القدرة الميسرة الى هى,. صف القاء : لاتباكاتت مكلة بدوته 15 تقدم ع فظهر مة 
التفريع واندفع ما يقال إن تفريع سقوط الز>اة بلاك النصاب. على ماسبق لبس ١5‏ يتبغى ؛ لآله مشعر بكون 
اشتراط النصابلليسروليس كذلك7'' ووجه الاندماع أن تفريع ذلك على هللاك التصاب ليس إلامن حهة أن 
القدرة المبسرة الى هى وصى 'ناء ثثرت ببلاكه ( قر له فإن بقاء ها ليس بشرط لقاء اواجب) لأنبا شرط 
عض ليس #' ++ العلة بدليل أنها ل تعير صفة الواجب من أصل الإمكان ٠‏ ويقاء الشرط لبس بشرط 
لبقاء الواجب ؟الشيوة #1ى لكا ١‏ 5 له لوجو هما بقدرة ممكنة وهى القذرة على أن بمثى ريكتسب وآ ل . 
نصف صاع : والزائد زائد على أصل القدرة ) هكذا نا رأيتاه من النسخ : ولعل فالعبارة سقطا ٠‏ وال 
لوجوبهما بقدرة مد : شي الزاد والراحلة وملك النصاب لا القدرة على أن يمشى الخ . لأن مقصو» المصنف 
أن المج وصدقة الفظر ما رجب بقدرة تمكنة : وهى الزاد والراحلة فى الآوا. وملاك اننصاب فى الثانى : 
وأن ذلك أدنى مايتمكن به ء ولابقع البسر فيهما إلا بخدم ومراكب وأعوان فى لأول رملك أموال فالثائى ؛ 
وليس بشرط بالإماع . وفى هذا رد لمن زوعما أنبما وحبا بقدرة ميسرة + وان أدق مايتمكن به فى اليج 
القدرة على المثشى . اكتساب الزاد فى الطريق وق صندقة الفطر تملك تصفف ضاع من بر أو ضاع من شعير » 


(1) (قرله ولي سكذلك الخ ) بدليل أنه لو هلك يعضه بعد الخرل لم تسقط ؤكاة الباق اهم 


عوك 
( وهل تثبت صفة الحواز للمأمور يه إذا أقى بهد) أى بالمأمور به إثال يمس المتكتدين . لاتلبت ) حي 
شترن بالأهر دل ( والصحيم عن الفثهاء أنه تنيت صدة الحواز ) لآن ممللق الأمر يقعضى حسمن المأمور به 
وذلك بعد جوازه ( و) يثبت (انتغاء الكراهة ) ليخرج قول الرازى ا بة؟زل الأمر المكروه كأداء عصر بومه 
عاد التغير , قا ار به هو العلاة . ولا “كراهة فيبا بل فى النشيه بعيدة الشمسى. . وأما القبو ل فلا 
بدرى هو المتار آنا فى الولواحبة وغيرها ( وإذا عدم صفة اتوجوب) الثابت ( للمأمور به لاتبى صفة 
الحواز ) للمأمور به ( عندنا خبلافا للشافعي ) وتمرته فىقوله عليه الصلاة والسلام و من حلف على بمين فرأئ 
غيرها خيرا مها فليكفر عن بمينه ثم ليأت بالذدى هو .حير » ذإنه يدل على وجوب سبق الكفارة على الحنث ؛ 
وذلك متسوح بالإجماع . فبى جوازه عنده لا عندنا 


والرائد من اشتراط الزاد والراحلة فىالحجج وملك النصاب فى صدقة الفطر زائد على أصل القدرة الممكنة + 
فيلزم أن يكونا وجبا بقدرة ميسرة ‏ قول المصلف : وهل نثدت صفة الحواز لامأمور به ) لو قال كغيره : 
وهل الإتيان بالمأمور به برجب الإجزاء لكان أولى . وق العضد اعلم أن الأجراء بفسر دتفيرين : أحدم] 
00 والآتحر ستتوط القضاء . ذإن فسر بالأول فلا شلك إن الاتان بالمأمرر به محققه وذلك 
متفق عليه . وإن فسر يقوط القضاء فقد اختلفي فيه . والختار أنه .ستارمه . وقال القاضى عد الخبار : 
0 4 وتمامه ف ابن هم قال : ول يذكررا للاختلاف كثمرة أه . وذكر المصئف ف شرحه قى تو جاه 
القول الأول أن من صلى آخخر الوقت ظانا الطهارة مأهور بالأداء ولم نز صلاته حبى يحب عليه القضاء إذا 
ظهرث تياسة ال اء وتفسر الإجراء واطوا: بسقوط النشساء . وو جازت لفط , ثم ذاكرىتوجيه الثانى أن 
الأمر يقتضى فعل المأمور به وهوبغتضى سقرط الأمر - وهو اراد بأطخواز والإجراء وجواز الصلاة بناء على 
أنبا غير منهبى غنبا 00 تبين نهاسة الماء تبين سدم إجزائا فب التكليش : إلا أن بمرت قبل العلم انه 
معقور ( قو له ورشدت انتفاء الكراهة ) قدر بتدت للاشارة إلى أن ن قوله وائتفاء بالرفع عطفا على صفة + والظاهر 
أنها الثانية ليكون داغلا *نت الصحيع #ا:فيده عبارة 'بن حم والشرح ( قوله بل ف التشيه بعيدة الشسس) 
فتكون الككراهة فى التأخير هذه العلة ( #ؤله وأما القبول قلا يدرى هوائ ضار كا ف الولوابلبية وغيرها ) يعبى أن 
المصئف قيد بالخواز والكراهة وم بذكر القبول هل بثبت إذا أنى بالمأهرر به لآب اغتتار أنه لابدرى قا قال 
ابن جم عن الولوالمى رجل توضاً وصلى الظهر جازت صلائد والقرول لايدرى هو ادئار . لآن الله تعالى 
قال إنما يتقبل الله من المتقين ‏ وشرائط التقوى عظيمة اه . كال : وق فتح القد.ى ٠‏ لايقبل الح بنفقة حرام 
“مع أنه يسقط الفرضى معها وإن كانت مغصوية : ولا تنا بين سقوطه وعاء قي له . فلايئآب لعدم القبول 
ولأيعاقب فى الآخرة عقاب تارك الج أم ( له وذلك مسرب اخ بالإماع ) ) الباء المالايسة لا صلة للنسخ : 
يعنى أن كوه منسوخا مبمع عليه + لا أن الناسخ الإجماع ؛ فإنه لايصلح للنسخ عند اللحمهور كالقياس "كما 
سأق إن شاء ال تعالى : 


6 5 
ديعت ادامر 
( والآمر ) أى المأمرر به ( نوعان : مطاق عن الوقث) بحيث لابفوت الآداء بفراته (كالركاة و ) 
كذا ( صدقة الفطر ) على الصحيح وقضاء رمضان على الأظهر ( وهو) أى الآمر ) المطلق ( على التراخى ) 
جواز تأخيره عنه مالم يغلب على ظنه فواته ( لثلا يعود على موضوعه بالتقض ) دلبلل االجمهور ١‏ فإن أفعل 
الساعة مقيد بالقور » وأفعل مطاق ؛ فلو اقتشبى الفور صار كالمقيد ذل ببق معطلا فبعود ناقضا لما وضع له 
وهو الإطلاق : أى إلا أن يقوم الدليل عل خعلافه لما أن الصديح المعتمد فالزكاة والميج الفورية حوى يأثم 


اتا إن المأمور به مطلق عن الوقت ومقيد 

(قوله أى المأمور به ) فسر الأمر بالمأمور به إشارة إلى أنه تقسم ثان الدأمور به ٠‏ فإنه قس.مه أولا باغتبار 
حالة البأموز به فى نفسه من الأداء والقضاء والحسن لعيته أو لغيره ٠‏ وثانيا باعتبار أهر غير قأئم به وخو 
الوقت قالمقسم فيهما الواجب ( قو له بحيث لايفوت الأداء بفواته ) الظاهر أن الضمير فى فواته غائد إلى الوقت 
فيفتضى حينئذ أن يكون للمطلق وقت لابفوت الأداء بفواته » وليس كذلك لأن المطلق كما فى التحربر هو 
الذى لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر : أى بوةت لاوز قبله ويفوث بفواته وإن كان واقعا فى وقت 
لا ممالة - ولعله لو أسقط لفظة لا من قوله لايقوت وجعل محيث صنة للوقت لصح كلافه ويكون التقدير 
مطاق عن الوقت الكائن بحيث بفرت الأداء بذواته فليتأمل ( قول المصئف : وكذا صدقة الفطر ) فصلها جما 
قبلها إشارة الخلاف فيها ولكن غير إعراب المأن ( قوله على الصحيح) نخلاقا لما استظهره ف التحريرحيث 
قال : والظاهر 20 تقبيدها بيومه من قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ أغنوهم عن المسئلة في هذا اليوم فبعده 
قضاء ٠‏ قال ابن نيم : والظاهر أنه لم ير لحلاف فا . وقد حكى ف البدائع خلافا ينيم : فليم من قال : 
جب وحوبا مضيقا يو الفطر : والصحيح غير ه ؛ فا اختاره فالتحر برت رجح لما قابل الصحبح ( قولهوقضاء 
رمضان على الأظهر) قال ف التلويس : جعلوا صيام الكفارة والنذور المطلقة وقضاء رمضات من المؤقت 
باعتبار أن الصوم لابكون إلا بالنبار » والأظهر أنه من قسم المطلق "كا ذهب إليه صاحب الميزان » لآن 
التعليق بالتبار داتل فى معهوم الصوع لاقيد له وتمامه فيه ( قوله والتراخى جواز تأخيره عنه الخ ) العراخى 
له تفسير ان : أحدهها عدم التقييد بالحال وهو مراد المصنضف كصدر الشريعة بالاستقبال : ثانييما التقبيد وهو 
لمراد من قوط اغتتار أن مطلق الأمر ليس على الذور ولا على التراشمى . ولا دلالة للأمر غلى أحدثما بل "كل 
منهما بالقرينة . وى التحرير فسره بما ذكره الشارح . قال ابن يم : وهذا أحسن من التفسيرين الأولين » 
لأن اللنصود من ثوش على التراخى إفادة جواز التأخير لا التقييد بزمن أو عدسه”" ( قوله وأفعل مطاق ) 
يعنى أنه وضع للطلب فقط والز مان الأول ء والثاق فى صلاحبة حصول الفعل فيه سراء ١‏ وله أي إلا أن 
يقوم الدليل عل خلافه الخ ) استدراك جواب ما عسى يرد من أن قولكم أن الأمر المطلق على التراختى 


(1) (قرله والظاهر الخ ) لم لايجوز أن يكرن ترجيحا لأحد القولين بعد أطلاعه علبيما ه : 
)2 ؛ قرلهأوعدمه الخ )هر المعى الأول 0 ولأاعناك أنه مازوم ا قال الشر م ور الحو.ز لازم لف اه ه 


حك ا ثر بم 


بالتأخير وترد شبادته كا حتقه فى فتح القدير فى الموضعين ( ومقيد به ) أى بوقت من العمر يفوت الأداء 
بنواته ( وهو ) أى المنيد بالاستقراء أربعة : ( إما أن يكون الوقت ظرفا للمادى ) فيدى فى بعضه ز وشرطا 
للأداء) فيفوت الأداء بفرائه ( وسيبا للوجوب ) حتى يختلف الواجب باختلاف الوقت إن كاملا فكامل أو 
اقصا فناقص (كرق- الصلاة ٠‏ وهو ) أىهذا النوع ( إما أن يضاف إلى ابدزء الأول ) حتى يتعين للسيبية 
إن أدىقيه ( أو ) تنتقل السيبية ( إلى مايلى ) أى إلى المرء 17 الذى يليه أى يعقبه ( ابتداء الشروع ) إذا لم يود 


بقتضى أن يككون الزكاة والليج كذلك مع أله خلاف ماصمحتموه فيلزم أن يكون على قول الكرختى وهو 
فسعريل . وا بلنواب أن اعهاد الفورية فيهما لا لأنها مقتضى مطلق الأمر : وإنما هو من دثيل شما رجى + وهو 
ف.الركاة أنها لدقع حاجة الفقير وهى معجلة ؛ في لم تجب على الفورلم يتحصل المقنصود من الإيهاب على وجه 
العام . وى الاج الاحتياط لآن الموث فىسنة غير نادر ٠‏ فتأخيره بعد الذكن تعريض له على الفرات فلا وز 
فكل من الزكاة والحج فريضة والغورية فيبما واجبة فيأثم بالتأخير ( قوله ف الموضعين ) أى فى كتاب الزكاة 
وكتاب الحج ( قول المصنف ؛ وهو إما أن يكون الوقت ظرفا لملموادى وشرطا للأذاء وسيبا الوجوب كوقث 
الصلاة ) المودي من الصلاة هو اللرثة الخاصاة من الأركان اللأصوصة الرائعة فى الوقِت والأداء إتعراجها من 
العدم إل الوجود : والوجوبلزوم وقوعها ذلك الوقت لشرف فيه + فوقتّالصلاة ظرف المؤدي: أى 
زمان خيط به ويفضل عليه وهو ظاهر وشرط لأدائه » إذ لايتحمّى الآداء بدونه مع أنه غير دأخعل 7" ف مفهوم 
الأداء ولا 7ك وجوده ولبس شرطا لماو 41 أن اختلف باختائف الوقت هو منة الأذاء 
والقضاء لا ننس الديئة وسبب لوجوب المؤدى : أىلزوم نلك الهيئة .رتب عليه حزى كأنه المؤثر فيه بالنظر, 
إلنا تبسيرا من الله تعالى على العباد بر بعل الأحكام بالأسباب الظاهرة ؟الملك بالشراء مع أن النع **؟ مثر ادذة 
ف الأوقات والعبادة شكر فأقيم امحل مقام الحال : والمتقدمون على أن السبب نعم الله واختلاف العبادات بحسب 
احا تاس ا الى ٠:‏ كذا ف التلويح ( قوله فيودى ق بعفه ) تفسير للظرف وهو معزى ماقدمئاه عن 
التلوبح ( قوله مختلف الواجب باغتتلاف الوقت ) دليل لكون الوقت سببا لاوجوب ؛ وذلك لأن الأصل 
فى اعتلاف الك أن يكون ياختلاف السبب وإن جاز أن يكون باختلاف الظطرف أو الشراط ؛ إلا أنه 
لايقدح فى كونه أمارة السيثة ( قوله إن كاملا فكامل أو ناقصا فناقص ) أى إن كان الوقت كاملا فالواجب 
كامل ؛ أو كان الوقت ناقصا فالواجب ناقص ( قول المصئف : كوقت الصلاة ) فإن مطل الوقت ظرف 
طا » والخرء الأول منه شرط للأداء » وكل الوقت سبب لوجوببا إن قات الفرض عنوقته ء وإلا فالبعض 
سبيه ء فا محكوم عليه مختلف بالاعتيار فائدفم الاعتراض بأن بين الظر فية والسيبية منافاة ٠‏ لأن لازم السببية 
التقدم ولازم الظرفية المقارتة ؛ والتئاى بين اللازمين بوجب التناق بين الملزومين ( قوله أى هذا النوخ ) يعني 
<< (1) ( قول الشرح : أو إلى ابلرء الخ ) مسعنتى عنه بما قبله » لكنه أقاد أن ابلنزء الناقص : أى اللكروه يصلح. 
السيبية ؛ ولا بناق ذلك نقصهء والمراد منه كا قال المحشى : مايسع ما بعده التحر يمة لا ابليزء الأخيير "كنا يرهمه كلام 
للشرح : تادبر + ش 55 : 

(؟) (كوله غير داغل الخ ) أى فلا يكرن ركنا د () (قوله ولا مؤثر الخ فلا يكون علة : 

(4) (قرله للمرادى الخ ) أى على أنه جزء من المفهوع اه : 

(©) (قوله مع أن النعم الخ ) أى فهى السيب ف الحقيقة اه . 


2-3 
ف الأول فيصير الثائى سيا وهكذا » فابتداء بالرفع فاعل يلل والمفعول محذوف "كا قررئا ( أو إلى ابحزء 
الناقص عند ضيق الوقت) يعتى تنضل السبية من جزء إلى جرء إلى اخراا'وة - ( أو إل حلة الوقت ) إن لم يود 
لوقت لزوال الداعى إلى الحزء . والحاصل أن كل جزء سبب على طريق الترتيبوالاتتقال لكن تقر 
السيبية مرقوف على اتصال الأداء فلا حور ( فلهقا لابتأدى عصر أمسه ف الوقت الناقص ) لأن سببه كل 
الوق وهو كامل فلا يتأدى بالناقض ( غدالاقفب عد ام لان جه ارم الأخير وهر ناقمى »؛ ولا يرم 
ناد المصر لو شرع فيه قبل التغير ده إليه لآن الأسثر از عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا كما 
درحوا به قاطية ( ومن حكده ) أى هذا النوع ( اشتراط نية التعيين ) لتعدد المشروع ( ولا يسقط ) التعبين 


اميد الدع جعل الوقت فيه طرها ناعر'دى وشر طا تلأداء رسيا الوجوب. وأرجع ابن نهم الضمير إلى الإجوب 
رعو الظاهر ( قوله فيصير الكثانى سببا وهكذا ) أى وإن 1 يياه” ف الكاتى يصير الثالث سببا : لآن الأصل 
ف السبي هو الاتصال بالمسيب فلا حاجة إلى العدو ل عن !قريب القاتم إلى البعيد المنقضى ( قوله فابتداء بالرفع 
ناعل بلى الخ ) قال فالعزمية : والظاهر أن ممعل قاعل بل هوالضمير المستثر العائد إلى الجزهء + ويكون قوله 
ابتداء الشروع ومتصوبا مقعوملا لأن معنى الولاء على ماذ كرف الصحاح وغيره هو القرب والدنو عطلقا ؛ 
وإن كان أ كثر استعماله فيا بكرن بطرية. التعقب أه . وذبه أن اليب هو ابلهزء الذي بليه الشر وع : أىيعقيه 
ويتصل به فهو الخزء الذىيكون فبيل الشروع لامابغرب منه عم من كونه قبله أو بعده؛ فالمقصود عنا هر 
التعقيبكا ذكره الشارح تدبر ( قوله يعنى تنتقل السبية من جزء إلى جزهء إلى آلغر الوقت ) يعنى إذآ أدى 
فى الحزء الأخير فا اتصل الأذاء به هو السبب . والمراد أن ينتفل إلى جزء يسع مابعده التحريمة » نحلافا از فر 
رحيه الله تعالى إن الاتتقال عنده بتبى إلى جز ء لايسع مابعده إلافر ض الوفث وتمامه فى المرآة ( قوئه لزوال 
الذاعى ) يعنى يكون الوجوب مشباا إى جميع الوقت + فكل الوقت سيب فى حق القضاء » لآن العدول عن 
الكل فى الأداء "كان فى ورة وه أنه بلزم حيئئذ التقدام على السبب أو تأخير الآداء عن الوقت » وهذه 
شرسه او 0 دور ع جواب عنما أورد 3 السددية مثو قغة 
عل الأداه » والأداء متوقف على الوجوب ء والوجوب متوقف على السبب : أى فيلزم توقف السيبية على 
اليب وهودور » وبيان وجه الاندقاع إن تقرر السببية موقوف عل اتصال الأداء » ولا شك أن الوجوب 
ليس متوقفا على تقررالسبية بل على السبوية نفسبا زقوله ولا يلزم فساد العصر الخ ) أى بأن يقال إنه وجب عليه 
كاملا فداه ىثاقص ( قرله لأن الاحتراز عنه الخ ) تعليل للننى لكن قال فالتنقيح : هذ! بشكل بالفجر . 
وأحاب عنه فالتلويح أن العصر مرج إلى ماهو وقت الصلاة ف الحملة عخلاف الفجر ٠‏ وبأن فى الطلوع ‏ 
دخرلا والكراهة وفى الغروب17! خروجا منبا ( قوله أى هذا النوع ) أى الذى جعل الوقت فيه ظرفا للمؤدى 
وتوا المصتف : اشتراط نية التعيين ) أى نية هى التعبين فالإضافة بيانية لأن الشرط تعيين النية لا نية 
النيين : قال ابن تم : ولو حذف نية واكتى بقوله اشتراط التعيين لكان أولى ‏ قال ف الكنز : والفرض 
شرط تعييته إلا أن بكون مقصرده التنبيه على أن التعيين بالقلب لاباللسان ( قرله لتعد د المشروع ) يعني 


(1) (قروله وق الغروب الخع اتناك عدم ماداعته إذ الكلام فيمن مداه إلى التغير لاإلى الغروب ٠‏ قاباغواب 
الأول متعين ء والمراد من وقث الصلاة فى الحملة هر وفت الثغير < تلدير : 


او 
( يضق الوقت ع لأنه من العوارض فلا يعارن الأصل ( ولابئعين ) بعض أجراء الرةت ( بالتعيين ) يأن 
وسع الأسباب ليس العياء ١‏ إل بالأداع فتعي قر ورة العمل ل قاطاتيث 4 كالعين عدار نوعا سن الكفارة 
بالفعل » ولوعيته بالقول ل يتعين ( أو يكون ) الوقت( معيارا ) مساويا ١‏ له ) أى للواجب ١‏ وسيبا لرحويا 
كشبر رمضان ) فإن إسائة الصوم إلى الشبر درلل السببية ؛ و السبب «طلق شبوه الشبر ( فيصير غيره منفيا) 


لا مشروعا لحديث : إذا انسلخ شعيان فلا صوم إلا ر معان ( ولا بشعرط انة التعيون ) لتعبنه 


اشتر ل تعيين فر فص الوقت لآنه ظر ف يسع فيه غير الفر شس 1317 ع فإن المشر و علما تعدد م بعر .ا كور أ بالامم 


المطلق الاعند تعبينالو صف فيجبتعيينه ( قوله لأنه من العوارضض قلا بعارض الأصل ) قال فالمر؟ة : لأن 
ماثيت حكا أصلا : أعنى وجوبالتعيين بلاء على سعة الوقت لايسقط بالعوار ضر وتقصير العباد إه . على 
أن التوسعة لم تزل بالكلية ع فإنه لو قضيى فراه! علة. قرى الوقت أو صلل ثلا صع فار احم موجود وهو 
العلة فىاشتر اط التعرين ( قوله لأن وضع الأسباب ليس اعد ) أى ليس فى وسعه إذ ليس له وضع الشرائع . 
فأوقال عرقت هذا الحزء من الوقت للسببية . ثم أد ى قباه أو بعده حاز: تو ل الصئف :أو يكون معارا له 
ددا النوع الثافى من المقيد بالوقت( قر له مساو با لدع أىللو احيلانه قدر به يز داد باز دياده و ينقعى بانتقاسه 
( قوله فإن إضافة الصوم إلى الشمر دليل السيدية ) أ حيث يقال صرع شبر رمضان + والأصل ف الإضافات 
إضافة المبب إلى السببلأته حادث بهء وقد يضاف إلى الشرط غياز! أرحود الحكم عتده: وأيضا وله تعالى 
لبن شبد منكر الشبر فليصعه ‏ يدل عايياء إن الأخبار عن الموصول ٠شعر‏ بعلية العصلة [لخير عند صلوحها 
ا ؛ على أن الأظهرأث من هنا شر علية فتكون أدل غلى السربية ا ول يتعرض لها الشارج لكر ن 
الوم يستفرق أجزاء سائرأبامه ولا يفضل منبا عنه شىء والأيام هى المراد من الشبر شر عاء وإن كان شهر 
رمضان لغة اسها للأيام واللبالى معا : وبيذا يتدفع مئع كو نه معيار | بناء على أنه اسم للأيام والبالى كا نقله ابن 
حم عن التقرير ( قوله والسيب مطلق شرود الشبر ) هذا ما ذهب إليه دس الآئمة السرخسى يناء على ماهو 
الظاهر من النصى والإضافة كاقدسناه ؛ لآن الشبر اس "ا انمج.موع + إلا أن السببهوابكزء الأول من الليلة 
الأولى منه لثلا يلزمتقدم الشىء على سبيه , وذ هب الأكثرون إلى أن الدزء الأول من كل برع سيب لصرمه 
لأن صوم كل .وم عيادة على حدة فيتعلق كل بسبب : ولأ البل بتافعفلا يصليم سبيا” وجويه . قال ابن 
نيم ولم أرمن ذكر لهذا الحلاف ثمرة فى الفروع 7 والتحقيق ماذهب إليه السرخصى لآنه عنى ترأ. غبرء 
يازم مقارنة المسببلسيبهء لآن الحزء.م نكل يوم سبب لوجوب الصوم مع وجوبه فى ابهزء الأول أيضا . 
وقد جمع بين القولين فى الهداية فقال فى فتح القدير : لأنه لا منافاة ‏ فشبود جزء منه سيب لكله : ثم كل يوم 
سبب لصومه ء غاية الأمرأنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصرصه ودخوله فى ضمن غيره اه : 
ول يذكرالمصئف كون المعيار شرطا لأدائه لأنه يعر من كوله سيبا ( قول المصنف: فيصير غيره مافيا ) 
تفريع على كونه معيارا ( قوله لامشروعا ) إشارة إلى أن المراد بالننىهنا عدم المشروعية ( قوله لتعبنه ) أى 

لنعين الفرض فيه » وقيد المصنف بالتعيين لأنه لابد من أصل النبة : خلافا لزفر والتوجيه فى أبن جيم 
1 (قرله فيه غير اتفرض الخ ) حذفه أولى ١:‏ (5) (رله اسم ) أنى لد الخ * + 

(م)" زقرله سببا) عيارة ابن ملك وغيره : من كوا معيارا » وهى ظاهرة , تدبر آله : 
(4) رقرلة فى الفروع ) تظلهر الثّرة قبمن كان مفيقا فى أول ليلة من رمضان ثم أعمى علبه قبيل النبار .م ؟ 

لسياث الأصخار 


سايابة ب 
(فيضاب عطلق الاسم) أى يقع > مه بمطلق النية ( و ) بصح أزمنا رمم اللحظأ فالوس هل) كنية القضاء فياخر 
الو صعف ديب أصل الله (إلذ ف المسافر بثو واجبا أخر) فإنه بقع جما نوى (عتد ألى حتيغة رحمه اللهع السقَوعد 
الأداء عنه وقالا هوكااقم (نخلاف المريف) لتعلق رخصته يحقيقة العجز : لكن الأ مم التسوبة بيئبما ا 
نقله فى التقرير عن عدة كتب معتبرة (وى) ئية المسافر (النفل عنه روابتان) أضصعهما يقع عن الفرض كا لوأطاق . 
وأما لونوى الصحبح المقم اانغل فى التقرير يخشى عليه الكفر . قال ابن تجيم : وكأنه لكونه كالمنكر 2 
(أويكون) الوقت ( معيارا له لا سيا كةغاء رمغان ع والكفارات ( فيشترط فيه نية التعيين ) من اللبل 
لينعقد من أول الروم عنالةضاء ( ولاتخدمل الفوات ) لأن وقته العمر ( عملاف الأولين ) أى الصوم والصلاة 
( قول المصنض : فيصاب يمطلق الاسم ) تفريع على ننى غيره ( قوك المصتف : إلا لالمسافرالش ع هذا استثاء 
متعاق بقوله ودع الدطأ ىالوصف لا بقوله فيصاب يمطلق الاسم لقوله يتوى واجبا آخر : أى بصاب صوم 
الشبر بنية الصوم مع الذطأ فى الوصف حت اللدميع ٠‏ إلا في مسافر إذا نوى وابعبا آخر فإنه يقع مما نووى 
زقوله لسقوط الأداء عنه) فصار رمضان ىسق أدائه بمنزلة شعبان ء وإذا أدأى نفلا أو واجبا آتمر فى شعيان 
يصح فكذا فى رمضان ( قرله وقالاهر كلقي ) لأن الشارع رخص له فى الفطر دنعا المشقة ‏ فإذا تحملها 
وترك الترخص كان هووالمقم سواء ؛ فيقع صومه عن فرض الوقت بكلحال ( قوله لتعاق رخصته محقيقة 
العجز) فإذا سام ظهر فوات شرط الرخصة قصار كالصديح؛ وف المسافر تعلقت يدليل العجرْ وهو السار 
وهو ثابث ( قوله لكن الأصح النسوية بينهما ) أئ بين المسافر والمريض عند الإمام » وعليه أكثر المشايخ 
ومنبم صاحب الحدابة . لأن المرخص هوالمرض الذى يزداد بالصرم لا المرض الذى لابقدر به على الصوم ؛ 
فلا نسلى أنه إذا صام ظهر فوات شرط الرخصة ؛ وما اختاره المصنف من الفرق بينهما عنده هو ماتقله فخر 
الإسلام وشيس الأثمة بناء على ماتقدم كا فابن لم ١‏ قوله وق نية المافرالتفل ) فيه تشير إعراب المان 
( قوله كنا لوأطلق ) أى على حميع الروايات فى الأضحكا فى ابن نحم ( قوله فى التقرير يخشى عايه الكثنر ) 
علله بقوله لأنه ظن أن لا أمر بالإمساك المعين»وعن هذا ضور بعض المشابخ مسثلة نية النفل فى رمضان من 
الصحيح المقبم بيوم الشك ؛ لكن رده فى النبابة بأنه لما لغى نية النفل لم تتحقق نية الإعراض : قال فى البدحر ؛ 
والحاضل أنه لأملازمة بين نية التفل واعتقاد عدم ١افرضية‏ أو ظنئه ء فقد بكون معتقدا للفرضية ومع ذلك 
نوى التفل : فلا يكون بنهه التفل كاقرا إلا إذا انهم إليبا الظن الم كور ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم (قول 
المصئف : أو يكرن معيارا لا سببا ) هذا النوع الثالثمن المقيد بالرقت ( قول المصنف : كقضاء رمضات ) 
أماكونه معيارا فظاهر + وأما كونه ليس بسبب فلأن السبب شوود الشبر “كالآداء » وسيب: صوم الكفارة 
أسبابها من الحنث والقتل : وأما صوم النذر فهومن هذا القسم معينا كان أو مطلقا , لآأن سيبه التذو لا الوفت 
ولذا جاز التعجيل ف المعين قبل وقته ء لكنه فى المعين مشابه القسم ااثانى من وجه باعتبارصمته مع إطلاق اله 
وبنية النفل . عخلافانية واجب آخرؤإئه يقع عما نوى لأن تعيين الرقت له من العبد فأثر فيا له لا فيا عليه » 
كذا ابن نحم ( قوله من الليل ) زاد ذللك للإشارة إلى أنه لايكثى التعيين فقط : وهذا حكر هذا التوع ده 
مالم يكن الوقت متعينا كان الصوم من عوارض ااأوقت فلا بد من التببيث ( قوله لينعقد من أول اليوم عن 
القضاء) لأنه لوشرع بمطلق النية أوبنية مباينة يقع الإسماك ىأول اليوم من مشروع الوقت وهوالنفل فلا يقع 
عن القضاء إلا إذا نوىغته فينعقد الإعسالك من أول النهار بمحتمل الوقت وهر القضاء (نوله أىالصوموالصلاة) 


عد ةا 
لتعين وقتّبما ( أو يكون”؟ ) الوفت فيه ( مشكلا ) أى ذا شببين ( يشبه المعيار والظرف كيوقت ( الحج ) 
00 لأنه لايح فى عام إلا حبج واحد ؛ والظطرف لأن أركانه لاتستغرى أوقائه فحصل الإشكال 
( ويتعين أشبر الحج من العام الأول عند أنى يو سف رحمه الله خخلافا مد رحمه الله) يبان لإشكاله بوجه آخر ؛ 
وهو أن الج يجب عند أى بوسفمنلعًا فأشيه الممار وعتد مممدٍ موسعا فأشيه وقْت العبلاة قسمل الإشكال 
(ف)أشيه المعيار قالوا ( يتأدى ) احج ( يمطلق النبة ) لتعينه بدلالة العرف ولشبه الظطرف قالوا ( لآ) يصمح 
( نية النفل ) لأن الصريح أقوى من الدلالة , وقال الشافعى : تاغو نيته ويقع عن الفرض . 


ع ماكان الرقت فيه ظرفا وما كان معيارا وسبيا فإن الآداء فيبما يفوت: بفرات الوقت كالصلاة 
وصوم رمضان ( آول لان يكون مشكلا ) هذا النوع الرابع من المقيد بالوقت ( قرله فحصل 
الإشكال ) أى على قول كل من أنى بوسث وعد حيث أشيه المعوثر و الظرف ٠‏ وبيان ذلك أ ناليج وه 
العيمر ا ل اس ا ارا للا وا ناض اا 0 
لاوز تأخيره عن العام ا إلا حيها واذا فَأَشِيه المعيار ‏ وعند ”مهمد : مور بشرط أن 
لايفوته ٠‏ ذإن عاش أدى فكان !أ ل د لت 
تعين الأشبر من العام الأول النبار للصوم . لايقال : إن حكر أى يوسف بتضيق الواجب فى العام الأول 
بعين أنه وقته فلا يكون فى الثانى أداء وحكم محمد بالتوسع يعين أن وقته جميع الممر فلا يأثم''' بالموت فى العام 
انتالى : لأنا تقول * .إن أبا يوسف حكم بالتضيق للاحتياط لأن الحياة إلى العام القابل «شكركة فأثم بالتأخير 
عن العام الأول حبى يوكدى . فإذا أدى يحكم بارتفاع الإثم لزوال الشاك لا لانقطاع التوسع بالكابة ؛ ولمذا 
جاز أداراه ني العام الثافى : وأن مخمدا رحمه الله تعالى حكم بالتوسع لظاهر الخال فى بقاء الإنسان فجوز 
الأخير لا لانقطاع التسبيق بالكلية » هذا يأتم بالتأخير لو مات ف العام الثانى » فثيت أن وقته يشبه كلا من 
الظرف والمعيار عندها » إلا أن الأظهر الراجس فى الاعتبار هو المعيارية عند أنى يوسف رمه الله تعاللى 
والظرفية عند محمد رحمه الله تعالى اه . من التاويح والمرآة ( قوله فأشبه المعيار قالوا يتأدئ) حكذا فيا رأيناه 
من النسخ بالناء والهمزة بعدها فعلا ماضياء وهذه الفاء من المان + ولكن النسخالى رأيئاها منه وعليها كتب 
الشراح بالواوداخلة على يتأدى » ثم لعل الصواب فاشبه باللام يدل عليه قوله بعده واشبه الظرف + والظاهر 
أنه تحريف من النساخ (قوله لتعينه بدلالة العرف) لأن ظاهرحال المسلى الواجب عليه الحج أن لاينوىالتفل 
( قوله وقال الشاقعى تلغوا نيته ويقع عن الفرض ) ومنع من أداء رمضان بنية التفل وأتمتنا صحوه كما 
تقدم » والفرق لكل ف ابن جم . 
(1) ( قوله أو يككرن الخ ) انظر وجه جعل هذا وما بعده من القيد بالوقت الذى يفوت الأداء بثراته ثا هر 


الموضوع . تدبر : وقد مر عن التلويح أن الأول اه : 
(5) [ور قوله فلا يأثم الح ) ق التفريع نظر تدبر 2 


- بي 


مث : إن الكفار عفاطيوت 

1 ل لبها انامس [فى وصرال اله ليم جدرها ون فامنوا - 
ليخت م كالبيع وال جارة ( وبالشرائع 1 أص ياثتربه 
:راع اعتقا ع رت عأ 


(والكفار و ماحم ن مالا ل الات م أشرله تعالى- 
(وبالمشروع عن العشوريات م كاسهدو د والقت اج ار اويا !سا 
كالصلاة والسوع لكن ( ىحم المؤاشدة الأسرة م فعاقون عل 
اقيين ٠‏ الحا رسن : وإلا ققد خالت مداءخ سر فد تقالوا : لجعاقوتب 
له تعالى - ماساكدكي أل اك 20 الله لبن - - ك امسلبين المشدبن 
دام أنضا رجادة على 


بين العم 0 عا كر ف احاقاك القر 1 


9 راحنح الك حوور 01 3 
فرضينها . ( وأما وجوب الأداء فى أحكام الدنيا 0 | محا طبوك 006 سلى ترك 4 


».عضت 5 إن الكقار خاطبوك 


زقوله إل قآمنوا ) أى اقرأ إلميقوله تحال أءثوا والأية مكذا ‏ قل بأأيبا النام قر سول الله إليكم 
حيما الذى له هلك السموات والأر لاإ إلادر+بى 0 رقو له كا لدو : والقصاص) 
أتقام عليبم عند تقرر أسساءرا والسرقة والز نز م القع ا 0 زاجرة عن أسبابها ٠‏ 
0 درءة السدب يتححقق 5 ذلكء والكفار ليق بللاك من الموامايث و قوله كالبيم والإجارقع لأ المطوب 
ل؛ أمر دنبوى وذلاك بم ال كليم آثرو! الدنيا على الآخرة ١‏ ا 2038 ؟إذءة أسكامنا فيا 
برجع إلى المعاملات ( قوله فيعاقيون على ثرك !عتماد و جو بها ع يعتى أن معني الماخذة على 
الممثاخذة بترك الاعتقاد لآن موجب الأمر اعتقاد ادك > ا ذلك وذلك كفو سيم تمر لة 
إذكار التوحيد : والممراد أنهم يعاقبوث على ا عتورة الخفر خلا برد أنه لافائدة فى ذكره 
لدكضوله ف الإعان ( قرله واحتم الحسهور ف كو له تعان الح ) معن الباء : والالحتجاح بالاية دلى 
السمر كنديين ذلاهر لنأنيا تعبت التكليف غلى كل لك كر الأعقاد أء عل ا 
000 ساق وهذا للاهر , وأما ما فى التو ضيح من ذى الآبة دليلة ١1‏ ادعى الاثقاى عليه وهر 

نهم مخاطبوت بها فى حدق ماله فى الأخرة فرعف اه على واهنا0 : [ذم يذ كر فعقابله إلا القول يرحم-. 
0 الاتفائق على الأول ٠‏ ولم يتعرضص ل ادا 
للقائلين بالوجوب ىسق المواإضيذة حل تر له الأعمال أيضا ولذا أجاب عنه اآفر بق 5" 
المعتقدين فر ضة العسلناة كرون العذاب عل ترك الاعتقاد . + 5 5 أنه يار امك كلت أذ بدفيل 
الفترى : قل قل تغله كج نس الأئمة عن أثمة التفسير 0 0 ترك الاقاء أبعا ) أى 
كا يعاقبون على ترك الاعتقاد , ال ف التلوييح . لا عيلدف ق عدم عوا, الأداء جال الكغر ولا فى عدم 
وجوب القضاء يعد الإسلام : و[ما تظهر فائدة اللملاف فى 0 بعاء.مر 20000 
على عقوبة الكفر كا يعاقبون بترك الاعتقاد ؟ كذا ذكر لى ارات ٠‏ وهو المرائق لما ذكر ف أصرل 
الشافعية من أن تكليفهم بالفروع إنما هو لتعذيبم بتركها ا يعذبون بنرك الأصول ١‏ فظهر أن محل الللافم 


انذرائم : ل الآخرة 


1 ( قوله وباعتقاد الخ ) أى وه لايعتقدونما اه . 
9١‏ (قوله ماهنا الخ ) أى من الرد” فبتمين حله على الاستدلال نقط أهه * . 


4 - 
عفر : الكفر ( عند لعن ع وهر "لاقيو من مشاطنا والشاقعر, زرالص ديح ) عند الله نف با ماله اليخاربوت 

1 0 لماطود بأذاء ماعتس ' امشرك مر العيادات 00 فيعاقيونْ عإٍ ل ترك الأعيتاد لا الأداء 
والعشيد كا خب رة أبن جام ما عليه العراقيوت ايم «“قمون على تركها لآن ظاهر الاء وص يشب في » وشملافه 
شر أى حنفة وأصعابه شين 


07 5 
تأرس ل شر القسسة ادعو 501113-27 معاد لأ يو حب توعف انتكاليفه : م 0-2 عن 


لبر سدع إليه , 
على 
زومله ) أى من اللراص والبى وهو قول القائل لغيره على سيل الاستعاناء لاتفعل ١‏ و إنه بقتضى صفة 
اهبح للسنبى عنه ضرورة ححكه لناهى ) وينبى عن الفحشاء وامنكر» وما مر فى الأمر يأ هنا ٠‏ 


هو الوجوب قم اح اأراخذة على ترك الأعمال بعد الإثماق على الوافخذة يرك اعتقاد الوجوب. :- لكن 


ماذكره الشارع عن مشابخ حبر قند يقتفى أن ى التانى خا*قا أبقا ؛ م هو الموافق لما لاه فى التحرر غعلافا لظاهر 


كلام الّن ( قوله عتد المصنف ع أى تبعا لعامة مشايخ ما ور اء الثبر وإليه ذهب القاضى أبو ريد والإمام 
ال اريم وعور اغختار عند الآ لمتأخخر بن مهس لله ف الورك كوك 5الصادة ) 
ومثلها الصوم فإنما متملان السشوط بعذ ركالاكراه ؛ وأنا الإيمان فلا محتمل القوط أصلا فيخاطبون بأدائه 
(ثوله آذ لاهر الصو ضص يشمب فم » كقوله تعالى ‏ الذين لايي'نون الزكاة ‏ وقوله ‏ لم نك من المصلين - 
١‏ قو له وغلافه تأويل ) أى ل كأن يكون الراد بالأولى لايفعاون مايزكى أنفسهم وهو 
؟لامذن. والطاعة : وبالاني ماتقدم ( قوله وترتيب !أدعوة في حدييث معاد رضي اش تعالى عنه + وهو قوله 


صل الله علب وسل 1+ حين بعتد إل لعن ١‏ إنأك أن قرما أهل كتاب ١‏ فادعهم إلى شبادة أن لا إله إلا الله 
أن الل قد افتر ضى: علييم , خمس صلوات ق كل بوم وليلة : 


5 
ص 


0 الااء 0 ا يم 
أطاعوا لذلك تأعلمهم أ ن الله قت اقم قي ى عليهم صدقة ىأمواخي توأشول 2 ن أغنياثيم وترد إلى فقرائهم ٠‏ 
9 قر شر سم التخربر ١‏ قوله لاه حاب 7 عشب تكلب أل 3 18 ل الورك ايآ” هذا تع تصريح بأن و حقو ابيا 
أداء إلشر ائع يشر تبه على الاسعاية إلى الامماب . وباند قاف شرح التحر : ر أنه ذاكر اقعراضى الركاة بعد 
الصلاة » ٠‏ لا قائل بأن الركاة ة إنما نب بعد الصلاة فى 05 عراامن غاية مافيه تقديم الأ قالأهم مع مراعاة 
التشفيف ف التليم ( 1,5 لم يشل عن الاسم شىء لير جم إليه ) قال ابن نم بعد تقريره مخل 
الات 0 ولسى عقفوها عن أ عحاية و أصايه 3 1 اكرة ال ل السو اه وإنما استتيطها !أ ليدأ زردوك 2 قولك 
م بز مه 2 قدلى أن افر مبطل رحرت أناء » الافات ؛ وعد 2 
00 أن الاك ع لم شل ماقو له شر'. أصداب امهب 


ثر 1 العلساء كل التكليف لمرامفجه لفزاهر التصر جحي » 


ما شمن ندم صوم شبر فرت مأ 
لسر لسع , بأيه استتباعط #تعييح 1 وأقره ف التتهيع 
وإنما هى مستنيطة من لى ء لايشيد ١‏ فالراجح ماغليه لا 
فليكن هذا هو المعتمد ام . 
بحت المبى 
ا ممى معلرم عل الاتعراد ر :. !. المصنف * وإنه يقتضى صفة 
البح السبى عنه ) قال ف التلويح : ؟ را بلفظ الاقتضساء إد, أن القبح لازم متقدم ممنى أ يكو #حا 


]اه 
فهو عند الحمهور للتحريم عينا كا أن الأمر الوجوب وقغيره عمجازء ويخالف الأمرمن جهة أنه يقتضى 
الفور والتكرار : أى الاستمرار. عخلاف الأمر(وهو) أىالمابى عنه (إما أن يكو قبيحا لعينه) يعنى عين الفعل 
الذى أضيف إليه اللبي قببح وإن كان ذلك لمعى زائد على ذاته ( وذلك نوعان: وضعا +وشرعا ) منصو بان 
على القبيز ( أولغيره وذلك نوعاث: وصفاع أىلابقبل الانفكاك ( وغباورا ) أى مصاحبا ومفارما فى الحملة 
( كالكفر) قبيح لعينه وتعا ( وبيع الحر) لعينه شرعا ( وصوم يوم النحر ) لغيره وصفا لآنه يوم ضيافة 
( والبيع وقت النداء ) نجاورة ترك السعى الجمعة : وكذا وطء الخائضى والصلاة ف الأرضي المغصوية قبيح 
- جاور » ومثل الكفر الظل والكذب واللواط كنا ذكره القانى : وهو صريح فى أن اللواط قبيح عقلا "كا 


فابى الله تعالى عنه ء لا أن صعة البى 1١7‏ توجب قبحه “كا هو رأى الأشعرى ( قوله فهو عند الهموور 
التحريم عينا ) أى حيقيقته ذللك دون الكراهة أو العكس أو الاشتر اك بينهما أو الوقف ؛ وموجيبه عند المسمهور 
وجوب الانباء عن مباشرة المبى عنه لآنه ضد الأمر » كذا فى جامع الأسرار ( قوله يعنى عين الفعل الذذى 
أضيف إلبه البى قبيح الخ ) بعنى ليس المراد أن ذلك الفعل #بيح من حيث ذائه لما عرف أن .حسن الفعل 
وقبحه [ تما يكون بلمهاتيقع عايبا : بل المراد أن عين الفعل الذى أضيف إليه النبى قبيح : وإن كان لمعنى 
زائد على ذاته كالكفر والظمم والعبث فإن قبحها باعتبار كفرات النعية وو ضع الشىء ف غير عله وخلوه عن 
الفائدة ( قول المصئف : وضضعا وشر عا ) بالفاد المعجمة والعبنالمو.ملة : وقوله بعده وصفا واورا بالصاد 
الموملة والفاء ( قوله أى لابقبل الانفكاك ) يعنى المراد بالوصف هنا مايكون لازما للمنبى عنه محيث لايقبل 
الانفكاك ( قوله قبيح لعينه وضعا ) ) أى قبيح فى ذائه بحيث يعرف قبحه بمجرد العفل قبل ورود الشرح 
(قوله لعينه شرعا ) أىقبيح لعيئهشرعا لأن العقل يجوز ه: وإئما قبح شرعا اعدم الغ لآن الخ لالمال: وهوليس بمال 
وحكر هذا النوخ عدم الشرعية أصلا كسك الذى قبله كنا ينبه عليه الشارح ( قوله لآنه يوم ضيافة ) يبان لكونه 
قيحا أخيره وصفا : يعنى أند مئبى عنه لا لذاته : لأنه يذاته إمسالك ٠‏ بل باعتبار وصفه وهو أنه يوم عيد 
وضياةة وق السوم إعراض عنها والوقت فيه كالوصف اللازم لأنه داشل فى تعريفه : ومثاه البيع الفاسد 
كبيع الريا والبيع باللتمرء وحكم هذا النوع أنه مشروع بأصاه لأنه صوم وهو فعل شرعى غير مشروع 
بوصفه لتعلق البى بالوصف لا بالأصل : أى قبح بوقوعه فى يوم منبى عنه للإعراض عن ضيافة الله تعالى 
فصم الندر به لكونه طاعة ٠‏ ووصف القبح من لوازم الفعل لا الأسم ؛ ولم بلزم بالشروع لاتصال الأداء 
بالعصيان . ولو صام فى هذه الأيام المنبية عن فرص أو واجب أو نذر آخخر لم يز “قا الحاوى ؛ لآن ماوجب 
كاملا لابتأدى بالناقص » كذا ى شرح مختصر المثار ( قوله اورة ترك السعى للجمعة ) يعنى قبح البيع وقت 
التداء لغيره بمعنى جاور للبيع وهو ترك السعى للجمعة وهو قابل للانفكاك عنه ؛ إذ قد يوجد الإخلال بالسعى 
بسون البيع بالمككث فى بيته والبيع يدون الإخلال : كا إذا باع فى حالة السعى ف الطريق ؛ وهذا”معى قول 
الشارح فيا مر : أى مصاحبا ومغارقا ف اللكملة ( قرله قبيح لمتى جاور ) إفراد الخبر على تأويل المذكور » 
وإلا فهو خير عن وطء الحائض والصلاة تى الأرضى المغصوبة والمعني الباور الذى أوجب القبح ق الأول 
| الأذى + وف الثانى شغل ملك الغير ؛ وحكم هذا التوع الصحة لو أن به المكاض على مثال الصا بترك الصلاة 


به 


( زقوله سمة انهى الث ع عبارة التلويح : لا أن انبى يوجب الخ » وهى ظاهرة اه : 


ا ل 

' خو قبيح شرعا وطبعا » فلهذا كان أفبح من الزنا لعدم قبحه طبعا : وحكر هذا النوع عدم المشروعية أصلا : 
كذ؛ أفاده ابن ن نمم . وأفاد ابن ملك وغيره أذمر تكب المكروه يستصق ححرمان ااشفاعة. ولا يلزم أن يكون 
جزاء الأدتى جزاء الأعلى . قات ا 0 
النى' لهء فلينتبه له . ( والنببى ) اللدالي عن القبحين( عن الأفعال الليسية ) أى البى تعر ف حا بلا توتف على 
الشرع كالقتل والزئا ( يقع على الأول ) 


فهو مطيع بالصوم وعاص ببركها كا هر مطيع بالصلاة وعاص بشغل للك الغير وواطىئ بمللك النكاح المبيح 
وعاص باستعمال الأذى ؛ ولذا ثبت يه الحل للمطلى ثلاثاوالإحصان للواطئْ فيهء كذا فىابن جم ( قولهوحكم 
هذا النوع ) أى القبح عقلا وهو النوع الأول ( قوله وأفاد ابن هلك وغيره أن مرتكب المكروه الخ ) قال 
ف التنوءم : أول الكتاب من شحث الفقه أن المكروه تحر نما يستحدق فاعله محذورا دون العقوبة بالثار كحرمان 
الشفاعة ١‏ ثم لبنظر مناسية ذ'كر الشارح هذا الكلام فى هذا المقام - ولعل وجه المناسبة بيان جزاء ارم المبى 
عنه المستفاد من إشارة قوله الانى ولا يلزم أن يكون الخ كا سبأى يبان تأمل ( قوله قلت : وأفاد ابن نيم أن 
المرات باحر مان ححر مان شفاعته لغير ه لا حرهان شفاعة النى صل الله عليه وسار له فايئنبه له ) هكذا برجد 
فى بعض النسخ : وأفاده ابن يم فى فصل المامروعات قبيل بحث السنة » وسيأق إن شاء الله تعالى . وهذه 
الحملة فى موقم التعليل لقوله : ولا يلزم أن يككون جزاء الأدلى جراء الأعلى وهو ارتكاب ارم » وبيان 
ذلك أن مرتكب ارم يستحق العقوبة بالنار : وظاهر فرشم إن مرتكب المكروه يستحق -حرمان الشفاعة أن 
يكون مستحقا لاعقوبة بالئار أيضا بناء على أن المراد بالشفاعة الشفاعة من التار فيستورى جزاء الأدى والأعلل ؛ 
وبالحمل على أن المراد من حير مان اإشفاعة حر مان شفاعته لغيره ينتى ذللك إذ هو حر مان فضيلة » ولكن يئاقل 
هذا الحسل ماذكره ف التلويح فى مباحث الأحكام أن ترك الواجب حرام يستحق العقوبة بالثار + وئرك 
ا ل ال ا ا ترك سنى لم يئل 
خا عن ام فهذا بقتضى بفتضى أن المراد عدم شفاعة النى صل الله عليه وسلم له فيعوه المذور » لكن قال الفثرى 
فى أول الكتاب عند قول صاحب التلويح كحرمان الشفاعة : أى استحقاقه فلا بناق وقوعها كا لابئاق 
استحقاق العذاب العقرء ووز أن يراد الحرمنان الموقت فلا يرد أن هذا الفاعل ليس فوق مر تكب الكبيرة 
ف الحرم ولم يحرم من الشفاعة وإن مات قبل التوبة لقوله عليه الصلاة والسلام « شفاعى لأهل الكبائر من 
أمى » اه . وفمنبواته قد يقال : المراد محرمان الشفاعة حرمان الشفاعة لرفع الدرجة لا التخليص من الثار اه 
( قوله الهالى عن القيحين ) صفة النبى والظرف متعلق باتكالى + وقول المصنض عن الأفعال متعلق بقوله 
والنهبى » والمراد اللخالى عن القرينة الدالة على أن المبىعنه قبح لعينه أو لغيره , والناصل أن النبى عن الفعل 
الحسى محمل عند الإطلاق على القبيح لعيئه ٠‏ و بواسطة القرينة محمل على القببح لغيره ٠‏ فذلك الغير إنكان 
وصنفا قاتما بالمبى عنه فهو مز لة القبح لعينه » وإنكان باورا منصلا عنه فلا » والنبى عن الفمل الشرعى 
مل عند الإطلاق على القبيح لغيره وبواسطة القرينة على القبيح لعينه . وقال الشافعى رحمه الله تعالي باأعكس : 
كذا فالتلويح وستأق كمرة الدلاف ( قوله أى الى تعرف حسا بلا توقف على الشرع كالقتل والزنا) ذإنهما 
معلومان قبل ورود الشرع . قال فالتلويح : وفسر الشرعى بما يتوقف تشحققه على الشرع والحسى مخلاقه ؛ 
واعترض بأن مثل الصلاة والركاة والبيع وغير ذلك بتحقق من المألف من غير توقف على الشرع : وأجيب 


5ح 
أى بنشرف عند الإطلاق إلى ماقبيح لعبثه ( وعن 'الأموز الشرعية )أن الى تعرف شرعا كالصلاة بقغ (علل 
اللنى اتصل ) القبيح ز بد وعسما ) إلا لدليل (ذإت القبح ثبت اقتشاء )للعبرى عندر فلا يتحقق ) القيم ( على وجه 
01 » أبن بذللت الوجه ( المنتضى ع بالكسر . أما بالفتح فهو القيح ر ودر التبى ) لثلا بعود على مو ضوبعه 
000 »أن لكوث البى عن الفعل الشر عى أواقعا على: ما قبح لغيره ( كان الربا وسائر ) 


3 المستعيى عن الشرخ هوئفس القعل 1 فخ و صف كوئة عيادة أو عقدا مخصرصا بتو فف عل شرائط 
ويرحك عله أحكام فلا يتحدقق بدوت الشرع رده بنك المتوقف عل الشرع هر وصف كرئه عيادة ومو 
ذلك .2 فى الحسات أيفنا وصف كون الزنا أو الشرب معصية لابتدقق إلا بالشرع اه . فلهذا قسره 
ف التو ضيح بتفسير سالى فقال : و المراد 17 بالحسيات ماللا وجود حسى لفقل : والماد”"؟ بالشر عبات ما لها 
واخياك شر غفى مع الو جود المسى كالبيع فإث له وصور دآ عناء هآ الات واأقمول معو حو ذات حسا + ومح 
هذا الومجود الوسى له وجوة شر عن فإك الش رع كم أن الأمياب والقشموك امو حو فين حسا بر تبطات 
أ تباطا كديا فيحصل معيئ. شر عى يككون هلك المشترى أثرا له - فذلاك المعنى هو الببع حب إذا وجد الإيجاب 
والقبول غير المجل لابعتبره-الشرع بيعا : وإذا وجدا مع اللحبار بعكم الشراع بوجود البيع بلا ترتب الملاك 
غايه نسبب 57 الوجود”!' الشرعى اه : فالآرلى أن يفسر كلام المصنت ذا (قوله أى بنصر ف عند الإطلاق 
إلى القبيح لعينه ) علاف ما إذا دل" دليل على أن القبيم لغيره كالبى عن الوطم حالة اليضن ؛ فإن الدليل دل" 
عل أن الثبى امنى الأذى لآ لعينه ٠‏ ثم لذ حاجة إل هذا التقريد » وكنذا ماءأق من قوله إلا لدليل يعد ماقيد 
النبى أولابانغالى عن القبيح فإنه يغنى عن -ذللك:( قزله أى الى تعرف شرعا ) أى #توقف معر فا على الشريع 
وقول امصنف : على الذى اتصل به وصفا ) عبر التنقيح بقوله يقتفى القبح لغيره ؛ وهو أولى مئعجارة 
الصف لأف أعم من.أن بكرن وصفا أو جاورا .: فإن اللببى عن الصلاة فى الأرض المغضوبة من قبيل النبق 
عن فعل شرعى مع أنه مجازو لا وصف ٠‏ واعتذرعنه بعضبم بأنه نما فيد به لكونه أكثر وأشبر.( قوله إلا 
بدليل ) أى يدل عل كونه فبيحا لعينه فلا يكون مشروعا كالنبى عن بيع المضامين والملإقبح وصلاة الحدث 
نإث).أفمال شرعية قبحت لعينبها » وسيأقى بياث» ( قوله أما بالفتح فهو القبح ) لو أخره عن ةول المصئف وهو 
النونى السام من-الركاكة ( قله لعنا يعود على مو ضوعه بالنقذى ) بيانه أن الله تعالى نبى عباده ايتاده + فلا بد 
أن يكون المبى عنه متصور: الوجود حبى يكوث العبد «بتلى بين أن يفعله فيعائب أو. يتركه فيثئاب ء ولو كان 
تبيصا لعينه فى الشرعيات يكون باطلا ولا ممكن وجو ذه شرعا + والنبى عن المستحيل عبث أن قال لإنسان 
لائطن فيبطل الى المقتضى : وفيه إبطال للقبح المقنضى تيعو قل مو ضوغه بانس ؛ وإذا حمل القبح عل 
اقيم للغير يكون المبى ممكنا والمقتشبى وهو القبح مفرظا والمفتضى وهو اللبى أيها ممفوظا » كن1اك؛ 
ف أبن .ملك و قوله أى لكون النبى عن الفعل الثر عى واقعا على مافيح لغير م ع إطلاقه شامل لما قبح لغيره 


زم ر قله والراد الخ ) انظر ل فم يعتبر تقييده بالقيو د الشرعية وجو داز ائدا على المسى اه : 

() “( قوله.وأثرزاد الخ ) انظر هل يظهر ما قاله فى مثل الصلاة . تأمل وخرر أه:. 

(). قوله يسبب الخ ) لاغتى مافية من المصادرة : وعبارة التلويح : فيتبت الوجود الخ ء وهى ظاهرة أه ٠‏ 
44 رقي "وسود الع أ شر عا اه . ثم قوله "هذا الخ ) انظر ماع عبارثه اه , 


ا الام فر اليا تراك 
: على آلا 06 0 ارك | دممرت هن ه ا لهمئن من فعا ار : 
0 ل “ممست حص وت جص مده 1 
الىماقيس لعية 9 عن 
الامورالشم: عية) أى 
ا دس 5 يا 


وجودشسرئى معالوجود امس ىكاابيع فانهوجوداحس_يا فان الاجاب والغبول» وجودانحساومعه_ذا 
الوجود الحسىلهوجود شريى فان الشرع كي بان لايجاب والقبولاموجودين حسايرتبطانارتباطة حكميا 
فييحصل معنى شرعى كونملات الشترى1” نرأله فف لاك المعنى «والبيع عتى اذاودد الاحان والقنول ف غيراغل 
ذ؛ يعشيره شر ع بيعا رداوك كيار ع الشسرع بوجودالبيع 2 رتب اللاث عله بس الوجوة 


كاالاة بقع لاع 

الذق |: 0 00 الك فى أ الاوى أن يقسركلامالمصنف بهذ.! قو أى ينصرف عند الاطلاق الىالةبنيح اعينه) لاف 
0 © || مااذادلدليل على أن القبح'غسيره كالنهىعن الوطء حالةالحرض فانالدليل دل على أ نالنهى لدنى الاذى 

0 القبعح 0 لالعرنه نم لاحاجة الى هف! بيد وكذ ماياقى من قولهالالدليل بعدماقيد ااترمى أ ولاباتهلى عن القييسفانه 


يغنى عن ذلك (قوإهأىاانى تعر ف شرعا) أمحنثو قف معر فتهاءلى الشسرع (قول| لصتف على الذى اتضل به 
وصقا) عبر فى التنقيعم بقوله يق شى |لقبم لغيره وكوا هوأ ولىمن عبارةالمصئف لانه أعم نأن>كون وصغاار 
كاورافان النهبىغ نالصلاة ف الارض المغصو بهه ن قبيل التهبى لس ع ار ارم اد 
ال كخروأشهر 0 جل أكبد لحل ىكون قبح العينه ايكون 
أمابالة عر رمن ولاس يعوالى 0 هن لقو ثلابمودسل. «وذوعمانقض) 
ايعب أو نولقي لين ريات ون اندج ودشرانب يع 
أبضاعفوقا كذافان ملك 0 0 لتم اغ_يره) اطلاقه 
شامل لاق جاغيره بنوعيهأى وصغاوجاوراومبى هذأ التعمم على ان عنى ادا امت من 0 
ا 1 
هنا كان الاولىلةن_انهسناك لتظاهر ا لأشارة والاولى ابقاءا لكام على ظاهره ان يةول أى لكون الهى عن 
الفعل الشسرعى واقعاءلى الذى اتصل به أو ردعلى التعمم من أن المفر ععايدعام امد قهعلى الوص والخاور 
والفرو عاد كورةاعا تناسب القبح الوصى دون اجاورلانهه شتروع باص لود ون وصغه (قوإدأى!ق) 
فلار بر ععنى اليا لاعمنى |!- ا ل لان الريامنها" إضاقالها بن نيم (قوله دتحوه) كبقية الايام انوي ل قوله 
اوجودالر؟ )ا 'ى ف الر باوالبيع يان ر (قوإه وطذا) أى اشروعيةأه ليو الضميرقىعلك| ر باوالبيع بجر 
و ىدوم ءليوم التحرفهون شير على طر يق الترئيب (قوإْهِ وهوالفضلبلر با) قان به نشوت! أساراةاابى هى شرط 
الموازوه وب عكالوصف وكذإك الشمر ط الفاسد فى البيع مدل الر با ومن الشرط الفاسدالبيع باإرلاتهاجعات 
نا 0 ل ا 0 م 5 
0 أ ارو اناهذ يات كلثةسشر امارد ومن رانم ادم 
شسروعية الاصل حدتمي عتى عدم بطلاته في مل الفاسد والصتحيح قال ابن نحم اعل ان بين لبيع بالشبرط 
ال بوم لنحرفرقافانالبيع بشرط فأس ب وصوم نوم ااشدر# عم دتى لويذره وصامهحر ج ا 


2 البيع والاغراض (قولهبسبب! 1) لاح مافيه من المصادرة وعبارةالناو عه ثبت ال ودود أعلّوشى ظاظرة أذ 
عن الضيافة وذ || (فولهالوجوداك) أ ىشسرعا اه( فولهكذ ال )انظرةامعبارته اهلق ولهلانهاط)لاحاجةاليه بلجت فهأولىاع 


: ان ١‏ اج جح ب 2 22 222222222222222 652222222222 “١6ا‏ ]ه012 
ظور لل عي 'دظم 00 


اقتضاع) للمنوبى عنه 
(فلايتحةقى) الفبح 
( على وج»يبطلبه) 
أى دلاث الوجب _-»ه 
ولس ادر 
(رهوالهى) اثلابعود 
على مو صوعه بالنقضي 
(وهذا) أى للكون 
وى عه ن الشفعل 
الشرعى واقعا على ما 
لغيره )0 كان الريا 
وسار) أى باق 
(البيوع الفاسدة) 
كالبيع بإنخر (وسوم 
اده 
( مشمروعاباءله) لوجود 
الركن وهو الايجاب 
والقبول من أهإءى 
هن عدت انه بوء وظذ! 
لك بالقبض وويدر 
تدع ببةه فعس اديه 3 (غبر 
مشمروع بوصفقه) وظو 
الفضل بالربا والسرط 


ا 


لي يي دي تع ات او و و ا ا ا ا 161 
وعهى كالخالفعلى مءف_يةأوفعاهاسقطت|ال-كفارة وألمفكيفجعواينيدها والدئظهر ىا نسرادهم 
الىآحوماذ كرهالشارتحمقالوبو-ذابوفق بين مأصمر حم به الفعهاء من فس اد السم ع بالشمرط 7 ل انار نا 

ببعالربا ول عخااف ذلك | دو بين مأصر موبهالادوليونهنا 8 نا تالنه ىعن الة_عل الشرعىلا ؛ عام 
الس فائرا. أميحة هنااء اهوت ة الاصل ققط وهومعتى قوطي مشر وع اده وسياد الفقهاء ااه 
الوضفققط وهومغنى قوطم 55 غيرمشروع بوصفءفلاخالفة كالاكى وعامهفي»ه (قولااص: :ف لتعاق 
الو !0 ودف لابإلاص ال ) حا ل ا ان سف ارم من قبع الوصف قبح الاس لكالل" لى اذا 
اصقرتة حسن لعينه و يقيع ليه ولائ رجيج لاعارض على الاصبى قصح اله اذاأصعدة تتبعالا ركان 
والشرائط (قَوه جواتثةض١1)‏ الارلى تا درهذ ا الكالؤمعن قو[ المصثف مازعن التئ لانههوا واب 
البتدابلاخيرتأمل (قول|لهتف#ازعن النفى) لمشاموة بنبماصورةبوجودا حرف ومعتىلانالاعدام 
مطلوب فيهما فهوم: قلامنهئ والفرق'نالاولاءد امشرىى يبتتىعلٍ»الامتناع والشائى طابامتناع يبتي 
عليه العد مقلم دكن مشسر وعامطلفا واذالا .ثاب على الامتناع فى اانسو اقول ولا عق انقوطمهنااناامى 
مازعن النئى مخالف اظاهرملب_بق من ان النهى عن الامورالشرعية يقع على القبيس اغيره الايد ل فظاهره 
اهرقم على القبييجاغيرهالالذل_ل يدل على قبحهلعيف» وه ذا بقتفى أن كون النبى هنابإفياءلى ٠عناه‏ 
احلمة. يق سكن دل الد ليل غلى ان قعد_هلعية_هلاان! لنهى يعد لبه عن معناه اقيق الىالنئ غازا 
لادابل الله الاأنيقالانقو طم الالد ليل الاستثناء فيه منقطع بعنى ان النهى عن الامو رالشرعي-ة 
بقع على القبيح لغسيره الالدلل فلايمكون النبى على حةيقتبه بليكون ازاءن انو لعكن غالفه_ذا 
الل مام عن القلوع من أنه ملل نواس_طةالقر يت ةعلى القبيح 
النهبى عن تسكاح ارم" بل النهى فيه على حقيقت»للكنه مروف عن! قتضاء القيمم لم#نى فى غسيره الى 
أكتسانه لقب لعيتهبداي_ل قولهانه كان فاحثة وها وساءسديلا وحمنشل فاذ رد :ةماعل تاولا ماه 
الىالتعرضص ا نىالخواب ع:_هفلمرتامل (قوإهلان لا لبيع والنسكاح معدوم) نيان لوح الءدولالى 
لجاز (قوإوأىاعدامااط) كذافى انعم وهذاجوابعماأوردهابنملاك حيث قال واقائلأن 
الببى وذاغرءعلوم وحاصل الجواب اختيا راق الاول وهوانهاعد امولا:طويللانه بيان لدنى الى ( موه 
الانيى من نا تآدم مالس عد رم فهف هالاشياء وان كانتمن قبيل الفع ل الشسرعى المة:ضى اشسروعية الال 
عرسا وقاسد الكن اندم الحم لعدم ال لاللنبى كذ افى ابن نيم فهمى ماد ل الد ليل على ان النهى لعينها 


أعمئه وأغافر : عالا,ظيرذلك فى 


اتسينا 


#شمروعءمة الأصل د 


ام مشر وعيةاأوصف 


حومته أعم عن أن كوت 
فاسد| كالبيع بشمرط أو 


(لتعاق النهىبالوصف) 
المد كور (لابإلاصل 
والهبى عن بعر 
وااضامين) هو ماف 
ظهور الأنإء من الى 


(واللاقيح) هوماف 


أرحاء الامهات:ن الحنين 


د أحكاح الخار. 2( 
جواب نقضع لأ صلنا 


أن هده نص قات شرعية 


فالنهى عنها يمتفى 


ان النهبىعنها (إيجاز 
عن النى) لان >-ل 
البيع والتكاح معدوم 
( فسكان )اانهىعنها 
(نسخا) ذى أعدانا 
فهو بان لمعنى الى فلا 
تطويل قيبه كا ظان 
(لمدمه)يائ حل 
التصرف وقيل الوبى 
(يقال الشافى , فى 
البابين) أى السية 
والشرعية (ينصرف) 


(فولالشسرححر مهاعم 
)لم يظهزبماقد مهو بعد 
فالظاهر ان المرادبالحرمة 
مايشمل الكراهةحى 
.ظهر قمثل الملاءق 
الارض ألأغموبه دير 
(قولااثسرحفيودان) 


(قولالمصنف وقال الشافى ال) كرةا لخلا فكاف التاوع أنه هل يترنب عليه الاحكام أملافالحام ل أن الشارع 
وضع عض أفعالا كاف لا سكام.قصودة كالصو ملاثوابوالبيع لاملاك وةد نه ىعن ذلك ف بءض المواضع 
فيل قٍ فىتلك المواضع ذلك الوضع الشرعى -تى بكون لصوم فى بوم العيد سببالاثواب والبيعالقاسد سيوا 
0 أوار 0 فن 0 فت عد اداه عنهقبيعحالعيته ومن لا فلالةنافى الوضع 
رنقس ارا قوناتكن الام نج انب دماص علي دير لزع افال1) 
لاعفك اغهاقا إد!! حَآه بل أم: 


هوالمي وماء طف عليهأى 


أ اللطاق (الىالق.م 

الارل ) وهو ماقيح 
لعينه إقولا) أىقائلا 
١‏ بالااقيح ) ١‏ 


الكجال 5١‏ فنا فى 
يقتفى الى لفيته 
( لان الى لاقتماء 
]- ساد ترله ” إإس 
القمسقيقة)لاسصالة 
ته ( كالامس قَْ 
أقوياء الحسان) 8 
التلوم ان النافىى 
ا ان 
د انم ولولا 
هو يشت (ولان 
اللوى ساسك معمية) 
وفءلهحوام (فلا ون 


مشروعا)لا نالشروعية 


1 
(لمابتهماءن التضاد) 
قانالا نال لاهه_اذفب 
الحيةفيى شعروع بأصه 
ماوع بوصة»(رهذا) 
لاون الم غنه 
سعد اله > (فال) 
الشائى (الاطليت حرء» 
الصاهر ة بالزنا ولايفيد 
الخصب الملك)اذاهلاك 
وقضى بالضيان زلا 
يكون سفرالعصية) 
افر ادق [سديا 
0 كت 
الكافر مال الم لم 
يأل ساماد م( الدارهم 


الدايل لاحانيين فى الطاولات يمدت العام كه (وآما العام قايمارل) 


ل-ه- 


الى آم قبس الذالى اه وكأمةقيه (قولهالنهبى! اطق ) أى المطلق عر ! قر .د ةالدالة على أ ن 3عده 
سيره وعاص ا لالخائف سناع دنه كفي التوضيح فى أعسين أوطماان اللوبىء ّ 0 
قتف اقم لعينهعنده و قا ب بها أن بكو نالتعرفباطلاوء:د نآ تفى تيمم لغيره والصعدة لاد 7 اموأ 
آنهاذاو جد ت أاقر ينه على ان التهبى سيب !اقمعم لغيره وكون ذلك رصقا فاه باطل عند موع ند نا ميس يام إر 
لابوصة» ونسميهفاس_داوا نكان جاورا يقتضى كراهته عند ناوعئده كااصلاة فى الارضالمغصو بةوالبيع 
وق تالتداء وكأ ليذ كرهااصةف لأاتفاق عليه أولماس فتدر (قوإدأىقائلا) فيوحال وعو رز هدره 
مفعو لامالقا ( وإ اذالطلق ينصرف الى الككمال) الاظهر الى الكاملأى لالمتوى عنهالمطلق ذه رف الى 
الكامل وهوالةبح لعينه (قول !لصف لان!: نبى ال ) علةلأذنه مراف وقوله دقيقة خيران ( قو إدلاءةدالة 
ع )ا ن شال نوس الشارع ايه تعى اله عم وذلاث من مار ا ماده (قوله ف التاوج ان الشافيلاهول 
لل 5ذافا] بن نحم وهواعتراض على قول | أصتف لا نانوي فىاقضا «القبح حقيقة وقد حابسغغ_4بان 
1_7 ىالاقتذاءهناالا ستازا م والاعها اد : ى اامطلح عدج يأزم تعد م القمضى قانهم ( قو أ فا الاننانيىا) 
سي أباء ا ان ا سك 4 #الشيد سيك ه واوا ماعن ٠‏ الا دلماق١ا‏ رآتآن كالالة: نعي 
ا بى القمس هيا ابطل لله فى وهواانوى حيث لاسي الم. ى على حاله مده ادق الام حدمت 
52 ال كه قهر ؛ ا رلية انان بى عنه ىت أن ,كون متدورالوجودحيثاواً ل معا أوج_د 
دلا ف النسعم فانه لمانأ نالفعل اممو رالوحودة عا كالتوسهالىيبنث القدس 5 وم د كه 
1 لشار لاع بهء كاذء!" تب تعب السابق ) قول!اصمنف وط_ثالا نامث عجرم الأصاهر ةنا زنااج) قال١‏ إن نم 
00 6 ثقر يماعلى أصلالشافى و أوردهاالمقةون ماعل أصلنا فاعها؟ اقم الاحسيةو! لنهى عنها 
ٌْ يعدم المشسروعية صلا فلاح طامع كوا أثيتناط ا أ سكاماء_كس ماذ كرهالشافى فقلناالزنالابوج بذاك 
ا دذقبة بل لاية سحت لول فهواة صلق ادا باخر مه مع لش + خذالى لاط راف والاء_ اب كاأوطء وما على 


/ 
ا 


لت<<< 77-77-77 7-7 5-5 1 ا ااا اه ا 


بالخلغية عتدرق لوقه الأضل والاصل وهو الواد لا بوص ف رمه ة والملك بالغصب لايشحت٠ة#صودابل‏ شسرطا 
ل شرع رهوالةمان اثلات: مع البدل والمردلفى ملاك شخخص واحد والمد بر ترج عن هلك المولى©ةيقا 
لاخيان!_؟ ن لأسخ_للقء٠لك!‏ لغاضب ضمرورة! ثلا سطل هأ ورهشول: اله ملا |أد وا أماالاستملاءقاةا 
بى فى عق الدنيا 


هي عنهلعصمة أ دوا 1 عاك وغسثابتة فزعهم أرهى ثاثة مادام © 2 اوقد زالقةطا ا 
وسقر المعصية قبي تجاوره كذافى2:21 .يموع امه ف الدأو ع 

ع مبحدث العام وهو القسم الثانىءن وجوه النظم# 
( فول انف رأما العام فا .ةناول) العام فى الاغةا'شامل وف الاصطلاحلهنعر يشان الاو ل ناءعلى انهلا شترط 
ف >الاستغراق ماذ كردااصاف:, دعا لذعت الاسلام والثانى شاء على اشتراط م وعايه المحقة ون قد مناه :قم 
لاب واع اف وضع وضهاواحد!!_كثيرة خير#مورستةرق مع ايه له دح العددوااك_ترك وشر ع على 


قعل الأساهام راق وعدمه | 0 0 0 0 ا 0 


ل مم م 5 ل 


0 -_ د 2 0 ا دا دأصون بت فهعه أذ 


الا حدكداء 


18 
2 2 0 0 
الاحكام من التخصيص ,بالاستثناء بلائزاع واتفقواءلى ان المع اك لابىل هذ «الاحكاء فلايقال اقل 
رالاالاز بدالانالاستناء اواج مالولاءلد ل ولميد ل ولابة بل التخصيص أبضاحتى لوقي لاقل رجالا 


ولاقتلز بدا كان ا تداء لا #صيصا كا أفادمق الاجر برومافىقول !لصتف ف ا ناولع هى لقنا و لضعم ظ الود 00 

- 1 0 00 3 2 5 7 3 بالق تمم 8, اد ِ 

أنتكونعمنىاعساوثئ والاولمبنى على ان الءموم من عوارض الالفاظ فقط والثافى على انهمن»وارص 7 1 

0 ( عى عام حقيقة والتهورالارلوهوالذىاختارءقجمالجوامع 5 ص‎ ٠» العاف أيذافكاي._دق لفظ عام يصق‎ ١ 

ظ واختارف التحر برالناقو بدللهفوظمءطرعام وخصبعامكة افىالعرفالناسم (قوإهبالوضع) قبدبه 0 00 

| لارد لكلا فى اللفظ اللو ا ل ال ل 0 
نالسكلاء ف الافظ ا موضو ع وم بصر ح به ما كتفاءعاذ كردق ص وقد يقالايثمل كون لا اامدل نرج النكرة 


العام #ازاو عموءالجاز كإسسياق صر عاق حث الهازانهيئص ف بالعمو م كالصاع تيتا لر باوكقوهم 
ا اءى الاسود الرماةالاز بداو ( قله خرج الخاص) أى مطلقاسواءكان خصوص العين كز به انه لا ندذا ول 
الافردا أو2تموصالخنس كانسان فانه دل عل الماهية لاالاف راد وخصوص النو ع كرجل فانه دالعلى قرد | 
ْ «بهم ور ج العد دأيضا قانهينناول أسزاءوهىآنمادلاافرادفهومن الخا ص كام تحقيقه فى يحلسم (قوله خرج 
الشرك ) لانافرادء دافا +دودفلا _كون عامارهف! الفرق على ماده اليه قرالا سلامواقفون؛ ووأ ' 
نوما باتحاد الوضع وتعددء العام ماوضع ل[ كثير يوضع واحد وا مشترك بوضعين فا كثركاسيا فى أفولو يرد 
علىماذ كرءاامتف عوااثئ قانه متش اول لافراد 2ت لمة على سيل الشمول وقد نقل ابن نتم فى ععثا لشترك 
0 الاثفاق على انهعام (قو إهلاال دل نرج 'لنكرة) أى ف الاساتمثلر جل مثالا قاه.ةناولافراداءةفقه 
ظ الخد ودوللكن على طر يق الء_دللاءنىطريقالثك_ءول كذانفى جامعالاسرار وقولابن .لك كالتكرةى 
اا فاطلاى العام عايها جار انف لاف التاو يم من ان الاطلاق عايوا-ةيق (قولااصتفوانه ‏ 
١‏ يوجب اله كو فيا تاولهقطها) الضييرق انه يهودالى العام والمراديهالذى/ برد عاءء خصوصنثفقعايه وال ظ 
ْ فىالمراةاختافق حك العام من حيث هوعام فعتد الاشا عر ة لوقف عتى يومد ألعوم أ وخصوص وعند | 
| الاضي واطبالقالكزم !مو صكالواحد فى 11نس والثلانة في لسعم والتوقفؤمافوق ذلك وعنفد جهور 


ومثاله سامون (وانه 
بوجب الحم فيا 


شاوله) مع الوا حدلى 


غ_برجع واللاث 
والاتشيث لوج مال قطعا) 
كالخاص بالميةمداي-ل 
_لافه وقلوا الجع 
اتفاقا لاله اختاف ى 


موه (حتى #وز 
أمسعم الخاص به) 
تفر يع على اماه قطما 
( ديث العرنيين) 
(القيد لطهارة ول 
نا يك كل لجه يو 
خاص 

وان لمبوجدق اخارج 


| العاماءاثيات! ل فجيعمايتناو لدلنا عمد صسهو رالفقهاء وال تعكامين وهوء ذهب اأشافى واءهتارعند 
| مشايخ سم رقندحتى بفيد وجوب اله ل دون الاعتقادو يصح تخصيص العام من الكحا ب كبرالواحد وانغو الى 
1 إبتداءوقطعاعنه مشا العراق وعاءة امار بن أه أى فلاعووزكةسيصه يواد منهام|/ ص بدلبل قطني 
| كاباق وش جع الطوامع وان قام دليل على انتغاء نخسي صكافى والنه بكل ثئ علي ل مافى السمرات 
| وما الارضكانت دلااته قطعية انقانا (قوإهكالخاص) أى فى القطعيةفانه على ماسيق ما ياولا صوص 
قطمال وه مالم قم دا ل كلافه) فلانكون قطعافيس وز#صيصه عير لوا واكك اس 2 11 ( قو إهلانه 
| اختاف لعومه ) قال التلحر يريس المع النسكرعاما خلافالطائفة من الحتقية (قولالمصسئف ديث 
| الع رئيين11) قال التسحر برولذ اأى لتساو مهما سخ طهارةبوا لللأ كول المستغفادةماعن أ سان رهطامن 
ظ كل أوقالمن عر ينةقد موافاجتووالدينة نامس طم النبى صلى الئةعليه وس ل بلقاح وأحس همأ ن شمر بابرأ 
| أنواطا وألياتها متف دق عاء_ةرهوأىالاصالمةي_د طهاريهو هوقوله فامي هم أن يشر توامن أ بواطاغخاص 
اماث_ملالتوعى وبأ لاشار حمايو يدم عت الجازدير (3و لاتق عليه 1) عبارةالبحروانهأى 


الافردواحد كمس وثر 
اه (فولالشرحءن 
الواحدا) لاي أبه 
لابئاسيه طريقةالصئف 
برلا يداسب الآأطر ىق 


الللحىوا الى تدبر 


00 ل 


| العاءةب! امسوم لوقه علاطت قال اعافد ناالعاء دك تمت تقاعلدلات اساللطم الك لكر يدنه 
ظ م وبل اقم وص شق ق 0:12 / : عو عه لا حج اح ادي ا 
ظ ماف كلل مان دى (قولهكا فى ا) كالمقل ىا 


اتا تت تت 2222222 30000022552 


0 0 اتا مكار ( 


(أسخ بقوله عليه السلا م( 


مل الدول ( المقءيف 
لتبحاسب:ه وظطو عام |[ 
شوشده بالسام إلا فسأن 
م بالقص) بفتعم وكسر 
[مه لاخرانالحاءة) 
والفص بدنهمانصفان) 
ماب المج فتساوا 
ف الوصمءةااخص (دلا 
عوز) غطف على حق 
عوز (غصيص قوه ١|‏ 
تعالى ولاثاً ططواعا 
لاا عايه) 
ولاتخصرص (وهن 
دذله)أى ارم ( كان 
آمنا بالقياس ) ع-لى 
(وخبر الواحد) وظوي 

قوله عليه | إسالام المي 
0 
0 
يدم (لامهما) ألا 
1 كوا رمدت له 
(اساعخدوصين)فان 
الناسى ليس صوص 
فل داصحكر شمرعاً 
والاطراف لك 
لاخصص االقط-مى 


أللة سهرى 


15 
أنه ماه لالقطعية 0-7 القائل بظناعه 0-57 لعدم التساوى (استيرهوا 


ا هوا وا البولأى عاروىعنا ألىهر يرةرضيى الله ثءالىعنه قال رسول'لنه على ابلة عليه سإ اسة نزهوا | 
ؤ من البول فان عامةعف اب القبرمنه وهذ اعام لان من للتعد يةلاللتيعيض واليول حلى باللام للحنس في كل بو ل 

| والطاهر لابو مي بالنزاهةمنها أو رجح حديث الاستغزاء على حديث العر نين ان 1 بعل تأخرمع: 00 

ا كةللذ 7 م اط مو ان 5-00 ٍِ لابن أمير حاج ( قو إدلانه كله فىالقطعية!1) ظ 
تعليل أ وله وزاسخ الخاص به كان الوا جب ذ 2 إعده مل ابن تم أو بعد قولهاستتزهوااايول(قوإه ا 
| وعندالقائلظنيته) وهوجهورالفقهاء والشافى كام لابنسيءاءدمالتاورى لال أحط رتيةءن الخاص || 
اف 2 7 ار ثرةالخلاف:ظه رف المعارضسة ووجوب :سخ المتاشرمنومااللتقدم كاف التسدر يرفالقائلون | 


بالعام ) قال ف التسر يروقول 2 رودايله قم ادس اما اماه معدو لا فص دلا خران! لفص ظ 
0 | نماو احاقة الاول خاصة م نباب الخاص لان الاعربرعنه! ماكاتمى أوهذ! تهات أوا كالم الفلائى 0 


|الخاص لاالعا ا 30 العامغ. _عرصادق عليه وا االفصمنه زعم الا سان سلاف | 

الابصيرالاة_انإعصسسارا 3 أجزائه عامافكذ! ا خدام غ عر أنه زظامرالعام 0 ظ 
ظ 1 عام مايتناوله قاطاج قى عليه العام توسها وخالفها وو لوس لؤءل أ ى الفصللئاق أذ مو معحامرن 2 مم اعابت 
(قوله سكوناللام) قالابن 2.. م واطافة بفتح الفاء 1 وثالعون داه الد, رع وحاةة!! سنا 
| معروقةوا ملقةيفة بح الأام جم حااق انحانت باع الوم فد دقانو وك انهف شر حمسلا ل سداقة 
احاتم سكو ناللام على المشهوروقمه لعةشادة - هالطوهرق بفتحها (قول! مدنف ولاعو 2م صل وله 1 
| 6 ولاماً كاواالاية) 6 2 برك الدسمية على الل بريدةنا سيا #4 ل وعاءد! لال وقالالشافى رسوواننة ثوالي أ 
تخلهافيوما لقو إْه عماف على - مكون) لمامساحة لله ومعطوف على مد خول -تى لمكون دالا 0 
ا رح (قوإه ولات#صيص ومن د خله كان1آمنا) علدا نما حالدم بردة أوزناأوةطعوطر !ف أوقفساص 
أد!! لتحابا رم لا ا واكم 1 ْ 
شار سهوااشافي ريه الله حوزقة زوه (قإهاىار م( الصمبرقىالا بشراجع الى لبيت واعافالالشارس | 
3 ا نال لب هذا وللهوط _تاقال تعالى شه آنا ت بامابء مدقل فى حر مهمع ان مقام!. برأهم عليه ْ 


سايء َه بد 


| 
0 


السلامعا رج البيث كذافى جاع الاسرار وعايدفيه 7 لااصيفيااة. داس ) معوةأق بمعدفء.ص (قول ' 
00 إبساعخموصين ) سبي لا :مط بقوله لاعوز أعلاى, وزخم ص الابتين» ا د كزلابةلاخصيص , 

نيما ضام #صيصهمائا نابإاظنى ( هو إه فان الناسى له دس دصو ص 0 هد 2 تقول! اصافلاتهما | ا 
ا 137 نالاولىالاةتصارعلى قوله فا نالناسى ذا الى شرعاأى فلاس مخ رج من عموء الا نه قاذ | 
اروك عاط ل اناس و2 2 قيام ا للة.ةام الذ كرفكان دالا (قوإه رالاط رافسالت | 
ظ الى ااه ال أى فل ند خل تت الا ب لاعها: نه او ولالانفس دون! طرف لابه فى - 1 الميال وألضبء 5 | 
| | يربع الى نفس الدا خلدونماله (قوإد دام د) أحثرر : دقوله مسدة| لو*ومأ 1 افك أ شق به ظ 
غبرمعءاي اعد لوا الكلام عن قصمر العام على بعض أذ رأده غبرسةقل وهو..ه الاستنناء والشسرط لا 


فكان ان التحاً | 00 ا يم |1 0 6 كرم الرجالالعاماءوالعا. وك 0 6 مالفأ نيد خلوام شوله 
ياأمدت قا تهأادقة] .- 22-2222222 000022723233 ْ 
0 على ف هيما نداخلاالح ) 7 1 ادها وى فكوا امماذ ؟ راسم ابنه عاج يشر | 
درج منهاجاعا على ِ! 
ل امسا ل الأول سيل على النسمان والثانى على العقوبة لم فض 00 


العام ( خصوص )وص العام على بعض افراده بدايلمس:قل لفظى »قار ن ىم وصول العام فى الخد رص الاول فان تراج عنه فناسح 


مه . منتسصسهه --- 


د 
ب 005252555555577 اس .]ىل2 22 
ها در رار ظة ون فاب حك رد العقل 2م ص ذايه تع الى منه وهد اا نغ تقل الذي تعن المذبىء والافلا 


مخصيص لعدم د ذولهو. مه تخصيص أأصى والجدونم ن خطاباتالشرع وعن! ىووا وندت من كلشيع 
8 قوه+قارنعن الناستجكانبه عليه الشارح وأعافسس قوله. دقار نْ ا ١‏ علوم أ, دمجدولكار!) 


الكاد 


لذ ترط ١‏ لمعخص مه 


اران كاسطهابن نيم 


التحر بردفعالةوهما والمرادااهاريةا لعية قاهاعيلدأ ا لعبى شبرس ادةهنا لائهااعانتصور فى فعل خاص لانى حص من حل ننه 
اكد ا !! أ 35 1 1 

لى ا تدعام وسل مع فولعامكفى شير م ااتحر برلا هج هل العام الخصوص -ةية: فى الياق أ ومحاز زكاعام البيع بوه تعاف رحوم 
المرادبهالخصوصاعنى 1 6 و الأستعدل فى جز اتداءالدذى ده فالتعحر برء الخصاص كان الباق الرياوهو فبك سان 
جعاطقيقة والافحاز وع نالسر خسى حققةمطاقا وعن الطهور و بعض اطانفية كماحسالء جك لسع وعدر || ارسول نظرللخموصض 
ام لعمة ار مطاهاء ؛ الع عر كلك معياخمياره ( كو إه: وآماللخصصالثالى فلا يشترط ل خصومهه اله ران) أى المعلوم وق[ للحهول 


(لاحق قطميا) على 
بالقما ى وبال حاد وماد » 


0 0 0 ا ٠‏ 
وقده ع هم التعارض كثرت. ع المسانم على امب سو والااى وا اتات ااثرب ل أي 
0 شك هالتعارش لا ال ص ه. تحمل على اام رأن٠ععدمالخ‏ سج بكونة ص ما دقائدةهد!ا الى 
مدير كوه تاسعه|أ اج رلزم اأكر 5 عم وأ مسي حم ور مهتين ساد مأف ل بان جاناعلى |! 5 ران لصيل ع إوعىف. ته أ 
(قوله كلر ؛) المو<ودفى نما أشارس على ابهءن | أكن ولدس »ودود اف أصل تن على مار يناه.ئ ده 
ومن نسم الشراح ( قو ةله للحهوول) أىوقبل بيانالرسولعليه!اصلاةواك_لام نقاير|الخمصوص 


اتعدون خرالواحدق 
الدرجة(الكةهلايقط 
الاحتجاج به) أىإن 
كان مقصو. ما عه أوم 


الهو ل لآنالراغة هوالفضل وجردالفضل لس كرا م ( قله وعغادءانهدون خبرالوا<د فى الدرجة) قالفى | وان عمجهول فلس 
الاو يم الول ل ل 0 العام مد على الراجم 
الوا حد عوج رحدوا خبرالفهقيةعبى القياس وكذا<برالا كل ناسياف [أصوم ددلاثك لانثيوتالحك فياوراء ا كاحوره ان 00 3 


وا عاالاسهالق طر يقهباء تبار بوهم ذاط الراوى أوه._ لود نا اصدقالىالكذب فلاو العا للا اله ١‏ 
( كوه دان جحهول) كال نةث لوا بعطهم بعد اقتلوا المتسركين فليس العام >حة على الراجسجا ما كان دذ! ا 
هوااراجلانماذ كروالم_:هف ذعيفهن جهة الد ليل لانهإستد للعد م سقوط الاحتحاج العام اخصوص 
وبان نناول الباق بعد هراق وحيته فيهكان بإعتباره وذلك لايد ل لعدم سقوطه ف الهوللانالاستدلالطماى 


موصن 0 

الذصاب وغسير اهران 
الجاع (جملابتب.) 
دايل الخصوص 
( الاسدئناء) عن ديا 


اأسعحاية والعصيان! اهو فى !العاوملاالنخهول واعة العام قعل التخصيص عدم الاجالوهو باق الما ١‏ المحك, تان كدمر 
بة والعصيان! كاهو احيولت وا م فل بصن لعد م21 , و 5 الس 
لا الج لقلة كونداء_لااذهس!لطانى ف ال#مصصوا نكانهواختارر. ذى عليه لصاف تيعالف هدر الاساام الخصوص والب_حم 


لايد خل اك 


فالظاهرمة هب الور لقائر بالتةغصيل هف! ساد مافى ابن نحي وآ نت خميريا نويل الشا ركو المسئف الى 
(والناسخ) دن جع 
جا 


هذاالةولغر عمس ىلا دلا ناسمهفوله عملا شبهالاستثناء والناسع قالهلدسى الاعلى مامث عايه نر الاسلام ا 


وأماالقائلون التفصيل فيح لونه على الاس تثناء فقط كايا قى بيانهفى الأرفة فطن ( قوإه كا به السرقة)عثيل الصيغة فان كلامني 
لقوله ععلوم ( قول المصدف عملا بشبهالاستتناءو الناسخ )قال ف جامع الاسرار ' يز لاف ياحدهمابعينت حي مستقل بنفسه إفصار 
لاملغ وأ سد التسيان دل يمتيرفى كل باب بنظيره فقانااذا كان الخصوص حهولا قباءتيارالاستثناءعاعثبوت | التخصيص ( 1)15: 
الحكفيار را الصو ا ولان جهاة الست و حب جهالةالمستتنى منه و ل متسل مال اذانا 
(قوله كالعام ال)ظاء رقتضى أنالاخلاف فيعوجخ فاش تهرف الكلى لمستعمل ف جؤئيه وان انكان| ا 
مص سك ط ده | ببتعوسىئتم)ة 


بازم البيع ف الأترفهو 
فى الحم #الاسةشناه 
وف اأسدب كالهة_اسم 
)د قيلانه) أى العام 
افوص ( سقط 
الىالبيان( كالاستثناء) 
أى عملا ث.هالاستثناء 
50 
منهما)أى من الاستئناء 
والمصوص ) لبيان 
انهم يدخل) تحتا له 
وهذا اذا كان مخيولا 
التاسخ كع لمان 
التنفييج صو يدان 
جم (فسار) دليل 
الخموضص فللىه._د| 
القول( كالبيع المضاف 
الى حر وعبد يدن واحد) 


ل لبت ل ا 2 2 2 للست 2 22 222 ال لش 


ا 

١‏ كا كان فى جيع ماتنارلدلان امهل لابصل ناسغ الاعموم فايس قطد ليل الوص بالشلك ولاتخرجالعام من 
كونحقة فجارواءهيااشك ول بءنى قطعي ا يضابالشك وكذا! اذا كان دليلالخصوص .١»لومافانهباء:رارالصيغة‏ 
قملالتعليلفانالامل فالتفصوص التعدىل و بالتعليل لاد رىمابتعدى اليه حك الخم وص عمايةناولهالعام 

١‏ قصارماءتناوله العام محهولام باعتبارالاس: ئناء لابة يل التعلول|ذالاستاناء لابقيل التعايل لا نمكاام غير تقل 

ْ بنف.هفوقم [أنك وقدكان! اعام» وجيافلا ببطلبااشك ولا؛_تى قطع ا أيضاءع ااشك 3 اا اال كاه 

الجه ول اعثيار ا اصيغة لا بطل العام وبإعتبارا لحك برطله والمعسلومبالمكس كناف التلو يج تمادراجااشارح 
قولهدلءل الخصوص بين اأصد رالذى هو شيهوس ماآضيف|اليهغيراعراب المآن لان الصدر دينة د صارءضان 
دلبل الذى هوقاعله فيازم نب ما كان اذا اليه على ال مفعولية و كذ لاك ماعط ف عليه ن قولهوالناسخ واو | 

قالئفى إن نم علات الات ةنا ءالخدص لكان شه نعم مافهإوالشار ا ولىمن جر ةالمعني لان الم ص 

| أشيهالاس_:ثناءوالنا سخ لابااعكس فافهم مالموجود ف المون والنسخ على صيغة | صد رلاءلى اسم الفاعل 
(قوإهفهوف١‏ 2م #الاسةاجاء وق السيبةالناسخ) يعنى ان العيف الى شبرط فيهاظ .يارمن حيث أنهغمر 
داخل 1ل أعنى الاك يكون رده مار الشرط بيانانه ايد ذل فسكون خبارالشرط كالاسةناءومن حيث 


يبب ش11 ا 


| انهداخلق|أسبب اعنى العقد يكون رده :يد يلافيكونا لظ اركالتخواذا كان لمشهان كونكا خميص أ 


جهاثلا صم ليه الاسةناء 7 بعل أنالمستلةر باعي لانه اماأن يكون محل الخيارو الغرئزذ *هامعلومين | 
أوسل الخيارءه_اوماوالغن حيو لا أوالمكس أ ركاذ امهو لين قالى_بحة فيا ذاع ا اوالبعالان ف الوجو 0 
الثسلائة والنظر الى الدول فالائجاب يصحصهف السكل والنظراليع_دمالد خول ف الك يرا ليق 

ترحم حاأنس الصدحة فيلاعمث_مهالفسخ المقةضى لا ءدة و-هالة حل الخيارا القن :رجح جانب الفساد فيلام ْ 
شبهالاستئناء (قولا لصتف وقول انهيسقط ) قائلها للك ركاف التنقيح (قَوإه فبتوةف الى البيان) لانه | 


عي مالمصنفا ن سقوط يخيتهمعلونا كان أ و#وولالشيهالاستثناءالجهولوليس بصحيوااصوابماق ا 
التنق يمن انها ن كان غوولا ا شيه الاس_:ثناء المهول فابطل ال_د روا نكان معلومااشيه! ناس لاستقلاله 
فالظاه ر أن يكون معاولا ولايد رى #خر جبالتعليل فيمق الباق مجحهولارقه_ذا القول تمل نث_مدواءد 
بشبهالاستئناء ونط رالا سلام قد مم لبكل من ااشيهين معكل من الجهالة والمعلومية ١ه‏ أقولو »كن أنيقال 
فسن | دالمستف انه قط الاحةعداج بهم طلقا سواة على الاسب_مدناء الجهوولأى علا نث_مودله بل قس أدوايه 
يشبه حك الاس_تثنا ءا وولف سقوط الاحتحاج لاحهالةفى كل كايغهم من المرقاة وش حهاوعمارتومأوقيل ا 
لاد عتةمه_لوما كان أ ومحهولا كالاسدثناءالجهول أمااذا كان الخصوص محهولافظاهرو ماإذا كان 
معاوم افا اظاهر أن يكون معلاذ لانهمستقل ولايدرى ماخر ج بالتعطليل قبق المافى جهولا! اتوى وحاد واه شه أ 
1 وخئولاأميانابه ايد خل فسقط الاحتحاج بجيال هفى!غالتين كالاسةثناءاجهوا لء بدلعال_هقوله 
كالاسةنناء دكا ف ااتشيمعو كلاد آيا : ستناء 5 قالفما بعدواء شار ابالناسيخ فلس سقوط الاحتحاج نه 
معطلقا مسفيا على الاب _تقداءاشيول ل أكا! شيهه قف السقوط وأهابمان وحدسةوطهاذا كان معاوما رهولا 


يي 


سال 


فهومبتى على ماذ كروءءن ل ي لطن على الاستشاءالجهول وفى حال معاوءته ا لعلى1ل- تاس | 
هذ اغاية ماكن حب كلام المصدف عا لدقع الا. رادالمك كورفتأ مل ( قو فانهباطللعد مد <و لاخر ) كان 
المسدفى لويد خل 2ت المسة ةي م نى منه وأ نكان اكلام صارتكامابالباق عدااثنيا 8كا: تالمسةإة نظبرالاسة تشناء | 
وف الاعدمار وعال قو لتتقيم بطلانالبيع بقولءلان؟-_دعمالريدخل فى البيم فسارالييع إخستابت_داءأ 
ولان مالس بيع يصيرشرطااقبولالمب.م فيفسديااشسرط الفا دوق حوائى اافترى قال وفىقول' لمن فرطل | 
الببعلان أ سد همااححث وهوان اق ان البي-م فى ار بأطللا بذكه !ل ترى أصلاواوة ضدق الما م ١‏ 
البائع صراحة أ ودلالة وى!1اء ما فأسد علسكه بالقرض بأذنه قيهر يلزمه قهةء قيازم المع بين المةيقة, وانجازو كن أ 
الجواب بهد تليم انالمراد بطلان! ليع فى كل مر اله ماد وار بالمسير الى مموم لجاز بإن تحمل!! لان على 
عدم الوا از اع روىة قولهبعد: لمان!! راد بطلانالبيع فى كل ال أشارم الى انهعكن دفع! ال وال من د -له ا 
بان براد بقوله نبطل البيعيعنى فى القن فقط و يكو نا راديالبطلان! لفساد ماد لء لبها التعليل|لثانى لابطلان | 
ولسكن التعلمل الأول نافهفانالء 0 فى التوظ يوقدنايوفق ١‏ 
التعممر ال طلان ند الاس لام فىأصوله وفالعزميةعن!! ط الامام | 
ا ل رت ناموش ينال الانة ده 
تخوول وا شهالة وجب الفساددون | طلان فكان١ا‏ رادهئ الباطل القاسد أ 0 00 الى | 


000 (قولهاً ىأ نكن محيولااح) قال ابن جم وطابه ركلاء الصةمفان عدا لهذ" س اعتير اخقيص ١‏ 


كشفقالو اال كورىا! الاسم رأرومسو 


بالناس يخ ممالةا ولس 255 بلاغ اعتيره بالماسخ حالة كونههولافس_قط ا ف قر ل هر دي دديا! ماه ته 
0 كلامو مأاذا كان معاوماقاء ااعتيرهبالاسة ماع «المعلوم وهولا . - مل الما لم - العام معدم دن ظ 


كك 


فكذادا!ء_ل! لأصوص وعدأة والذ كور التتقيع أ وعمارة ال فا 3 عارة ا أسصتف وكالق* عر ها 
فاه لماأشيهاا انأسخ تصيعمه! عير حاله فان الناس خا نكان مجهولا :قدا مقس 4ق أن كانء ٠‏ عأومالا إصم تعاء 318 | 


لك فعلى ا لتقدبر بن يكون العام فى الباق قطعياوا أتخصرص مهد_إد فمكون حك د إل | 
أيضا كذلك أه وم - لوف الشار سراما فالوسه! لول ا دفتا مل وهداهوالقولاك لك 
فى العام بء داخاصوص ص وفى هذا القولآ يصا عملت م سأعلى ظاه ركلام المسنف وص كاذ ءار 3 ظ 
قزلأه روا ماعل مامثى عل له الشار حتبسالابن نحم فاذنه مع جهات اعة يرماك ناسح و تير بألاس_تتناءو. ير 
معلوميته|عثيرديالا سدة باع ولعت بره بالا اسم لاف نه الاسام ( قو ]ددح ف الى عصحهوا لاس ) ْ 


ل 6 اسع من حديث أنالعب_دالدى مات قبل النسايم 503 ات تالبيع سكن لمساات | 


فى بدا أمائعة_ل القسامم ا تفسخ البيع فيه قصار كاف خهلان النسخ ترد يل بعد الشبوت فلا ,قدا لبيع فى الميد ْ 
الاجرمعانهء إعسعر ببعابا لحم ةلكن فى حال اليقاء وانه غير فد لان الجهالة اقار :دلا تف كذ افى التوطيح ْ 
و اق قولرابع'ركهاك_نف انه ذهسعابةالاصولين وقدا حم : الحد كاركوا دوا بإأغطعية نعل | 

المخصو ص كالاسة ذناءالمعلوم والافبعدم اخخية كالاس:ثناء ا لجهولوالطاصل كاف المرا ذان القائل الاولاعتر ظ 
| شرهالاستثناء جهو ل فقط والثاقى شيه الفط فقط والثالث شيهالا ستثناءالمعلوم ف المعلوم والمهول فى انهو 
ون اعشيرناشيه الاستثناءو الفح فى انجهو لو ة التما لل ف المعلوم ْ 


متك لعمو. م 0 


06 0 0 القلا :متهي !| طلا ن كالاقى 5 0 
ِ 


( قولهالا 5 رهما ) هوالمن 


1 
ا( 
ا 
0 


قانه بأط ل أعف م دخول 


|| الحر ( وقيل أنه بق 


م كان) قبل (اعتبارا 


بالناسع ) اىان كآن 
خيولا دابع وما 
الا سددناء المعلوكي 
اا 
(لان كل ٍ! حل ومو هأ 
مسةقل اه ععلاف 
الاستتنام) قانه ‏ يله 
الوصف قصار كا ذاباع 
عدن 0 فاسع ا 
وهلا أحدهما فلل 
القسايم صح فى الى 
#صتهوا نفس فى الاح 


ٍِ ميعدت العحوم # 


(وا لعدوم اماأنكون 
الراك أو 
لاغركعالوقو 0 
واثمر > صيغة الجسع 
الم تروالواو 2 سو 
افعلوا هل تشمل النساء 
لال 
وفىالفائق الهوم خاص 
لجال 

ل معدت من ونا د 
(وء-ن وماحتملان 
العموم والأصوص) 
اا ده 


3 
1 0 
ظ (قول المصئف والعموم اماأنيكون,ااصيغة والءنى أو بالءنىلاغير ) اعز ان ألفاظ اأعموم قسمان الاول العام 
| اصيغاعرءعناموه و تةوع اللقظ ومسةغرق !لعنى سواءكان له واد من لفظه كيال أولا كنساءوالثاقى العام 


ا 
ا 
ظ تعناءفقط وهو مف رد الاففا ومس ةغرقالمغتى ولاتمورأن>؟ونالعاءعامااه عه فقط اذلادمى تعددالعى | 

وهذاالقسم اماأن .تناول و ع الاحادلا كلواحد وح ثائيت| > طااكابئيت لدت وطاف جهو ع كالرهط أ 


1 ! 2 : 0 


ا مع غبرماً ومنفرداعنهمثل من د خلل هنا طمن (لودرهم واماء لى سهيل الب._د لبان يتعلق | لحك بكل وأ حد ا 
5 الانغرا دوعدء التعاق واد رمث لمن دل هذا من أولافل كذاهذ اما ختارهصا حب الانقج | 
ودع ناس الاعد رذ لاسلاء الى ان مالةءافظ أولا بون خاصا وهو انتارههنا كس_مانىانشاءانه | 
ظ ا كاف مرا ة( قو ولو 0 )أى متب الاولءن المثالين لاذ ولوااثاقى الثالى فر حال مثال اإعام ديه 
١‏ 0 ددا د لدم لفظهوهوء قرد صيةة بدليل انه ,ىو مجمع و ب رحد الضميراتعائداأيد وان جع قراعاةلعناء 


ظ ومنه_ذا! النوع هن وماوأى وكل وجيع وال-؟ :فى س_ياق الت والشمرط 
ا كقولك لا ثجالس الا رجلا عا والمقرد اغملى بالاذالمكن لاعهد كق وله تعالى ان الا نسانانى خسروسيد كر 
[ المصدف غاامها قو ْو م صيغة جم اذ كروالواوا ل ) قالق التحر برصيغة جع الك كل وعوالواو قا فعازاعل 
تمل الأساءوطهانفاءالا كثرالاق تءليه خلا واللحنابلة ثم قالوهوةولالحنفيةأإضاوعاي »فر عأءنوق 
على بنى ند خل بتانه والاظه رخصوصهأى جع لمن ك ربالذ كوراشبادرخموصه. عند الاطلاق ود شولالبنات 
لاذ تباط ف الامان حيث كان ماتمعواراد نه له أىارادةالامانعلبن من الامانعاءهه تبعاحقنا للدم 
أواعموء لماز فالبتين بالاولاد كذافى شر حهوذ كرفب_هأيضاالاتفاق على ان صيءة جع اذ كرا موضوعة ْ 
| سب المادةللذ كورخاصة كالرجاللا:ةناول'لنساءوجمع المؤنث لايقناولالذ كوركالاناث وال اماتوان | 
| الصيةةالوطوعة لا هوأعدءن الذ كورة اناس تاناوطماو ستاق هذ ه١1‏ الامتناقبيل عت الصرع ( قوه 
الانغلييا) الاس#ةثناء منقطع لان التغليب جز كاصر حب فى التعدر بروشر-ه (قوإهوفالفائقاخ) قأل 
قااداد ع والتحةيق أنالقوم فى الاصلمهدرقام قوم ف بهم غاب* لى الرحال خاصة لقسامهم اه ورالنساء 
0 مق الفائق 1ه و يدل عايهقوله تع الى لاس_عخرةوم*ن قوم مقالولانساءمن ساء وقولزهير 
الجاعةمن ارال والنساءمعا ا والرجال خاصة 


5 أفومآ لحصن أءنساء د ولحكن فالقاءوسالةوم 
و يد 2لو!افساء على ضعية 3 ميعدت من وماد 
(قولاللمصييف ومن وما عتملانالعموموال#موص) قال قاعم 
ظ كابرالوصولات والدبكرة وأخصمنها فانها لعاقلذ كرأواتئىء:دالا كثر أله وقشرح.ه 
التعجبر وظاه ركاه :لذ رالاسلام اهام وطوعة للعصحوم وألعاالخصوص فبهااهاليثيت بالق نهومشيى 
علبهغير واحد بلوعن المامع الكبعرمن بالفتس عي فىالتف.يم وظاهركلام صاب المنارائهالكل منهماعى 
السواء اه قلتوفقوله وظاهركلؤء المنارا لبح بل ظاهرءان من وماموضوعان لاعموم قذما لقوله نعده 
والا مل فمهماالعموم فأن الام ل يقتشى مبادرة الفهم وهى أمارة' لحقيقة فلاسكونان طمادفعاللاث تراك 
ا (قوةاولا كناءالح) اناركي ف كان من ع اللفظ وماالفرق بينهذ! والقسم الثائى والظاه رانم 
| وأناان نع التعمم المنذ كور اه ث.دتاوفيهان فعالمن صيخ اجو ع كنساءر بهي الفرق شير 

ظ اجازا) ولمل الاو لللتغليب:أمل 


لهل 
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ظ اجازا) ولمل الاو لللتغليب:أمل 


لهل 


(قولهأواهموم 


(كوا له 


ع لا 


ا واستفوامية .دوم ولةوموصوةة والاوليان نعمانذوى ااءقول وأماالاخر بأنفهد ,؟ ونآن لأعموم وشمول 


وأمافى الشسرطوالاسدنيا 
فيازم 1 دوم (والاصل) 
الشائم ١‏ فيهماالعدوم 
ومن ) وضع لآن استعمل 
ا قل ) 
ذ كراأواش ولوقالمن 
يل لكان أولى لانها 
أطلقت على الله تسمال 


ذوى|اأعقول وف ونان الختعوصوارادةالبعشض وه داهف التعدريبر فااوصولة كوا له تعالى وهم د ١‏ 3 


| يسشحع ال 8- قلف التحمير فانالمرادعن هناافراد#صموصونذ 5م مالفسرون واموصوفة كقولهتمالى 
دمن( لناسن يقول جاء عوادتال حك قولافم اهنا فان الاب تاتف أناسباعيانهم م قا لواقائل أن .ةول أ 
اعلا ان كان و راف غبرموضع لاخر رفه فانء عن تالص موصولةوموصوقةاعدمع.وم: «طعونٌ 
ال ل يا طية واس شفهامية ع ابوج ب مخصيصها وكإيلزم ومع اشرطية واستفهاميةبو 0 
| الشمرط والاسدةهاء م قد يأزم تمومها موصولةوموصوفةلعموم. مون صاتهارصلتها ملايلزم من كوت امسادا 
0 فى حالةمن هذه الاحوالأن تسكونموضوع_ذله كوا زأن ”سكو للعموم واس ععافات 
الاصوصض» من العا مالخفصوص (قوإدلام! أ طلقتعبى اللهتعالى) كقولهومنعندمعز الدكتابفىقول كذا ٍ 
ف التعديير ااي يعتى إطاق عليه س ‏ عحاته وتم الى انه عالرولا يطلق عا انه عاقل | 
(قول الصنف كا ذوا ل أىوضعمن فى ذواتمن ذم -قلى كوضعمافىذوا تعالاءقل قالى 

التاى عه سد !دول عض أ عةالك: 0 و التعدر بر واعابافلة_يرالعاقل 

وللختلط اه أى كن بعقل وم لايعقل كةوا لهتهالى سم ننهماق السموا توما ىالارض وقداستءمل 000 
بعلم كايا ( قَوإْه الكو نمن عامة)فهذالمسئّلة نفر يع على تموم من (قوإهم سن دان ) ا شار 


مجداننه سوأ !الى اأفرق على مذ هب الامامرجها لله بان دولل دالمب_هزة 2 بره مالوقال من سمت من تعد اك وي خده كه | 


للد 4 


0 


وو ادكه ب نيا الع 
ل |ألابالعقز ( 5) وذملان 


لمعمل (ففذدات 
!| مالايءقلى واذاقالمن 


|[ شاءين عدى العدق 
فهر حر وشاذا عدقو| 
جيها)الكونمزعاءة 
وموع سااية ل تتعوصية 
لآأضاءةالمش_يدٌة إلى عام 


0 اليا 1 . 0 : 
] لاا ل ال ل ل وان! عتقيم دنع هعتةوا الأواحداعتارءاموى 1 


| وعتدهمالهاءتاق!| كل لان من للبيان كف الاولقطوا سالأما دياأة رق وة- بينباوجه :ةدك كورةى 


0 رطايا 2 تي لضا لسر 1 ا اسه عن قال يعض هو | 0 أقال مده 
اك ماقى» د مأك 


غلا مافانت سو ةفولادت 
المسألتين انف الاولى قر ينةدالةعلى أنءن للبياند ون التبء يض لاف الثانية ا ا 0 

نكن اع على كدوم الال 
ظ خاص رهو| اا ب الوا د ولا ,دل على نا كدالعموم وجب الع هل مهماولع لهذا أقرب اذ كر رمي بان | 0 
الفرىولذاعول عله ىه بعرالاة. م وضعءفبايردعليهفى!!2 نلو يج وأماماأوردعليءمن أن قوله تعالى من يك ظ دن 00 : 
١‏ التميط العام مع أن المش ةمسد ة الى خاص وهوانته تعالى فلاوج_هله لانهليس الكلام فى فأ السو ملامتيع/ 7 0 0 
مع الاضاة :الى خاص بل أن !اعموم . 5 ناتك إلى العام علا ف الخاص على أنه ليس فى الانةء.. | م 


م 52-7 1 ون 2 رورهاذا! بعاض #9عدمل عليه مالم بو ده رعمه د العموم ور جما( عم ا اا | 
كافى من شاءمن عبيدىعتقه رن كاأطافةاا” 1 الىمأهومن لا العموم وصارا! لشرق نان | 


لقم م وم ا ع 1 ا ب د 


ساق كا ل ماالدى 
|21 ا م ألموت. ولة) قال ابن م عن كك فاوئالان كا- ل والاد 0 1 9 
ع الو صواك ولك 
9 3 قاالص 5 1 كح ا شر 1 

َو و وأوقالاعييفه!أضارب 3 زائدا حو فهو عدن الذدى (كولهم وأفها اللا ) أى ل 0 ادل وان كان جلك 
و ىالتديان من ٠‏ اما عقأ نما كامظ 1لا 5 للا ان دا ولوقالان كان ف بطاذك عاد مقولدت لاما خف لها 
-_ عدار يان ذال 
| غلاماوجار يتمق اه اد ا لمر الا للا ا لاك فى بطانك غلاما إوما 
رقع -هعلى انهاسم كانء 1 أ (ذوا 206 وماتكي ء ععنى من كازا) مَل له 0 انما لامع 0 التاق يخ من قوله 
كا رن 1ف بع العقلاءوغب» ل هم أنه دقيقة سكن قالالقق! الفترى أ نأراديةأنهيب_تعمل فهماواه | 


1 


عتى #تدنى من ) غارا 


#ازافى د غ_اولا كلام فيهوان! دعى الاستعمال فوماع ب الطقرقة فمنو ع بدلعايهمارو ا 
قولهتعالى|:ك ومائعيدونءن دون الله حصب جهم قالع._ي انه ناز عرق 5 اك تالاخ كه والمسم 


لتم يي 


0 لذدء الى وال ماءو مإذاهاو ات هكقوا لهو نوم من عشى على بطده الآية 9 دخل)مالفىصفاتمن يعقل يض ) بقالماز مدفمعول 
الكر >لوكل) عاءة معن ا هالا اإثاا حاطة ) ولكرن ( على سد لالافراد) كسسراطمزةاى الانفراد ةي ةناو لكل فرد على الاصالة (دغى 
تصحب الاسماء ) لازو !الاضافة ( فتعمها) أى الاسياء (فاندخات) كل (علىالمنسكر وجيت وما فرادهواند لت على الءرن 
أوجيت ع وم أسزاله )لعدم افراده (0 [0) (حتى فرقوابين قوطم كل رما نما كولوكل الرمانما كولباصدق)ى 
الاول ان كلأفراءه 


يأ ل اللكنبي) ٍ اتترطاهم بعس بون فقال عليه السام ما جع لاك باغة قوم لك ماع امت ان مال الايعقل (قوإه كقولهتهالى ا 
: 0 0 م والسماء وبأ بناها) قالفى! اتخيير وقد تستعم لمن يعل اذا قصدبه لتعظيم كافال السههيلى نحو والسهاءونا ْ 
0 . 1 5 7 ( ناهاماء:م_لثك ا ناتف م (قو له يقالمازيدفتةول كر م) عله كاقل والسياءوما 
0 ول 0 | ناها أى والقادرالذى نتاهاذ ىه فيالكشاف وغعرءةالهالة_خرى (لوإبعامسة #عناها) وأمالفظها 
ولاه 0 ْ 3 37- (قو لها الانفراد ) فسرهفى التوذ_يح بان برادكل وأ دمع قطع النظطرعن غبعره قال 
أنتطالكل تطليقلة | وهذ|اذاد خل عل النسكرة (قولالمصتف فاند لت على الاك رأ وجب تصموم أفراده) سواء كان ذاك | 
ل ل 
0ك بد خل بينم دو بوبه أصف ر متها الانامل ع و كان لك اذاد خات على المعرف المجموع حووكاهم بوم القياءة] نيه أ 
وأحسدةٌ ومالوقالاتث 


على كظه رأ ىكل نوم 

3 قير مهأ ايلا ولاغوارا 

قي 0 وادا ا 

مر ة؛طل الظهارولوقال 
3 


ك ل بوم له يقر سيأ 


1 


١‏ قردا كافى التحب_برفةولهواند خا على المعرف اليس على اطلاق» وائما هوف الفرد وهذا حث 
ْ لافر ينةصارفة عنهك|قيدء ةق ابن كال بإشافلا برد نوكة لك يطبع اللة على كل اي مشكير برك مون ظ 
شلب حيث|اضيفت الى .نكر وا مراداسةة راق الاسؤاء ولاو حديت,ذىالبدين وقول الشاعر » كلهم | 
| أصنعحيث ضيفت الىمعرفة والمراد عو مالافرادفافهم (قَوإِهِ ومالوقا لنت علىكظهر أى 11) كون | 
| هذاءقرعاعلى الاء_ل الل كورغبرظاهرقانلفظ كل 1لات بنءضاقة الى ذكرة وهذا ماخوذ من 
١‏ !بن كم والظاهرانه قرع على فد ففى !طرفية وائياتها كابأ البحث قبهاوالتقر , عليها وييانه هنا| 
| بهاذ اعد فتاتصل الظهار بالدوءم بلأواسطة فيقتضى ا ستيعاية لابه شابه الف عوليهو بد خل الايمل ترما واذا أ 


2 


اد ونون 3 ااه أ 


ل ان | ف الطلاق على قولالامام ٠ن‏ أنه لونتوى أ ول النهارف قوله أ نت طالق فغد تصح نت_+لانهيكون ببانالمااي_مه 
و2 جره (داذا وصلت) ! 
كل (ما)ا!م_درية 
0 وجيت تمومالافعال) 


لاعها:ضاف الواح ةد 


الاتغيمرا لحة رق 2ه لاف مال وذ فهافا مه الاتصسم نيتهلانه لابدانيكون وأقعافى! وله لتيدصيل الاس_ة.عاب 


فاذانوى اغرهءث_اافقد هرمو حبكلا مه الى ماهو حقيف عاءه فأ اه_ا قأماء و يدل على ماقلنا انان 
ا تمد كرالفرع اذ كورق عش فى وهل نظيرالماذ كر ءمفرعاعلى - تفهاوذ كزهاوس د جد أن ا 
شأءابنله “الى ( قو إه لانهاتضا ف اابيا)أى الى الافعالسيتذأى دان أدوصلت عا وقفه أساخ لانالمضاف ظ 
الاقعالضمناستى لوقالكلامر أ ةأتزوجها كذ اتطا كلاس أة بزو جهاعلى العموم ولوتزوج امي أةأطلق 
فى المرة الأول دون الثانية رموه ذلا فكل ) فامها تفي د الاحاطة على سبل الانفرا دئاص (قول المت حى 
اذا قالاع) تفر يع على ماذ كره من الالفاظ الثلاية أعتى افظ من وكل والجيع ولكن يتفرع على كل | 
ْ من الالفاظ الثلاث مسال ثلانةاقنصرا لدف متها على واحدةو قد بشهاف الأو يم تقلاعن عذرالاس_لام بانا | 


ونون لأصدر ع 

لوقب 5 كل بحت 
ىأ 3 

عمس اه سج طلا 2 


وفث بقع ٠#نى‏ ا 
ا 1 ! 
ليث راي 2 
بعد زوج اخ زو قبت 
تمومالاسياء 6 أي 

0 (ضمنا كعمو م | 
الافمال فى كل) فانديقيت ضهنا ضرورة جوم الامماء قصدا| شاديا 
© من العام ( 5:الجيم) وهى ( وجب تهوم الاجماع 0 أى احاطةالا*راد على سيول الاجتماع ) دو نالا نفراد) لاف كل 
+ين) بالشركا 


- م ا 2ب لاسو وسوس اسم م 


- 222 ا لس 0 1 


كل د 


5 


مم ااا 11_1_1020 بتي يي 00012222 مم ججح 


| شافيافقالاعل ا زالمثسر وط له الفل فىمسائل شميدد وا ل اصن بقدالاواية اماآن ون مذ حكورا 
0 0 سل التعاقب تصي رسع فا نكا ن الداخلو ا_دافقط فزوكال!| انفل فى الصو راتلاث اماقءن 
دخل وكل من د خل فظاه روأمافى جيع من دخ ل فلان هذا التنفيل لل شجيعدا ظهار اطلادة فلهما اساتحده 
ا نوعطم فى صورةمن دخل ولكل واحد نفل تام فى دورة من دغل ولاءعدموع نفل واحد فىصورةجيع 
من دل لان لف ظجيع للا حاطة على صفة الاجماع فالعشيرة كشخص واحه سابق بالد خول عل سار الثاى 
| لامكل فان عمومهءلى سبل الانغرادكامى واند خاواءلى سيل التعاقب فالتفل للذولمم-م ف المور 
ْ الدمادث اماق من وكل قظاه روامافى جيء ؤلانه عمل مستعار الكل لقيامالدايل على اس ةعدقاق الواحد_د 
وهوان!1لادة ىد وله و حده أقوى فهو بالتفل أ حرى ( قوإه ولود خلوءفرادى فالنفل للذزو-ك نط ) أى 
ا بثاء على حعل أفتا الجبع مسةهارا! كل كانقدم ول-كن اعترض عله بان فىذلك جعابين المفقة واخاز 
| لانم لود خلواءها استحقواالتفل جلاعمو م لايم ولود لواف رادى استحةه'لأر لمتبمعملا بمجازه م اذا 


ولود شاووفر ادىةالتفل 

لاذول فقط (رف8 > 
063 مره دشل الى ره 
(نجب سكل رجحلل نهم 
النفل) التام بإعتباركل 
بأئفرادهوه وأ ولق حق 
من تاف زو فكافمن ) 
بانقال مد خل الى 
آخره ( بطل النفل) 
لان الآول أسم عرد 


سارى فأساقربه عن سقط 


ظ ندل الاواحدواختارف التوضيم ف الجوابعن ذلك انه من بإب حموم انجاز بان براديهالسابق د 
| منفردا أو 2ة معاولا يشترط الا جماع بقربنةان هذا !لكاو ملاتعدر بغي والحث على دخو ل الحصوءأولا م 
| مس وقال ف التلوم واعل أنو. لوسجاوا كلدم على حةيقته وجعلوااستح قاف اللفردكالالنفل نايدا بدلا أةالنص 


الكنى له واختاره ف التصر رفةال فلا كل تفل عفيقتء ولاذولةقط ف التعافب بدلالنه انتهىأ ىبد لالة ل عوم من فل حبالتفل 
هذ | القول فانه لاتشجيع وات على المسارعةالىالد خولأولافاذ! استدقه صفةالاجاع فلان يستحقه |]الالوا حد متقدم ول نود 
| بصقةالانفرادأوليلان الحراءةواطلادةفيها فى ى فان قات هلا يت ,امه ان دشاواء ءا جل على الحقية4والا (والتكرة في موضعالنئق 


تم) وجو بإانتضءنت 


ْ فعلىالمازقات لانامتداع الع رينهما أظرا ال ىالارادةلاالوفوع فاوأراد حقيقة الوم لستحق الفردأوالجاز 
من الامتغراقيةعوه 


| إستعدق ايم تفلا وأ حد ابل كلى واحد نفلاتا مافافثهم ( كول له وجو باان تمن تمن الاستغراقيةا ل )اعل "به 


رج لف الداروالا ذوازا 


ظ اذاقللارجل فى الدار بالفتسونعين كو نهانافية لجنس و يقال فى توكيده بل امسأ ةوانقيلبالرفع نعين كونها 


| عاملةعلى لسن وامتنع أن تسكون مه_ملة والالشكررتواءة_م ل أن تسكون لت الجنس وأن:كوناننى 
ظ الوحدقد قالقتو ركد على الاولبلامس أةوعبى الثالى الرحلان أورجال كذافى نفنىالايب وف الثلو 1 
ظ التكرةالواقعة فى موضم ورد فيهالنفى يان يفسعدب لما حك مه رازمها! هوم ذرورةان أنتفاء فرذههم 


فيمن قر أبالرفع وقد 
لانعك رأيترجلابل 
| لاركون الابإتفاء جيم الافراد وقد يقصه بالنكر ةالواحد بسةة الود ة#يرجع البو الى الود ففلاام مثل ماق رحاين (وقالاثيات 

عدص) لعدم موب 
العدوم (لكما) أى 
التكرةالششة (مطلفة) 


| قطها 5 و نهنعل ماف قولالشارح ان تذمنت م نا (قولالمصنف وف الاثيات ص )أى ف الاراتافظظا 
ومعنى ليشار ج وقوعهافىسياقالشر ط ااثدث هال كونهعينا فأبهاثياتافظانى معتى لان مى قالان ضر بت 00 
ردلافكنذامعناءلا درب رحلا لان العين للمنع فشكون لاسلب!اسكلى وعلءهفتتكون»ن !اقم الاول 5 على قرا الث معاي 
| مر دنه اراة وثملهااطلاقالى_:سالتى حيث شمل اعرسم بهوعيره (ثوإه لعف مم دب العموم) 
| أذ موآء وضوعه للفردفلاتم الابدال,يوجبالعمومامالفظى مث لأ كرمكل ربل أوغيرهمثل ةوطم 2 در من 
ْ سوادةزقول' استف كنم امطاقة ) قال فى ادر درا اطلق مادل على اعش' فر أدشائع لا ةد معه ممقلا لة فلا 
ْ نم قال ققد ساوى المطاق ال كر ةمأ ميد خلها وم والعرف افظالىاشعر ا لاعدم ؤي ااطاق والنكرة#وم*ن 


ييهيبلب_ ديه ح-- 
ملس بيعب _- سحت تنيت 


0 ب ل“7#شبي ده ششههعهعحع حا يملللمستتت- 
وعده أمه لمد قيهمافى عوةةجر بر رقبةواتفرادالشكرةعن الطلقى تكرةعاءة كالنكرةف الا وانفراد ظ 


وقع'كء الشافي 3 


سي قال لعجوم إ فيه 
المد كورة فىااظهار) 


المطاى عنهاى حواث_ترالاصي فأنه معرهة ف الاصمطلاح ذ كر المصتف كناف التصيير (قولالد_نفارعةد 
ااشافى أعر) ظاهره و جودا لحلاف اقيق ولي سك ذلك كأسققه فى التلو عم لان القائلين إل_موم لا برون 
شمول| > لكل فر د-تى > سف مثل أعط الدرهمفقيرا اصسرفه! ل ىكل فةيرعلى انه تقل عذه فى احمال الام ْ 

وقد خص منها الزه 1ه التكرارانه تمل على المدر وهونسكرة فى موده الاثيات فوب بالخصوص على حال العموم قالاءن 
اجاعا والخصوص داءل 
ْ 


ظ : نكيم واحفاصل ان اثبات الششافى العموم مدنى الء موم لبد لىلاالش.مولى وثق الحنفيةله ععنى العموم الشموف 
العموم فنص الكافرة 


والنزاع فى تسميتهعا اوالظاهرماذهنا !اهلان العدومالشءولولاثمول ف الشكرةرة أمهفيه ( كوإدقوله 
| تعالى فتحر بررقية) لقنا قوله #ر ورعلى اه دلمن| لظهارءلى ا ف مضا فأ ىآية! لظهارفالعنى الم كورة 
فقوله تعالى ةشر ررقية (قوإ هلان الرةية اسم للبنية كأ لقي !ينه نمالى ) أى فلا :اول الزءئة وأوردعايه 


قاسا قلنا لاخصوص 
أصلالان الرقبةاسم 


للما-ة 6 خلقها نهتعالي إن الذى خاق أعبى أوعنونا يصدق عليه ذلك فشكل الام ( قود كذ اف الصحاح )أ خذ ذلك من الشمررح 1 
كذافىالصحاح على الملسك واعترضهف العزمية بإن صا الصعداح قالالرق.هالمأوك ولوب زدعليه شيا والشار حاعتمد ف الثقلى ا 


الكامل (واذاوصةفت 
النكرة ) ف الاثات 
(إصفةعامة تعر) ضرورة 
موم وصقها ( كقوله 


عنه على صاحب جامع الاسرارولعلة كان عند هكتاب سمى بالصساح غبرضا عادو هرى أوكانذلك هوا ظ 
من قامهانتهى قلت حملأ ن بكون صاحب! لصحاحد كر فى غبرمحله لناسبة ل( قَوإه على ان المطاق بنصرف | 
الى الكامل )دلي لان على ني اص وص ,ان المرادبالرقبة السلمة غير اله السكة إلا نهر فال القردال_كاءل ! 
و زمئة هالسكة من وجدفل يتناو امطلق اسم الرقية (قول! لصتف واذاوصةت الكرة إصقةعامةتم) أأمفة ؤ 
العاءةغي الى لاص بفردواحدمن أفراد :لك النكر اذا حاف لاعوالس الا رجلاعا لفان لعز لدس عا ْ 
1" " 5 و : 3 2 ا 
00 أحد الا || يس واحدامن الرجال لاف مااذاحاف لايجالس الارجلايد + لداره وحدهقبلكل؟ حد فان هذا الوصف | 
6 ما لدان : : 2 : 0 1 م ١‏ :8 : 5 
0 9 0 3 ْ لايد ق الاءلى قردوا حدكذافىالتاو يج وعام فى ابن نحم والمراد بقولهتم العمومالاضاق! النسمة الى ا 
1 ل - ف ١١‏ 5 . 3 1 
: 1 0 ا ْ شمول ذللك. لوص ف فرادالاحمومابدليا كاتو عه اطتدى لانه ماص_ل للشكرةة ل الاتساف العام ولا وما ا 
للك 2 ل 3 ل ٍِِ ٠‏ 5 2 
5 . 0 شمولياءطاةا هذا لمجا كثرى لا ينى لاتواقد تعر دون وصدف دلي لالاسىتعمال كاف فوظمكرة 
بوناأقر نكا فيه) , ا 0-1 010006 0 008 | 
ا خصيرمن جرادة وقد ص مم الوصف كالوقالواللهلانز ةج ناميا «كوقيةر يزو سمو أتدة ( قوإه/ بعس | 


ال 0 ء' 
|اه- 1 َ يار )أ ىلوقال لاعس أديه هف | السكلام وجامعي مال بسكن االاء فإوان امعو مامتى شاء لان اليوم عام حموم 
00 5 || سفته لاف مالذا كانخاصافانه جيذ يحكونموليايع د نحقق القر بإنالأوللانهيةةة بكون 
7 2 0 وت ْ : : 2 6 ل م ع 5 5 

لواحا مسسشتى و ١‏ 1 عالط الى ا 
النكرهتع بالصقة العامة ا ستثتى م يصيرا ولف يعد القر بإن منعقد ابالنظرالىساث رالايام ( وله لانأ بأوصفباته رب 


اخ) مان اوجةمومأى !> نكرةعه أعسمومصفته وذلك لامها باعت ار أ صل الوضع الخصوص والقصد الى 
(افرد صسكسائ رالتكرات وامانع بعموم الصفة كإسسبق لا يكام الا رجلاعالتا وتتدكيرهاحال !لضاف الى 


ظ ك0 تظاهر وأماعند الا ضافة الى المعرفة فعناءا نهاأ واد ميوسم بعل لخكل واحدمن الأحاد على سبيل!ليدل 


(العاءاؤءااذاقالأى 
عييدق ضر بك فيو 
حر قفضر بوه) معا 
وسفن قبن (اتهسم 
يعتقون عليه ) دنا 


ا وانكانتمعرؤة #2 بالافظ والمراد بوصقهاالوص_ف اللغوى لا النعت التعدوى لان 1ل1لة هلها قدنكون 
تج ١‏ أودلة أ وشرط اوقد صر واف قولهتعالى اماو 8ب أ حسن تملاانهاةكرة وعصغت سن العمل وغو 
عام فسمت بذ لك مع انه لالخفاء فى أنهامبةد أ وأحس.ن تملاخبره كناف التاورع (قوإه والتحكرةل هد 


م ْ ْ 0 ا 
ولكك ون .نر || الاصطلاس نافيهاءهام) اشارةاليدفم امال كاف سكون يا نسكرة وقد أ ضيفت الى المعرفة يعني انا أرادبما 
الامعالاإمافيها مهام ىالاصطلاح أعممن الدكرةا لصناعية ومن المع رو الغيرا لدعي.ه 


(وكذا) أىالوصف || (قولهااموص)أىذانا اه (قوله لعموم)أئصفة أء 


ا 
بعموم الرئبة المل”كورة فق الظهار ) قوله تعالى ‏ قتحرير رقبة ‏ وقد خخص مها الزمئة إجماعا » والممصرص 
ديل العموم متخص الكاذرة قياسا . قلنا : لاخمصوص أصلا لآن الركبة امم للبئية “كما نلقها الله تعالى » كذا 
فى الصحاح على أن المطاق ينصرف إلى الكامل : ( وإذا وصفت النكرة ) ف الإلبات ( بصفة عامة تعم ) 
ضرورة عموم وصفها ( كقرله والل لا أكل أسرد! إلا رجه كوفيا ) فله أن يكل جميع رجال الكوفة ( والله 
لا أقريكنا إلا يوما أقربك؟! قبه ) لم يصرهوليا لأنه يمكنه القربان فى كل يوم ( وهذا) أى لكون الكرة تنم 
بالصفة العامة ز قال علماونا : إذا قال أ عبيدى ضربك فهو حر فضربوه ) معا أو متفرةين ( إنهم يعتقون 
عليه ) لآن أيا وصف بالغسرب وهو عام والذكرة ى هذا الاصطلاح مافيه إبرام : 
وجود الخلاف الحقيق : وليس كذلك كا حققه فى التاوبح ٠‏ لأن القائلين بالعموم لايرون ول الحكر لكل 
فرد حتى يجب ف مثل أعط الدرهم يرا : صرفه إلى كل فقير » على أنه نقل عنه فى حال الأمر التكرار أنه 
«شتمل على المصدر وهو نكرة ف »وضع الإثبات فتوجب الصموصى على احهال العموم . قال ابن تم : 
والمحاصل أن إثبات الشافعى العموم بمعتى العموء البدلى لا الشمولى ؛ ونى الحنفية له بمعتى العموم الشمولى ؛ 
بالتزاع فى تسميته عاماً : والظاهر ما ذهينا إليه لأن العموم الشمول ولا شهول فى النكرة وتمامه فيه ( قوله قوله 
تعالى ‏ فتحربر رقية ) لفظ ثوله خرور عل أنه بدل من اللهار على حذف مضاف :أى آية الظهار » كالممنى 
المذكورة فى آوله تعالى ‏ فتحرير رقبة ‏ ( قوله لأن الرقبة اسم للبفية "كما خلقها الله تعالى ) أى فلا تثناول الزمنة » 
وأوره عليه أن الذى خخلق أعى أو يحنونا بصاءق علبه ذلك فيشكل الأمر ( قوله كذا فى الصداح ع أخذ ذلك 
بن الشرح الملكى : واعثّر ضه ف العزمية بأن صاحب الصحاح قال : الرفية : المملوك ؛ ولم بزد عليه شيا 
والشارح اعتمد ف النقل عنه على صاحب ججامع الأسرار : ولعله كان عنده كتاب مسمى بالصحاح غير 
ماح الموهرى ٠‏ أو كان ذلك سهوا من قلمه انتبى . قلت : يحتمل أن يكون صاحب الصحاح ذكره 
ى غير ممله لمناسبة ( ةوله على أن المطلق يتصرف إكى الكامل ) دليل ثان على ننى الخصوص”؟ بأن المراد بالرقبة 
السليمة غير المالكة بالانصراف إلى الفرد الكامل ٠‏ واازمنة هالكة من وجه فلي يتناوها مطلق امم الر قية 
: قول المصئف :وإذا وصفت النكرة بصفةعامة تم) الصفة العامة هى الى لاتخص بفر د واحد من أفراد تلك 
التكرة ء كنا إذا حلش لانجادى إلا رجلا عالما فإن العلى ليس مما بخص واحدا من الرجال + بحلاف ما إذا 
حلن لاجالس إلا رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد + فإن هذا الوصف لايصدق إلا على فرد واد + 
كذا فى التلويح وتمامه فىابن نجي . والمراد بقوله تعم العموم”) الإضاف : أى بالنسبة "إلى شمول ذلك الوصف 
أفرادا لاعموما يدايا "كا توهمه المندى لأنه حاصل للنكرة قبل الاتصاف بالعام » ولا عموما ثموليا مطلقا ٠‏ ثم 
هذا الحكم أكثرى لا كلى » لأنها قد نعم بدون وصف بد لى الاستعمال كا فىةولم ثمرة خخير من جرادة » وقد 
تخص مع الوصف ما لوقال والله لأتروجن” امرأة كوفية بر بتزوج واحدة ( قوله لى بصر مويا الخ ) أي 
لو قال لامرأتيه هذا الكلام وجامعهما لم يكن إيلاء فله أن يجامعهما مبى شاء ؛ لأن الوم عام بعموم صفته » 
عؤلاف ما إذا كان خاصا فإنه حينئذ يكون موليا يعد تحقق القربان الأول ٠‏ لآنه حينئد يكون اليوم الواحد 
مستئنى »ويصير الف بعد القربان منعقد! بالنظر إلى سائر الأيام ( قوله لآن أيا وصف بالغسرب الخ ) بيان 
لوجه عموم : أى بأنه نكرة عم لعموم صفته » توذلك لأنها باعتيار أصل الوضع الغنصوص والقصد إلى الفرد 
0 .زا (قرله اللصرعيع أى ذاتااه 2 (0) (قرله السرم ع أى صفة اه: 
: 1 ١س‏ نسيات الأصار 


ارك 
مطلب لام التعريف | : 

( وكذا ) أى الوصف العام ( إِذا دتولت لام التعريف فيا لايحتمل التعربف بمعنى العهد ) بأن لم يكن 
جنسىتلك النكرة معهود (أوجبتالعموم) لاجنس مو إن الإنسان إنى سر ( حى يسقط اعتبارالجمعية إذا 
دخلت ) اللام ( على الجمع ) لأنبا ف الأصل للعها.: فإذًا تعشرحمل على الحاس ( عملا بالدليلين ) أى الجمعية 
والفردية ( فيحنث بتزوج ادرأة إذا حلف لايتروج النساء ) لصير ورنها للجنس ( والنكرة إذا أعيدث معرنة 
كانت 'اثانية عين الأولى ) لدلالة العهد : قال تعالى ‏ فعصى فزعون الرسول ‏ أى الذى ذكر ( وإذا أعيدت 
نكر ة كانت الثانية غير الأولى ) لأنها لو انصرفت إلى الأولىي لتعينت من وجه والفرضص خلافه . ( والمعرئة 
كسائر النكرات . وإثما تعر بعموم الصفة نا سبق فى لايكلم إلا رجلا عالما ٠‏ وتنكير ها حال الإضائة إلى 
التكرة ظاهر , وأما عند الإضافة إلى المعرفة فعناه أنها لواحد مييم يصلح لكل واحددن الأحناد عل سبيل البدل 
وإن كانت معرفة ممسب اللفظ . والمراد بوصفها الوصف اللغوى لا النعت التحوى : لأن الحملة بعدها قد 
تكرن غير ! أوصلة أوشرعلا : وقد صرحوا ف ةوله تعالى ‏ ليباوكم أبككم أحسن عملا أنها ذكرة وصفت مسن 
العمل » وهو عام فعمت يذلك : مع أنه لا شفاء فى أنها مبتدأ و أحن عملا خيره : كذا فى التاوبح 
( قوله والدكرة فى هذا الاصطلاح مافيه إببام ) إشارة إلى دقع مايقال كيف تكرن' أيا نكرة وقد أضيفت إلى 
المعرفة ؟ يعنى أن المراد ببا فى الاصطلاح أعم من النكرة الصناعية ومن المعرةة الغير المتعيينة 


مطلب لام التعريف 

( قول المصتف :إذا دثخلت لام التعربيف )كذا فى بعفص تسم المن :وى بعضبا وهى الى "كتنب عايه 
الشراح لاع المعرفة ( قوله بأن لم يكن فجنس تلك النكرة معهود ) يعتّى أن العهد مقدم على الاستغراق فتؤجب 
العموم حيث لاعهد ؛ وذلك على ماف التلوييخ أن الأعصل الراجيع هو العهد الخارجى لأنه حقيقة التعيين و كال 
القييز ثم الاستخراق » لآن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قلبل الاستعمال جدا ٠‏ والعهد الذعنى 
نوقوف على وجود قربنة البعفضية » فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لاعهد ل انار خصوضصا 
ى المع ٠‏ فإن الممعية قرينة القعيد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هى هى ( ول المسنف : عملا 
بالديلين ) لأنا لو أبقيناه حمعا لغا حرف التعريف أصلا » وإن جعلناه جنسا ببى حرف اللام لتعريف ابلننس ؛ 
أى الإشارة إلى هذا الحنس من الأجناس ٠‏ وب معنى الجمع ف اللحنس من وجه لآن ادنس يدل على الكثرة 
تضمنا » بمعتى أنه مفهوم كلى لابمنع شركة الكثير فيه فكان أولى ( قول المصنف فبحنث يتويج امرأة الخ ) 
وكذا بحنث بالواحد فلايشترى العبيد أو لأبكل الناس + إلا أن ينوى العموم فلا يحنث قط : ويصدق ديانة 
وقضاء لأنه نرى الحقيقة : والهين تنعقد لأن عدم تزوج جميع النساء متصور . وقيل لايصدق قضاء لأنه نرى 
حققة لاتتبت إلا بالنبة فصاركأنه نرى ااز : كذا فى ابن تجيم ( قوله أى الذى ذكر ) أ ف الآبة قله 
فيفوله تعالى ‏ “كا أرسلنا إلى فرعون رسولا ‏ (قوله لأنها لو-انصرفت إلى الأولى لتعينت الخ ) قيكون المناسب 


ار ع 
إذا أعيدت معرفة كانت اثثانية عين الأولى ع لدلالة العهد ؛ تقال تعالى ‏ فإن مع العسر بسرا : إن م؛ 
العسر بسم! ‏ قال ابن عباس و في الله عنهما : ٠‏ لن يغلب عسر بسرين ؛ ( وإذا أعيدث نكر ة كانت الثائة 
غير الأولى) لما مر : وهذا عند عدم القرينة . والحاصل أنه لا اعتبار للأون : وأن الثانى إن كان نكرة فهر 
غير الأول مطلا : وإن كان معرفة فهو عين الأول مطلقا كما فى التحرير : فلو أقر بألف مقيد باك 


هو التعريف بناء عل كونبا معهودة لسبقها فى الذكر ( وله لدلالة العود ) لأنه الأصل ف اللام والإغسافة 
١‏ قوله قال ابن عياس رفى اه تعالي عنبما ١‏ لن يغلب عسر يسرين » + قال فالتلوييح : منقول عن ابن 
عياص وابن «سعود رضي الله تتالى عنهم . وروى عنالنى” صل الله عليه وسال « أنه خخرج إلى أحمابه ذات يوء 
فرحا مستبشرا وهو يشحاك ويقول : لن يغاب عسريسرين » اه . وف الآرة شاهد للقسم الثانى أيغا ىتكرير 
اليسر منكرا كنا يدل عليه الحديث ٠‏ ولكن في هكلام . قال فى التلوبح : وذللث يدل على أن الثانى مغاير للأول 
ف التكرة » مملاف اأعرفة نتنكير اليسر التفيخم وتعريف العسر للعهل : أي الذى أنم عليه أو الحئس : أى 
الذى يعر فهكل أحد فيكون اليسر الثانى «ذايرا للأول » يلاف العسر. وقال ذخر الإسلام : فيه نظر ؛ 
زدحتيه أن الحملة الثانية هاهنا تكد للأول لتتمر برها ف التفى وعكنبا ف القاب ٠‏ لأنبا كر بر كد ها 
ذلا ندل على تعدد الدرء كا لايدل #ولنا إن مع زيدكتابا إن مع زيد كتابا على أن .عه كتابين اتبى فتأءل . 
وثقل ف مغتى اللبيب عن الكشاف مايدقم توجيه النظر المذكور حيث قال : فإن قلت ؛ مامعنى لن يغلب 
عير يسرين ؟ قلت : هذا عمل على الظاهر ويناء على قوة الر.جاء + وإن وعد الله لاى لى إلا على أبلغ ماختمله 
اللفظ فيه . والقول فيه إن المدملة الثائية محتمل أن تكون تكريرا للأولى كتكرير - ويل ,ومئذ المكبين - 
لتقرير معناها فى النفوس كتكربر المفرد ى. جاء زيد زيد » وأن تكون الأولى عدة بأن العسر مردوف بيسر 
لاععالة » والثانى عدة مستأتنة بأن العسر متبوع بيسر فهما يسران على تقدير الاستئناف . وإثما 'كان العسر 
واحدا لآن اللام إن كانت فيه للعهد ف العسر الذى كانرا فيه فهو هواء لآن حكده حك زيد فى قولك إن مع 
زيد مالا إن مع زيد مالا. وإن كانت لاجنس الذى يعلمه كل أحد فهو هو أيضا . وأما اليسر فتكر متناول 
لبعض انس ٠‏ فإذًا كان الكلام الثانى مستألفا فقد يتناول بعضسا آخمر ويكون الأول ماتيسر لكي من الفاوح 
فزمنه صل الله عليه وسلم + والثانى مائيسر فى أبام الخلفاء . ويحتمل أن المراد ببما بسر الدنيا ويسر الأخعرة » 
ثل ‏ هل تربصون بذا إلا إحدى الحسنيين ‏ وهءا الظفر والاواب اه . فحاصله أنالتكرار فالآية غير مثعين . 
بل يحتملى الاستئئاف وهو أبلغ فيكون اليسرالثائى غير الأول ( قوله لما مر ) من أنها لو انصرفت إلى الأولى 
لتعينت من وجه والفرضى خخلافه ( قوله وهذا عتد عدم القريئة ) قال فى التاويح : واعلم أن المراد أن هذا 
هر الأصل عند الإطلاق وخطوالمقام عنالقرائن » وإلا نقد تعاد الدكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى ‏ وهر 
الذى ف السماء إله رق الأأرض إله ‏ ومته باب التركيد اللفظى غ وقد تعاد النكرة معرقة مع المغايرة كو له تعان 
وهذا تاب أنز لناه مبارك ‏ إلى قوله ‏ أن تقولوا إنما أنزل الكناب على طائفتين من قبلنا ب وقاء تعاد المعر فا 
معرفة مع المغايرة كقوله تعالى ‏ وأنز لنا إليلك الكئاب باحق مصدا لما بين يديه من الكناب ‏ وقد تعاد المعرفة 
نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى ‏ إما لمكم إله واحد ‏ ومثله كثير فى الكلام ( قوله فلو أقر بألف بصلك : 
هر كتاب الإقرار بالمال » وغيره معرب : يعتى لو أدار صكا على الشبود فأقر عندهم مرتين أو أكثر بألف 


مد قر ص 
مرتين يجب آلف » وإن أقر به منكر؟ يحب ألفان عند الإمام ؛ إلا أن بحا اولس ”كا ف التحرير ( وما) أى 
المقدار النى ( يتبى إليه الللصوص توعان ) أحدضبا ( الواحد فنا هو فرد يصيغته ».أو ملحق به). عطف 
على فرد ثما هموجنس مثالمما ( كالمرأة والنساء . و) القائف( للذلة فيا “كان جمعا صيغة ومعنى ) كر جال ( أو معني 
و ا ا د ا 
وافتار أن متتبى التمخصيدي واحد ماتقا ٠‏ وهلية ابلشموور كا ل الشف 


فى ذلك الضْك قالواجب ألف واحد اثفانا » لأ الثالى هو الأول لكونه معرفا بالمال الثابث ف الصلك ؛ 
فلت لم يقيد بالصك بل أقر محفيرة شاهدين بألضِة ثم فى مجلس كلمن نمغرة شاهدين بألف.من غير بيان للسبب:» 
فعند ألى حتيفة رمه الله تعالى يلزمه ألنان بششرط: نغازرة الشاهدين الأثر ين لادولين ف رواية » وبشرط عدم 
مغايرتهما لهما يرواية: وهذا بناء على أن الثاى غير الأول» وتمامه فالتلوبسح ( قوله إلا أن بشحد امس ) أى: 
فإنه يلزمه ألفاتفاقا فى تخريج الكرهى ممع املس المتفرقات كا فى شرح التحرير . وفيه أيضا ام 
بألف مقيد بالصلك ثم فيمجاس آخير بألف مدكر خرج لزوم ألفين على ةول ألى حييفة يناه على إعادته المعرفة 
نكرة 6 وى عكسيا بلغ وصوب ألف ائفاتا » لآن النكرة أعيدت: معرفة . وأفاد فى التحرير أن هأتين 
الصورتين غير منقول محكتهما عن الإمام وصاحيه ء وإلما ه وريج ؛ ويغهم هثله من التلوبح وأن الآأولعن 
تخريج صدر الشريعة ( قوله كا فى التحرير ) قال فيه : وضابط الأقسام إن نكر الثانى فغير الأول : أو عرف 
فعينه وهو أكثرى اه , قال فى التلويح : وذكر ف الكش أنه إن أعبدت التكرة نكرة فالثانى مغاير للأول : 
وإلا فعينه وتمامه فيه » ومثله فى مغتى اللييب فى الباب السادس » وعليه فنى اأعرأة المعاذة نكرة أولان "كا نقل 
الدمامينى ق شرحه عن شرح التلسخيص لاسبكى : ونقل عنه كلاما أجاد فيه ذلير اجعه من يبتغيه ( وله مثالهما 
كالرأة ) الأولى أن يقول : ومثل هما بقوله كالرأة وتقدم وجهه (-آول المصنف : لأن أدلى الممع ثلاثة ) 
اختلفوا فى أقل عدد تطلق عليه صيغة ادمع ؛ فذدعب أكثر الصحابة والفقيهاء كأئمة اللنة إلى أئه ثلاثة » حتى 
لو حلف لايتزوج نساء لامنث يتزوج امرأتين © وذهبٍ بعضوم إلى أنه اثناث حهى شك بنزوج امرأتين » 
0 بوجوه مذكورة ف التاويح مع أجوينها ؛ ودثبا الخلزيث الى ذكره المصنط. ( قوله والنار أن 
متبى التخصيص واحد مطلقا الخ ع أى فيا كان فردا أو جما . قال فى التحرير : وقيل واحد وهو مختار 
الحنفية » وما قيل الواحد فيا هو جنس والثلاثة فيا هو جمع فزادهم بالجمع الجمع المنكر؛ صرح به حيث قيل. 
كعبيد ونساء ٠‏ وبإرادة نحو الرجل والعبيد والنساء والطائفة بالمنس 217 وهو أى الحاس معظ الاسةنراق وفيه 
الكلام اننهبى . فتحصل أن مثبى التخصيص واحد مطائمًا سواء كان مقردا أو جعامل : فإن استغراق المع 
اغلى كالمفرد لكل فرد كا ذكره فى التحرير . ومن قال مشباه ثلاثة فيا هو حمع كالمصئف فراده يه المذكر 
بدليل تمثيلهم يعبيد ونساء وبإرادتهم من نحو العببد والنساء الحنس ؛ وهو يصدق على الواحد قا مر » وهذا 
صربح كلام المصنف هنا » لكن صرح فى التحرير أيضا بأن الغتار أن أقل المع مطلقا ثلاثة عباز فيا دوتيا ؛ 


ع ( وله بابلشس الخ ) لعل العبارة مقلوية + والأعمل وبلرادة ابفزء من حر الرجل الغ كا يشير ]يه الحشى 


وكشارصه امع 


5 
( وقوله عليه إلصلاة والسلام ٠‏ الالثان ما فرقهما جماعة ٠‏ محمول على المواريث والوصايا أوعلى سنة تقدم 
الإمام ) فإنه يتقدم على الاننين كالللالة ؛ وإئيا حي عليه لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لتعلي الأحكام 
لا نيان اللغات , ْ ْ 


مبحث المشيرك ‏ 


( وأما المدترك ) لم يقلي المدتر له فيه لأله علم على هذا القسم فلم براع فيه المعنى ( نما يتناول أثرادا ) غرذين " 
فأكثر ( متلفة الحدود ) خترج العام ( على سيبل البدل ) لا الشمول (كالقرء ) بهم القاف وفتحها الموضوع 


فكأنه الخارعنده . بى يحث وهر أن مامثلرا به هنا من صيغ جمع الكثرة عالت للإطياق 27 التحاة على أنه أقله 
أحد عثير ؛ فلذا قال ابن السككي : اللبلاف فى القلة رعليه فا مثلوا به من صيغ جمم الكثرة مستعمل فى جمخ 
القلة غبازا ٠‏ وَالنيّم فى التلريج الغخالفة لآن ماهنا أوذي بالاستعمال ( قول المصنف : وقوله عليه الصلاة 
والسلام الخ ) إغارة إلى الخراب حمن اد عي أن أفل البيع اثنان مستدلا ,بذا الحديث . قال فالتصبير : 
رواه حماعة بأسانيد ضعيفة همهم ابن ماخجه بأنيل. ؛ اثنان فنا فوقهما جماعة ( قولالمصئف ؛ محمول على المواريت 
أو الوصابا) كنا في قوله تعالي ‏ فإن وان له إخرة ‏ فيستجب الاثنان من الإخوة الأم من الثلث إلى السدس 
كالثلاثة فصاعدا : ولو أوصي لاقرباء بي ألان رله النان استحقاها ( قوله فإنه يتقد م على الاثنين كالثلاثة ) 
عخلاف الواحد فإنه بقعب عن بمين الإمام , وزاد فى التحرير مله على الثواب : يعنى أن للاثثين حكم الجماعة 
ف إحراز فضسيلة الخماعة : وهومنةرل غن الشف . وحرر ف التلويح أن لاورود احديث أصلا » إذْليس 
النزاع فى جاعة وما يشتق من ذلك ء لآله فى اللئة ضم شى ء إلى ثى * : وهذا حاصل ق الاثنين باذ خلاف ٠‏ 
وإنما التزابع فى ميم الجمع وغيبائره : ولذا قال ابن الهاجب : اعلي أن الأزاع فى نحو رجال ومسلمين 
ور يوالا فى لفظ ساعة ولا في نمر فعلنا ولاي تمر سفت قلربكا ‏ ذإنه وفاق . | 


مبحث المشيرك ؛ وهو القسم الثالث من وجوه النظم 

زتولة لم بقل المشترك فيه الع إشارة إلى أنه لا حاجة إلى قول من قال : إن الأصل المشترك فيه » لأذ 
الكلام فى الافظ وهو «شترك فيه والمعال «شتركة : بعنى فيكرن من قبل الحذف والإيصال ( قوله فردين 
فأكثر ع أى ليتنارل نح رالقرء فإله لمر دين كا بأنى » وما يأناول الأكثر نحو عين» وأخرج بقيد الإفراد الخاصر 
ركذا العدد فإنه كا مر يتنارل أجراء هى آساد لا أفراد ( قوله تحرج العام ) لأنه وضع لأفراد متفقة الحدود كرا 
تقدم فى تعريفه : وقد عوّل امبف تبعا لفخر الإسلام فى الفرق بين المشثر ك والعام على اعتلاف اللدوه 
واتنقاقها ٠‏ وتقدم أن الفرف عاد الققين وهو تعداد الرضع واتمادهء فااشتر لك ماو ضع للكثير بوضعين فأكثر 
والعام ماوضع للكثير بوضع واحد ( 5وله لاالشمول ) ظاهره أن قول المصنف على سبيل البدل للببان والأبضاح 
لا للاحتراز كا فى ابن تجم. قال : لآن القبد الأوك أخرج الخاص واسم العدد ؛ والثانى العام . وأقول : 


ع3 ( قرله لإطباق الخ ) بل قره اللحلاف فى الأقل "ا صر حوا به » فا هنا موافق لطريقة » وى ظتى أنها الراجحة 
فراجع اه . : 07 


( الخينض والطهر وحكه التوقف فيه) لكن ( بشر طالتأمل ليترجح بعفن وجوه للعمل به ) كا تأملعلماوا 
القراء فوجدوه دالاعلى اهمع والانتقالك: وكلاهها فى الحيض لأنه ممع فىالرحم وينتقل ( ولا عموم له ) 
أى لايستعمل المشثر ك فى أكثر من معنى واحد نحلانا لأشاقعى . 


الظاهر ما قاله بعض الشراح أنه لإخراج الشىء فإنه متناول لأفراد مختلفة على سبل الشمول من حيث إنها 
«شدركة اشثر !كا معذويا ف معتى |/ الشيثة لشيئية وهو الثابت فى اللهارج ه وما استدل به اين عم عل عدم ته بقو له 
لأنهم اتفقوا على أن الغى ء عام ينكد كون القيد لاحر از . نر يدل على أن ما ادعاه ذلك البعفس من أنه 
أى:من. غير اعتقاد حكم معلوم سوى أن المراد يه حمق حي يقوم دليل الترجيح لأنه لبموم له كا سيآأل 
( قوله. فا تأمل علمائنا القرء فوجدوه دالا الخ ) أىفوجدوا أصل هذا الأركيب كاوتع فا عبارة الكاكى : : 
بعبى 'أن-مادة قرء وهى القاف والراء والهمزة على هذا الترئيب لما دلت فى أكثر استعمافا أو فى جميعه على . 
انتفل كان الحيص أحق بالإرادة من لفظ القرء بالنسبة إلى الطهر لوجودهها فيه دون الطهى ٠‏ لأن اليذي 
تمع ف الرحم ومتتقل منه إلى الحارج فيحمل عليه عند عدم القرينة على خبلاقه ٠‏ وعل هذا التشرير لابرد 
ماقيل إن كون الحيذن بمعنى المجتمع إنما يستقيم إذا ثبت نبت أن القشرء بمعنى المفعو ل ؛ وأما إذا كان بمعنى الناعل 
فالآمر على العكس ؛ لأن زمان الطهر هو اخاع للدم فكان أحق به ٠‏ وكذا الانتقال "قا يكون من الطهر إلى 
الحخيفى بكون من الحيض إلى الطهرانبى . لآن هذا بة بقتضى أن يكرن القرء بمعنى الخادع أو الجموع كت 
و الشرء لين مسد بر هرا سم للدم أو الطير وترك المصسف : ولا ع.رم له) بياث لدفم سبال نقا من قوله 
وحكده التوقف بأن بعال ا سس 
بامتناعه ؛ واستدل أسعابتا لعدم مومه بدلائل . مئها ماذاكره فى التحربر بأنه يسبق إلى الفهم إرادة أحيرهم] 
حتى ياهب( 1 طلب المعين ٠‏ وهو يوجب اللدكم بأث شرط استعماله كونه فى أحدهها فالنى ظهوره فى الكل 
ومنع سبق ذللك إلى الفهم ٠كابرة‏ اداو لومم لكل فإذا قصد الكل كان فيا وضع له . قانا : :اسم 
الخشقة بالاستعمال لاا بالوضع فإذا شرط ف الاستعمال عدم الجمع امتئع لعة ٠‏ فاو استعيل كان شملا : 

ويتفرع عليه بطلات الو عسية اواليه وهم له من الطر فين ( قوله عملثفا ااشافعى ) ركذا الباقلاق وجماعة من 
لمعي له ٠‏ فعندهم تجوز أن يراد ه, من المشثر لك كل واححد من »عنييه أو معائيه جميعا بعلريق اللرقيقة إذا صح المع 
بيسبما ٠‏ فالعام عندة قسيال تحسم متفق الحقيقة + ٠‏ وقسم مالف الأفيقة . وعئد يعذى أ#مراب الشافعى : 

وز إطلؤقه عابيما ازا لا حقيقة . وعند أصصابنا وبعؤى الققين من أسصماب الشافعى وجحيع أهل اللغة : 

لايصم ذللك لاحقيقة ولأ از ١‏ : كذا ف جامع الأسرار . وإخمتار التخرير حجرازه ل الى .قال : وفيل 
ف النقى فقعل حم مة : وغليه فرع ف وصايا 007 . وى المبسوط حلف لا أكار مولاك وله أعلون وأسفلون 
أببع كلم حنث : لآن المشترك فى النتى يعم : وهو اغثار أننببى . وحاصله كا فى ابن تج أن له بالنسبة إلى 
ماوضع له أحوالا أربعة . الأول ل د بإطلاق واحد 


(1) (قوله حبى بنيادر للخ ) عبارة التحرير : تبادر » وهو من الميادرة والإسراع اه ة 


م بار سم 


مبحث المؤول 
( وأما المؤوّل ها ترجحمن المشثرك) السايق ( بعفى وخوهه ) أىمعانبه ( بغالبالرأى ) أىبما يوجبالظن 
رأياكان أوخبرواحد : ( وحكده ) وجوب( العمل به على احتهال الغلط) والسبوكن وجدماء فظن طهارته أو 
أخيره واحد لزمه التوفو به ؛ غلو بين تماسته أعاد . : 


إلا أحدها . ولا تزاع فى ته وف كونه بطريق الحقيمة . الثانى : أن يطلق ويراد أحد المعنيين لا على التعيين 
بأن يراد بد فى [طلاق واحد هذا أو ذاك مثل تريصى. قرأ : أى حيضا أو طهرا ؛ وهو سقيقة اشير ك عند 
التجرد عن القرائن . الثالث + أن بطاق إطلاقا واححدا وبراد به مجموع »عنييه من حيث الموع المركب مليما » 
اي ا ولا نزاع فى امتناعه ححقيقة ولا فى جوازه عجازا إن وجدت علاقة 
مصحدة . والرايع : أن بطاق إطلاقا واحدا ويراد به كل واحد من معنييه بحيث يفيد أن كلا منبما مناط الحكم 
ومتعلق اللإثبات والنق وهذا عمل الخلاف ونمامه فيه . 


مبحث المؤول » وهو الرابع من وجوه النظم 

وأسقطه صدر الشريعة عن درجه الاعتبار: وجعل أقسام هذا القسم ثلاثة » وأدخل الماول تحت 
المشترك لآنه ليس باعتيار الوضح بل برأى امْنهد . وأجابوا _عنه بأنه إذا حمل على أححد معاليه بالنظر 17) 
فى الصيغة : أى الافظ الموضوع لم مخرج عن أقسام النظم صيغة ولغة ؛ أى وضعا ( قوله السابق ) أى ليس 
المراد المشترك اللغوى وهو ما فيه شغاء : وحينئد فيخرج الحنى والمشكل والّمل إذا الحقها بيان بظنى كتخير 
الواحد والقياس » فإن كل واحد منبا ئيس من الموؤول المراد هنا وإن معى مرولا » لأن التعريف هنا ليس لمطلق 
لموؤول وهو مارفع إحماله بظلى بل لنوع مئه وهو المواول من المشتر ك لأنه الذى هو من أقسام النظم 0 
والتقييد بالظنى للاحمراز عن المفسر ؛ فإن الدليل المرجح إذا كان قطعيا كان ذلك تفسيرا لا تأويلا ونا 
ذكرنا اندفع ما أورد ف الشرح الممكى جم عيارة المصنف ( قوله أى بما يوجب الظن الي ) أى ليس المراد بقول 
المصنف بغالب الرأى الاجتهاد فقط كا توه, ؛ ؛ إِذ المعهرد التعبير عته بالرأى لا بقالب الرأى . واعل أن تررجح 
بع ى وجوه المشتر له قد بكون بالتأمل ق. صيخته كالقرء وجدثاه دالا على معنى الجمع فحملنام على الحيشن : 
وقد يكون بالنظر إل سباقه بالباء الموسدة ٠‏ فإنا إذا نظر نا إل لفط ثلاثة فرجدن : دالا عل عدد معلوم سملناه 
على الميض لثلا يتتقص عنها لو -ملناه على الأطهار ؛ وتقدم مام تقربره فى بحث لماص ء وقد يكون. بالنظر 
إلى سياقه بالمثئاة وهو آلخر الكلام كقرله تعالى ‏ الذى أحلنا دار المقامة من فضله ‏ وقوله ‏ أحل” لكم يلة 
الصيام الرفث ‏ فالأول من الحلول بدليل دار المقامة ٠‏ والثانى من الحل بدليل الرفث (قول المصنف : وحيكه 
العمل به على احمال الخلط ) لأنه إن ثبت بالرأى فهو لاحشد له فى إصابة الحق على وجه القطع ‏ إذ التهد 
عط ' ويصيب ل ا ا 


(1) (قوله انكر ابه أن اين ا 


3000 
مبحث الظاهر 
( وأما الظاهر فامم لكلام ظهر) أىاتضح( المراد به للسامع) إذاكان م نأهلاللسان ( بصيغته) أى بمجرد 
سماعها بلا تأمل وسيعجىء مثاله . ( وحتكنه وجو العمل بالذىظهرمنه )على سبيل القطع عندعامة المتأخرين 
حى يغبت به الحدود والكفارات : وينينى 17 أن يكون غل الاضتلاف الظاهر العام ؛ أما الخاص فلاخلاف 
فى قطعيته بمعنى عدم الاحتال النائبى' عن الدليل , 


مبحث النص 


( وأما النص فا ازداد وضر ا على الظاهر جمعنى من المتكلم ) سباقا أو ممياقا 


1 مبحث الظاهر 

وهو الأول من الأقسام الأربعة من التقسم الثانى وجوه البيان بذلك النظم ( قوله أى انضح ) فسر ظهر 
باتضح إشارة إلى دفع مايرد عليه من أنه أخذ المعرف 7 جزأ من التعريف » وأنه دورى » فالظهور الواقع 
ف التعريف هو اللغوى . يقال وضح الثبىء : ظهر © فلا يكون المعررف مأخوذا فى التعريف قلا دور 
(قوله أى ممجرد مياعها بلا تأمل ) احثر از عن الحنى والمشكل بعد ظهور معناهه] ؛ فإن ظهور المراد قييما ليس 
بنفس الصيغة بل بتوقف على أمرآخر بعد سناع الصيغة وهو التأمل » وقيدنا يقولنا بعد ظهور معناتهما لأنهما 
قبله يخرجان بقوله ماظهر | اد منه كما أفاده فى العزمية وخخرج النص أيضا ء فإن ظهور معناه لمعنى من المتكلم 
سباقا أو سياقا لا بنقس الصيغة » وأما المفسر والمحكم قيخرجان بقيد احّال التأويل الملكور ف النص » فَإنه 
كيد الظاهر أيضا لكنه استغتى بذاكره قأحدفءا عن ذكره فييما ؛ أو ينهم أنه فيد له بالأولى كا سبأق : 
وفالعزمية : قد يقال يخرج لمكم والمفسر بصيغته » إذ لابد فيهما من قرائن نطقية وعفلية تنضم إليهما حتى 
تخر جهماعن اال التأويل والتخصيص والنسخ فليتأمل اننبى. هذا واعلم أنالاحتر ازعنهما مبنى على أن هذه 
الأقسام الأربعة متبايتة » وهومذهب المأخرينبناء على أن السوق مع احمال التأويل أو التخصيصض شرط فى 
النفن وعدسه شرط ف الظاهرء وإن احتيال النسخ شرط ف المفسر وعدمه ف انكم . وأما علىمذهب الممقدمين 
فالأقسام الأر بعة متداشخلة بناء ع ىأنه لايشتر ط ف الظاهر عدم السوق بل قد يكون وفد لابكون ؛ ولاق المفسر 
اسحيّال النسيم بل قد بحتمل وقد لاحتمل ٠‏ والتوضيح ف التلويح والتحربر ( قوله على سيبل القطع عند عامة 
المتأخرين » قال فى التلويح . : والكل ؛ أى الظاهر والنص واللمفسر واكم يوجب الحكر : أى يثيته قطما 
و بقيناء وعند البععض حكم الظاهر والنص وجوب العمل واعتتقاد حقية المراد لاثبت لمكم قطعا و بقيتاء لأنالاحيال 
وإن كان بغيدا قاطم لليقين »ورد بأنه لا عبرة باحمال لم ينأ عن الدليل (قوله ويلبغى الخ ) كذا ف ابن نم : 


0 


وهو الثافى من أقسام أوجه البيان ( قوله سباقا أوسياقا ) يعنى أنه يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقريئة. 


رم (قول الشرح : وينيغى الخ ) تأمل مع تعليل البعض بما يع, العام والقاص اه : . 
(5) (قوله أغل المعراف للخ ) لعل الأول أخيل جزء المعررف ق للتعريف "كا ليمي هد 


ب الخ ب 
وه رآخر الكلام (لا فى نفس الصيغة ) وليس ف اللافظ مابدل عليه وضعا كقوله تعالى ‏ فانكحوا ماطاب لكم - 


الآبة » فهم منه إباحة التكاح وبيان العدد + والكلام سيق الثانى بدليل السياق وهو .. فإن خهم أن لاتعدلوا 
فواجدة ‏ فالآبة ظاهرة فى الإباحة نص فى بان العدد . ( وحذه وجرب العمل ما وضح ) بطريق القطم 
على احتيال ع أى وإن كان فيه احيال ( تأويل حو فى حبز اغاز ) فلا يخرجه عن القطم . 

: 


١‏ 0 امثير فا ارزداد وضوحا على النض عل وجه لاببى معه حال التأريل) بمعنى ف النصس ٠‏ بأن كان 
تحماذة قن ؛ أو غيره أن كات غاها فلصثّه مايد باب التخصيص. : والأوك سحي بان التي ء والثالى بان 
التقرير . ( وسحكاه وجوب العمل به ) قطعا لكنه ( على احمال النسخ ) من حبثُ هو مفسر فخرج لمخم 1 


دالة على قصد المتكلم + وإن ذلك المعني الزائد غرضضه والكلام مسوق له : وهذا غيرمايستفاد من نفس الصيغة 
إن إطلاق اللفظ على معنى شىء وسوقه له شى ء آعر لازم 27 للأول ‏ فإذا دلت القريئة على أن اللفظ مرق 
أ فهو نص فيه ( قوله وهو آخخر الكلام ) أى الاق بالئناة التصثية آآخخر الكلام ؛ وأما السباق باأوحدة هر 
أوله وقول المصئف : عل احيال تأويل ع قال ابن مم : يتعمل بالظاهر والنص الى الكشف وهو بعيد ؛ 
والظاه أنه خاص بالتص ٠‏ وإنما قيد به ليعلى احتاله للظاهر بالأولى انتببى : لأن النص لما احتدل ذلك وهو 
أوضح من الظاهر فلأن يحتمله الظاهر أولى . أقول : لأربعد إرادة الكشف بالاتصال بهما ذلك المعنى 
١‏ قوله أى وإن كان فيه اياك تأويل ع كذا فى غالب النسخ بالراو موائمًا لما ف جامع الأسرار : يعبى حك 
النمس وحوانب العمل بطر بق القطع وإت كان قيه اأحيال تأويل 1 قولك المصسيفي : كعم أخعاز 4 إعما راث 
ايز لآن التأويل لا ينحصر فى اغباز بل بكون بالتخصيص وغيره : كنا ق ابن جم : وخشوامى عل ان 
لعام الهسو ص حقيقة فق الباق 3 فر فيك حلاف كا خراء وفك رج تأريل اعم لم نه لا شماه غياز ا نه 
استعمال فيا وضع له ا فى ابن نمب عن الكشف ( قوله فلا يرجه عن القطع ) أى قلا عر سه ذلك الاجيال 
عن القطم ٠‏ كا أن احتهال الحقيقة الجاز لاتخرجها عن كرنبا قطعية كا فى قولك جاعلى زيد فإنه عشمل نل ,ء 


يعت المشسر 
وهو اثالث من أقسام وجوه البيان ( قوله بمعنى فق النص الخ ) سبأنى ببان ذلك فى الشرح عند ذكر مثاله 
والباء ققوله ععبى السبية قا ف المراة الى ف قول المصئف ععبى من المتكلم : أى ازذاد وضوسه سيب 
عي فى النص أو فىغيره ( قوله قطعا ع لأنه لثمل غير المراد أصلا غثلاف الظاهر والتص ٠‏ لأن الظاهر 
تمل غير المراد احّالا بعيدا والنص تعتمله احالا أبعد ( قوله من حيث هو مفسر) إشارة إلى الحواب عما 
أورد على المصنض على تمثيلة للمفسر بقوله تعالى ‏ فسجد الملائكة كلهم أمعرن ‏ من أن قوله تعالى ‏ قسجد ‏ 


: (قوله لازع الخ ) لعلى صسرابه : غير لازم الخ “ا لاعن‎ )1١( 
؟دائيات الأخار‎ 


ل لام 


هيبت الام 

( وأما اممكر فا أحكم المراد به ) وامتنع ( عن استيال النسخ والتبدبل ) بمعنى فى ذاتهكآيات وجوه الصاع 
تعالى أو بانقطاع الوحى موت الرسول : والأول يسمى كا لعينه ؛ والثاتى لغيره ( وحكاه وجوب العمل ب" 
من غير احّّال ) ثم لما بين هذه الأقام ببن أمثلما فقال (كقوله تعالى ‏ وأحل الله الببغ وحرم الربا ‏ مثال 
الظاهر وللدص ء فإ:- ظاهر فى التدليل والتحرع نص ف التفرقة بين البيع والربا ( - فسجد الملائكةكاوم 
خبر لاتعتمل الفسخ لأنه يفضى إلى الكذب والغلط فلا يكون دخسرا , والحراب؟؟ أن المفسر محتمل اللخ 
بع يت هوباسر . وعدم احيال الأسخ إنما نشأ من حيث هو خبر لا من حيث أله مفسر فلا يشر نا 
ف القديل . وأورد عليه أنه يدخخل هذا المثال فى تعريف الك لأنه يصدق عليه أنه لايقبل النسخ . قل 
ف التلويح : وعبثى هذا الاعثر اض على تباين الأقسام الأربعة واشتراط احهال النسخ فالمفسر ؛ وقد يجاب 
بأن اللفسرهو قوله ‏ الملائكة كلهم أمعون ‏ من غير نظر إلى قوله ‏ فسجد ‏ وإلا فالأقسام الأربعة متحةقة 
فى هذه الأبة : فإن الملائكة مع ظاهر فى العموم » وبقوله ‏ كلهم ازداد وضوحا فصار نصا ء وبقوله 
أجمعون ‏ اتقطع احّال التخصيص ”© فصار مفسرا » وقوله. فسجد ‏ إخبار لاحتمل النسخ فيكون محكرا ؛ 
ون كلام الشارح الآتى إشارة إلي هذا وفيه كلام بآلى . 


ميعفث المحم 

وهو الرابع من أقسام وجوه البيان ( قوله فخرج افدكم ) أى بشو له على حال النشخ ( قوله بمعنى فى ذاثه 
الخ ) أى القطع ع. احهال النسيخ والبديل بسبب معنى فى ذاته بأن لايحتمل التبديل عقلا أو يسبب القطاع 
الوحى ٠‏ وقد تبع ابن ملك فى تقس الحكي هنا للمحكي لعينه والفكم لخيره بانقطاع الوحي بموئه تمل الله 
عليه وسلى » واغترضه ابن نجي بأنه غير صرح : د لمراد هنا باطدكم ما امتنع معناة عن النسخ : يعنى ل زمائه 
لامر لي الالاد ا ار 
الصلاة ولاحرمة القراءة على اللينب والخائفى» فالحمكم لغيره خخارج عن الببحث لأن القرآن كنه محكم لغيره اه . 
وإلا يرد أن نمو فاقتلوا المشركين كافة ‏ لاختمل النسغ مع أنه يحتمله "كما يأى» واكم لخيره يشمل الظاهر 
والنص والمفسر وانحكي كما فى التلويج ( قول المصنف : وحكله وجوب العمل + ن غير احمال ) فهر 
فى هرتبة المفسر من حيث أنه لاحتمل غبر المراد أصلا إلا أنه أقوى منه حيث لابقبل النسخ والتبديل كما لايقبل 
المخصيص والتأويل ( قوله نص ف التفرقة بين البيع والربا ) لآنه مسوق ها رداً على الكفرة القائلين بهائلهما 
كما ال تعالى ‏ ذلاك بأنهم قالوا إنما لبيع مثل| الربا - وف تمثيل” المصنف ببذه الآية إشارة إلى أن الكلام 
الواحد بعينه موز أن يكنون ظاهرا فى معنى نسا فى معنى آخعر » وقد يكون الظاهر باعتبار لفظ والنص باعتبار 
لقنا آخعر كا فى قوله تعالى ‏ فانكحوا ماطاب لكر من النساء مثنى وثلاث ورباع ‏ فإن لفظ انكحوا ظاهر 
ع حل النكاح ؛ إذ ليس الأمر للوجوب إلا أنه مسوق لإثباث العدد فيكون نصا فيه باعتبار قوله مثني وئلاث 


7 قرله ( والخحواب ) الخ تأمل + 
(؟) ( قوله التخصيص الخ ) بل التخصيص انقطع بكلهم : وأحمون يقطع التفرقة “كا يأني شرعما اه : 


سداا- 
أمعون ‏ مثال المقسر فالملائكة عام وكلهم يقطع احهال التخصيص ”') قصار نصاء وأحعون بقطع التفرقة فصا 
ممسراء واستكئناء إبليس منقطم لأندجنى  (‏ إن الله بكل شىء عام - )مثال المحكم ( وبظهر) أى كل من هذه 


دباع وتمامه فى التلويح . ومثال انفراد النص - ياأيها الئاس اتقوا ربكم لظلهور مفهومه بانس اللفظ مع 
كونه مسوئًا له واحياله التخصيص ؛ وكذللك كل لغظ مسق ففهومه . أما الظاهر فلا ينفرد : إِذ لابد من أن 
بساق اللفظ لغرض . فإن كان .معناه الوضعى فهونفس النص » وإن كان غيرء فهو لازم المعنى الظلاهرى : 
صرح به فى التحرير ( أوله فالملائكة عام ) لأنه حع فهو ظاهر فى العموم . قال فى التلويح : وةوله تعالى 
فسجد ‏ إمخبار لاشمل النسخ فيككون غنكذا اه . فالأقسام الأربعة متحققة فى هذه الآبة كما تقدم » لكن 
المصنف مثل بها للمفسر كغيره من المتأخرين » واعترضهم فق التحرير بأنه لايصح لعدم احال النسخ ؛ 
ولبوته معتبر لأجل تبئين الأتسام عندهم » وكذلك ق التاويح قال : وفه أظر لآن نسخ المعتى لايتصور 
إلا فى كلام دال عل حكم القطع بأنه لا.منى لنسخ «عنى اللفظ المفرد ء فإذا اعتبر فى المفسر احمال النسخ 
لايد من أن يكوت كلاما «نيداً لحكم اه . والمثال الذى لامناقشة فيه على رأى المتأخرين ما ذكره 
التوضيح وهوةوله تعالى .. فاةنقوا 29 المشركين كانة ‏ لأن كاذة سد" باب اتخصيصى وهو محتمل للنسخ 
لأنه مفيد حكذا شرعيا وليس يحبر( قو له وكلهم بقطع احال التخصيصى وأجعر التفرقة ) فيكون قد اجتمع 
فى الآية بيان التقرير بنوعيه . ذإنه توكيد الكلام بما يقطع احال اغراز أو اللمصرص : وسينبه الشارح على ذلك 
ف قصل البيان . هذا وقد أبطل الشرجم مال الدين بن هشام ف بعض كبيه دلالة أمعرن ى الآبة على قطم احمالك 
التفرقة .واستدل بقوله تعالى ‏ وإن جهنم موعدم أحعين. وقوله ‏ لأغوينهم أمعين ‏ تال :لآن دخولم جهم 
وإغواء الشيطان لم ليس فىوقت واحد. فدلعل أنه لاتعرض فيه لاتعاد الوقت . وَإِننا معناه تعنى كل سواء 
وهو آول +#هور التحوبين . وإتما ذكر فالابة تأكيداً على تأكيد اه . لكن ف العزمية عن الرمى التصريح 
بالاتفاق على أن جاء الوم أمعون لإنادة الشمول دون الاجماع : لكن المبر د والرجاج قالا بذلك فى الآية 
كراهة ترادف لفظين ععنى واحدء ولا محذور ف ذلا مع قصاء المالنة , قال : وتبعه السعد ى#1تمر وبه ظهور 
ماق كلام ابن خشام الأن الكلذء 7 فىتكر رالتأكيدء وقد ظه رأن قوله وأحمعون التفرئة إما يتمشى على مدهب 
المبرد والزجاج ( قوله واستثناء إبليس منقطم لأنه جنى ) جواب عما برد علىالمصنض هن أن الآية لاتصلح مثالا 
المفسر . لأنه استتنى إباوس فيككون ممعملا التمخصيصى . وابقواب أن الاسئثناء منقطع لآنه جتى ولنما يفيك 
السخصيص لو كان متصلا . قال ثى التلوبح : ورد بأن الأصل ف الاسثناء الاتسال : وعد إبليس من 
الملائكة على سبل التغليب : وهو باب واسع فى العربية ولهذا يتناوله الأءر لى كوله تعالى ‏ وإذ قلنا الملائكة 
اعيدرا لآدم فسجدوا إلاإيليس ‏ بل الحواب مامر من أن الاساثناء ليس بشخصيص( #ول المصنف : إن الله 
بكل شىء علي ) ذكر ف التحرير أن الأولى فى التثبل قوله عليه الصلاة والسلام و المهاد ماض منذ بعثنى اله 


(1) (قول الشرح:التخصيص) أى فازداد وضرحاء وقبه أن النص لاينى احتيال التأر بل الأعر من التخخصيص اه , 
وقوله فصار مفسرا : انظر هل الاختلاف ف الرمن تأويل حتى ين ما هنا ؟ تدبر : 

(؟) (قوله فاقعلوا اليم ) التلاوة وقائلوا المشركين 1ه : 

رم رقرله لأن الكلام الخ ) فا استدل يه من الآبتين لايدل له لعدم التكرر قييما اه : 


ا 
الأرع مويه لكي #عذما لحن يلور( التغشاوت عند التعار كس ليسبر الأدل متر وكيا بالأعل» ابجع النص عل 
الثلاهر والمفسر علييما واكم عل الكل ( حى قلنا : إذا تزوج اءرأة إلى شبر إنه منعة ) لا لكاح لآأن آوله 
نروجت ننس ف التكداح وبحتمل المئعة »وإ شبر مفسر فى المتعة لاحتمل النكاح : ثم ذكر أشداد هذه 
الأريعة فقال : 


مبحث اللتى 


زوأما الى" فاع أى لنظ زح مراده ) أى معناة (ب)سيب ( عار ض ) ل ( غير الصبغة ) 


تعالى إلى أن يقاتل أخير أءبى الدجالك ؛ لاببطله جور جاثر ولا عدل عادل ٠‏ قال ف التحبير : لكونه مفيدا 
حك! شرعيا حمايا غير محتدل لللسخ لأشماله على لفظ دال على الدوام ٠‏ فلاف قوله تعالى ‏ إن الله بكل شي + 
علي فإنه وإن كان غير تمل |انسخ لآن معناه فى نفسه لاعتمل التبدل فهو ليس فيد لكر شرعي #لى ؛ 
والكلام إتما حو فها بفيد ذلك اه . ومثل فى المرآة بقرله تعالى ‏ ولا أن تيكحرا أزواجه من بعده أبدا - 
( قوله لكن يظهر التغفاوت ) أى ؤوة وضيعفا فق القطعية عند التعارهي وهر تقابل الحجتين , وقيده فى اأراة 
أن يتساوى الأدلى والأعل رتبة بأن يكرنا مئراترين أو مشبورين أوخبري واسيد ؛ فللا بجح ند الواحد علي 
ظاهر الكتاب كا فى قوله تعالى ‏ حى تنكم زوجا غيره ‏ فإنه ظاهر فى ألها ناكد نوي فى ثروت الجرعة 
الخليظة . وقوله عليه الصلاة والسلام : لانكاح إلا برلل ٠‏ رإن ان نصا فى اشتراط الولى المناق لكونما 
نالكحة لابقوبى غبل معار فية ذلك الظاهر : وعلى هذا ففس قوله يرجسالبص. علي الظاهر الخ ) قال ف التاوبيح 
لأن العمل بالأوضح والأقوى أولى وأحرى ؛ ولآن فيه حبعا بين الدليلين عمل الظاهر مثلة على احتاله الآخخر 
الموافق للنص ٠‏ مثاله قراء تعالى ‏ وأحل' لكر ماوراه ذلكي ب ظاهر فيجل" عافوق الأربع من غير انجرمات . 
وقوله تعالى ‏ مينى وثلاث ورباع - نص فى وبوبالاقتصار على الأربع فيعمل يه , وقوله صلىالله عليه وسلم 
٠‏ المستحاضة توضا لكل صلاة ٠‏ نص ف مدلوله يحعمل التأويل يحل اللام على أنبا للتوقيت . وقوله عليه 
الصلاة والسلام و المستحاضة تتوضاً لوقتكل صلاة ؛ مفسر فيعمل به اه . وهذا مثال تعارض التص والمفسر 
ف النصوص » ومثاله فى المسائل ماذكر ف اأنْنِ , وأما مثاك التعارضص بين المفسر والك فتقل فى الشرح 
الملكتى عن يعفيي الشراح أنه لم بوجد النصر ص وتمامه فيه ( قوله الإععمل التكاح / لأنه لابقبلل التوقيت : 
وأورد على المصنف فى الشرح الملكي أن فى التعارص ببنهما نظراً لأنه ية.ضي كلامين مستقلين : وهاهنا ليبس 
كذاك بل معناه أنه دائر بين أن بكرن نكاحا رمتعة + فرج كوله متعة . 
مبحث الى ْ 

وهر المقابل لاظاهر ( آرله ثم ذكرأضداد هاءو الأربعة ) المراد بالضد هنا اصطلاح الأصوليين ؛ وهو 
مايقابل الشىء ويكرت ببلهما نباية الللاف ء سواء انا وجوديين أو أحدهنا وجودى والأخبر عدي . 
لا اسطلاس أهل الءقول من أن الضدين الأمران الوجوديات المتعاقبان على موضوع واحد ؛ كذا ف ابن نجم عن 
المندى . فلا يرد ماقيل كيش اجتمع الظاعر واللئى” ف لظ السارق فإنه ظاهر فها وضع له خنى” فى حمق 


ا 
تأكيد للعارضص بأن ( لايئال.) ذلك المراد ( إلا بالطلب ) تأكيد الخى » وعبارة التتقيح أخصر وأحسن : 
وهى ؛ فإن شو لعارض مى خفيا ٠‏ وإننى لنفسه فإن أدرك عقلا فشكل : أولا بل تقلا فم.-مل ء أولا بل 
أصلا التشابه . ( وحكه النظر فيه ليعلم أن اغتفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد كابة السرقة ع ظاهرة فى إنجاب 
الفطع فىكل سارق غضية ( يحق الطراروالنباش ) بعارض فيهما وهو اختتصاصهما بامم آخخرء وتغايرالأساى 
دليل على تغاير المعانى ء فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملة لالطرار يقطع ناقصا فى النباش فلا + ولو القبر 
فى بيث مقفل فى الأصح . 
الطرار والنبائى ( قوله تأكيد للعارضي ) أى ف المعتى ٠»‏ والمراد أنه صفة كاشفة له أو بدل فيكون عينه وليس 
بفة موامسة العارض لآله احثر ز به عن المشكل والمجمل والمتشابه فيفهم منه أن المفاء فى هذه الثلاثة بعارض 
هر الصيغة ؛ وهو فاسد لآن الصيخة لابصح إطلاق العارض عليها » وعلى هذا نزيادة ف الحرفية فى قوله 
فى غبرالضيغة عمْلة با لقصود لأا تكون متعلقة بعارض وليس عراد ء وكأن الذى أوتمه فى ذلك قول ابن 
ملك بعد الذى قررناه . وعبارة مس الأئمة وهى ماخ مراده بعارض غير الصيفة أظهر ام : لأن عيارة 
خمس الأثمة بدون لفظة غير كما نبه عليه فى العزمية وبه تكون أظهر من كلام المصنف ء وإلا فهى موافقة له 
ومصادمة لما قرره أولا نما ذكرناه فافهم ( قوله تأكيد للهنى” ) كذا فى غالب النسخ » وق بعفما للخفاء 
وهى الأظهر : أى ليس من تتمة الحد” إذ حصل المقصود وهو الاحتراز عن الثلاثة بقوله بعارض ٠‏ لآن 
خناءها بنفس اللفظ ( قوله وعمارة التتشيح أخصر وأحسن ع أما كونيا أخصر فظاهر ؛ وأما كونها أحسن 
فلسلامئها مما فعبارة المصنف من الإييام ( قوله أولا بل أصلة فتشابه ) ليس فعبارة التنقبح لفظة بل 
( قول المصنفب : فيظهر المراد به ) بالنتصب عانا عا لعا رصق نفك بج بيع الخارح ر ورك المعسافت ' 
فيحق الطرار والنباش ) الطر الشق + ومنه ممى الطرار لأنه يش ىالثوب ٠‏ وهو الأخذ لمال مخصوص من الغير 
ظلما وهو يقظان سحام قاصد لحفظه» يذرر ب غفلة منه , والنباش : هرسارق الكفن يعد الدفن ( قوله فوجدنا 
معنى السرقة كاملا فى العلرار ) لأنه سارق يأخذ مع حضو رالمالك ويقظته فله مزية على السارق من البيث على 
سبل اللحنية ( قوله فيقطع ) كذا أطاقوا القطع هنا » وفصلوا فكتب الفروع فقالوا وإن طر صرة خارجة . 
من الكم لم يقطع : وإن طر صرة داخلة فيه قطع وحل الرباط على العكس . وف الشرنبلالبة على الدرر قال 
الال : وعن أى يوسض رحمه الله تعالى أله يقطع الطرار على كل حال : وهوةول الآثمة الثلائة؛ وبما ذكره 
من التفصيل ف الطر ظهر أن ماوطاق فى الأأصول من أن الطرار يقطع إنما بتأتى على قول أنى يوس ( أوله ناقصا 
ف التباش ) لعدم المحافظة بالموث ( قوله فلا م أىذلابقطع لأنه صارفيه شببة؛والبدود ندرأ بالشبيات: فالمحاصل 
أن لفظ السارق ختى فحت الطرار والنياش . لكن فاه ف الطرار ازية على ماهو ظاهر فيه فالمعني الي 
تعلق به الحدكي فيشمله اللفظ ويثدت فى ذه الحكم وى النباش لنقصان على ماهر ظاهر فيه ف ذلك المع فلا 
بشمله اللفظ ولا بثبت الحكم فى حقه ( قوله ولو القبر ىبيت مقفل فى الأصح ) كذا فالشرنبلالية » وفبها 
أبضا : وكذا لوسرق من ذلاك البيت مالا غير الكفن أو من تابوت فى القافلة وفيه المبت لابقطم ؛ ولو اعتاد 
لص ذلك للإمام قطعه سياسة لاحدا كنا فى التبيين والفتح اه . وبه مع بين حديتى ١‏ من نبش قطعناه » ولا 
قطع. على امحتنى » وهو النباش بلخة المدينة . ١‏ 


مسم 4ب 


يحت ااشكل 
ز وأما المشكل فهر ) الكلام ( الداخل 17 في أشكاله ) بفتح الحمزة أى أمثاله بميث لايعرف إلا بدليل 
يتميز به ( وسحكده اعتفاد الحقية فيا هو المراد ) به ( ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه ) يعنى التأمل فى نظيره من 
كلام العرب لافى نفس الصيغة » إذ الفنى كذلك ( إلى أن يتبين المراد ) كقوله تعاا فأتوا حرثكم ألى شلم - 
اشنه أنه بمعبى من أين أو كيف ء فبعد الطلب والتأمل ظهر أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث + إذ الدبر ليس 
موقيع الحرث , 


. هيعوت المشكل 

وهو المقابل للنص ( قول المصئف الداخل فى أشكاله ) المراد بالجمع مافوق الواحد وقيه إشارة مأخذ 
اشتقاقه يقال أشكل على كذا : إذا دخخل فى أشكاله : يعئى ما أشكل على السامع طريق الوصول إلى معناه 
فى ننسه لابعارض » قككان خشاراه فوق الل الذى بعا رضن لأنه لاينال إلا بالطلب والتأمل إلى أنيابين المراد : 
عنلدف”"؟ الى فإنه ينال جرد الطلب : فالق بمازلة رجل اختى عن غير ه بيت فيوقف عليه بمجرد 
الالب . وااشكل بمتزلة من اختق بيت بين أمثاله ونظائره فلا يوقف عليه إلا بالعالب لكان اختفى فيه »” 
ثم التأمل ليتميز عن أشباهه وأمثاله . وف التوضيح : وااشكل إما لغموض ف المعنى نحو وإث كتم جنب 
فاطهرو! ‏ فإن غسل ظاهر ادن واجب وغسل باطنه ساقط فوقع الإشكال فى الفم فإنه باطن من وحجه حي 
لايفد الصوم بابتلاع الريق » وظاه رمن وجه حتى لابقسد بدخخول شى ء ف الهم » فاعتهرنا الوجهين فألحيق 
بالظاهر ف الطهارة الكبرى حتى وجب غسله فى الحنابة وبالباطن فى الصغرئ فلا يجب غسله فى الهدث 
الأصغرء وهذا أولى من العكس لأن قوله تعالى ‏ وإن كنم جنيا فاطتهروا ‏ بالتشديد يدل على التكلف وامبالغة 
لا قولء ‏ فاغساوا وجوهكم ‏ أو لاستعارة بديعة نمو - قوارير من ففسة ‏ لأآن القارورة تككون من الزجاج 
لامن الففية » فالمراد أن صفاءها صفاء الرجاج و بياضها بياض الففبة ( وله يعنى التأمل فى نظير ه الخ ) قال ابن 
نجبم : والظاهرماف التقوبم من أن حكم الحق وجوب الطلب بتأماه فى نفسه حت يظور ؛ وحكي الأشكل وجوب 
الطلب بتأمله فى نظير ه من كلام العرب مما عقل معتاه اه , والمراد بالتأمل التكلف والاجتهاد فى الفكر ليتميز 
ا معنى عن أمثاله ( قوله اشتبه أنه بمعنى من أبن أو كيف ) أى لاستعماله فييما : قال تعالى ‏ أن لك عقا 
أنى غبي هذه الله فهر مشمرك لفظى فيكون ااشكل أعم منه أعدم العناق ١‏ إذ يجوز أن يسمى الكىء ياسميز 
عتلفين من جهتين , قال ف التحرير : ولا يبالى بصدقه على المشترلك فسقط ما فى الشرح الملكى من اد عاء 
التناق بنْبما ("قوله ظهر أنه بمعنى كيف ) فيقتضى التخيير فى الأرماف ؛ أى سرام كانت قائمة أو ناما 
أو مقيلة أو مدبرة بعد أن يكون المأق واحدا ( قوله بقرينة الحرث الخ ) فلا يكون بمعنى من أبن لاقتضلائما 
حل الائيان ثى الدير . 

زق زتول المصئث الداخل ) أى دخخل المراد منه فى أشكاله اه : 

(؟) ( قرله عئلاف الخ جعل مناط القرق بينهما التأمل وعدمه؛ وبأ عنالشار سم وابن تج ماغما لقه تبعا التغر يم أله و 


مببحث المجمل 

0 المحمل فا ازدحمت فيه المعاني ) أى تواردت على اللفظ بلا رجحان7) لأحدهها-متاوية!) كانت 
كالمغتر له أولا كإببام «تكل لوضعه لغير ما عرف كالأسماء الشرعية ويكتى از دحام معنيين ( واشليه المراد 
اشنياها لايدرله بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ) من اغجمل فلا يرد المتشابه لآنه لايدرك بالرجى ع 
إلى الاستنسار ( ثم الطلب ثم التأمل ) إن احتيج إليهما ( وحكه اعتقاد ا-اقية فيا هواللمراد والتوقف فيه إلى أن 
يثبين امراد بيبان المجمل ) كببان الرسول الربا فى الأشياء الستة من غير قصره علييا فى فيا وراءها جملا 
فيطلب المراد فى الحديث أنه لأيى معبى حرم الربا فوجدناه القدر والخاس .و ( كالصلاة والزكاة ) وضيعا 
للدعاء والغاء وها غير مرادين فتفسرا ببيان الرسول . 


مبحث اجمل 

وهو المقايل المفسر ( ول المصنف : اا ازدحث فيه المماى ) جنس ؛ وةوله واشتيه المراد الخ فصل 
أخرج المح والمشكل دون المشترك خعلافا لما فى الشرح الملكى ؛ فإنه إذا اند فيه باب الترجييم يكون ميلا 
كاصرح به نفسه أولا ٠‏ إلا أن يريد ماليس كذلك مما بمكن أن يظهر بالتأمل بعض وجوهه فكون شارجا 
( قوله مقساوية كانت كالمشترك ) كرصيته لمواليه حتى بطلت فيمن له الحهتان ما بي التحرير : أى إذا ماث 
قبل البيان فى ظاهر الرواية لبقاء الموصى له مجهولا ( قوله كإببام متكلى لوفعه ) أى ذلك اللفظ لغير ماعرف. 
مرادا منه عند إطلاقه بالنسبة إلى أصل وضعه » وكغرابة اللفظ كاطهلوع فىةوله تعالى ‏ إن الإنسان خلق هلوا 
قبل التفسير ١‏ قو له وك از دحام معنيين ) إشارة إلى أن قول الصف فا از دحت ذه اللداق بالجممح اتفاق 
أو أطلق المع على ما فوق الواحد ( قوله فلا يرد المنشابه ) دفع لما أورده فى الشارح الملكى من أن التمريف 
غير مانع لصدقه على الماشايه » ووجه الدفع أن رجاء معر فة المراد منه منقطع كنا يأ ( قوله إن اتيج إلييما) 
"كذا قيد لى التنفيح . إذ ليس كل مجمل بعد بيان المجسل محتاج إلى الطلب والتأمل ٠‏ فالصلاة والزكاة بيائهما 
شاف فلي محتح إلى تأمل بعده : وبيان الربا غير شاف صار به المجمل مؤولا وهو يحتاج إلى الطلب والتأمل » 
وكان على المصنف أن يقيد به أو بمثل له كنا مثل للأول بالصلاة والزكاة ليندفع الإييام وين الكلام » لكن 
ذكر المصنف ف شرحه واغقق فى فتح القدير والكاىى فى جامع الأسرار أنه تاج فى الصلاة والركاة إلى 
التأمل بعد الاسنفسار ( قوله إلى أن يتبين ا مراد ببيان همل ) فإذا لحقه البيان وجب العمل به على حسب تفاوث 
درجات البيان : فإن كان شافيا قطعياكبيان الصلاة والزكاة صار المحمل مفسرا » وإن كان ظنيا كبيان مقدار 
المسح معديث المغيرة صار مؤولا » وإنلم يكن البيان شافيا خترج عن حيز الإجمال إلى الإشكال » فيجب الطلب 
والتأمل بعد ذلك كبيان الريا بالحديث الوارد فى الأشياء الستة » فإن الريا حلى باللام المستغرق لجميع أنواعه , 
والنني صل الله عليه وسلٍ بين الحكر فى الأشياء الستة من غير قصر لانعدام كلمات القصر ٠‏ وانعقد الإجماع 
أيضا أن الربا غير مقتصر عليها فصار مؤولا فيها وبى فيا وراءها غير معلوم كما قبل الببان ؛ إلا أنه لما احشمل 


(1) (قرل الشرح : بلا رجحان) أى فى الإرادة 6 2 () ( قول الشرح : منساوية) أى فى الرضمع + 


قلقب 


يعست المنشابه 
0 م المأشابه هر أسي لا اتقطع و سجاء مفر د ااراذ قرحا 1 قّ شنا دول الروك ( وه اعتقاد ألقية 
تبل الإصابة ) أى قبل يدم القرامة إذ لا ايتلاء فى الأخرة ( وهذا كا اقطعات ف أوائل السور ) مثل الم فنؤمن 
5 ولأ توأوال تاذ نا ار المتأ رين 3 وكالعنات لحو اليد والعين والأأمال كالول ١‏ وق التحر ير : 
والأكتر عل إمكان دركه خيلافا للحنفية وف التتقيح كنا ابتلى من له شرب جول 
أن يوقف على ماوراعها بالتأمل قى هذا البيان #ميناه ,شكاة لا مملة : وبعد الإدرالك بالتأمل والوقوف على 
المؤثر صار مرولا فيه أرشا فييجب العمل به بغالب الظن . كذا قبل ٠‏ 


الى 
سخب المتشايه 

وهر المقابل المحكم ( قوله فى نا دون الرسول ؛ عليه الصلاة والسلام كذا قاله فخر الإسلام وس 
الأثمة ويأقى تمام الكلام عليه ( قوله لذ امتلام ف الأخرةع بعنى أن إثر ال الأتشابه للابتا ذا بأ ء وهر إبما يكون 
والدنا دون الأحرة لأنه يصير معلوما ومتككفا فى الآخخرة ( ةوك المصنف : كا أقطعات ف أوائل السور ) “ميت 
ذلك لأنها أسياء لحر وف يجب أن يقطع ف التكام كل منها عن الآكير علىهيئة » وتسميتها بالحروف المقطعات 
از لأن مدئوها حروف ٠‏ أو لأن الخرف يطلق عل الكلمة : كذا فالتاويخ ( قوله فتؤمن جما وذ نايل ) 
ال هذا فيكون الوقف على قوله تعالى ‏ إلا الله وقفا لازما * ويكون - الراعةون فالعلم ‏ غير اين 
بالمأشاباث وهو مذعب علمائنا . قال فى التوضيج رعناالك بنظ, القرآن حيث مجعل اتباع . المتشاببات حظ 
الرافغين » والإقرار حقيقته مع العجزعن دركه حظ الراعنين ء وهذا يفهم من قوله ‏ آمنا به كل من علد ونا - 
أعسراء مانا أو لم نعلي اه , ويايده قراءة اببن«سعود رضى الله تعالى عنهما : إن تأويله إلا حيند الله + فإنه لاعمكن 
عطف:والرامون المرفوع عليه لأنه مرو رلفظا وملا ( زو له شملافا لأكثر المتأخرين ) فإنبم تجملون المقطعات على 
ليه ومجعلون الوجه عباز! عن الرضى : واليد عن القدرة ؛ والتزوال عن نزول الأمر إلى فير ذلك 
قرله تحلافا للحتفية ) حيث قالوا ؛ لامكن دركه فالدتيا أصلذ . قال فالتحبير ؛ والذى ذاكره صاحثف 
الكشض والتحقيى وغيره أن هذا مذهب عامة الصدابة والتابعين وغامة متقدة أهل السنة من أصصابنا وأصاتب 
الغافعى والقاضى أى زيد وفشر الإسلام وشس الأئمة وجماعة من المتأخرين + إلا أن فشر الإسلام ونس 
الأثيةاستقنيا البى صلى الله عليه وسام فذكرا أالمتشابه وضح له دون غيره اه . لكن أورد عليه أنوج ب 
ااوقض على إلا الله يقتضي أن لابعلمه الرسول كغيره من العياد : وإن كان الوقف على والراعمرن 
العلىم ‏ كاهوعختار اللدلف يلزم أن لايكئون الرسول عليه الصلاة والسلام عمصوصا بعلمه ؛ وتقل بعده عن 
الكش ما حاصله أتد رز أن بكرن التعليى حاصلا بعد تزولهذه الآنة » فلايكون الرسول عليه الصلاة 
والسلام عالما بالمتشابه قبلثر وها فيستقم الحصربقوله إلاالله وتمامه فيه فتأمل ( قوله وف التنقبيح الخ ) جواب 
عا أورد أن الراعمين إذا لم بعلموا تأويله يكون الليطاب خظابا بما لايفهم : وهو إنجازعفلا نهو بعيد جذا ؛ 
وحامل الفواب أن فائدة الطاب به الأبتلاء ( قوله من له ضر ب جهل) إنما قال كذلك لأأنه لاتكليف للجاهل 


بالإمعان في السير ابتلى الراسخ فى العلم بالتوقف » وهذا أعظمهما بلوى وأجمهما جدوى , 
د |الحقيقة 
( وأما الحقيقة ناس لكل لفظ) كابدنس ( أريد به ما ) أى استعمل فى ما( وغ له ) شرج المهمل وما وضع 


الذى لايعلم شيكا ( قوله بالإمعان فى السير ع أى فى طلب العلى : والمراد بذل ال هرد والطاقة فطلب | 
( قوله ابتى الراسخ ف الءلى بالتوقض) أى عن طلبدفإنه لابمكن ابتلائره بالأمر بطلب العلم كن له ضرب من اهل 
لآن العلل غاية متمناه فكيف يولى به ؛ فالراسخ ف العسلم نوع من الا:دلام » ومن أله صرب من اللجهل نوع آخخر » 
ما أنريافية البليد نكوت بالعدو : .ورياضة اللحواد بإمساكالعنازوالمئم عن السير( قواه وهذا أعظمهما بلوى 
وأعمهما جدوى ) كذا فى غالب النسخ بضمير اللثنية فى الموضدين » وهو الموافق لعبارة التنقيح » وف يعضما 
بدونه : أى هذا النوع من الابتلاء أعظ الاوعين بلوى » لأن البلوى فى ترك المحبوب أكثر من البلرى 
فى تحصيل غير المراد وأعظمه ما جدوى : أى نفعا ؛ لأنع أشق تقوابه أكثر ١‏ والله تعالى أعلم . 
6 ا خقيفقة 

وهو القسم الأول من التقسيم اللالث . وهو تقس اللفظ باعتبار اسشعياله فى الممثى ( قوله كابليدى ) 
تقدم الكلام على نظايره فى أول عدث الخاص فلا تغفل ( قول المصنف : أريد .ه م'اوضم لهع أى أراد المستعمل 
لذيك اللفظ ب وداه أى معنى وضع ذلك اللنظ له ء فنى قوله أريد هنا وكا.لك فى تعريف الغاز إشارة إلى 
اشتراط الاستمال اللازم االإرادة » وأن القصود إما هو الإرادة لا غيرد الاستعمال العارى عنبا » فقيل 
الإرادة والاستعمال لايوصف اللفظ مفيقة ولا عياز » وهذا ما حققه فى "تلويح حيث فال : والتحقبق أن 
معثى استعمال اللفظ فى الم ضوع له أوغيره طلب دلالته عليه وإرادئه منه : فجرد الذكر لايكون استعمالا أه , 
وبهذا التقرير علمت أن فى كلام المصئف غنية عن قول الشارح استعمل » لأن المراد بالإرادة ليس إلا إرادة 
الملكلر؛ على أنه يلز عليه تكرار «ماع فقول الأ.ارج فى و ماء إذ هىق الموضعين واقعةعلى المعنى » وإن أراد به 
تفسير الإرادة فى كلام المصنط بالاستعمال لا زيادة قيد آخر فبعد كون الراجب7! الإتيان بأى التفسيرية 
لأحاجة إليه على ٠اقررئاه‏ ؛ بل يوه خلاف المتصود”" فافهم , والمراد يوضع اللانظ تعبينه للمعنى بحيث يدل 
عليه من غير قريئة : أى يكون ١‏ بالتعيين 'كافيا فى ذلك » فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة 
كالاسد للحيوان المنتر س فوضع لغوى ؛ وإلا فإن كان من الشارع هوضع شرعى كالصلاة للغيادة لاصرصة 
وإلا فإنكات من قوم مخصوصين كأعل الصناعات من العلماء وغير هم كالرفع للحركة المخصوصة عند النحاة 
اوضع عرق خاص ويسمى سطلاحيا » وإلاىالدابة لذوات الأريع فإنها فى اللغة لما يدب على الأرض 
فوضع عرفي عام؛ وقد غلب العرف عند الإطلاق على العرف العام ؛ فالمعتير ف اللقيقة هو الوضع بشبى * 
من الأوضاع المذكورة » وفالجازعدم الوضع ف الحملة ( قوله خرج المهمل ) لأنه لا معنى له فلا وضع 
(1) (غوله الراجب الخ ) لا وجوب مم كثرنه أن كلام المولفين اه 


(5) ( وله المقصود الخ ) من أن المدار على الإرادة لا الاستعمال العارى عيبا اه + : 
© لسياث الأصار 


فر سه 
ولم يستعمل والغلط واغياز : ثم لفظ الحقيقة مشئرك على ذاث الشىء وعلى اللفظ المستعمل فيا وضع له ؛ 
إطلاق الحتيقة عل اللفظ المذكور ستقيقة لغوية أنضاء وهو الأصح لأن الحقيقة اسم للذات لغة » كذا 
فى الكشف وق التوضيم . وإطلاق يعن الناس الحقة وخاز عل المعنى إما مماز أومن خخطأ العو ام وتدقبه 
ف التلويح بتعيين أنه عباز : وله على بعطأ العرام من نعطأ الخواص . ( وحك,ها وجود ماوضع لهم أى ثروت 
حكده تطعا ( خخاصا كان أو علما ) أمرأ أو نيا كقرله ثعالي با أعبا الثنين آمثرا اركفوا. وكوله ولا ثقرروا ٠‏ 
ارما خخاص فى المأءور به ؛ والمبى عنه عام فق المأءور واأنبى . 


مبحث انجاز | 
«وأنا لاز قاسم لاع أى لكل لف ( أريد به غير ماو ضم له لمناسية بيئرما ) أى بين ماوضيع له الاك 
وبين غره الأدنن أر بلء يك وا مألية وراسيلة يبنا كاستعيان الأرض قُ السماء غلطا رخرج العلى المتقول كفضل 


لير نما ستذاكر فى مث المماز من بيات المراد-بالغلط . وقوله واغار لأنه لم يوضع له ( وله مشر لهل ذ'ات 
الشى ع 1 أَى شير ك يطلق علي ذات الشيى ء الخ 0 قوله اسم إللات لغةه 1 أَى الى لابن غيم عن الكنب اسم 
للثايت . وقد وجد كذلك مصلا فق بعقى أسخ الشارح : وها بناء على أنبا زعي بمعيى فاغل من دن الذبي * 
يحت : إذا ثبت ٠‏ وتحتمل أن يكون بمعتى معلة : أى الكلمة اأثيئة من حققت الشى فا أحقه : إذا أبته : 
والئاء على الأول للناليث وهل الذانى للئثل من الو صفية إلى الإسدرة العسرفة . وقيل للتأنيث أيها ؛ ولا . : 
مافيه”"؟ ( آوله وتعقيه فى التلويم الم ع حرث قال : ثم إطلاى الحقيقة واغاز على نفس المعى أر هلي إطلا 
الاتذلء على المع واستعباله قه شائع كثير ف عمارة العلماء مع مابين ١‏ النظ والهى سن الملابسة الظاحرة 
فيكون ازا لا خطأ : وخله على خطأ العوام من خخطأ الدواص ام . اب السيد قد من بره ين المستف 
أراد أن من بطاي الحقيقة عل المعنى إن أطلق بعد مللاحظة الملايسة الى بين اللفظ والمعنى شجاز ؛ وإلا فخطا 
صر بح لايليق من المتواص ١‏ فحيلئف يكون له عل خيلا الخواص معطأ العرا ( قوله ختاص ف المأمور به 
و هوالر كوخ د والذبى عنه وهو ازنا . عام ف المأمور والمبى ودو الواو من اركعوا ولا تقر برا لانبا للعدوم . 


مبحث اغجاز 
وهر القسم الثاني من أقسام اللفظ باعتبار استعماله ف المعنى ( أوله كاستعمال الأرض ف السماء غلطا ) 
أى خيطأ فق اللغة صادرا عن قصد بأن ظن المناسبة بينهما فاستعمل أحدهها مكان الآخر ء وعلى هذا قيصح 
٠‏ شمر وجه بالقيد المذكور”" . وأما لو أريد بالغلط السبو وسبق اللسان ما هو المتيادر منه فبخريج بقوله أريد به 
لأنه حيفئف لم يرد كذا ذكره بعفى المحققين فى حواشى المطول : ومثله ىق شرح التحرير ( قوله وتخرج العلي 
المنقر لالخ ) المتقول ماغلب فى غير الموضوع له محيث بفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين الموضوع له 


3 ( قرله ماقيه الخ ) إذ فعيل ممعى مفعول يستوى فيه المذكر والموانث 1ه : 
(؟) (قرله المذكور الخ ) أى هو مستعمل فيا وضع له اه 


ا 
كقوله تعالل ‏ أو لامستم النساء ‏ الراد الماع رشو ماص (أد عاما ع إذا اقرن يه مابشيد العموم #الصاع 
ف الحديث الآلى : ثم لا خبلاف أنه لايعم جع مايصلح له اللفظ من أنو اع .اهار + بل نيعم حميم أذراد ذلك المعبى 
على الصحيح لما مر من أن الصسيغة للعموم من غير تفرةة بين كونها مستعملة ف المعالى الحقيقية . واخرازية : 
( وقال الشافعي) أى بعفى أصعابه ( لاعموم للمجاز لآنه ضرورى ) والثابت بالفهرورة يتقدر يقدرها + . 


وينسب إلى الناتل لآن وصف التقولية إثما حصل من جهته فيقال منقولل شرعى وعرق وإضطلاضى ١‏ وفيه 
تنصيل يطلب من التاويح . وتخرج أيضا المرتجل وهو ما استعمل ف غير ماوضع” لها استعمالا مميحا بلا 
دن لب هذا الاستعمال و نسم -جديد فيكون اللفظ «ستعمالا. فيا وضنع له فذكرن حقيقة . وخمامه ف المرآاة ؛ 
ول يذك الشارح خروج الهتبقة لظهوره . واختلف ف الحزل فقيل : ل يا.ل لأأنه لم برد به شيء وعليه 
المندى . وقيل بل دخمل لأنه أريد به غير ما وضع له ؛ وخترج بيد العلاقة المعبرعنها بالمناسبة فى تعر يف اغا 
وهو الظاهرء والأوفق بتعريف الهزل الآلى وهوأن يراد بالثىء مالم يوضم له ولا مابصلح له اللفظ استعارة ؛ 
وهنا مينى على أن الكنس ها أريد لا لننظ وما ه وإلا فهوداخل قطعا » ولكن هذا هر ااظاهر. واعلر أن لظ 
اخماز مقول بالاشمر اك على ماتمن بصدده مما هر صفة اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى وعلى الجاز الأ هو 
صفة الإعراب أو اللفظ باعبار تغير حكم إعرابه والتعريف للأول ؛ فلذا ذكر فى التحرير أن كلا من باز 
الحذف والزيادة حتيقة . أما الأول فلأنه المذكور الثرية باعتبار تغير إعرابه , وأا الثافىي فلوضعه لمعبى 
التأكيد7" فلا برد أن تعريفه اخازغير جامع ؛ ولم يذكر فالتعريف القريئة المائءة عن إرادة المع الحربى ها 
ذكرها علماءالبيان لإخراج الكدارةلأنالكنايةىاصطلا الأصوليينتجامع اغمازلأنما عند هم إناستعم لتق المو ضوع 
ا فدقيقة وإلا فجاز قا فالتاويح قلا يمح إخراجها ( قول المصنف + وتكه وجود ما استعير ) اعلر أ 
الأصوليين بطاقون الاستعارة على كل عباز ؛: لاف البيانيين فإن المجاز عندم ينقسم إلى الاستعارة والمرسل ؛ 
خلا تنفل عن محالة الااصطلاحين . وسينيه الشارح غلى ذللك ( قله ثم اشوا فب الخ "قاب فالتاويح : إخجاز ١‏ 
المقترن بشىء من أذلة العموم ؟المعرف باللام ونحوه لاخلاف فق أنه لاابعم جميع ما باح له اللفظ من أنواع 
اخماز الول والسببية واللحزئية وتمو ذلك , أما إذا استعمل ياعتبار أحد الأنواع “كلفظ الصاع المستعمل فيا 
مله فالصحيح أنه يعم جميع أفراد ذلاك المعنى لما سبى من أن هذه الصين العموم الخ مافى الشارح ٠‏ لككن""' 
م أدر فى أ موضم مر ذلك فى كلام الشارح . نعم أشرنا إليه فى أول نحث العام" فلا تغفل ( قول المصئف : 
لأند برورى ) أىثارج على لاف الأصل للحاجة ( قوله والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها) فإذا كان 
مقترنا بأداة حموم تناثع بإرادة بعضى الأفراد فلا يراد حميعها إلا يقر بئة كالاسئناء ى آوكم ادل الأمرة 
الرماة إلا زياء ( قوله والأصح فق المذهب ) أى ى مذهب الشافعى ره اله تعالى الثول بعدومه مذهينا . 


3" 
سيد 


(1) ( قوله التأكبد الخ ) أى وقد استعمل فيه اه + 
عه ( قوله لكن الخ ) فهم أنه مر له عبذا العتو ان و ليس هذا غرادا + بل مراذة أن عام من صيغ العموم أطلقوا فيه 
دم يقيدوه بما إذا “كان مستعملا فى معناه الحقيتى فس المعائى المجازية وهو ظاهر »وسيق لك أن قول الشارج بالوسم يناق ذلك 


5 
والأصح فى المذهب القول بعمومه ( وإنا تقول إن وم الحقيقة لم يكن لكونها حقيقة ) وإلا لما وجدث 
تقيقة إلا وهى عامة ( بل لدلالة زائدة على ذلك ) وهى أدوات العموم ككونمها نكرة فى موضع الى فكذا 
اغمازز وكيف يقال إنه غير ورى » وقد كثر فى كتاب الله تعالى والله مثزه عن الضرورة ( ولهذا ) أى بحريان 
العموم ف الخجاز ( جعلنا لفظ الصاع فى -حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه ) ٠‏ لاتبيعوا الدره, بالدر”ين 
ولا الصاع بالصاعين ٠‏ ( عاما فيا يمله) من المطعوم وغيره بإطلاق اسم الل على الخال عجارا لأن حقيقة 
الصاع غير مرادة إجماعا . ( و ) من علامات ( الحقيقة ) أنها ( لاتسقط عن المسمى ) أى لايصع ثفيها عنه 
عخلاف الجاز) خالاب لايننى عن الولد واللحد يسمى أبا وينثى عنه ( ومتى أمكن العمل بها ) أى بالحتيقة ( سقط 
الخياز ) الآن الحلف لايعارضس الأصل ( فيكون العقد ) فى قؤله ‏ ولكن ,ؤاخذك بما عقدتم الآيمان- فكغارثه 
( لما ينعقدم أى برتبط فيختص ف المتعقدة لكونها ربط القسم بالمقسم عابه أو الحزاء بالشرط ( هون العزم ) 
أى قصد القاب كا قاله الشافعى حتى يكف رق الغموس أيضا ؛ وما قلنا أولى لقريه من الحقيقة بدرجة لأن العقد 


قال ابن تيم : نسب المصنض هذا القول للشافعى ؛ وى بعذى كتب الحنفية نسب إلى بعض أصعاره ؛ ونسبه ابن 
السبكى إلى بعض الحتفية وضعةء ومح القول بعدومه اه . وق التلويح : إن القول بعدم عموم الحباز مما لم 
جده فى كتب الشائعية اه . ويدل عليه إرادة الشافعى من الصاع ميم المملعومات لا بعشبا , وأا نخصيصه . 
بالمطعومات فيتى على ماثيت عنده من علنية الحم فى باب الر با لا على عدم هوم اغياز ( قوله فكذا الغباز) 
يعنى ليس له دخل ف العموم بنفسه : وإتما يثبت الع.وم بأداته ( قول اأسئ:ف : وكيف يقال إنه ضرورى 
وقد كثر فى كتاب الله تعالى ع هذا مبنى <لى أت المراد بككونه ضيروريا من نجهة المتكل ف الاستمال معني 
هلم يجد معنى سواه : أى هو باطل أوقوعه فى كلام الممزّه عن الفسرورة ٠‏ ولأن المتكلم يوز أن يسدل إلى 
احجان لأغراض موجية أزيادة البلاغة فى الكلام من اطائف الاعتباراث ومحاسن الاستءاراث وإن أريد 
بالضرورة من جهة الكلام والسامع » بمعنى أنه لما تعر العمل بالحقيقة وجب الحمل على المباز بالفمرورة لئلا 
يلزم إلغاء الكلام غلا نسم أن الفرورة ببأءا المعنى ثنافى العدوم فإنه يتعلق بدلالة اللنظر » ذعنا. الضرورة حمل 
على ما احتماء اللفظ خاصا كان أو عاما » وتمامه فى التلويح (قواه والله مه عن الفرورة ) لآئها من أءارات 
العجز ؛ تعالى عن ذلك علرًا كبير! . وق بعضن الندخ : والله تعالى منه عن ذلك ضرورة ( قوله لآن دثيةة 
الصاح غير مرادة إساعا ) لأن بع نفس الصام بالصاعين جائز بالإجام ؛ فالمراده.كيلالصاع 5 | الصاعين فيجزى 
اربا نح الخص” مما ليس بمطعوم + ويفيد «ناط الربا كا فى التحريرلآن الحكر علق بالأكيلفيفيد عانية مبدأ 
الاشتقاق (قوله ومن علامات الحقيقة ) فيه تغرير إعراب المآن » ولو فال والحقيقة من علامانها أن لاز سقط الخ 
لسلم من ذلك على أن ابن تيم اسنظهر أنه يبان لديا لذ لعلاماتها زر قوله فالآب لايننى عن الوالد) أى لظ 
الأب لابنق عن الوالد قلا يقال لوالد زيد إنه ليس بأبيه » غملاف اللحد فيصح تى الأب عنه على سبيل 
الحفيقة”1) لأن تسميته أبا مجاز ( وله فييختص ف المنعقدة ) أى الهين المنعقدة وهى الحلف على الاتى ؛ ولفظة. 
فى بمعنى الباء ( قوله حتى يكفتر فى الغموس أيضا ) وهى املف على أدرماض أو حال يتعمد الكذب فيه 
زقوله لقربه إل الحقيقة بدرجة ع أى إن لم تقل إنه حقيقة كما هو ظاهر المثن » والمراد أنه حقيقة شرعية 


(1) (قوله عل سبل الحفيقة الخ ) رج به مير ماهذا بشرا ‏ وما رميت إذ رميت » تلهبر. * 


جه ؤ داس 
عقد الحبل » ثم استعير لر بط الألفاظ ثم استعير [مزم القلب , ( و ) يكون ( التكاح ) فى قوله ‏ ولا تنكيحوا 
مانكح آباكي ‏ ( للوطء) عندئا ( درن العةلء ع "كنا قاله الشافعى ٠‏ لأنه للوطء حقَيمَة وللعقد عماز . استذل 
بالآية على حرمة من زنى بها الأب على الابن فيبنى من عقد عليها ثنبت حرممها بالإجاع أو بإرادة المياز مع 
المقيقة فىمقام الننى : قاله النسى فى شرح المنتنى ( ويستحيل اسّاعهما ) أى المقيقة واغياز ( مرادين ) أى 
مقصودين بالحكم ( بانظ واحد ) كقولك لاتقتل أسدا وتريد أسدا وريلا7) شبجاعا » وجوزة الشافعى 
بدايل قوله تعالى ‏ اهبطوا ‏ لآدم وحواء . قلنا : اللفظ للمعىكالثوب للاشخص » وانجاز من الدقيقة كالعارية 


لا لغوبة » أو أله لما كان أقرب إلى الحقيقة سماه حقيقة . إذْ الشبىء إذا قرب من شىء ريما أخيل سوه 
( قوله ثم استعير لعزم القلب ع لأنه سبب لهذا الربط ( قوله استدل بالآية ) على صبغة البنى للمجهول : أى 
استدل فقهانا . قال ابن نجم : وهذا : أى حمل النكاح فى الآبة على الوطاء طريقة للبعض ٠‏ وعامة المشايخ 
والمفسرين أن المراد به فى الآرة العقد . ثم قال : وعلل هذا فحرمة مزئيته : أى الأب بدلل آخجر ( قوله أو 
بإرادة الغجاز مع الحقيقة فى مقام النثى ) أى عل ول من قال #وازه . قال ابن ملك ف غير هذا ال : 
وإليه مال صاحب المبسوط وهو غتتار صاحب المداية اه , قلت : وعليه مشى اازيلعى ف التببين فقال : 
وف التى يجوز المبمع بينبما كنا يموز ف المشترك أن بع ميع معانيه فى الى » وقدمناه عن التحرير ف المشترك 
( قوله أى مقصودين بالحكي ) أى فى حالة واحدة بأن يستعمل اللفظ » وراد فى إطلاق واحد معناه اللقيق 
واازى معا بأن يكون كل منبما متعلق الحكر ؛ واحترز به عن اجماعهما فى احمال اللفظ إياها بمعنى 
صلاحيته لأن يستعمل فى كل منبما : وعن اجتّاعهما من حيث النناول الظاهرى تبعا من غير أن يراد كنا سيأى 
فى مسألة الاستيان , وعن اللدمع بينهما بعموم لماز كا يأنى وينبه عليه الشارح ( قول المصنف بلفظ واحد) 
أطلة» فشمل المفرد وغيره : وتعصسه ل التصرير بالمفرد » ومح جوازه فى غير ه عقلا ولغة قال : لتضمنه 
التعدد فكل لفظ لمعنى » وقد ثبت القلم أحد اللسائين واللحال أحد الأبوين . قال ابن نجيم : ورده فى التقرير 
بأن اللتمع : أى المثابل المغرد يفيك بيع ما اقتضاه المثرد : فإن كات مثناولا للمنيه كان للدم كذللك ؛ وإن 
كان لايفيد سوى أحد المعنرين كان ابيع كبلك ام ب وستأنى الإشارة إلى رده أيضا فى كلام الشارح بما نقله 
عن الظهيربة ( فوله قانا الافظ للمعنى كااثوب للشسخص الخ ) اختلف ف سبب امتناع الجمع بين الحقيقة وأنجاز 
تقول : بمتنم لذة لا عقلا وهو اختيار المحققين . وقيل بنع عقلا أيضا ء واختاره المصنف واستدل فى التحرير 
للأرل على عه عقلا بصحة إرادة معان متعددة قطعا : وكون اللفظ موضوعا لبعفم! لانم غقلا إرادة'"! 
غيره معه بعد مة طريقه : أى المجازى ؛ إذ حاصاه نصب ماروجب الالتقال من أفظ بوضع وقرينة , قال : 
فقول بعض الدئنية يستحيل؟الثوب ملكا وعارية تبافت إذ ذاك فى الظرف اللاتيى : أى فلا يازع + استحالة 
إطلاق اللفظ وإرادة المي الحقيق وانجازىمعا وعلى عدم صعته لغة بأن نبادر الوضعى”" نقط ينى غير الحقبى 


)١(‏ (قرل الشارح : وتريد أسدا ورجلا الخ ) أى تريد تجموعهما » والجموع من حيث هو غير ماوضع له الافظ 
فهر معتى عبازى ؛ وهذا تحرير غمل العزاع فتدبر : 
(5؟) ( قوله إرادة الخ ) عبارة النحرير ؛ إرادة متعدد به اه : 
0 (فوله يأن,تبادر الرضعى الخ ع لايخفاك هدم إنتاجه للدعرى اه > 


بك ”ازا 

0 املك فاستحال اسراعهما زا استحال أن يكون ااثوب الواحد على اللابس علكا وعارية فى زمان واحد) 
رالآية من باب التغليب فيكونفيبما ازا فقط باعتباره5ا أفاده المندى فى شرح المغنى قيد بكونبما مرادين ؛ 
ل لانزاع و جوار استعمال اللشكل ف معنى ممازىق يكون اللشظط الحقيى من أفراده وهو المعبر عنه يعبر اطياز 
"كا سيجىء قريا . ومن الفروع الغريبة المتفرعة على امتناع اللجمع ما الظيمر ب لوقال ازوجته وأمئه أعتقتكمًا 
ونوى الاق زوبحته وعتق أمته عتقت أمته ولا تلاق روحته واو دال' علي عدم جواز اللبمع ف المنى 
كالمارد . ثم ذكر الأربع مسائل المتفرّعة على مئع ابلسع فقال حب أن الوصية الموالى لاتتناول «والى الموالى ؛. 
وإذاكان له معتق ) يمتح التاء ( واحد يستححق النصف ) أى نصف الموصي به سمواءكان الموصى به الثلث أ 
أفل أو أتكثر عمد الإنجازة أو عدم وارث ؛ ذكره ابن نج لأنه لمعتقه حقيقة ولموالى الموالى ازا . ( ولا يلحق 
غير المجمر باللحمر )"كما قال الشافمق” ا ١‏ 


حقيقة : أيئ لأن التبادر من إمارات الحقيقة ولا سير! مع العلم بوضع اللفظ اه وكون الأصل عدم الانشعراك 
( قوله فيكون فيرما جازا فقط باعتباره ع أى فيكون استعدال الواو فى آدم وحواء علببما ااسلام باعترار 
التغرب عهازا فقط لا عوازا وحقيمة » وفيه مث لأن المغلب معنى حقيى للفظ والمقلب عليه معى #ازى ؛ 
وتمامء فى حواشى الفرى ف مث الحروف ( قوله لأنه لا.نزاع الخ ) "كا أنه لا نزاغ فى امتناع استعماله 
فى المعنى الب والغوازى بعيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستسال حقيقة وعبازا ء وكا أنه لا تزاع أبضا 
ى الامتناع فبا لا يمكن ابلهمع كافدل أمراً ونهديدا ء وكا أنه لانراع أبضا على قول الققين فى ا٠ذ‏ اج تصم 
المعاتى 03 الممازية كلا أشترى لشراء الوكيل والسوم كا فى ااتحرير ٠‏ وإئما مل النزاع ماعر . قال ل ألراً ة : 
والحق أنه فرع عن استعمال المشترك فى معنديه » فإن اللفظ موضوع للمعتى المجازى باأنوع فاللفظ بالنظر 
إل الوضمعين عمزلة المشترك . قن سور ذلك جوز هذا كالشافعي رح الله تعالى » ومن لافلا أ . وريه 
انقا.م من أن صاحى المبسوط والهداية جوّزاه متام النثى كما ورا الدع بين معشين المشثر لك نيه أيضا 
ز قوله كنا سيجىء قرييا ) أى فى مسئلة ما إذا حلف لايضع تلم فى دار فلن رأغرل المصيف : عى آر 
الوصية للموالي ) أى وصية من لا ولاء عليه ؛ إذ نو كان له موال من اللمهتين فالوصية باطلة كا قدمناه عن 
التحرير ف بعث امل » وصورة المأئة أن يكون له عزيد أعظهم وهر أعتقوا غير ء فعتقااوه مواليه 
وعتقاؤهم موالى مواليه ( قول المصنف : يستحق انصف ) أى والباق للورثة كما فى التحرير + لآنه لما 
تعينت الحقيقة واستحق الاثنان هنهم ذلك لآن هما حكم الجمع فى الوصية "كا ف الميراث كان بالغمرورة 
التصف للواحد والتصف للورثة لا لعتقاء العتيق لثلا يازم اللومع بين الحقيقة والجاز : وعندث.!ا يكو 
النتضف. لوالى الموالى عملا يعموم اثباز ا نى التحرير ( قوله لأنه اعنقه حقيقة ) تعلدل اقول المن : 
لاتثتاول » والفسميرفى لأنه للفظ الموالى » وهذا الحكم عند وجود النوعين أما إذا لى يككن له إلا مولى الموالى 
فالو صية لم إتفاقا لتعين التاز حينئذ كما فى التحرير » وأبناء الموالى كآبائهم عند عدمهم كما فى ابن نم .. 
( قوله والموالى موال عبازا ) لعدم مباشرته إعتاقهم + ولكنه صارسببا له بأن أعتق الأول حبى قدر على إعداق 


الثاثى (قول المصن : ولا يلحى غير اللدمر باللحمر ) أى فى إيجاب الحد . أما الحرمة فنايثة في الأشربة 


»0 ( قوله تعمم المعائى الخ ) أى أنراعها أشرء ٠‏ 


سه #ه أب 

حى حد بالقليل من بثية الأشربة المسكرة » لأن الدمر حقيقة للبىء من ماء العنن ذا قلا ٠:‏ ولثيره :عار 
المخامرة , ؤولا وراد بتو بئيه بالوعسية لأبنائه) أى أبناء فلان لأله للصلبي حقرقة وققيره باز وهذا عند الإمام : 
رولا يراد الا بالي فى قوله تعالى ‏ أو لامسم النساء خلافا الشافعي ( لأن الحفيقة فيا صوى الأخير ع وهو 
الموالى واللسر والصلى (عرادة ء واغهاز) وهو اللتماع ( فيه ) أى ف الأخير ( مراد ) بالإجماع ستتى أسارزا 
الجنب التيم ببأءا النص مع استدلالهم به على أن المس باليد ناقذى ( فل ببق الآخر ).وهو اباز فالثلاثة والفيقة 
فى الأخير ( مرادا ع لثلا يلزم الجمع بين الحقيقة واثراز م و ) ماقيل إن ( فى الاسئان ) من الكفار ( على 
الأبناء و''رالى يدخخل الفروع ) فيلومكم كع اران دخار! ( لأن ظاهز الآسم ) أى اسم الأبنَاء والموالى 
( صارشية ) فى حم الدم من أن يسففك ؛ والأمان يلبت بأد شيب ؛ ثم أشار إلى مابرد عل التواي تقال 
(عادف ايان على الأباء والأمهات محيءث الا اتدل الأجداد والحد'ت ) أى لم تعتبر هده الشبرة لآن هذا ) 
التناول هدتبر ( بطريق الابعية ع لا.ظلقا ( فيل بالفروع دون الأصول ) فلا يكونون تبعا . 


ادر هة كا عمل قي الفد د . كذاف ابن تم ( قوله حبى حد" بالقليل من بقية الأشرية ) "كاانصف واائلت » 
وأما عندتا قلا ف إلا باكر لبا ؛ وثيوئه بالإبماع لا بالالحاق ( قو له للنى ء ) بالكسر والهمر مقابل النشيج 
ال للع بو ال ور الع ل لقا ان ون 
المسائل الأريع . وقوله واغباز بالنصب عطف على اللقيقة ( قوله حبى أحلوا الخ ) بيان لدعوئ الإجاع على 
إرادة الجماع بالآية : لآن المستدل بها على التقفس بالمس باليد استدل يها على جواز النبمى للجنب ( قوله لئلا 
يلزم الجمع بين الحقيقة والخجاز ) لأنه ثبت امتناعه ( قوله وما قيل الخ ) وارد على المسألة الأولى والثالثة » 
وتقريره لوقال الككفار آمنونا على أبنائنا أو أولادنا أو موالينا فإن أبناء أبنائهم وموالى موالبهم بدخخلون فى رواية 
الاستحسان ( قول المستفى ؛: لآن ظاهر الاسم صار شببة الخ ) ) لآن اسم الآبناء قد يتناول جمبع الفردع مثل 
ببى آدم وبنى هاشم » فجعل غبرد صورة الامم شبوة أثبت بها الآمان » لكن فيا هرتايع فى المدلقة لما سيأقى » 
كذا ف التلويح وغيره » هذا بالنسية إلى الأبناء : رأما بالفسبة إلى موالى الموالى فلينظر ماوجه تناول ظاهر 
الاسم له حبى صار شبية ؛ » ولعله”" لآنْ المقام مقام إرادة العموم لآن الأمان للحقن الدم فيراد موال الموالى 
بطريق عموم المجاز فتأمل ( قوله والآمان يثنبث بأدنىشببة ) ولهذا يندت بمجرد صورة المسالمة بأن أشار مسلم إلى 
كافر بالزول من حصن »ء أو قال إنزل إذكنت رجلا أوتريد القئا ل أوترى ماأقعل بك وظنالكافرمنه الأمان 
ثبت الأمان » عخلاف الوصية فإنها لاتستحق بصورةالاسم والشيهة »كذا فالتحبير( قوله ثم أشار إلممابرد غلى 
الحواب ) يعنى إلى ادراب عما يرد على ابلدواب ( قوله معتبر بطريق التبعية ) أى فى مكان صالح لها كأيناء 
الأبناء وموالى الموالى لا مطلقًا : أى سواء كان اليا لما أو لا كالأجداد والليدات ( قوله فلا يكونون تبعا) 
لأن الأصالة فى الحلق تمنع التبعية فى الدخخول فى اللفظ . قالوا : لأن التبعية فى الدخول باعتبار تناول صورة . 
' الاسم دليل ضعيف ف نفسه . فإذا عارضه كونهم أصولا لي فى الملقة سقط العمل به » وثعقب هذا ابلهواب 


للق ( لول ولعله الخ لاعفاك عدم التثامه ممع قرل المبئش لأن ظاهر الم الخ فالظاهر أن يقال إن ظاهي الفظ.. 
المولل بشمل موالي الموالى عرفا فبطلق فيه على مابشمل ذلك اه شيخنا + ش 


2 

وأما حرمة نكاح ابلددات فثبوتها بالإجماع لا بالكتاب ( وإنما يقع ) الحلف ( على الماك والإجارة ) فبا ذا 

حلف لايدشخل دار فلان ( و ) على ( الدشول حافيا ومتنعلا فيا إذا حلف لايضيع قدمه فى دار فلان ) ولا 

ئة له » لا الجمع بين الحقيقة والمجاز » بل إنما يقع فى الثانى ( باعتبار عموم الغباز ) وهوكا مر استعمال اللفظ 

في معنى مهازى يكون المعبى الحقيتى من أفراده فصار اللفوظ وهو وضع القدم مجازا عن شىء وذلك الشىء عام 
( وهو الدخخول ) فذكر السبب وأراد المسبب ( و) ف الأول باعتبار : 


فى التحرير بأنه يخالف7© قوم : الأم الأصل لغة » وقول بعضبم : البئات الفروع لغة ء وتمامه فيه : 
وقال أبضا9؟2 : إِذا ميرف الاحتياط عن الاقتصار فى الأبناء فيصرف عن الاقتصار فى الآباء “كا فى الأبناء 
بعموم المجازى الأصول : أى يجعل الآباء مجازا عن الأصول ء كا أن افظ الأبناء مجاز فى الأروع إنلم يكن, 
حقنيقة فيدخل الأجداد واللحدات ومائعية الأصالة خخلقة أمر جماوع : أى عدم اقتضاء عقل أو نقل ذلك ؛ 
وحاصله القسوية بين الفروع والأصول فالدخول : لكن لابطريق التبعية » بل لآن الابن مجازعن القرع + 
والأب والأم مجاز عن الأصل : ودليل الخجاز الاحتياط فى قن الدم . ثم قال بانيا على مانقلناه عنه مايا : 
هذا والحق أن هذا من مواضع بجواز ادمع لأن الآباء والأبناء مع : أى فيجوز فيه الجمع بين المقيقة وافجاز 
لأنه فى غير المفرد اه ء ومقتضاه الأساوى بين الفروع والأصول ف الدخول؛ وعلمت انيه ثما هر عن 
التقرير ( قوله وأما حرية نكاح الحدات ) ومثلها بنات الأولاد كما ذكره الزيلعى ( قوله نوما بالإجاع 
لا بالكتاب ) أى لا بأن لظ الآمهات يتناولها » كذا ف ااتلويحج . قال امقق اافترى : قل هذا غير مرفى 
لأن.حنرمة نكاح الأم إذا ثبت بعلة الأصلية فحرمة ما هو أصلى الأصل ثابتة بطريق الأولى فهى ثاتة .النص 
اضرم لنكاح الأمهاث دلآلة » وليس هذا كسألة الأمان» فإن الشفقة الداعية إلى الاستئان بالنسبة إلى الأم أكثر 
منها بالفسبة إلى الحدة فلا ننتظمها الدلالة اه : وعلله الزيلعى بأن الله تعالى - رم العماثت والخالات وهن أولاد 
المدات فهن أقرب من أولادهن » وكذا حرم بنات الأخ فبنات الأولاد أقرب منبن فكان أولى بالتحريم : 
وأجاب أيضا بما دمناه عن التحرير من أن الأم حى الأصل لغة والبنت هى الفرع ( قول المصنف : بأفابقع 
لل الملك والإجارة الخ ) إشارة إلى دفع ما أورد على الأصل الملكور بأنه اوحلف لايدشل دارفلان حقه أن 
لاحنث بدتعول داره بالإجارة » لآن المحقيقة داره المملوكة مع قولكي بالحنث مطلقاء وكذا لايضع قديمه حقه 
أن لايحنث متنملا ء لآن حقبقته فى الحافى مع قولكم با حنثكيفما دخعل فيلز مك اللفمع ( قوله فى الث ) وهو 
الحلف على عدم وضع القدم : والأول هو الحلف على عدم دخول داره ( قوله فصار الملنوظ وهو وضع 
القدم عجازا الخ ) اعلم أن قوله لايضع قدمه له حقيقة لغوية » وهى وضحه أدنعل أولا ؛ وهى مهجورة قلا 
حدث بها . وله حفيقة عرفية وهوالدثخول ماشيا » وهى غير مهجورة » -حى أو أواهلم يحنث بالدخول راكبا 
كا لو ثوى الدنعول حانيا لم يمنث متنعلا » وله عجاز وهو الدخعول من باب ذكر السبب وإرادة المسبب 
فيحشث يض دشل باعتبار عمومه ماشيا أو راكبا حافيا أو متنعلا عند عدم النية ( قوله وى الأول باعتبار 


4 أ( قوله بآنه يخالف الخ ) قد يقال لا ممالقة ؛“ د ما قالره بيان المعبي” االثرى الأصل ؛ والكلام فى الممتى _العرق 
قبأمل امه ١‏ ّْ 
(1) (قوله وال أيضا الخ ) ذكرها الممشى بالمامش .فألمقت ل بعض النسيخ بالأصل اه شيخنا : ش 
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(نسية !لسكنى ) إذ الدار لاتعادى ( وما ينث إذا قدم ليلا أوبارا فى قراه عيده حر يوم يقدم فلان) مع 
أن اليوم الثبثر قيقة ولقرل عبازا له لجمع ببنهما + بل باعبار عوم لباق ( لآن المراد بليوم لوقت عبازا 
(دهر عام ) شامل للول والنبار : و كمابهاه أن مكاروفت اروعغ فى كاك غير تمتد كالقدوم يكون قر بن لجاز 0 
والمراد بالمبتد مايصح تقديره ممدة وبغره مأي' ددا وفيه إذارة إل أن المعتعر 5 الأمعداد شو الفعل الى 
تعلق به اليوم لا" الفعل الذى أضيف إلوه البوم » وكلام المحيط مشعر بأن البوم مشترك بين مطلق الوقت وبياض 


نسبة السكنى ) فيه تغيير إعراب المئن ء ومعناه : إذْ قول المصنف ونسبة السكتى معطوف على الدختول الواقع 
عبرم اخباز وجعله الأول مقاباد يه فظاحره أن ألسية السكى ليست من عموم انجازء وليس "'كذلاك بل الخواب 
مبتى على أن المراد بدار فلان كرنها منسوبة إليه نسبة السكتى من باب عدوم الجاز فيشمل ما لو كانت ملكا له 
أو إجارة . ولو أعحر قوله ف الثاني وذكره بين الفسير المبتدأ وخبره وأسقط قوله باعتبار لما كان عليه 
غبار . ثم إن السكنى قد تككون «حقيمّة وهو ظادر : وقد تكون دلااة بأن تكون الدارملكا له فيتمكى من السكنى 
فبا فبحثث بالنتول فدار تكون ملكا أفلان وهو لايكون ساكانا ذيرا : سواءكان غيره كنا فيا أو لا 
تقيام دليل السكى اتقديرى وهو الملك » صرح بد فل الحائية والظهيرية » اكن ذكر شنسى الأمة أنه أو كات 
غير م ساكتا فآ لاغيدتك لانقطاع النسية بعل غعر هج ؟ذا قّ التلويح ( قو أده إذ الدار لاتحادى نغ تعليل الحمل 
الماء كور بدلا أ أاعادة وهو إن دار يأتعادى بلا حل لذامبا بل ابغفس ساكنبا 1 وذلك أعم من ون السكى 
بملك أو إجارة ( قول المصاف : وما ينث إِذا قدم ليلا الخ ) إشارة إلى ابلدواب ا أورد أيفا من أن هذه 
المسألة لزع فيها المبمع الممتنع ء فإن اليوم حقيقة فىبياض اللبار وعوازق اللول ( قول المصنف : لأتالمراد باليوم 
الوقت ) كا فى قواه تعالى ‏ ومن يوم يوءشل دبره ‏ ( قوله وضابطه ) أى ضاءط هذا الكلام بما يعرف به 
فى كل موضع أن المراد به حقيقته أو عبازه . وذلك أن المظروف متى كان غير ممتد” كالعتق والقدوم فى قدمت 
يوم كذا يكرن قرينة ااز بمعتى الوقفت ١‏ ومالا قريئة فيه على اغباز بأن “كان تدا اكركبت روم كذا فهو 
حتيقة : وببق! التقرير ظهر أن لأ إشعار باحتياج! لحقيقة إلى الفريئة فانهم ( قواه والمراد بالمستد مايصح تقديره 
بمدة الخ ) مثل لبسث الوب يومين وردبت الفرس يوما : بخلاف قدمت يومين ودخخلت يوءا فإنه لايصح . 
( قوله وفيه إشارة إلى أن المعتبر فى الامتداد هو الفعل الذى تعلق به اليوم ) وذلك -حيث عبر بالمظروف » فإذا 
تال أتت طالق يوم ألبس ثونى كان المراد هزه وطلق الوقت): لآن الللاق مما لأعمتى وإن كان اللبس عمتدا ؛ لأن 
المعتبر هو القدل الذى تعلق به اليوم لا الفعل الذى أضيف إليه . وإذا قال أمرك بيدك يوم يقدم زيد كان 
المراد منه بياض الثهار : حتى لو قدم ليلا لايكون الأمر بيدها لأنه ثما عتد ؛ إذ يصح فيه ضرب المدة . يقال 
جعلت أمرك بيدك شبرا ء والمراد من التعلق بالظرف التعاق به بتقدير فى "قا فى صمت الشبر ؛ وأيشا المراد 
ماكانت ظرفيته للعامل قصدية لا ضمنية » وحاصلة لفظا. ومعنى لا مقاصرة على المعنى » فلا يرد أن اليوم كنا 
زم ظرف للفعل المتعلق به 'كذلك هو ظرف للفعل المضاف إأيه » فيجب امتداده بامتداده وعدمه يعدم 
امتداده » فيحمل على الآن عند عدم امتداد المضاف إليه » هذا واعلم أن هذا إنما هوعند الإطلاق والخلر 
عن الموائع » ولايجتنع عفالفته بمعونة القرائن مثل ‏ اركبوا يوم يأنيكى العدو فإن الفعل فيه ممئد مع كون الوم 


- نسهاات الأسمار 


لأس 

النبآر ؛ والأرجح الأول لآن الخيازخير من الاشيراك : قاله ابن جيم ( وانما ربد النذر والهين إذا قال ش على 

صوم رجب ونوى به الهين ) نع أن الكلام للنذر حقيقة ولليمين ازا اتوقفه على التية لا للجمع بيثهما » بل 
( لأنه نذر بصينته ) اكونبها «وضوعة لذاك ( مين بموجبه ) بفتح الهم . لأن على اللإعاب 27 وزعهاب المباح 
يصلح عرنا كتحر يمه . فإذا لم بصمه يجب القضاء بالنذر والكفارة بالآين ( ذهو كشراء القريب لك بصرهته 
نحرير جموجبه ) وهو الملك لاضتحالة كون الشراء مثبتا للملك ودزيلا له : فسمى الشبراء إعتاقا بوادعلة حمه 
لمطلق الوقت ؛ وبالعكس مثل أنت حر يوم تتكسف الشمس ( قوله لآن الغهاز خير من الاشعراك ) تقال 
ف الماة : اعلم أن النفظ إذا دار بين أن يكون ازا أو مشتركا تحر النكاح فإنه محعمل أنه حقيقة فى الوطء 
عاز فى العقد وأنء مكترك بينهما ء «النجاز أقرب لأن الاشتراك يخل” بالتفاعي عند محفام اأقريئة + لاف 
انجاز إذ تمل مع القرياة عليه وبدونها غللى الحقيقة ء ولأن الباز أغلب من المشثرك بالاستقراء فاللائق 
لاق الفرد بالأعم الأغلب ( قول المصنف : وإما أريد التذر والهين الخ ) إشارة إلى الحواب عنا أورد 
أيضا من ازوم الدع الممتئم فى هذه المثئلة ع فإنه للنذر حقيقة ولليمين عبازا . وقد جعم بينيما باأنية 
'فالابراد "© على قوطما فإن أيا بوسف لامجعاه هما فلا إيراد على قوله . وفائدته ازوم القضاء والكفارة إن 
م بيصم “كا ذكره الشارح . وقد أجيب عته يمنا ذكره المصنض عل ما يأل بيائه : وبأجوبة أخري عمدوشة 
تطاب من المطولات : وبذلك يرجح قول ألى برسف ثافىي ابن نمم وف التلويح والمسألة على مستة أوجه 4 
لآن القائل إما أن لاينوى شيئا. أو ينوى النذر مع ننى اليين أو بدونه + أر ينوى الدين مع تى النذرأو بددونه : 
أو ينوى النذر والهين معا : فالثلائة الأول نذر بالائفاق ؛ والرايع مين بالاثفاق ‏ وق الأخيرين خلاف » 
وإلبما أشار بقوله ونوى البين : أى مع لية النذر أو من غير تعرض له بالنى والإئيات ؛ فعند ألى يوسف 
احالس عن والسادس نذر . وعتدث”ا كلدها نذر وبمين ( قوله |انذر حقيقة ) لآنه المنهوم عيزفا ولغة 
رغوله لتوتفه على النية ) علة لكونه مجازا ( قوله لالالجيع بينهما ) مرئيط بقول المصنف : وإئما أريد ( آول 
المصنف : بمين بموجيه ) اخمتلف فى معن الموجب هاهنا » فقيل اللازم المتأخر لآن النذر ياب للمباح الذى . 
هو صوم رجب مثلا : وإيجاب المباح يوجب محريم ضده الذى هو مباح أيضا كترك الصوم ؛ وريم المباح 
مين للقرة ٠‏ فعلى هذا الموجب نفسس العين والباء ق مموجبه زائدة . وقيل معناه : إن هذا الكلام عمين. بواسطة 
موجده : أى أثره الثابت به » لأن موجب النذر لزوم المنذور الذى هو جائز العرك ء إذ لانذر ف الواجب 
فصار النذر تحربما للمباح بواسطة .حكه . وحاصل الحواب أن الصيغة حقيقة لالنذر لاوز فها + والبن 
لازم نا فلا جمع . وفيه نظر لما سبق من أن معتى الجمع 7 بين الحقيقة وانجاز هو إرادة المعنى الحقبى والمبازى 
معا » لا كوث اللفظ حقيقة وغبازا . وكيف يتصور ذلك واغياز مشروط بعدم إرادة الموضوع له . كذا 
ف التلويح وانظر حواشى الفئرى. والذى يفهم هن كلام الشارح أن وراده الأول + لكن كان المثاسب له أن 
يقول : لأن على للإيجاب؛ وتحري المباح يصلح يمنا : يعنى أن على لإيجاب المباح وهو يوجب تحريم ضده ؛ 


, (قول الشرح : للإعاب الخ ) فكان نذرا بصيفته اه‎ )١7 
(؟) ( قوله فالإيراد الخ الأول الواو امع‎ 
وم قوله من أن معى الممع الخ ) أى وقد وجد فى وله لله على" صوم الخ ام م‎ 


الا 6ه 
لذأ بصفته ( وطرين الاستعارة ) أتى اغماز : إِذ الاستعارة ف اصطلاح اافقهاء تر ادف اغغاز و كار خاص عند 
عاماء البيان : فإن عندم باز نوعان : عباز مرسل وهو أن يكون علاقته غير المشاببة : واستعارة وهو أن 
يكرن علاتته المشاببة ( الاتسال بين اليئين ) وقد حصره العلماء بالأسقرام فى غسة وعكرين نوغا : إطلاف 
اسم السيب على المسبب وعكسه . راسم الكل على اأبعذى وعكسه . واسم الملزوم على اللازم وعكده . واعم 
الطلق على المقيد وعكسه . واسم الخام على اللخاض وعكسه + وامم الخال على اغل وعكده : وحااف 
المضاف وإقامة المضاف إإيه عقامه وعكسه : وثاسية الشبى» باس مباوره . وتسديثه بام مايكول إلبه ؛ 
وتمته باعتبار نا كان عليه : واسم 1 لة اأشبيء قلس : واسم الذبىء على بدله : والتكرة ف الإثبات للعدوم ٠‏ 
والمعرّف باللام .. وإرادة واحد متكر . وامم أحد الضدين على الآثير ع والحذف ؛ وااريادة ء كذا 


وترم المباح يضح نا فيوافق مالذكروه من أن كونه يمنا هنا باعتبار كونه تحر بما للسباح لاا باعتبار كونه 
ابا له فتأهلى . ثم تعبيره بقوك يصلح إشارة إلى دفع ماقرل لوكان الهين ثايتا بموجبه لما نوتف على النية . 
وحناصل لواب أن المراء أن إيجاب الماح يصلم أن يكرن بمينا لا أنه بمين اليئة ذلا بعتبر «الم توجد النية 
(آواه وقد حصره الملاء بالاسقراء في خسة وعشرين نوعا) أقول : ذكر منها أربعة وعشرين + وسقط 
من كلاه الآنير كنا هو ساقط من كلام ابن نهم . عثال إطلاق اسم ادبع ان علدت داى 
ثنيات الذي مبيه الغيث . ومثال عكدسه قوله ٠‏ شريت الإتم حنى فل عقل , سعى الكير إنما لأه مسبب 
عنه. ومثال إطلاق اسم الكل على البعقسةو لدتعالى ‏ يجعاو نأ صابعهم فى آذائهم أى أناملهم ومثال عكه قوله 
تعالى ‏ فتحرير رقبة ‏ أطاقت على الذات , ومثال إطلاق امم المازوم على اللازم قوثم : نعاقت الحال بكذا : 
أى دلت . ومثال عكسه قواه : 
قوم إذا حاريوا شدوا ما زرهم دون النساء واو بانت بأطهار 
أى اعزاوا عن الناء . وءثال إطلاق اسم المطلق على المقيد قوله تعالى - أو لامستم النساء ومثال عكسه قوم : 
رأيت معفر زيد : إذ الأغفرشفة البعير . ومثال إطلاق اسم العام على الحاص قوله تعالى ‏ الذين قال لي الناس - 
أ نعيم ب رسعو دالأشجعى . و.مال عكسه ‏ ولا تقل لهما أففٌ ‏ المراد معللق الأذى , ومثال إطلاق امم الخال 
على امحل قولء تعالى - ففى رحة الله هم فببا شعالدون ‏ أى في جندء . ومثال عكسه إطلاق الفائط : أى المكان 
المطدئن من الآر ض على العذرة . ومغثال حذ ف المضاف وإقامة المضاف إأ.ء مقامه قوله تعالى ‏ واسثل القرية - 
أى أهلها . زاد ابن نجم حدةء يدون إقامة كقوله : 
أكل امرئ تحسبين امرأ ١‏ وثار توقد بالليل نارا 

ومثال عكه قولء . أنا اين جلا وطلاع الثنايا ٠‏ أى ابن رجل جلا : أى كشف الآأءور . ومثال تسمية 
الى ء باسم غاوره : سال ااوادى: أى الماء المجاورله . ومثال تسميته ياسم مابرئول إليه قوله تعالى ‏ إفى أرائى 
أعصر خرا ‏ أى عصير! يرئول إلى كونه خخرا . ومثال تسميته باعتبار مااكان عليه قوله تعالى ‏ وآ توا اليتثى 
أموام - ومثال إطلاق اسم 1 لة الشى ء عليه : ضربت عصا : أي ضربا بعصا . ومثال إطلاق الى ء على بده 
قرام : فلان أكل الدم : أى الدية , ومثال النكرة فى الإثبات للعموم ‏ علمت نفس أى كل نفس . ومثال 
إطلاق المعرف باللام وإرادة واحد منكر قوله تعالى ‏ ادتحلوا الباب بدا أى بايا من أبوابها . ومثال إطلاقه 


ااه ا 
ف التقرير وغيره . وضبط ذلك المصئف تيعا أفظر الإسلام فى شيئين . وهنا الاتصال ١‏ صررة أد «عنى ) 
أى وصنا خاصا لازءا مشرورا ( 5ا فى تسمية الشجاع أسدا ) بينْء! اتصال معنى وهى ااشجاعة ( والمطر 
عماء ) اتصال صورة : فإن السماء اسم لكا ماعلاك والسحاب عال والمطر متد هذا فى الحسيات . ( ول 
الشمرغيات الاتصال من حيث السببية والتعليل ) أى اتصال ااسبب بالمسبب والعلة بالمعلول ( أظابر الصورة ؛ 
فى الله. وس ؛ فالمثاببة فى ذلك من حيث المجاورة صورة ( والاتصال ) أى اتصال عقد مشروع يقد 
«شروع (ف المعنى المشروع ) حال كونه مقولا فيه( كيف شرع ) أى لأى معنى شرع ذلك العقد المشروع 
( نظير المعنى ) كالمبة والصدقة فإن كلا مثرها ثمايات بللا عوض 


اسم أحد الضدين على الأنعر قوله تعالى ‏ فبشرهم بعذاب ألم أى أأذرهم . ومثال المذف ثوله تعالي ‏ واختار 
موسى قومء ‏ أى من قومه ومثال الزيادة قوله تعالى ‏ ليس أثله ثبىء ‏ واانوع الحادس والعشر ون الذى تركه 
إطلاق أحد المتكاببين على الآآخر كإطلاق اسم الإذ.ان على الصورة المنقوشة لتشاببهما شكلا وإطلاق اسم 
الأسد على زيد لتشاببهما بالشجاعة ( قوله وضبط ذلك المصنف تبعا افيخر الإملام فى شيئين الخ ) وهذا 
أضبط مما ذكروا ء فإن كل عوجود من الماديات إنما هو با'صورة والمعنى ولا ثااث ءا ٠‏ فلا ينصور 
الاتصال بوجه ثالث ( قول المصتف : صورة ) أى بأن يكون بينرما جهة اختصاص فلا يجوز استعارة السماء 
للأرض أو بالعكس مع أنبما يشتركان فى الوجود والحدوث وابلءية وغيرها ( قوله أى وصفا خاصا لازه! 
مشرورا ) تفسير للمعنى فلا يصح نسمية الإنان أسدا باعتبار الحروانية امدم الاختصياص : وكذا باعتبار 
البخر لعدم الشبرة : وإن كان من اوازم الأسد فقواه لازءا صفة كاشفة ( قول المصنف : 15 ل تسمية 
الشجاع أسدا والمطر مماء ) لف ونشر غير »رتب ( قول المصنف : وف الشرعيات ) أى وطريقها فى 
الشرعيات ٠‏ فأفاد أنه كا يجوز اغياز فى الأسماء اللغوية إذا وجدت ااعلاقات يوز فى الأساء الشر عية إذا وجد 
بين معاتيها نوع من العلاقات المذكورة نب الشرع . لآن المعتبر فى الغاز وجود العلاقة . ولا يشيرط 
السماع فى أفراد اممازات فيكون امجازسواء كان وجود العلاقة سب اللغة أو الشرع : و واء كان الكلام 
يرا أو إنداء : كذا فى التلوبح ( قول المصنف : تفاير الصورة ع أى نقلير الاتصال اأصورى ف المجسوس 
لا الممنوى + لأنه لامغاببة بين السيب والسيب والعلة والمعلول فى المعنى : إذ ٠منى‏ ااسبب الإنضاء + وكونه 
طربقا إلى المسبب : وذا لايوجد فى المسبب . ومعنى العلة أنبا .وجبة مثبتة . وذا لايوجد فى المعلول إذ هو 
موجب ومثبت لكنهما متجاوران صورة كا بين المطروالسياء . فجعل الاتصال باغاورة كالاتصال من حيت 
الصورة ‏ لأن الشروع ليس بصورة ( قوله مفولا فيه كيف شرع ) كيف ف محل تصب غلى الخال *ن 
نائي فاعل شرع قادم عليه لصاهرته . وحماة كيف شرع حالية أيضا على تقدير القول : وظادر كلام الشارح 
حيث قال : أى لأى معنى شرع ذلك العقد المشروع أن ذا الخال محذوف . وهو فاعل المصدر الذي هو 
الانصال لا المعنى 1 الملكور . والظاهر أن هذا مراد ابن ملك وابن نج من قوطهما كيف شرع ف محل نصب 
على الخال متعلق بمحدوف اه . والراد بانمذوف التوم المقدر والتملق على كل معنوى فسقط ماق العزمية 
(قول المصنف نظير المعنى ) مرفوع غير الاتصال الثانى : أى الاتصال المذكور فى الشرعيات نظلير الاتصال 


هت 
فيستعار أحدهها اللآثعر حّى يرجع ب,صدتتهعلى .الغنى لا بببته للفقير ( والأول ) أى ماهو نظير الصورة ( عل 
وعين : ألودهها اتصال الحكم بالعلة كاتصال املك بالشراء ) اف ونشر (وأنه) أى هذا الاتصال ( يرجب) 
أى يكبت ( الاستعارة من الطرفين ع وذلك بأن تطلق العلة ويراد با السكم وبالعمكن للمسجاورة بين العلة ' 
والمعلول ( حتى إذا قال إن اشتريت عبدا فهوحرٌ ) فاشترى نصف عبد فباعه ثم اشترى النصف الآخر شراء 
صحعيحا ( ونوى به الملك ) أى قال عنيت بالشراء الملك عتق هذا النصف ( أو قال إن ملكت عبدا ) فهر حر فلك 
سل عيد فياعه ثم ملك النصف الباق (ونوى يمع أي الملك ( الشراء) لابعيق : أى هذا النصف مالم جتمع 
الكل فى ملكه : ومسا ( يصدق فيبما ديائة ) لأنه استعار العلة الحكم فى الأول والمنكر للعلة فى. الثاى . وفيه 


المعنوى فى المحسومن ( قوله فيستعار أحدهما لحر ) "كا إذا وهب لفقير شيئا أو تصداق على غى » ويتفرع 
عليه ماذكره الشارح وعدم متع الشيوع فى الأول لا الثانى ( قول المصنئف : وأنه يوجب الاستعارة من 
الطرفين ) لآن مبنى الغياز على إطلاق اسم الملروم على اللازم + والملزوم أصل واللازم فرع ٠‏ فإذا “كانت 
الأصلية والفرعية من الطرفين كااعاة مع المداول الذى هو علة غائية لها » وذالك كالبيع فإنه علة للك 
فى الخارج ؛ والملك علة له فى الذهن فيصح إطلاق امم السبب عل المسبب وعكسه ؛ لاف ٠١‏ إذا كان 
سببا محضا فإنه لايصح إطلاق اسم المسبب على السبب ٠‏ وهذا قال ف النوع الأول : وأنه يؤجب الاستعارة 
من الطارفين . وف الثالى : فيصح استعارة السيب للحكم دون عكسه ( قول المصنف : حبى إذا قال إن 
اشتربت عبدا الخ ) فرض المسئلة فى المتكر لآنه لو عرفه فى الفصلين يعتق النصف فييما . لآن الاجماع 

صفة مرغوبة فيعتير فى غير المعين ولا يعتشبر ف المعين ؛ لآن الصفة ف الحاضر لغو كن حلاف لايدخل هذه 
الدار لايعتبر فبها صغة العمران ويعتبر غير المعيئة ( قوله فاشترى نصف عبد الخ م حمل الشرام على المتفرق 
لكونه المذئور فى أكثر الكتب . وليس بلازم لصحة تصوير ماق اين فبيما بما إذا اشترى بشرط اتلوار له 
فإنه يصدق دبانة فى الأول ولا يصادق قنساء لما فيه من الاعتفرف عليه : ذإنه لولا نيته لوقع العئق بالشراء وسقط 
الحيار . وف الثانية ديانة وقضاء : فإنه بنيته شداد على 'نمسه؛ ويصح تصواره أيضا ما إذا نوى بالشراء المللك 
فلكه بببة أو نوى بالملك الشراء ذوهب له » ذكره ابن تم ('قؤْله شراء يسا ) إتما يظهر فائدة التقبيد به 
إذالم يثو بالشراء الملك .وبيائه أنه إذا قال إن اشتريت غيدا ول ينو الك فلا يعتق النصف إلا إذا كان الشراء 
روا . لأنه لو كان فاسدا لابعتق ؛ لأ شرط.الحنث وهو الشراء يوجاء فيه قبل القيض : وما ملك له فيه 
قبله فتنحل" اليمين ولا يقم الحزاء لعدم الى . أما إذا نوىالملك فلا جد الثسر ط إلا بالقرف ( كو له عتق هذا 
النصف ) صوابه لم يعتق لعا.م تحقق الشيط وهوملك العيد: ذإثه يعد اشتراء النصف الآخر لايوء.ف يملك 
العبد حقيقة . وأما إذا لم ينو به الملاك فيعتق : لأثنه بعد شراء التصف الأتعر يوصف يشراء العرى غرفا ٠‏ وباك 
الفرق بينبما لالتوضيح ( ثوله لايعتق ) صوابه عتق:. وةوله مالم يتمع الكل فى علكه مينى عليه . والصواب 
ذكره قىالصورة الأولى . وكأن الذى رهم الشارح قول ابن المللك: وبيانه مسبوق ععرفة حكم المسثلتين 
وهو أن نصف العيد يعثق أ صورة الشراء الصحديح : وف صورة الملك لابعتق حى مجتمع الكل فى ملكه اه . 
ومراده بيان الحكى يدون نية أحدثا بالآخر: وإلافالحكم على العكس فتنبه ( قول المصنف : وإئما يصدق 
فهما ديائق) أى لو استفتى المفتى يجببه على وفق مانوى لأقضاء : أى لو رفع إلى القاضي يحكم عليه عموجب 


#قأأاه 

يدق نفياء أيضا لأن فيه تشديدا . (والثانى) من توعئ الأول (اتصال السبب) المفضى إلى الحكم ( يالمسبب 
كاتصال زوال ملك المتعة ) بأمته (بأافاظ ( زوال ملك الرقبة ) فقوله أنت حرة سبب مغضى لزوال ملك 
المنعة -بواسطة زوال مللك اارقبة : وى هذا التوع إنما يوز الاستعارة من أحد الطرفين ( فيصح استعارة السبب 
الحكم ) أى المسبب كاستعارة أافاظ العتق للطلاق ( دون عكسه ) لاستغناء السبب عن المكر الحواز مخافه » 
كن اشترى مجموسية ملك الرقبة لا المتعة ففقد الاتصال فامتئعت استعارة الحكم خلافا للشافعى ( وإذا كانت 
الحقيقة متهذرة ) تحصل بمشقة ( أو مهجورة ) عند الناس ( صصير إلى المجاز بالإجاع ) اعدم المزاحة ( 5ا إذا 
حل لاب كل من هده النمخلة ) 


كلامه ؛ ولا بلنفت إلى مائوى إن كان فيه تخفيف أكان التبمة لا لعدم جواز اغاز » كذا.فى التاوبح ( وله لآن 
فيه تشديدا ) وذلك لأن العبد لابعتق فى قوله إن ملككت ٠‏ ويعتق فى قوله إن اشتريت + فإذا قال عنيت بالمللك 
الشراء بطريق إطلاق امم السبب على المسبب صدق ديانة وقضاء ٠‏ لآنه قد عنى ما هو أغلظ عليه . يللاف 
قوله إن اشتر يت إن قال عنيت بالشراء املك بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب صداق ديانة لا قضاء . لأن 
أراد تخفيفا ٠‏ كذا ذكره فى التوضيح ( قوله وفيه ) أى ف الثافى ( قوله من نرعى الأول ؛ أى مادو نظير : 
الصورة ١‏ قوله المفضى إلى الحكر ) أى ولا يكون الحكر مضسافا إله ولا علته . قااراد السبب المض 15 
فى التتقيح ٠.‏ فخرج السبب ف معنى العلة!') وهر مايكون علة الحكي عضافا إله . لك الرقبة فإنه علة للك 
المنعة . وهو : أى ملك المتعة مضاف إلى السيب ودو عد البيع ( قول المصتف - #اتصال زوال ملك المتعة 
بزواك هلك الرقبة ) إن زوال ملك المتعة مسبب عن رز وال »لاك الرقبة : فهولف ونشرغير «رتب ( أوله بالشاظط 
زوال ملك الرقبة ) تقديره للمضاف : أعنى قوله ألفاظ مشعر بأن امراد بالسبب أعر من أن يكون محضا 
أو فى معني العلة . وهو متايع لابن «للك. و نظر فيه !"ابن مم فكون إزالة ملك الرقبة غأة + والسبب هو 
ألفاظ نلاك الإزالة : وهو خخلاف الظاهر من كلام المصنف . وكذا صاحب التنقيح فإن المفووم منه أن المسبب 
عو وال ملك المتعة والسبب هو زوال مللك الرقبة. وبواسطة ما بينهما من الاتصال يطلق الأسم الموضوع 
الثاني على الأول وهو الظاهر . فتكون هذه الإزالة سببا قريبا وألفاظها سببا بعيدا ( قوله كاستعارة ألفاظ 
العتق للطلاق ) من إطلاق اسم السبب وهوالعتى على المسبب وهو زوال ملك المنعةفرقع الطلاق بهء لكن بشربا 
الندة لأن الغمل غير متعين المجاز ؛ بل هومحل لحقيقة الوصف بالهرية ( آول المصنف: دون عكسه ) وهو 
استعارة المكر للسبببأن يذكر المسبب وبراد السبب ؛ فلايثيت العتتي عندنا بلفظ الطلاق( تو لهلاستغتاء السيب 
عن الحكم ) أى لأن شرط جواز الاستعارة الاتصال ؛ وهر بالافتقار والافتقار ثابتمن جهة المسبب لكون 
الحكم مفتقر؟ إلى السيب . فأما السبب فليس بمفتقر إلى الاك بل هومستغن عنه ف ذاته لقيامه بنفسه وحصول 
5ه الأصلى الذى وضع له : وثبوت المسبب به إتما هو من الأمور الاتفاقية ولذا جاز تخلفه ما ذكر 
( قوله همل عشقة )يغهم منه أنمراد المصئف بالمتعذرة المتعسرة ء بدليلمثاله : ولوزاد : أولابتوصلإلبها : 


(1) (قوله العلة الخ ) أى لكر آتعر فلا يناق ماسبق له اه : 
(8) زقوله ونظر فيه الخ ) بأن الاتصال إنما بكرن بين المعانى ء والاستعارة بين الألفاظ ام : 
رمم ( قوله فيكون إزالة ملك الخ ) انظر من أين يواغمل هذا اه : 


أ ألا 
مثال للمتعثرة » واغباز أن لابأكل ثمرها ( أو لابفسم قدمه أن دار فلان ) مثال للمهجورة ؛ واللباز أن 
لايدخل ( والمهجورة شرعا #المهجورة عادة حى ينصرف التوكيل باالحمصومة ) فإئبا مهجورة شرعا لقوله 
تعالى ‏ ولا #نازعوا ‏ فيصار ( إلى ) الغباز وهو ( الحواب مطلقا ) أى ينعم . ولا حبى أو أقر على موكله ازمه 
خلافا لرفر . ( وإذا حلف لايكلم هذا الصبى لارتقيد ) حلفه ( بزمان صباه) فيحنث «طلقا : لأن ترك كلامه 
لنرله الجر حدم تحرام بيت ٠‏ ان اا ا لاا و نت الحقيقة مستحملة ) 
أى غير «جاجورة شرعا : وعادة إل واواز متعار فاع أ ى غاليا * التعام] عاد يعهى 
أحدلا + اللا مارة إلى أن المراد المتعثيرة مايعي المتعسرة لكان أوليى. وعليه فيكون المصاف أذاهر مثال ماخنى 
وأختى اناهر . وعميارة التحرير أحسن -حيث قال : بلزم لماز لتعذر الحقبى أو اتعسره أو لمجره: وهثّل 
المتغدرمٌ اذا حاف لايأكل منحذا القدر ولانية له فإن يمينه لما عله ( قول اأصنف : أوموجررةٌ ) هى 
مايتيسر إليه الو صول لككن الناس نركوه (قوله ٠‏ مثال للمتعذرة) أى بالمعنى الذس ذكر ( قوله واغباز أن لاب كل 
تمرهاع أي تتصرف إلى ماغر سج ج مأكولا بلا كبير صنع : قلا نت بالتاطف والنبيف : فلولم ترج مأكولا 
فاشيثبا كا قااتحرير ( قول المصتف : والمهجورة عا اليجررة عادو لذي طاخر حال المسلى الامتناع 
عن المبى عنه شرها لدينه وعقله ( قوله فيصار إلى انخاز ) إقحامه هذا الفعل قطع ارتباط الممن . وقوله وهو 
0 . وقال إلى الحواب وهو انجاز لسلم : وهو من إطلاق اسم السبب على 
الميبف ان الي "١‏ سه راد عل الطق اى انكر امل قر » بناء على عموم ابحواب للإقراد 
والإنكار كنا يذكر . وهدا عند علمائتا الثلائة ء غير أن عند أنى ووسف آخرا يصمح إقراره على الموكل 
مجلس القاضى وغيره » لأن الموكل آقامه مقام نفسه مطلقا . وعنده.ا يصح عند القاضى لاغير لأن إقراره 
إنما يصح باعتبار أند جو اب اللفصومة مجازا وهى مختص بمجلس القضاء . فكذا جوابها : كذا ل التحبير 
( قوله نيحتث مطلقا ) أى فى حال صغره أو كبره ( وله لآن ترك كلامه لترك ررحم حرام ) يعنى أن ترك 
كلامه فبه ترك المرحمة وعو حرام ٠‏ فنكون حقيقته المشار إلببا وهىالذات المقيدة بصذة الصبا مهجورة فيصار 
إلى اخماز وهو مطلق الذات فيحتث مظلقًا : لآن الذات موجودة ف الحاائين: وقيده بالمعررف لآنه لوحلف 
لايكلم صبيا تقيد بزمن صباه. لأنه مالم بشر إلى خصوص ذات كان الصبا نفسه مشير | إلى الهين» و إن "كان 
على خلاف الشرع فيجب تقييد الهين به لقصده نا . وإذكان حراما كحلفه ايشر بن" اليوم خرا فإنها تنعقد 
لهذا الممنى وإن كان حراما ( قوله أى غير مهجورة شرعا وعادة ) يعنى أن المراد بامستعملة ذلك فلا يرد أن 
الاستسمال داخل فى حقيقة الحقيقة : فكأنه قال: الكلمة المستملة مستعملة » ولح بقل : أى غير متعذرة ولا 
مهجورة "كا ذكره بعقييم للخروج المتعذرة بالأولى » وفهم منه أيضا أنه لو كانت اللقيقة واغهاز عمواء 
فى الاستعمال ؛ أو كانت المتيقة أكثر استعمالا » أو كانت مستعملة وانجاز غير مستعمل فالعبرة للحقيقة 
اثفاقا . وأما إذا كانت القيفة غير متهملة فالنجاز أولى بالاتفاق ( قوله أى غالبا فى التعامل عند بعض 


(1) (قوله اللمصومة الخ الحو اب بلا أممخ 
(؟) (قوله أو الكثل الخ ) 'كذا وقع ف التحبير + ولمل صوابه واللخزء عل الكل ا لاعتى ام . 


ب 11س 

المشايخ وف التفاهم حند البعص ( فهى أولى عند أى حتيفة رحمه الله تعالى شعلافا مما ) فمناهما امجاز أولى ( كما 
لوحلف لابأكل من هذه الحنطة أو لايشرب من الفرات ) ولا نية له » ذعنده يحنث بأكل عيثها وبالكرع منه 
لا بأكل ايز والشرب من الأوائى خلافا لهما ( وهذا ) الاختلاف ( بناء على ) أصلى آآحر ومو ( أن اللدلفية ) 
أكون المواز خلفا عن الحقيقة ( ف التكلر ) دون الحكم ( عنده ) فيكنى صصمة الكلام من حيث العربية فط 
ككونه مبتدأ وغخبرا سواء صم معناه أو لا ؛ ثم يثبت لمكم بناء على ”معمة التكل بطريق الابتداء لاخلقا عن 
حكنه الحقينى ( وعندهما) هو خلف عن الحقيقة ( فى الحكم ) فلا بد لثبوت النجاز من [مكان المعنى » فإن امتنع 
الحاياية امتنع النجاز ( ويظهر الحلاف ف قوله لعيده وهوع أئ عبده ( أكبرسن! مئه هذا ١‏ نى ) نانده يدئق أصدة 
التكلل لا عندهما لامتناع الحقيقة ( وقد تتعذر الحفيقة وامواز مدا إذا زان الحدكر 

المذايخ وق التفاهم عند العقن ) اختلف فى تفايرالدارف ثقيل : هو داكان غاليا ف التعاءل : أى 
استعماله فى عرف الئاس أكثرهن استعمال الحقيقة وقيل ٠اكان‏ غالبا فى الافاهم : أى متبادرا إلى الفهم 
فى العراف : وهذاءبنى ('! على تسمية المعنى بالتقيقة واأغباز قاف ااتحرير : وذلك إ١٠‏ على طريق القسامح 
أوالتعجوّز لما بين اللفظ والمعنى من الملابسة الفااهرة لإ<ماع أهل اللغة على أنبما من عوارض الانظ ( قوله ولا 
نية له ) أما لو نوىالحقيقة أونوى الغباز يقممانوى اثفاقا و قوله فعنده محنث بأكل عيئنبا) لأنرا «أكواة عادة 
فإنها تغل وتقل فتواكل ويتخذ منها الكشلك والفريسة ( قوله وبالكرع منه ) لأنه الحقيقة : فإن من لابتداء 
الغاية فتستدعى كون ابتداء الشرب من الفرات وهى مستعماة ٠‏ والكرع على ها قالقاموس : تناول الماء بشيه 
من موضعه من غير أن يشر ب بكفيه ولا بإناء ( قوله خلافا لما ) أى فعندثا يعنث بأكل مايتخذ منها كالفيز 
ووه : كا حنث بأكل عينها ؛ وبالاغتراف من الفرات كما محنث بالكرع ٠‏ كذا فى جامم الأسرار (آوله وهذا 
الاختلدف ع أى الاختلاف فى تقديم الحقيقة المستعماة أو اقاز المتعارف ( ول المصيف ؛ بناء على أن 
الحلفية فى التكلي عنده الخ ) أى بأن صار عنده التكل بلفذ هذا ابي : إذا أريد به المجاز وهو الخرية ؛ خملها 
عن التكل بلفظ هذا ابنى : إذا أريد ل ا 0 : 
أى سحكه المبازى لف عن كه الحقيتى . ومن شرل اللخلف إمكان الأصل ( قول المصئف : وهو كع 
سنا منه) الظاهر أن المراد به أن بكون بحيث لابولد مثله ثله فيشمل الأمكبر والمساوى له والأصخر منه بأقل من 
سن” البلوغ ومدة الحسل ( وله لامتناع الحقيقة ) وهن أن يكون الأكبر اوقا من نطفة الأصغر . قال 
فى التوضيح : قحاصل اللدلاف أنه إذا استعمل افظ وأريد يه المتى اخبازى هل يقسترط إكان المانى الحقبنى 
بهذا اللفظ أم لا ؟ فعندها؟؟ يشترط ٠‏ فحيث بمتنع المعنى الحقرى لايصيم اغازء وعنده لا بل يكنى مصة هذا 
: اللفيظ من -حيث العربية اه , ووحجه نام فاسيق على هذا الأصل أن الدلفية لما "كانت عنده فى التكلم اعتبر 
لفظ الحقيقة ون قل استعمالا » لأن الخباز لايزاحمه , فالمقيقة المستعملة صارت أولى من البازالمتعارف . ولما 
كانت عندهما فى الممكم وجب الترجيح باعتبار ال مكم » وحكم لفهاز راجح لأنه أكثر استعمالا فكانث الحقيقة 
مقابلته كالحقيقة المهجورة ( قول المصئف : إذا كان الحكم ) أى لازم المعنى الحقيق : أعنى التحريم اللذى هو 


ف ( قوله وهذا مبنى الخ ) لايتعين فيه البنام على هذا نا لاع اه : 
(5) ( وله فمندهما الخ ) حله على غير المباهر من قر له مايقا » فمندهما اماز أولى » والواقم أن عندهما روايتين 
فى الحنث بأكل للمين وبالكرع , ومشى فق جامع الأسرار على الاستعمال فى هموم اغياز 1ه 2 


1# 
متنعا ) فيبطل الكلام كا فى قوله لامرأته هته بتتى وهى معروفةالنسبوتو لد لثلدأو أكبر سنامته حرى لائقم الحرمة 
بذللث أبدا )سواءأصر أوكذب نفسه؛ لكنيفرق ف الإصمارلابهذا بزبمتم الجماع ٠‏ 'والحق أنه لاتفريق بينهما كا 
فى البزازيةوغيرها . وهل يعتبر إقرارها بآنه ابنها رضاعا فى به لامدالقا لأنالهرءة ليست إليا (واطقيةة تر 
مخمسة أشاء :اد لابد للمسجازمن قريئة مائعةمن إرادة المعتى اا 2 بدلالة العادة )على تركها (كالنذر بالصلاة 
والحج ) فإن حقيقنهما لغة : الدعاء والقصد ( وبدلالة اللفظ فى نفسه كما إذا حلف لا يأكل مما ) لم يحنث 


من لوازع النتية » وانتفاؤء يستلزم انتفاء الملزوم : أعبى تيوت البلاية الذى هو المدنى الحقيى فينتنى المداذ 
حميعا ا قله ابن نم عن السيرانى ( قوله فيبطلالكلام ) لاستحالة معنأه ولازمهر قول لصنت ٠:‏ وثى 
معروفة النسب وتولد لمثله ) قيد الأصغر ذلك لآن تعدذر الحقيقة فيرا أظهر : وإلا فى الأصغر اهرب الندب 
لايئيت 7 التحريم ٠‏ كذا ف التلويح ( قول المصنف : ححى لاتقع الحرمة بذلك ) لبطلان الكلام لتعذر المعنى. 
الحقيق وامازى ما . آنا تعذر الهقيىوهوالفب فالأ كيرسنا منه فظإهر .وق الى تواف لمثله فلدن الشمرع 
يكذبه لاشباره من الغير . وأما تعذر المعتى الشدازى فلأُن الثابت ببذا اللنظ لاعتلى إما أن يكون التحريم الذى 
يقتضى حة النكاح السارق أوالتحريم الذى لايقتضيها . والكثانى مخف لأنه او قال لأجتبية معروفة النسب هذه 
يننى يكون لغواء أعلم أنه إن ثبث النحريم يشو تالتحريم الدى يقتضى مة الذكاح ويكون حقا من حقوف 
البكاح كالطاكق ء وذلك ايقيا غال أن اللنظ بدلي عل على أتحريم الذىيقتفضى طلدن 2 المارى 
عمق قاطع للملك كإتشاء العتق ؛ وليدا بقع عن الكفارة ويت به الولاء للاعئق مناف املك . وهذا سدم 
شراء أمه وبئته » فإئيات العسن القاطع للملك «تصور هده وثابت فى ومعه : فيجعل هذا ابتى للذكير سنا منه 
ممازا عن ذلك . وأما التحريم الذىهو من أوازم اأبنتية فهو مناف لمك "تنكام : فالزروج لاعلك إثاته ؛ ام 
ليس له تيديل مل اليل + وإئما يملك التحريم اعاى الحل اعابت بالتكاح زخو ليس من أوازم هذا الكلام 
بل من منافياته فلا نصح استعارنه له (قوله لا ببذا) أى لابو تالحرمة ببذا اللفظ بل يسبب عتم اللجماع : 
لأنه عند الإصرار يمتنع عن -حقها من الوطء فيصير ظالما وتكون كااعلقة فيجب دفعه بالتفريق كاف الحب 
والعنة ( قر له «طامًا ) أئ سواء أصرث أو لا ( قول المسئض : واللفيقة ترك) شروع فى بان قرينة امجاز 
( قوله مخسمة أشياء) هذا عند الإمام : وأما عندها فتترك أيضا بمعارضة لماز المتعارف كا عرفت .كذا 
ف العزمية ( قول المصنف : بدلالة العادة البخ ) العادة عبارة حما يستقر ف النفوس دن الأءور المتكررة المعقولة 
عند الطباع السليمة » وهى أنواع ثلاثة : العرفية العامة وضع القدم ؛ والعرفية الخاصة كاصطلاس كل 
طائفة: مصبربة ؛ والعرفية الشرعية » ذكره المندى كذا فى ابن م ( قوله فإن حقيقبما أغة : الدعاء 
والقصد ) يعنى حقيقة الصلاة فى أصل اللغة الدعاء » وحقيقة احج فيه القصد مطلقاء ثم نقلا فى عرف الشرع 
وصارا اسعين لعبادتين عصوصتين عبان لغويا فانصرف النثرإإءيساء وليس الراد بالمجازالك.رعى كا ظنء لله 
لاخلاف أن المستعملة لأهل الشرع حقائق شرعية : وإنما اللدلاف فى أنبا عرفية للنقهاء أو بوضع الشارع 
.فالجمهرر علي الثانى ( قول المصنف : وبدلالة اللفظ فى نفهع أى إنباء المادة عن كال قتختص بذى 
(1) ( قوله لايعبت الخ ) أى إلا إذا أسر فيئيت التحر يم “كما فى التلويح ام : 
سا نسيات الأعار 


11اسم 

اسك ام بدلاله اشتقاق الافظ الدال" على الفوة ومعى اللحي به اا تو ده 
من الدم ولا دم السناك . ويحقسهم علاه بالعرف وعليه فلا يحنث بلحم الآدى والليم زير . قال فى الكاقى 

وعليه الفتوى ( وكقوله كل مملوك لى حر )ل يتناول المكائب أكونه كالحر يدا ( وعكسه) أى عكس عاذاكر 
من ترك الحقيقة فى المألتين باعتبار النقصان ماترك الحقيقة باعتبار (اكال مث ( املف أكل الفاكهةع لأنما 
من الفكه وهو التنعهم زيادة على مايه قوام البدن د فلا ماك باار مان والرطب واعاب عند الإإعام له بان 
بها التوام ( وبدلالة سيا النظم) أى سوق الكلام يعنى ترك الحقيقة.بقري'ة افظية التحقتبه سارقة أو «:أخر 
( كقوله طلق امراني ) لايكون توكيلا لآن المراد إظهار عجزه بتريةة ( إن كنت رجلا ) فيكون للتوبيخ غازا 
( وبدلالة معبى إرجع إلى ) حال ( المنكلم ) أى ب ن قيله لأغير (5افى ين الفور ) أى السرعة وهى المؤيدة 
لفظظا المؤقتة معبى كقواه لاء ٠رأته‏ حيين قامث لتمخرج 2 ل ابت لاق * فإنه يقع على ثلك المرجة ححبى 
أو رجءت ثم خرجت لاتطلق . وكقوله والله لا أتغدى جوابا لمن دعاه إلى الغداء ( وبدلالة فى غيل الكلام ) 
وهو اغتبر عنه . فإذا لم يكن قابلا لما أخخبر عنه تركت حقيقة الكلام وصير إلى المجاز ( كقوله عليه الصلاة 
والسلام د إنها الأعبال بالنيات و و: رفع عن أمى الخطأ واانسيان » ( فإن ظاهره أنه لأبوجد عمل بدون أية 


الخال كا فى المثال الأول والثانى : أو نقص فلا تتناول مافيه كال 15 فى الثالث ( قوله لآنه #صرص بدلالة 
اشاقاق الانظ الخ ) يعنى أ ن افظ اللحم يثثاول لحم السماك لأنه هم حقيقة حقيقة: لأنه لايصح أن يتى عنه » لكنه 
خص مه بدلالة اشتقاق النفظ . فإن مادته تدل على الشدة والقوة . يقال اأتحم القغال : أى اشتد . واعلم َه 
ليس الراد بالدلالة الصرعة المعتبرة عند الوضم بل ماتكون بطريق إنباه اللفظ والتبادر مئه : فلا يرد أنه إث 
كان مخصوصا بدلالة الاشحماق بكون اللفظ عبازا فى لحم السماك غلا يكون هما تخنفيه ء لآن تصربحهم بأنه 
عن داب ااتخصيص وهو ذرع العدوم يةتفى ؟ونه حقيقة ف الخصوص منه لامحالة ( قوله ولا دم السممك ) 
رإلا لشرط ذعه . ولما عاش فىالماء لآن الدم حار والماء بارد وبينهما متافاة طبيعية ومايرى عتد جرسه ثما 
هوعللى صورة الدم فليس بدم . لآنه يبيض إذا طرح فالشمس والدم إذا طرح فيرا اسود' ( قوله وبعقموم 
علله بالعرف ) فيككون من القسم الأول . واعلر أن عدم الحنث [نما هو عند عدم نية معممة للسملك أماعئدها 
نبحنث به ( قوله لكونه كار يدا ) فكان مملوكا من وجه دون وجه فلا يتناوله المملوك المطلق المنصرف إلى 
'لكامل ( قؤله أى عكس ماذكر ) إشارة إلى أن إقراد الفسمير فى قوله عكسه باعتبار الم كور : وإلا'كاث 
حقه التثنية لعوده إلى المنتلتين . وهو مبتدأ خبره الحلف ٠‏ وعلى حل الشرح خخيره ما الموصولة فى قوله 
ماترك القيقة والعائد ممذوف : أى ماترك فيه ( قوله مثل الخلف ) لو كال مثاله الخليف لسلي من تغيير المكن 
( قوله عند الإمام ) وأما عندها قيحنث بأ كلها لأن الفاكهة مايئ كل على سول التنعم » وهذه الأشياء كذلك 
و إن نواها عند الف يحنث اتفاتا كا فى ابن ملاك ( قوله مايقة أومتآخرة ) يعتى أن المراد بالسياق هنا.بالاء 
المثناة مايشمل السايق واللاحق وإن كان أكثر مايستعمل فيا يلحق بآخرالكلام كما فابن ملك ونجم » لكن 
فى العزمية أن هذا إذا ذكر فى مقابلة السباق بالموحدة ؛ وإلا فلاكلام فى عمومه السابق واللاحق ( قوله أى 
السرعة ع قال التلويح : الفورق الأصل مصدز فارت القدر: إذا غلت استعير للسرعة؛ ثم ميت به الحالة 
اللى لاريث فيبا ولا ليث فقيل رجع فلان من فوره : أىمن ساعته قبل أن يسكن( قوله وكقوله والل لاأتغدى 
الخ ) أى“ فإنه يتقيل"بالغداء المدعو إليه ( قوله فإن ظاهره أن لايوجدعمل بدون نية ) بدلالة إنما والجمع الى 


اه - 

ولا يوجد خخطأ ونسيان » وهوممنوع فيحمل على الغياز فير اد به حكر الأعمال وحك الليطأ وهو مشترك فحمله 
الشافعى على الصحة وعله أبو ححليفة رجه الله على الثواب لاستلرامه األصحة وإراذته بالإأجاع ( والتحريم 
المضاف إلى الأعيان كاغارم ) فى قوله تعالي حرمت عليكم أمهاتكم ا 
الحمر لعيئها ( ححقيقة عندئا » كالتحرع المشضاف إلى افعل ( خلافا للبعفى ع دن أتصاءنا . قالوا : المراد منه 
تحريم اأفعل : أى نكاح أمهاتكم وشرب اللددر فإن اغخبر عنه بالجرءة هو العين :وهى لاتحت للها لآن الجرءة 
من صفات الفعل ٠‏ وااعين ليست بفعل . وأقاد المصاف فى شرحه أن المراد بةو لثا قعل حرام ام:أى متم عن لصبلا 
واكتابا ٠‏ وعين حرام : أى منع عمنا تصرفنا فيه , 


آلف ولام الاستراقية عل امخصر ( وله ولا يود خط ونيان) لكون كل منهما كر عل بلام ابخاس 
ووحوة فرد مله يملع رخم الس ١‏ قوله فيسحمل على اكداز ( سيأ فى ممث مغهوم اغؤالفة أن بعفى اللشايت 
ألحق دلالة الحصر بالمفهوم فعدم الاعتبارء وعليه فلاشتاج إلىحمله على اغازفافهم ( قوله فيراد به حكم 
الأعمال وحكم اللدطأ ) باعتبار إطلاق الشىء علىأثره وموجبه كا ف التلويحأومن قبيلةولهتعالى - واسثلالقرية - 
1[ الما ١‏ قوله وهوء شترك ) أنى بين اللدكم الأخر وى وهو الثواب والعشاب والدنوى وهو الصدة والفشاد 
واشتر اكه محسب الوضع النوعى كنا ف التلويعح لأنه عبازعن النوعين المنتلفين : وهذا الاشتراك لفظى : وآما 
اشتر الك كلمن اللحكم الأخر وى والحكم الدنيوىيين:سبييا (اكفعنوى؟الإنسان بالثسة إلى أفراده .+ واعلم أن 
مايتعلق بالآخرة ليس ةا للأعمال وآثرا لا على مذهب أهل الحق خخلافا للمعرّزلة - بل هى علامات *؟) 
حضة كا تقرر فى ٠وضعه‏ ء فإطلاق الحكي وما فى معناه عليه يكون بمعنى آخر بالقسرورة + ولا معنى 
للاشير اله اللفظى إلا ذلك : فإذن لامجوز إرادهما خنيعا . أما طندنا فلن المشتر لك لا عموم له . وأما عند الشائعى 
نلأن مثل هذا لجاز عدده من قبيل المقتفى ولاعموم له بالاتفاق فيجب حماه على أحدهها . كذا فى المرآة . 
وحينئذ فلا يدل الحديث على اشتر اط النية فى الوسائل للصححة "ألا ذهب إليه الشافعى : ولا في المقاصد أيضا ٠‏ 
وإنما اشر طت فيها بالإسماع كا ذكره ابن نيم ق الأشياه والنظائر ( قوله لاسنازامه الصححة ) هلا مبتى على أن 
الصحة عبارة عن ترتب الاآرض وهو الثواب . وهو مخالض كلأ : ف الشروح ءن عدم استازام الثواب الصحة 
وعكسه ء ولما فالتلويح فإنه قال : والتوعان أى الأخروى والدتدوى تلان عر 90 الأوك على 
صدق المزعمة وتخاوص النية : فإ وجد وجد الثواب وإلا فلا . ومبتى الثائى غلى و جود الآركان والشرائط 
المعيرة فى الشرع اا ا الت ا لد العرعة او للا . وهنا عربى على 
أن الصحة غبارة عن الإجزاء أودنم وجوب القضاء أو أ ان المراد بالغرض الأمتثال وءوافقة الشمرع وهوالذى 
مشى عليه فى التلويس غ وذاكر فيه فيه لتوجيه كلام الإمام وجهين : أسوله] ذكره الشرع ثانيا ع والثاى أنه 
لو حمل على الثواب لكان باقيا على عمومه : إذ لاثواب بدون النية أصلا : لاف الصحة فإنها قد تكون بدون 
النية كالبيع واانكاس( قواه وإرادته بالإجاع ) لأنهم أحمعوا على أن لائواب ولا عقاب إلا بالنية . وحيلءق 

ينتئى أن يكون الأثخر ,ادا لماءر تقول المصنف -” فعبى سدرهة 
العين أنبا ١‏ معت عن العبد تصرفا بها + ومعنى ححرءة الفعل ؟وذه متوعا عذه بعزى أن لكلف مع من احتسابه 
وتحصياء : وهذا معنى مايأ ىعن شر جالمصنف ( قوله قالوا اللراد تمريم الفعل الخ) فيكون عجازا من قبيل كر 

210 ( قوله قسسيبما الخ ) الثواب والعقاب والصحة والفساد اه , 
09 ( قوله علامات الخ ) أى على أنه سبق منه حمل طاعة.أو معصية اه : 


ل 


( يتصل باذ كرنا) أى بالمقيقة والحباز (حروف ) أ ى كلمات ( المعانى) لانقسامها إلببما ٠‏ والاستعارة 
التبعية تجرى قالخروف كا تجرى ف المشتقات » فإن الاستعارة أو لاتقع فى متعلق معنى الحروف »؛ ثم فيه 
كاللام مثلا فيستعار أولا التعليل للتعقيب : ثم بواسطبا تستعاراللام له نحو : لدوا للموت غّ وتماءه ق التلويح . 


غدل وإرادة المبال ‏ أو بحيذف المضاف تركت الحقيقة فيه بدلالة ممل الكلام على ماقرره الشرح ؛ ويبذا يظهر 
وجه إيراد هذه المألةعقيب ماتثر ك به الحقيقة » وذلك أن تحريم الأعبات وإنكان حفيقة عندنا لكن لما زعم 
عسوم أنه من قبل ماتركت الحقيقة فيه بدلالة محل الكلامقصد التبيه على رده فى هذا المقام . ونقل أبو القاسر 
اللي فحاشية المطرّل عن بعش اللحققين قولا آخرمتوسطا بين هذين القولين : وهو أنه إنكان منشأ الحرمة 
عين ذلك اه لكحرمة 53 اليتة وشرب اللحمر يسمئ حراما أعينه وتضاف إايه حقيقة» وإن كان غير ذلك 
كحرمة مال الغير قلا يقال إنه حرام لعينه » لأن امحل قايل للتصرف فيه فىالادملة بأن يتصرف فيه مالكه 
أو غيره بإذنه ؛ وتضاف المرمة إليه مجاز إما ذف المضاف أو بإطلاق اغلى على الحال . 
مبيحث حروف المعالي 
( قوله أىكلمات) إثما أوّل به لآن يعض ماذكر هذا الفص لأنماء مثل إذا ومى أو ,قال سى الحسرم حر وقا تغليبا 
أوتشبيها للظروف بالحزوفف البناء وعدم الاستقلال » والأول أوجه لما فالثانى من اهمع بينالحقرقة وانجاز 
والظاهر أن المصنف رحه الله تعالى أراد يااروف حقيقتها ولذا سياها حروف المالى ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك 
الأسياء لاعل أنهبا ص اروف . وتسمي.يا حروف المعاتى بناء على أن وشضعها أمان تتميز امن خروف المبائي 
الى بنيت الكلمة علبها وركبت منها : فالهمزة المفتوحة إذا تصد يبا الاستفهام أو التداء فهى من حروف 
المعانى . وإلا فن حروف الماني » كذا ف التلويح ( قوله كا ممرى ف الم':تنات ) #الأفمال والصفات 
المنتقة فإنها تجرى أولا فى المصدر ثم تنبعه فى الفعل : وما يثحى منء مثلا يقدر فى :علقت الخال والحال :اطقة 
بكذا تنيه دلالة الحال ينطق الناطق ؛ فيستعار النطق للدلالة ء ثم يوتش مذه نطقت بمعنى دلت وناطقة معى 
قاله وغير ذلك ١‏ قوله ق متعابق معيى المروف, المراذ ممتعلقها مابعير به عاك تفسير و دهان اروف ححيث يقال : 
من لابتداء الغاية : وإلى لانباء الغاية » وف الظرفية + واللام لتمليل إلى غير ذلك . فهذه ايست معاتيها وإلا 
لكانت أسراء لا حروفا . وإنما هى متعلقات مانيبا بمعنى أن معالى تلك اروف راجعة إلى «أءه ينوع استلزام 
وهو استلزام المقيد المطلق ( قوله نحو لدوا للموت ) هذا بعض بيت قبله بيت آخخرء وهما : 
قليل عمرثا فى دار دنيسا ‏ ومريعنا إلى بيت التراب 
له ملك ينادى كل يوم لدوا للموث وابئوا الشراب 

ومثله قوله تعالى - فالتقطه 7ل فرعون ليكوت ِ عدوا وحزنا ‏ شبه ترتب العداوة على الالتقاط وترتب 
الموت على الولادة بيرتب العلة الغائية تلفعل عليه » ثم استعل ف المشبه اللام الموضوعة للدلالة على ثرتب 
العلة الغائية الى هى المشبه به ء فجرت الاستعارة أولا فى العلنية والغرضية وتبعتها ف اللام » وصارت اللام 
بواسطة استعارمها لما يشبه العلة بمئز ل الأسد المستعار لما بشيه الميكل المخُصرص . 5 
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مببحث الواو 

( قالوا ولمطلق العطف ) أى اهمع ( من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب ) عندنا ( و) أما ( فى قوله لغير 
المرطوءة إن دلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ) فرإنما تطلق واحدة عند ألى حنيفة رحمه الله ) وثلاثا 
عندهما لا باعتبار الواو: بل ( لآن موجبهذا الكلام ) وهو ذكر الطلقات متعائبة على وجه يتصل الأول 
بالشرط ثم الثانى ثم الثالث ( الافتراق ) عينده ٠‏ لأن الطلاق الثانى تعلق بالشرط بواسطة الأول والثالث 
بواسطتين» لأن وطالق حماة زاقصة مفتقرة إلى الكاملة : فإذا تعلقن ببذا الثرتيب ينزلن كتلك ء فإذا نزل 
الأول لم يبق لما محل لعدم العدة ( فلا يتغير ) هذا الترتيب ( بالواو ) لأنه لايتعرّض لاقران»وتوقف صدر 
الكلام على مابعده عند وجود المغيرولم يوبجد ( وقالامورجبه الاجماع ) أى الاشتر اك بين المعظطوف والمعطوف 
عليه متعلقين بالشرط بلا واسطة فيقعن جملة ( فلا يتغير) الاجمّاع( بالواو ) واو أمحر الشرط وقع الثلاث 
اتفاقا » ورجح فى الأسرار قولمما ء وحاصله أن العرتيب ف التكلم لا فى صير ورئه طلاقا . ( وإذا قال لغير 
الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق ) بلا شرط هذه توه, أنها للترتيب + والحواب أنه ( إثما ثبين بواحدة ) 


ميححبث الواو 

( قوله أى ادمع ) يعنى جمع الأمرين وتشربكهما ف اللدوت' مثل قام زيد وقعد مرو ؛ أو فى ححكي نحو 
قام زيد وعمرو : أو فى ذات نحو قام وقعد زيد ( قول المصئف : من غير تعرض لمقارتة ) أى اجتماع 
فى الرمان "ا نقل عن مالك ونسب إلى ألى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى » ولا ترتيب : أى تأخخر ما بعدها 
عما قبلها فى الزمان كا تقل عن الشافعى ونسب إلى أى حنيفة رحمه الله تعالى » كذا فى التلريح ( قول المصنف : 
ذإنما تطلق ) الفاء ليست من المان ء وإنما“زادها الشرح لزيادته أما فى صدر الكلام ( قوله لا باعتبار الواو ) 
إشارة إلى أن هذا جواب عما استدل به من زعم أنبا للر تيب عنده وللمقارئة عندهها ء لأنها لولم تكن للتَرتيب 
عنده لوقعن حملة ذا تعلقن » ولو لم تكن للمقارنة عندهما لوقع الأول ولغا مابعده . وستاصل ابلآواب أن 
الواو لمطلق العطفي عند أصصابنا حميعا ؛ وإتما الاختلاف فى هذه المسألة بناء على كيفية تعلق الثاتى والثالث 
بالشرط ؛ لا أنا أوجبت المقارئة أو الترتيب ( قوله تعاق بالشرط بواسطة الأول ) أى الذى هو لة كاملة 
مستغنية عما بعدها فيحصل ببا التعليق بالشرط ( قوله مفتقرة إلى الكائلة ) يعنى فى إفادة المعنى + لأنه لوللا 
العطث لما أفادت الناقصة شيئا ( 5وله وترقف صدر الكلام على مابعده عند وجود المغير ولم يوجد ) يشير 
إلى فائدة التقييد بتقديم الشرط ؛ فإن الأول وقعت لعدم توقفها على مابعدها لعدم موجب التوقف . أما لو 
أخر الشرط فيقع الثلاث اتفاقا » لأن الشرط مغير فإذا وجد فى آخر الكلام مغير بتوقف أوله على آآخره كا 
فى الاستشناء فتعلق الأجرئة المتوقفة دفعة فقوله بعده ولو أخر الشرط وقع الثلاث اتفاقا تصريح جما تضمنه 
كلامه ( قوله فيقعن حماة ) لأن زمان الوقوع هو زمان وجود الشرط : والتفريق إنما هو فى أزمنة التعليق 
لافى أزمنة التطليق » وهذا معنى قوله الآني . وحاصله أن الترتيب فى التكلم لا فى صيرورته : أى الفط طلانا 
( قوله ورجح ف الأسرار قوهما) وإليه مال فخر الإسلام وصاحب التقويم ا فى ابن ملك + وق التوضيح 
والتحرير: مايشير إلى:ترجيحه أيضا ( قول المصنف : وإذا قال لغير الموطوءة الخ ) إشارة إل اللحواب عنا . 


م41 - 
نطلا بالثلاث كقول بعض ( لآن ) الطلاق ( الأوك وقم قبل ع الفراغ عن ( التكارم بالثالى + فسقطتولابته 
لذوات غل التصرت ) لأنها غير موطوءة فاا الثائىو الثالث لا للواو . ( وإذا زوج ) فضولى ( أمتين م رجل ) 
بعقد أو عقدين ( بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج ) وقبل عنه فضولى آآخر . لآن الفضوى الواحد لايتولى 
طرف التكاح عتدهما : خملافا لأنى بوسف رحمه “الله سواء تكلم بكلامين أو كلام واحد وهو ادق تيعا للفتح 
حعلافا لللراية ( ثم قال المولى هذه حرة وهذه متصلا ع بواو العطف ( إتما يبطل نكاح الثانية ) لا بالواوء بل 
( لآن عتق الأول يبطل ععهاية الوقف فى حت الثانية ) حتى لاتلحقه الإنجازة لأنه لا حل" للأمة بمقابلة الخقرة 
( فيبطل ) النكاح ( الثانى قبل التكلم بعتقها ) وإذا بطل التوةف لم يصم التدارك.افوات المحل ( وإذا ذوج 
رجلا أخمين فى عقدين بغير إِذن الزوج فيلغه فقال أجزت نكاس هذه وهذه بطلا "كا إذا أجازهما معا » وإن 
أجازها مُتفرّا. بطل الداتى ) هذا يرهم أنها اللمقارنة ء وا لحواب إتما بطلا ( لآن صدرالكلام يتوقف على 
آحره إذا كان فى آخره ما يغير أوله كما ) يتوقف (فى الشرط. والاستثناء.) وجواز النكاح الثانى يناق 
الأول للجمع بين الأختين . وإنما صح الأول ف التفرق لأن التوقض الف كور مشروط يالوصل ( وقد تكون 


بوه أنها للثر تيبحعندنا استدلالا بقولم بالواحدة ( قول اأصنف: وقع قبل التكل بالثانى ) هذا قول ألى بوسف 
وعند محمد عند الفراغ من الأخخير لحواز أن يلحق بكلامه شر طلا أو استئناء فيغر أوله . وادعى ف التحرير 
أن آوله مول على العام بالوقوع ؛ لأنه لو كان عتد الفراغ من الأخير بقع السرم لوجود امحل وحملئذ فلا 
خلاف ( قوله قبل الفراغ عن التكلم بالثائى ) قيد بالفراغ لآن التكلم به إنما يتصور عند الفراغ منه ( قول 
المصتف : وإذا. زوج أمنينالخ ) هذا أءضا إشلرة إلى الجواب عما يوه أنها للترتيب عندةا : إذ اولح تكن له 
لكان بمازلة أعتقبما . وحكه أن يصح التكاحان حيث كان يرضى اازوج لأن المسألة «فروضة قبا إذا كان 
التكاح برضبى الأمتين ؛ فالتوقف إنما كان لمائع وهو حت المولى وقد زال بالاعتاق ( قول المصاف : و:غير 
إذن الزوج ) هذا القيد غير لازم كنا حققه ابن نجم ( قوله وقيل عنه فضولى آتحر ) قيد به تبعا لابى ملك 
ونجيم . وف العزمية : أقول حاصله أن التقييد بذلك ليكون وضع المسألة على قول أصصابنا حيعا لاعلى قول 
ألى بوسف فقط » وفيه محثاء إذ أو ترك هذا القيد لحصل المقصود أيضا لآمه بنتظر ما إذا كان القبول من 
فضول آنخر كا هو التفق عليه أو من الفضول الأول كا هو ابلدائز عند أنى روسف ٠‏ بل التقبيد بذلك بوهم 
خلاف المقصودء وهوأنكون القبول من فضوله مدخحل فيا هو الغرض من ذكرهذه المسألة فى هذا المقام » 
ولعل المصنف لذلك لم يقيد الكلام به لانى الملن ولا الشبرح ( قولملافا لألى,وسف ره الله تعالمايخ)فعنده 
الفضولالواحد يتولى طرق التكاح سواء تكلم بكلامينبأن قال زوجت فلانة من فلان وقبلت عنه: أوبكلام 
واحد "كا إذا اقتصر على الإجا بعل ماحققه فق الفتح خلافا لما فى النباية من قوله هذا إِذا تكلم يكلام واد » 
وإب تكلم بكلامين يتوقف اتفاقا كما ف الشرح الملكى ( ول المصنف : متصلا ) قيد به لكرنه محلا لتوهم 
أن الواو لترتيب ؛ وإن كان الحكم مع الانفصال كذلك (ز قول المصنف بيبطل مملية الوقف ى حتق 
الناية ) لأن ثبوت الحرية للأولى ببذه حرة قبل التلفظ بقوله وهذه أبطلت علية توةف النكاح ل الثائية 
( قوله حبى لاتلحقه الإجازة ) لآن التكاح الموقوف معتبر بابتداء التكاح - وليست الآمة المنفضمة إلى الخرة 
محل لابتدائه » فكذا لتوتفه ( قول المصنف : فى عقدين ) احعرازا عما إذا زوجهما له فى عقد واحد فإنه غير 
متعقد ( قوله هذا يوه, أنها للمقارنة ) حيث جعل العطف بالواو ومتزلة الخمع بلفظ واحيد لا بمتزلة الإجازة 


ابه 
أواو اإحال عبازا) 55 الحم لال ساسا ا اع ع عل المياة ادا لأ ردعة 
فيه . لك لقان فس كرد ا رع ار ترك ادك إلى ألغا وأنت حر ) لقبح العاف بتغابر 
الجملتين (حتى لابعتي إلا بالأداء ) لآن الخال وصف وهو لايسبق الموصوف فتتأخير الحرية عن الأداء » 
فيجعل )٠(‏ وأنت بحر حالا لقبح العطف فى مثله : لآن شرط جوازه ائفاق اك لتين خيرأ وطلبا . والأحوال 
.شروط فتعاقت الحرية بالآداء ( وقد تكون ) الواو ( لمطف الحملة فلا نهب به المشاركة فى اللبر كقواه 
هذه طااى ثلانا وهذه طالق ) فتطالن التائية واحدة . لآن الشركة فى الخير ما كانت لافتقار المعطوفف إليه > 
فإِذا كانت ثامة 0 قرا طلقنى ولك ألف ع لعطف الحملة عند الإمام رحى ) 


إذا طلقها و لأجبشيىء) لأتا للعطف : والمعاوضة فى ااطلاق زائد إذ الكرا م تأق العوفس فيه : 
لاف احاه ولك درثم - فإنبا 0 اتفاقا للزوم المعاوفية في الاسارة ل للحال ) بدلالة 
حال السار عه 


متفرةا ( قوله بمصحم المع بين الخال وصاحيه ) أى تستعار الواو لربط المملة المالية بصاحيها » لأت المعنى 
الحقيى لا مطلق الجمع ؛ واللبيع لذى لايد منه بين الخال وماحبا من محتملاته ؛ وَإذا استعملت فيه بعيئه 
"كانت مجازا ثيه ( قوله ثما ف التحرير ) عبارئه تستعار للحال بمصححح الجمع على مافيه اه .. فقوله على مافيه 
يشير يه إلى أن ما قدمه من أن كون الأعم فى الأخص حقيقة يننى كوه مجازاء كذا نبه عليه شارحه ء فلعل 
المصنف نظر إلى هذا فتدبر ( قوله لقبيح العطف بتغاير الحملتين ) فإن الأولى إنشائية والثانية خيرية: وغطف 
إحداهما على الأخرى فى اللهمل الى لاممل لها من الإعراب غير سائغ باتفاق البيائيين : وعلى الصحيح عند 
النحوبين لأن بينبما كال الانقطاع + وأيضا فيه التغاير بالفعلية والاسمية ٠‏ والأحسن عطف الحملة على مثلها 
فى ذلك ( قوله فتتأخر الخرية عن الأداء ) ظاهره أن الموصرف هو الأداء » وأنت شير بأن الأداء وصمف 
المردى ؛ وكذا الحرية أيضا فلا يازم أن تكون متأخرة عن الأداء بل عن المّدى فليتأمل , والأحسن ماق 
التلويح من أن الواو للحال فيقيد ثبوت الحرية مقارئا لمضشمون العامل وهو تأدية الألف . قال :.وهذا مععى 
كون الخال قيدا للعامل : أى يكون حصرل مفسمون العامل مقارنا لحصول مضمورن الخال من غير دلالة ؛ 
على حصؤل مضمونه سابقا على حصول مضمورن العامل وتمامه فيه ( #ول المصنف : فلا نب المشاركة به ) 
أى بالواو فى احبر بل هو غبرد الشركة فى الثبوت ء وحله ما إذا عطف بملة تامة على أخرى لا جحل لها : 
أو على مالها حل وأمكن جمعهما بلفظ واحد ٠‏ كطلاق الضرة فإنه يمكن جمعهما فيقال : إن دلت فأتها 
طالقان ثلاثا » لاف عيق العبد لابمكن حبعه مع عللاق المرأة بلفظ واحد كا ذكره فى التحرير ( قوله لافتقار 
المعطوف إله ) أى إلى الخير ؛ وذلك كا إذا اقتصر على قوله وهذه ( قوله فإذا كانت ) أي الحملة ( قوآه 
والمماوضة فالطلاق زائد ) حق التعبير زائدة ؛ إلا أن يقال جعله صفة لموصوف عمنوف + أى أمر زائد : 
بعنى أن فهم المعاوضة لايصلح صارفا للواوعن حقيقته . لأنها زائدة فى الطلاق لما ذكرء وتمامه فىاين ملك 
( قوله بدلالة حال المعاوضية ع فصار كأنها قالت طلقنى فى حال كرون الألف على » فلما قال طلقت كان 


سحدسي. 


(1) (قول الشرح فيجعل ) هر ساقط من بعف النسخ اه . 
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إذ الحلم عقد معاوضة ( فيصير ) وجوب الآ عليبا ( شرطا وبدلا ) “مدر العطف بالاتقطاع آأتروم 
عطف الإممية على الفعلية ولفهم المعاوضة ( فيجب الآلف ) لآن الأحوال شروط , 
مييحث الفاء 

( والفاء للرصل والتعقيب ) باتفاقهم ( فيتراختى '' المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن 7) 
أطف ) أى قل ( فإذا”2 قال إن دخطت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق ‏ قالشرط أن تدشل الثاية بعد 
الأولى بلا نراخ ) فلو دخطها بتراخ لم تطاي ( وتستعمل ) الفاء ( فى أحكام العلل) عبازا لترتيب الأحكام على 
العال يائذات فصحت الاستعارة لوجود الثرتيب فلا ينائيه أن ااعلة «قارنة للمعلول على الصحيح كا 
ف التنوير . ( فإذا قال لآخخر بعت منك هذا العبد بكذا وقال الآخحر فهو حر أنه قبول للبيع ) ويعتق لأنه 
ذكر الجرية بالفاء عقيب الاجاب كأثه قال قبات فهو حبر . إذ الاعتاق لأيترتي عل الإعاب إلا بعل ثبو ت 
القبول فيثبت أقتضاء ( و ) قد ١‏ تنشمل ) الفاء و على العلل ) لأ طلقا بل ( إذا كانت ع اأعلة و مما تدوم ) أي 
تبى ليحصل الترتيب فلا تلغو الفاء ( كقوله أد" إلى" أافا فأنت حر ) أى أد" إلى" أافا ( لأناك حر فيعتق الحال ) 
وإن لم يرد » لآن وصضف الخحرية ممند فأشبه المثرتب . وف التحرير: وتدخمل العلل كثيرا الدوامها فتتأخر 
فى البقاء أو باعتبارأنها معلولة ف الخارج للمعلول : ومن الأول لاالثانى : أيشرنقد أناك الغوث ؛ ومته : أد” 
فأنت حر » وانزل فأنت آمن ء ومن الثاني ز لوهم بدمائبم فإنهم يبدثون ( وتستعار ) اافام ( ممعنى الواو) 


تقديره طلقت يذلك الشرط ( قول المصنف : فيصير شرطا وبدلا ع أى شرطا للطلاق وعوضا عنه 
( قوله اتروع عطف الإحبية على الفعاية ) تيع قبه ابن يم وكان الواجب أن يقول : لازوم خطف الإخببارية 
على الإنشائية . لآنه هو المعتذر لال الانقطاع ما علمت ( ةوله لأن الأحوال شروط ) أى كالشروط 
باعتبار كوتبها قيدا فى الكلام وكونما مائعة عن التخيير 47؟ , 
ميدحث القاء . 
( قوله فلو دخملها بتراخ لم تطلق) وكذا لو أدخداتها أولا » لآن القاء تفيد الترتيب ( قوله فلا ينافيه أن 

العلة مقارنة للمعلول ) أى زمانا » وحاصاه أن ترتب الأأحكام على العلل ترتب ذاتى + وهو لايناق المقارئة 
الزمانية كنا هو مقرر فى غلم الكلام ( قول المصئف : وتدخحل على العلل ) الأصل أن تدشل الفاء على الأحكام 
لتأخرها عن العلل . وقد تدخل على العلل بشرط أن يكون لما دوام : لأنها إذا كانت دائمة كانت فى حالة 
الدوام متراخعية عن ابتداء الحكي كنا يقال لمن هو فى قيد ظللم : أبشر فقد أناك الغوث أى المفيث : باعتبار أن 
الغوث بعد اببتده الإبشار باق » وبسمى هذا فاء التعليل لأنه بمعبى لامه ( قوله ومن الأول ) أى دعولا على 
العلة المتأخرة لا الثانى : أى لا من دخيوها على المعلولة فى الحارج ( قوله ومن الثانى زمّلوهم الخ ) عبارة 

(1) (قول المصتف : فيتر احتى الخ ) انظر كيف يتفرّع على مابله اه 

(؟) «زقول المسنتف وإن الخ ع الواو للحال اه : 

0 ( قولالمصنف فإذا الخ ) تفريم على قوله « والفاء الو صل والتعقيب ٠‏ لاعلى «وتستعمل» كايرشيه اللصنف ؛ إذ 
الحرية كا لايخنى لبست معلو لة للقبو ل أصلا ولا هى علة فيه :مع أن الشروح صرّحوا بأن الناء حقيقة هذا المئال عتأمل - 

(4) ( قوله التخيير للخ ع لعله التنجيز اه 


- 111 ب 
نمازا زفق قرله : إه عل درهي فدرهم ) إذ الترتيبه والتعقبب لا يتحقق فى الأعيان بل ف الأفمال » 
قوصر ف الير تيب عن الواجب إل الوجو ب( فكأنه قال وجب هره وبعدهآشخرحى لز مددرهمان) خخلافا للشافعى , 


ظ مبحث ثم 
( دثم للتراحى ع وهو أن يكون بينهما مهلة » فعند الإمام يظهر التراختى فى التكلم والمدكم جميعا ( بمئزلة 
مالو سكت ) على المعطوف عليه ( ثم استأئف ) بالمعطوف رعاية لكثال التراختى ( وعندها للتراخى فى الحكر 
: سِ 5 ل . ع 1 
مع الوضصل فى التكار ) رعاية العطف ( حتى إذا قال لغير الموطوءة أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن شتلت الدار 
فعنده يقع الأول ) فى الخال ( ويلغو مايعده ) "كنا لو سكت على الأول حقيقّة ( ولو قدم الشرط ) فقال إن 
دلت الدار فأنت كذا الخ ( تعلق الأول ) بالشرط ( ووقع الثانى ع لبقاء الى ( ولغا الثالك ) لعدم العدة 
( وقالا : يتعلقن جميعا ) فى المسألتين للعطف ( وينزلن على الترتيب ) إذا وجد الشرط للتراععى ء فإن ملمومة 
طلقت ثلاثا وإلا فراحدة ولثما الباق ( وى قوله صلى الله عليه وسلم » قليكفر عن ينه ثم ليأت بالذى'هو 
خخير 6 ) فإنه يفيد جواز التكفير قبل الحتث كا قال يه الشافعى . قلنا ( استعير ) ثم ( لمعنى الواو عملا بالرواية 


التحرير: ومن الثانى زمّلوه, الدديث اه . أى بدمائيم « فإنه ليس كلم يكلم فى سبيل الله إلا يأقى يوم القيامة 

يدف : لوله لون الدم وريحه ربح المسمك ؛ قإن الإنيان علىهده الكيفية يوم القيامة علة تزميلهم : أأى تكسيتهم 

بدمائهم + وهو معاول التزميل 7( فى اللمارج : كذا فى التحبير ( قوله لا يتحقق فى الأعيان ) إفراد الفسمير نيا 
باعتبار المذكور : أى فلا يقال زيد فى الدار فعمرو فبكر . لأآن اخبتمعين فى الدار لاترتيب فيب سحالة 

الاجماع ( قوله فيصرف الترتيب عن الواجب إلى الوجوب ) هذا وجه آتخر لدخعول الفاء على الأعيان غير 

ماذكره المصنف مع بقاء الفاء على حقيقتها من إفادم! الترتيب بأن يقال : إن العرتيب مصروف إلى الوجوب : 

فكأنه قال: وجب له أولا درهم وبعده وجب له آخخر » وقد جعله الشرح كا ترى من تتمة الوجه متايها لااين 

جم ولا وه له ؛ والصواب التعبير بأو بأن يقال : أو يصرف كا وقم فى ابن ملك . 


لدبي 

( قوله رعاية لكمال التراختى ) 31 لوكان التراخىفٍ الحم فقط لكان موجودا عن وجه دون وسه 
( قوله رعاية للعطف ) إذ لاعطف مع الانفصال ( قوله فى امال ) لأنه وإن وجد فى آآخر الكلام مايغيره » 
إلا أن من شرط التغيير الاتصال ليكون كلاما واحدا فيتوقش أوله على آخخره : وإذا اعتبر التراخى فى ال 
صار كل منهما بمنزلة كلام منفصل عن الآتخر ( قول المصنف : تعلق الأول ) فائدة تعلقه أنه أو تزوجها 
ووجد الشرط وقع ( قوله فى المسألتين ) أى مسألة تقديم الشرط ومسألة تأخيره ( قوله للعطف ) لاقتضائه 
الوصل وهو علة لتعاقهن حميعا + كا أن قوله بعد للتراخى علة لعزوهن على الترئيب ١‏ قوله فإن ملموسة 
طلقت ثلاثا ) أى فإن صارت ملموسة عند وجود الشرط طلقت ثلاثا » وإلا بأن بقبث على حاها كا كانت 
وقت التعليق فواححدة : وهذا عندهما . وأما عئده فنى صورة تأخير الشرط تنجزت الطلقئان وتعلقت الثالئة ؛ 

(1) ( قوله وهو معلول العزميل ) جعله معلول التزميل يقتضى أنه او انتفت العلة بأ غسل دمه عته لاثيئق المملول 
وهو الإيان على هذه الحالة » ولا ني أن هذا بتوقف على السمع + اه شيخنا + 000 
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الآأخرى ) وهى ه فليأت بالذى هو خير ثم ليككفر ؛ وإلا لتناقضا ( وإجراء للأمر ) وهو ليكفر ( على حتقيقته 
إذ الكفارة واجية يعد انث بالإجماخ . 


مبحث بل 
( وبل لإثبات مابعده والإعراض عما قبله ) منفيا كان أو مثبتا ز على سبل الندارك لنغلط بشرط أن 
:تمل الصدر لرجوع و إلا فامحض العطف ( فتطلق ثلاثا إذا قال للامرأته الموطوءة أنث طالق واحدة بل 
تنتمن لأنه لاعللك إ:طال 5 ول ) وهو || لواحدة ( فيتعان ) أى الثنتان أيما لاف قوله له على ألف درهم 3 
أافان ) فإنه يلزمه أأنمان استحسانا . ل ن اأطلاقي إتشاء لاعت التدارك والاقيار إخبار عتداه , 


سن كن 
(ولك. للاستدراك ) أى التدارك لإزالة ااوهم النائى؛ من الكلام السايق 
وف صورة تقدبمه تعلقت الأول وتنجزت الأخيرتان ( قوله وهى فليآت الخ ع غال فى المر1ة : فإن ثم فى هذه 
األرواية على حقيقته : إذ الكفارة واجية بعد الحنث إجاعا . وهذه الرواية هى المشرورة : ولا تعارضما اأرواية 
الأول لأننا عر مطيورة + عذا فى الأسرار اه . وعمامه فيد ( قوله وإلا لتناقضا ) فيه إدخال اللام فى جواب إن 
الشرطية +. وذلك غير جائز انا نبه عليه الدمامينى فى مواضم عديدة من شرحه على المغنى + لكن المصئفون 
يتساععو ن يدنحوها ف جواببا مقثرنة بلا النافية حملالا على او الشرطية لأنها نحا على أن أين الأنيارى أجازه , 


ميحث بل 
( قوله لنغلط ) متعلى بالتدارك ‏ فعنى التدارك أن الكلام الأول باطل وغلط : وهذًا مبنى على أن معنى 
الإعراض حم الرجوع عر الأول وإبطاله . وهو أحد قولين ذكرها فى التلربح . والآثير أن معتى الإعراض 
هر جعل ماقياه فى حك, المسكوت عنه هن غير تعرض للإثباته أو نفيه : وعليه فعبى التدارك أن الإخبار به 
ماكان ينبغى أن يقع . غال :وإذا انضم إلى بل لا صار نصا فىيتى الأول تحرجاعي زيد لا بل عمرواه . وهذا 
الثانى هو المواقق لما ذكر ىل كتب النحو فيا إذا تلاها مغرد وتقددها أء ر أو إتجاب “كاضرب زيدا يل عمرا 
وقام زيد بل عمرو . فهى حينئذ لجعل ماقبلها كالمسكونعنه وإثبات ت الحكر لما :عدها , وأما إِذَا ثلأها مفرد 
وتقدمها ننى أو نبى فهى لتقر. ا 0 ولا 
يقوم” "زيديل عمرو : وجعل الرضى النق للبى مثل الآمر والإمجاب فهى عنده ف الأوجه الأربعة ابعل 
ماقبلها ؛المسكوت عنه . 0 الإبطالى أو الانتقالى ( قوله بشرط أن عتمل 
الصدر الرجوع ) وذلك بأن لابكون إنشاء ( قول المصنف : إذا قال لامرأته الموطوءة ) قيد با لأنه لو قال 
لغير الموطوءة يع واحدة بالآول لأنه لايملك إيطاله : وثق الثانى لعدم المحلية . 
مبحث لكن ظ 
( قول الصنف :.ولكن للاستدراك ) أى خحفيفة أو ثقيلة “كنا جزم به فى التلويح والتحربر ( قوله أى 
التدارك لإزالة الوهم الخ ) قال فى التلويح: وفسره : أى التدارك امحققون برفمَ التره, الناشى من الكلام السابيق 


(1) ( قرله ولا يقوم الخ ) لعله يقى + 


0 
رس الى خامة ع إذا عطف هغردا عل نقرد أنا علة عل خلة فيدها كيل وغر أن العطلف بد أى ذا 
الطريق ( إتما يصح عند اتساق الكلام ) أى ارتباط مابعده بما قيله + إما باتصال أونى وإثبات ر وإلا ) 
أى وإن لم يثبت الانساق ( فهو مستأئف ع مثاله ( كالأعة إذا تروجت بغير إذن مولاها بمائة دره فقال) المولى 


مثل ما جاءق زياد لكن عمرو إذا توه النخاطب عادم جىء عمرو أيضا بناء على مخالطة وملابسة بينبما . وف 
المفتاح أنه يقال لمن توهم : إن زيدا جاءك دون عمرو ام , والفرق بينبما أنه غلى التفسير الأول لقعر الإقراد . 
وعلى الثانى لتقصر القلب ( قول المصئضف : بعد الننى شخاصة ) أى لابعد الإيجاب والنبى كالانى مثل : لايقم زياء 
لكن عمرو ( قوله إذا عطف مفرد على مفرد ) أى كونما يعد التنى خاصة فيا إذا عطف بها مثرد على مغرد قهسى 
حيلئك نقيضة لا سيك يختص لا بما بعد الإيجاب » ولكن بما بعد التنى » وقد خباافت بل فى ذلك فإنها يسندرك 
با بعد الإجاب والنتى جميعا : وشا!قتها أيضا أن بلتوجب ن الأول إثبات الثانى : أو جعل الأول كالمسكوت 
عنء على اللحلاف المارّء مخلاف لكن فإنها توجب إشات الثانى . فأما ننى الأول فإنه يغبت بدايله وهو أأنتى 
الموجود فى صدرالكلام صريحا . فالحاصل أن اكن فى عطف الحمل نظيرة بل ؛ يخلافها عطف المقردات » 
وأنها فيه ناقضت لا + وألها خاافت بل وأن بل الإعراض عن الأول : ولكن ليست "كلك قافهم هذا . وى 
تسميةها عاطفة فيا إذا وليرا حملة تسامح : لأنها لايعطف يبا إلاالمفرد . قال فى التحرير : وإذا ولى الأفيقة جملة 
فحرف ابتداء : أو منرد فماطنة اه . لكن تقل المرادى فى الى الدانى القول بأثبا تكون عاطفة حبلة على 
حلة إذا وردت يدون واو . ونقل عن ابن أى الر بيع أنه ظاهر كلام سيبويه ( قوله أم! حملة على ملة فيعدهما 
كبل ع صوابء فبعدها : أى الخيملة : يعتى أنيا إذا عطض بها حملة على لة فهسى بعدها كبل من سبهة الوقفوع 
بعد الى والإيجاب ( قوله أى بهذا الطريق ) أي طريق الاستدراك : وليس ذلك تفسيرا لقول المصنف به + 
لأن الضمير فيه عائد على لكن : والياء فى ببذا للمصاحية فهو تقريد أخخرج به التى يلبها ابكلمة ( قوله أى 
ارتباط ما بعده بما قياه الخ ) المراد به هنا أن يصلح ما بعد لكن تداركا لما قبله مئل : ما جاءق زيد لككن 
عرو : وما أكرمت زيدا لكن أهنته + لاف ما جاءنى زيد ولكن ركب الأمير » و بالحملة يكون امد كوريعا 
لكن مما يكون الكلام السابق يحيث يتوه, منه اغّاطب عكسه أو يكون فيه تدارك لما فات من .ضدون الكلام 
السابق وذلك إنها يتحقق بشيثين : أحدقها أن يكون الكلام متصلا بعفه ببعض غير مافصل ايتحقق العطف . 
والثانى أن يكون غدل الإثبات غير محل التنى ليكن 50-7 ولا يناقض آتحر الكاام لولم ع إذ عليت. 
ذلك فلا فى عك ماى قول الشرم إما باتصال أواقى وإثيات( قوله أى وإِدلم يغبت الانساق ) أى بأن انتى 
الاتصال أو كان عمل الاثبات هو محل النثى . مثال الأول ما إذا أقرّ لزيد بعبد فقّال زيد ماكان لى قط لكن 
لعدرو : فإن وصل قوله كن لعمر وبقوله ماكان لى قط يكون «تسقا : فيجعل الىمتداتا بالإثرات على عع 
نحويلالالك منالمقر ل الأول وهوزيد إل المقر له الثانى وه وخمرو: وإن فصاهكانذلكرد ! الإقراروتفيا الملاث 
عن نفسه مطلقا من غير تحويل إلى الثانى ء قلا يتسق الكلام قيرجع العبد إلى المقر ولا ينفع قوله بعد ذللك 
ولكنه لغغلان . ومثال الثاني ماذكره المصئف بقوله : كالأمة الخ : فإنه لامك حمل على الاتساق لأن اتساقء " 
أن لايصح النكاح الأول بمالة » لكن يصح بماثة وخسين ؛ وهو غير ممكن لآنه لما فال لا أجيز الذكاح انفسخ 
الأول فلا يمكن إثباته بعينه بمائة وخسين » فيحمل لكن أجيزه بمائة وخمسين على أنه كلام مستأنف ٠‏ فيكوت 
إجازة لنكاس آغثر مهره مائة وخسون ( قوله مثاله كالآمة) نقدم الكلام على نظيره غير مرة( قول المصلف ققال؟ ' 


94س 
07 ا (لآن هذا تت فعل جو ا ل ار 0 ا 


للتغاير من حنيتث حعنيث المالي لأنه تبع بع د بير لكن مماثة وحمسين مسأ تقبا إسجازة لتكاح ١‏ أغدر مهره مالة وسسول , 


مبحث أو 

( وأولأحد المذكوريء ) اسبين أو فعلين أو أكثر ( فتوله هذا حر أو هذا كقوله أحدكا حر : وهذا 
الكلام إنشاء ) للحرية شرعا ء إذ لو كان عبرا لكان كذبا : فيجب أن تجعل الحرية ثابتة قبيل هذا الكلام 
بطريق الافتضاء تصحيسا لمداوله اللغوى ( حتمل اللببر ) عملا باللغة ( فأوجب ) كلمة أو ( لتتخبير على احيّال 
أنه ) أى اختيار المولى ( بيان ) لما ففالواقع ( وجعل البيان إنشاء من وجه ) حتى لابملك المولى تعيين الميت 
( وإظهاراً من وجه ) حبى يحبر على البيان لو كانا حيين : لاف الإخبارات كالإقرار بالجهول حيث عير 
على البيان ( وإِذا دخلت أو (ق الوكالة ) كوكات هذا أو هذا أو بع هذا أو هذا 
لأ أجيز التكاح ممائة ) كذا فى النسخ بإثيات قوله بمائة موافقا لما فقل عن الكشف + ولكنه غير موجوة 
فهاكتب عليه الشراح ٠‏ والصواب إسقاطه لما فى التحرير . لاف لا أجيز التكاس بمائة لكن بماتتين . لآن 
التدارك ىقدر المهرلا أصل اأنكاح اننبى . يعنى فيكون متسقا لا مستأنفا كا هرو غرض المصئف + وحيلئ. 
قلا بيبطل الأول كا نقله فى التلويح عن جامع قافى خخان قال : وهوالمواقق لما تقرر عندهم من ع أن النقى 
في الكلام راجم إلى القيد بمعنى أنه يفيد رفم الحكم مقيدا بذك القيد لا رفعه عن أصله: بل إنما يغيد إثباته 
مقيدا بقيد أخراه : ونقل الفترى فى الحوائى رد ماذاكره صاحب الكشف ونسبه إلى اأوهم فتابه ( قوله ولا 
عبرة للتغاير من حيث المال الخ ) جواب سؤال وارد على قول المصنف ء لأن هذا نثى قعل وإثياته بعينه : 
وهو أنا لانسلم أن التكاح بمالة عين ااتكاح بمائة وخمسين , 
ا 


ميحءث أو 


(غوله اسمين أو فعلين أو أكثر ) فإن كانا مفردين تيد ثيوت الك لأحدها ء وإنكانا علتين تيد 
حصول مفضمون أحدها ( قوله فيجب أن تمل الحرية ثابتة الث ) قال فى اتاويح : وهذا معنى كونه إنشاء 
شرعا وعرفا إخبارا ححقيقة ولغة ( قوله بطريق الاقتضاء ) هو مابقدر أصحة الكلاء( قوله تصحيحا لمداول 
اللغوى ) لأنه وضع للاخبارلغة ( قول المصئف : فأوجب اه خيير الخ ) أى من ٠‏ حيث أنه إنناه ه لمر هرا بو سسب 
الدخير : أى يكون له ولاية إيقاع هذا العتق فى أيهما شاء : ويكون هذا الإيقاع إنشاء : 0 
إخبار لغة بوجب الشك ويكون إخبارا بانجهول : فعليه أن يظهر ما فى الواقع . وهذا الإظهار لايكون إنشاء 
بل [ظهارا لما هو الواقع » فلماكان للبيان وهو تعيين أحدهما شبهان : شبه الإنشاء وشبه الإخبار عبلنا مهما : 
هن حيث أنه إنشاه شر طنا صلاحية الممل عند البيان فلا يصم فى الميت »ع ومن حيث أنه إخبار قانا يبر على 
البيان » وقول الشرح كلمة أو صوابه لفظ » أو لقوله فأوجب يضمير المذكر( قرله لاف ) الإخبارات حال 
من كلام مقدر » والمعنى أنهذا الكلام باعتباراب (ظهار لما هو الواقع لا إنشاء يجبر على البيان + فإنه لاجير 
فى الإنشاءات : يلاف الإتيارات حيث يمير فييا عى البيان ( قوله أو بم هذا أو هذا) يشير إلى أنه لافرق 
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ا لآن أرق مرضي الإباء ء التسخير والتوكيا ل إنشاء ( عخلاف البيع )كبعتك هذا أو هذا أو 

بعشرةأوعشر ين ( والإجارة ) كآجرتهذا أوهذا أو بدره, أودر ”ين : فإن العقد فاسد للحهالةالمعقود عليه أو به 
(إلا أن يكون من له الحيار)أى خيار التعيين ( معلوما )ويكون ( فائنين أو ثلاثة ) فقط من المبيع والمستأجر 
اعتيارآ حل الحياريزمانه ( فيصح استحسانا مخلافا لزفروالشافعى( وق المهر) يوجب التخيير (كذلك عندها 
إن صمح التخيير ) أن كان مغيدا كر وجتك على ألف درهم أومائة دينارفرمطى أببما شاء ( وف النقدين ) أى 
إذا لى بقد التخيير بأن انعد الخنس لامخير ل لأنه المتيقن كالإقرار والوصية واللخلع وااعتق : 
فالنتدان مثال لا قيد ( وعنده يجب مهر المثل ) لأنه الموجب الأصلى ( وق الكفارات ) ككفارة البين فى قواه 


بين دخول أو على الوكبل أو الموكل به ( قول المصنف : بصح ) فهو كا لو قال وكلت أحدهها وأيبما تصرف 
صم . حتى أو باع أحا الوكياين صم » ولم يكن الأتخر بعد ذلك أن يبيعه وإن عاد إلى ملاك الموكل : كذا 
فى التلوبح . ولا يمتنع لجمّاعهما لأنه إذا رضى برأى أحدهما فهو برأيبما أرضى "نا فى التحرير ( قوله أو بعشرة 
أو عشرين ) يشير إلى أنه لافرق بمن دخوها على ابيع أو القن ومثله فى الإجارة ( قوله بحهالة المعقود عليه ) 
أى ل مورة دخول أو على المبيع والمستأجر . وقوله أو به : أى المعقود به : أى فى صورة دخوها على 
القن أو الأجرة : بعنى ومن له الخيار من المتعاقدين غير معلوم حتى لاتغتفر المهالة ( قول المصئف : 
إلا أن يكون من له الخيار معلوما الخ ) أى سواء كان بائعا أو مشتريا » وهو استئناء من قوله عغخلاف البيم 
والإجارة : يعنى البيع والإجارة الداخل عليهما : أو لايصحان إلا أن يكون من له خبار التعيين معلوما 
ويكون عدد امير فيه من المبيع والمستأجرائنين أو ثلاثة بأن قال بعت هذا أو هذا على أنك بالخيار تأخذ أبيد 
شئت ( قوله من المبيع والمستأجر ) إشارة إلى أن هذا الاسئثناء راجع إلى فصل المبيع ققط دون العْن حى لو 
كان من له الخيار معلوما فى قصل امن بأن قال بعت منك هذا الثوب بعشرة دراهم أو بدينار على أن أحد 
منلث أيبما شئت ء أو على أن تدى إلى أرما شئتء» لايصح لآن جوازه يثبت إحاقا بشرط الحيار : وذلك 
إنما يثبت ف المبيع دون الْن » وكذا حكر الأجرة فى الإجارة » كذا فى العزمية ( قوله اعتبارا غلى لخوار 
بزمانه ع أى ا 

من ثلاثة اعتبار ! للمحل بالزمان ( قوله يوج بالتخيير ) الفمير يعود إلى لفظ أو ( قول المصنف : كلك ) 
أى انا يوجبه ىقوله هذا حر أو هذا ( وله بأن كان مثيدا ) وذلك بأن يكرن المالان ممتافين وصما "كما 
ف الآلف الليالة والآافين إلى سنة أوجنسا كا ف الدراهم والدثائير ( قوله أىإذالم يغد التخيير ) بيان للمراد 
ودفع للإيراد بأن قيد التقدين لايقيد . لأن الحكم فى غير التقدين كذللك : كا إذا يزوج على هذا العبد أو على 
هذا العيد وأحدهما أوكس فإنه يجب الأوكس عندهها : وعنده يكم مهر المثل وذلك بأن المراد من قوله وى 
النقدين ما إذا لم يكن التعخيير مفيدا من ذكر الخاص وإرادة العام : فليس تدابل باد للمراد عن التقدين 
ما قلنا د وهذا معنى قوله الى فالنقدان مثال لا قيد ‏ وسقطت افظة : أي هن بعفس نس التسخ ولايد مث 
( قوله بأن اتحد الحدى ) كنا فى الألف والألفين والألف الخحالة والألف المؤجلة ( قوله كالإقرار والوصي 
واللتلع والعتق ) كذا فى التحريرء وذلك بأن أقر لإنسان أو أوصى له بألف أو ألفين أو خالعها أو أعتقها 
على ألف أو ألفين ( قول المصنف : وعنده يحب مهر المثل ع قال ابن تيم : اعلم أن الإمام إنما يقول بتحكم 
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تعالى ب فكفار نه إطعام عشرة مساك ن - الآبة ( يجب أحد الأشياء ) لا بعيته ( عندنا خعلافا اليعفى ) من العراقيم 
والمممزلة : فإعوم أوجيوا الكل على سيا البلدكف . لوا 2-2 الول أو ترك الكل تعصل “واب الكل رام 0 م 
وعندنا ثواب الأعلى وإثم الأدنى لسقرط القرض به ( وع أو ( فى قوله تعالى ‏ أن يقتاوا أو يصلبوا ع الآية 
( لاتخيير عند مالك ) فيبخير الإمام فى كر ا ل ل 5 ل 
كما فى قوله تعالى ‏ فهى كالمجارة أو أشد قسوة ‏ ( أي بل يصلبوا إذا اتفقت الحاربة بقعل اتنس وأخا 
المال ٠‏ بل تقطم أياميم : أر-جلهم دن حلاف إذا أخذوا المال فقط ع ولم يقتلو' ( بل ينفوا دن الأرض ) 
أى محبسوا حتى يتوبوأ (إذا خموفوا الطريق ) والأصل أن الكملة إذا قوبلت بالحملة ينقسم البعقى على البعشى 
وقد بين كذا فى حديث جد أعران أفبرز ة( وقال ع تكون أو لأحد المذكورين ( إذا قال اعيده ودابته هأءا 
حر أ وهذا أنه ياطل ١‏ لأنه اس لألحدهه] غير عين ؛ وذلك ) أى أسمدهها ( غير مل ) صالح ( للعتق ) قلا يعتق 
إلا بالنية » وعنده هو اس لأحدث”ا ( كذلك . لكن على احهال التعيين حتى لزمه التعيين ف مساة العيدين ) 
أى لو كانا عبدين ولو لم يحتمل التعيين لما أجبر عليه ( والعمل بامحتمل أولى من الإهدار تجعل ٠١‏ وضع 


مهر المثل إذا كانا مختلى القيمة . فإث أن مهر مثلها مثل أخسبسا أو أقل فلها الأخس وإن كان مثل أعلاهما 
ا فلها الأعلى ‏ وإن كان بينهما فلها مير المثل ء نوجوبه إتها دو فيا إذا كان بينبما قبى إطلاقه مساعة 
( قوله معصل ثواب الكل ) يعتى ثواب الواجب كنا فى العزمية عن الكشض نتظير ممرة الليلاف إذ ثواب غير 
ا : أنى 0 شتدنا تو اد ب التطوع ١‏ قواه والأصل أنْ الحملة إذا قوياتِ بالحملة الخ ) قلا حو وأب شمر 
غير الملاكور فى المان ‏ وقد ذكرتما فخر الإسلام قال فى المرآة : فظير أن من خلط الكلابين وجعلهما 
جوايا واحدا كا نعلة العف لبس "3 ينيغى اه . واهراد بإحدى الحملتين اهار بة بأتواغها الأربعة . وبالأخرى 
أجزثتها -. وإنما أطلئقت الأول فى الآية ولم تذكر بأنواعها لكوئبا معلومة دسب العادة من قتل + أو قتل وأخذ 
عا . اراد مال » أو مويف غزلاف أنواع الأجزئةر قوله وقد بنكذا )أى تقسيم الأسر تةعل أحوال الحتاية 
طرق الأصل المذكور ( قوله فى حديث حد أصاب أى برزة ) بالباء الموحدة المنتوححة والراء والزاى . وى 
بعاق., ١‏ التلو يح بردم بالباء الأوحية االيهومة والدال الموهيلة : والأول أصح 83 ذكره الفكرى . 2 يعن 
ا : فيككون جد ثائب فاعل بين وحديئه على ما ثى التلوريح ماروى عن ابن عياسر 
/ رمق أله صنيما 0 أن الى أنبى صبلى نلك عليه حم وادم أبا دررة على أن لأيساه وذ بع عله 3 فجاء اناس 
يريدون الإسلام فقطم علبيع أعضوايه الطريق ء قزل جير يل عليه السلام باحك قييم أن من قتل وأعذ المال 
صلب ء ومن قتل ولم يأخذ المال قتل :: ومن أخخد المال ولم يقتل قطعت يده ورجاه من خلاف : ومن جاء 
ماما هدم الإسلام ماكان منه فى الشرك » وق رواية عطية عنه ؛ ومن أعياف الطريق ولح بأد المال وم شتل 
أنى 6( قوله تكون أولأحد المذكورين ) ذكر هده الحملة هنا قطع ارتياط المي ولعل الأصل لككون باللاء 
التعليلية ( قوله أى أددهاع أى الذى هو غير عين وهو الأحد الأعم الصادق على العبد والدابة ( قر له فل 
العدق لذ باائية 1 كنا قله د التاويح عن المسوط 03 وذثر قبلاه أن 0 أنه لاعت اله امة شندث ] : 
أى لأن الاغو سح له أصاذ ( قول المصئف : كذاك ) أى الذى هو غيرعين وأنه ليس بمحل ( قول المصنف: 
والعمل بالمعتمل ) أى بالذى هو عين اغواز ( أولى من الإهدار) عند تعذر العمل بالفقيقة كما فى قوله للأكبرسنا 
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لحقيقته ) وهو أحدهما غير »عين ( عهازا عنا يحتمله ) وهو أحدها عل التعبين ( وإ استحافت حقيقة : وها 
يشكران الاستعارة عند اسعحالة 1 تم ) لما مرأن اغجازخلض عن الحقيقة فى الحكم عندها وف التكلم عنده . 
نكأته قال : هذا حر وسكت : ولغت الزيادة ( ونستعار) أو ( للعموم ) يقريئة ( فتصير بمعبى واو العططيف 
لاعيته ) أى فيراد كل واحد منبما لكن بانفراده ( وذلك ) أى استعارنها بمعناها ( إذا كانت فى موضع التق 
أو ف موضع الإباحة كقوله : والله لا أكلر فلانا أو فلانا.» حى إذا كل أسحدهما حنث) يلاف الواو فإنه 
لا يحنت إلا بتكلمهما لاستمزامها الاجماع . ولا دليل 5 أو حلف لايرتكب الزنا وأأكل مال اليم يحامث 
بأحدهما ر ولو كلميسالم يحنث إلا مرة ع كاأواو . (و ) مثال الإباحة ( لو حلف لايكلر أحدا إلا فلانا أو فلانا 
فاه أن يكليمي! ) لأنْ الاستتناء من الحظر إباحة . والإباحة دليل العدوم لأنها رفع القيد ويلزءها جواز الجمع» 
خلاف التخير : والضاءط أنه إن قامت قرينة فى الواو على ثمول العدم فداك : وإلا فهر اعدم الشمول وأو 
بالعكس ١‏ *ذا فى تعببر التنقبح لابن شال باشا . ( وتستعار) أو ( بمعبى « حبى أو ١‏ إلا أن , إذا فسد العملف 
لاوا الكا م 1 كاسم وفعل أو ماقي أو مستقيل ,' 

منه : هذا ابنى (قول المصتف : وتستعار للعموم ) أى لمئاسية بين مفهومها وبين العموم فى عدم التخصيص 
بواحد معين . وهذا صريح فى أنبا عماز فيه . وظاهرالتوضيح والتلويح والمرآة وغيرها . أنها حقيقة ستعماة 
في معتاها . وصرح به ف التحرير وقال: إن جعلها للعسوم تساهل لآن العدوم يغبت معها لا بها ( قوله بقريئة) 
وهى دخخوطا فى موضع اأنى أو الإباسة وكل منبما ,فيد العدوم . أما فى النبى فلآن معنى لا أكل هذا أو هذا 
لا أكل أحداً منبما فيكون نكرة ف موضع الننى . وأما فى الإباحة فلأن الإباحة هى الإطلاق ورفع المانم - 
وذلك فى ثبىء غير عين يوجب العموم ضرورة الفكن من العمل ( قوله أت فيراد كل واحد مهما لكن 
بانقراده ) يعنى أن أو تصير بمعبى واو العطف من حث أنكل واحبد من الل كورين مراد ء فتأوء فى لا أكلم 
هذا أو هذا كالواو من حيبثٌ أنيما منفيان وليس كعين الواو ‏ إذ لو كان كذلك ل يكن كل واحد منهما 
منفيا على الانفراد بل على الاسجياع كالواو ( قوله لاستازامها الاجماع ولا دليل ) أى والحال أنه لا دليل على 
عدمه . قال فى التلويح وإذا استعملت الواو فى النتى فهبى لعدم الشمول لأثما لللجمع . ولق المجموع يجوز أن 
يكون يننى واحد . إلا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على أنها لشمول التتى وسلب الحكر عن كل واحد "كا إذا 
سيل * لايرتكب الزنا وأكل مال اليتبم : وكا إذا أتى بلا الزائدة المؤكدة للنى مثل ما سجاءق زيد ولا عمرو 
( قوله بحلاف التخيير ) ذكر هذا استطرادا للفرق بين الإياحة والتمخيير على ماهو اللشبور + فإن أو تستعمل 
فيبما : وهو أنه فى الإباحة يجوز االجمع وفىالتخيير يمتنع : فإذا قيل : جالس الفقهاء أو الححدئين يجوز اخخيار 
أسيدهها والجمع بينهما : مخلاف خخذ من مالى درهما أو دينارا . وف التلويح والتحقيق أن كلمة أو لأححد 
الأمرين ؛» وجواز البمع أو امتناءه إتما هو بحسب محل الكلام ودلالة القرائن ( قوله كاسم وفعل أو ماض 
ومستقبل ) بين اختلاف الكلام بما ذكر تبعا لابن علك : فاتجه أن يرد أن عطف الفعل على الاسم وعططف 
المستقيل على الماضى غير فاسد . بل نخلاف الأحسن كا مر : فالمناسب أن يقول كا فى ابن تجم كا إذا وقم 
بعدها مضارع منصوب ولم يكن قبلها مضارع منصوب ( قوله وأو بالعكس ) يعنى أنها إذا وقعت فى سياق 
التق مع القريئة على أنها لإيقاع أحد النفيين فهو لعدم الشمول» كا إذا قال والله لا أكلم هذا أو لا أكل هذا 
ومثل ق التلويح نيعا الرمخشرى بقوله تعالى - يوم يأ بعض آيات ربك الآية . وإلا فلشمول العدم كأمئلة 
امن : فالحاصل أن أو إذا استعدات فى الننى فهو لتنى أحد الأمرين فيفيد مول العدم عند الإطلاق إلا إذا 


لاخر - 
( وسمل 7 الكلام ضرب الغاية ) بامتداد القدل كقو له تعالى - ليس لك من الأمر ثبىء أو يتوب عليهع - 
أىحى يتوب + أو : إلا أن , لآن العطف على شىء عطف الفعل على الاسم وعلى ليس عطف المضارع على 
الماضى »؛ وهو محتمل الامتداد ل 


مبححتٌ ححدى 


( وحبى للغاية ) وهى مايتبى إليه الشى م أو بمندا'! إليه ويقنصر عليه ( كإلى ) قال الله تعالى ‏ حبى مطلع 
الجر وتستعمل للعطف مع قيام معنى الغاية ) فى التعظم كفو مات الئاس حى الأنباء ؛ أو التحقير 


قامت قريلة حالية أو مقالية على أنه لإيقاع أحد. اانفيين فحيناد فيد عدم الشول . كذا فى اتلويح : وهو 
0 اه ف العموم لا مجاز كا ذكر المصنف . وهبنى الضارط المذ كور على أنبا حقيقة 
فيهء فذكر الشرح له هنا ثا لاينيغي ا : ومحت | الكلام خهر ب الغاية) اعلل الأولى واحشمل 
بأفظ الماضى 5 عطف غ1 فسد : أتى تستعار - أو يتتعتى حتى آو إلا أن إذا أفد العطق واحتما ل مسرب 

الغاية أن يكون ماقيلها فعا معدا يكون كالعام ُ 1 زهان ويقعد انقطاعه باعل الواقع بعد أو؛ أو 
لألر منك أو تعطينى حو . ليس المراد ثبوت أحد الفعاين بل ثبوت الأول ممندا إلى غاية هى وقت إعطاء لين : 
كا إذا قال لأارمنك ححى تعطيتى حتى : فصار أو مستعارا لحب . والمناسبة أن أو لأأحد المل كورين وثعيين كل 
منبما باعتبار الخيار قاطع لاحهال الآخر ‏ كا أن الوصول إلى الذاية قاطع للفعل . كذا فى التلويح . ويظهر منه 
أن المراد باد العطف فاده من بوة المعتى لا المناعة ‏ وبه ظور وحه مناسية!!! ماذكره ايه ن ميم واتدفع 
الإيراد ( قول المصئف : كقوله تعالى ‏ ليس للك من الآمر شى » الخ ) أي لير انان الام و عدا ,أو 
استصلاحهم شىء حتى تقع توبنهم أو تعذيييم ( قوله وعلى ليس لخ ) أى ولأن العطف على ليس عاف 
المضارع على الماضى : وهو عطف الفعل على الامى مفسدان العطف على مافيه وذهب صاحب الكشاف إلى 
أنه عطف عل ماسيق ء وهو لبقطع أو يكبتهم وليس لك من الأمرشىء اغتراض - والمعتى أن الله تعالي مالك 
أمرهم فإما أن يبلكهم أو .بزمهم أو يتوب علييم أو يعذبهم واخداره فى التحرير فال : وليس منه أو يتوب 
عليهم : ب ل عطف على يك -وم . وليس ومعمولاها اعم راض لما فى ذلاك من التكلف مع إمكان العطف اه تأمل 


مبحث حى 
( قول المصئغفه : وتستعمل للعطف الخ ) أى مناسبة بين العطي والغاية وهى التعاقب . وجي أن يكون 
المعطوف جرّعا من المعطوف عليه أفضلها أو دونها ؟ا ذ ككره الشرح . فلا يقال جاءنى الرجال حبى هند . 
وأن بكون الحكر ما ينقضى شيئا نشيدا حتى يلتبى إلى المعطوف . لككن بحسب اعتبار المتكل لاغصب الوجود 
نفسه » ولا تتعين العاطقة إلا فى صورة النصب مثل أكلت السبكة حبى رأسها بالنصب : والأصل هى الدارة 
وقد تكون ابتدائية ثية بقع مابعدها جملة فعلية أو إسمية مذ كور خبر ها أو محذوف بقرينة الكلام السابق فالأول 


: (قوله المصئف :تحمل الخ ) الراء للحال > (1) ( قول الشرح : أو عتد الخ ) لعل أو للتتريع فى التعيير‎ )١( 
. قرول صريع الخ ) قيه تأمل الخ : (4) (قوله مناسية الخ لعل الأصل عدم مناسبة كا لاتمى‎ ( )( 


2 ريب ع امنب سس سس سات 


اند 184 

كقولم استنت ) أى عدت ( الفصال حتى القرعى ) جمع قريع » وهو الفصبل الذى به يثر أبيغى ؛ مثل لمن 
ينكل مع من لاينبغى أن يتكلم بين يديه ( ومواضعها ) أى حتى ( فى الأفعال أن تجعل غاية بمعنى إلى ) نحو حى 
تغتسلوا ( أو ) تجمل ( غاية هى جملة مبتدأة ) لاممل لل لأنها مستأئفة كبخرج الناس ححبى خترج زيد . ( وعلامة 
الغاية أن تمل الصدر الامتداد . وأن بصلم الآخبر ) وهو مابعد حتى ( دليلا على الانتهاء ) للصدر _كقاتلو! 
الذين لايوئمتون ‏ الآبة : فالقتال قد يمتد” وقبول الحزية يصلح مشبسى .له ( فإن لم يستقم ع معنى الغاية الم كور 
( فللمجازاة بمعنى لام كى ) إن صلح الصدر سبيا للثاتى يجو أسلمت عتى أدتخل الخئة ( فإن تعذر هيا ) لعل 
بمعنى لام كى ( جعل مستعار! للعطف المحفى ) بمعتى الفاء ( وبطل معنى الغاية . وعلى هذا) الم كور من 
المعاني الثلاثة ( مسائل ع ذكرها محمد فى ( الزيادات كأن لم أضر بك حى تصيح ) فعبدى حر حنث إن ترلك 
ضربه قبل الصياح لأآن حتى هنا للغاية ( إن لمآ نك حى تغدينى ) فعبدى حر . فأتاه فلم بغده ل يحنث لأنها يمعنى 
كى . فإن قوله تغدينى لايصلم للانباء بل هو داع إلى الإتيات وبصلم سيا : والقداء يملح جزاء قحيال 
عليه (إنلم تك حبى اتغدى ) سمع بالألفوتركها (عندك ) فعبدى حر + فإن أنى وتغدى مع التراسحى 


نحو ضربت القوم حتى زيد غضبان ؛ والثانى مو أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع : أى مأكول » وف الكل 
معنى الغاية ( قوله أي عدت ) من العدو وهوالإسراع . وفسر الاستنان فى جامع الأسرار وغيره بأن يرفع يديه 
ويطرحهما معا وحالة العدو تأمل . والفصيل هو ولد الناقة . والبثر والبثور هو خخرّاجصغير واحدتها بثرة : 
وقد بثر وجهه يبر مثلث العين فى الماضى ؛ كذا فىااصصاح ( قوله نحو حبى تغتسلوا ) جعل حتى هذه دائخلة 
على الفعل نظرا إلى ظاهر الافظ وصورة الكلام ٠‏ وإلا فالفعل منصوب بإفيار أن + فهى فى الحقيقة داتيلة 
حقيقة على الامم . كذا فى التلويح ( قول المصنف : دليلة على الانثهاء ) نسخ المتن دلالة على الانتباء : أي 
علامة عليه ( قول المصئف : فإن لم يستقم ) أى بانعدام المعنيين أو أحدة.! ( قوله إن صاح الصدر سيبا للثانى ) 
أى للواقع بعدها ٠‏ لآن جزاء الشىء ومسبيه يكون مقصودا منه بمازلة القاية من المغيا ( قوله نحو أسلمت حبى 
أدخل الحنة ) فإنه إن أريد بالإسلام. إحدائه فهو لاتعتمل الامتداد : وإن أريد الثبات عليه فدتخول الهنة 
لايصلح متبى له : أ الثبات بأن ينقطع بدخخوها : بل الإسلام حينثذ أكثر وأقوى ء كذا ف التلويح . 
وعراد الشرح هنا الثانى 207 ( قوله بمعتى القاء ) وهذا ظاهر كلام فخر الإسلام : وإليه ذهب در الشريعة 
رحمه الله تعالى للمنامنة الظاهرة بين التعقيِب والغاية : ويل بمعنى الواو فلا تفيد التر تيب كنا فى التلويس 
( قول المصدف : حبى تصيح ) يفتح التاء وكسر الساد من الصياح وهو التصويت ( قوله لآن حبى هنا لاخاية ) 
لأن الضرب محتمل الامتداد يتجدد الأمثال » وصياح المضروب يصلح منبى له ( قوله بل هو داع إلى الإثيان ) 
قال ف التلويح : فالمراد يصلوحه للانتهاء إليه أن يكون الفعل فى نفسه مع قطع النظر عن جعله غاية يصالح 
لاننباء الصدر إليه وانقطاعه به كالصياح للضرب ١‏ قوله فحمل عليه ) فالمعنى : لكى تغدينى ( قوله سمع 
بالألف وتركها ) قال فى التلويح : والصواب حى اتغد بالحزم . مثل فأتغد لأنه عطف على اللزوم يلم حى 
يفسحب حكم البتتى على الفعلين جميعا لا على مجموع الفعل وحرف الى حى لايدخل ف حيز النبى لفسا 


»2 ( قوله الثانى الخ ) إذ جعل الدععول جز ءا لابتاق. إلا على للثالى تلدبر م 
«ذس ثباث الأعار 


:اسه 
حنث .وبلا تراخ بير لأنها بمعنى الفاء » قإن إنيانه لايصلح سببا افعله » ولا فعله جزاء لإتيان نفسه لأن المكاق 
غير المكاق + وليس لهذا الأخير ف كلام العرب نظير . 


مببحث حروفب احر 

(ومباع) أى من حروف المعانى ( حروف الحر فااباء الالصاق ) وهو تمليق الشىء بالثذي م وإيماله به ؛ 
وتقتضى طرفين فدضوها الملصق به والأآخير الملصى ( وتصحب ) الوسائل فتكون ااراء الاستعاتة «ثل 
( الأثمان ) فإن المن تبع حتى لايشترط وجوده + تخلاف المبيع ( حتى أو قال اشكريت عناث «ذا الحبد بكر 
حنطة جيدة يكون الكر نهنا ) يقبت فى الذمة ( فيصم الاستبدال به قبل القبذى ع لاف ٠١‏ إذا أضاف العقد 
إلى الكر فقال اشتريت الكر بالعبد فيكون سلما نتراعى شرائطه ( واو قال إن أخبرتنى بقدوم فلان فعبدى 
حر : يقع على المق ) حتى لو أمعيره كاذبا ل يعتق ١‏ لآن مفعول الخبر محذوف دل عليه الباء تقديره : إن 
أخبرتنى خخيرا .لصتا بقادوم زيد : والقدوم اسم الفمل «وجود ( يلاف إن أخبرتنى أن فلانا قدم ) فإنه 
يقتاول الكدذب أيضسا اعدم باء الإلصاق ( واو قال إن رجت من الدار إلا بإذنى ) فأنت طالق ( يشترط 


المعنى وبطلانالكك ( قوله حنث) 15 إذالم يأت أو أقى ول يتغد ذا فى التلويح ( قوله وليس هذا الآخير اليخ ) 
0 

كذا فى التنقيح ء والإشارة إلى الاستعمال الثااث وهو العطف المحفى . وقال : إن الفقهاء اخترعوه استعارة , 

قال ف التلوييح : لاحاجة فى إفراد اغواز إلى السماع مع أن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى من تواسعة. عنه اللغة ظ 

فكى بقوله سياعا : وتدامه فيه . 


مبحث جروف الخر 

(قول المصنف : وتصحب الأثمان ) الأنمان مفعول تصحب : فإدخال الشارح لفظ مثل عليه غير إعرابه 
وبيان مايتمير به المبيع عن المن مذكور فى بيع العقار من الشرنبلالية ( قوله فإن المن تبع ) فى موقع التعليل 
لكون الباء الداضحلة على الأتمان للاستمانة : وذلك لأن المقصود الأصل من البيع هو الاتتماع بالمملوك وذلك 
ل المبيع : والعن وسيلة إليه + لأنه فى الغالب من النقود التى لاينتفع يها بالذات بل بواسطة التوسل إلى المقاصد 
وظاهر كلام المصنف أنها الإلصاق , قال فى المغنى : قيل الإلصاق معنى لايفارق الباء ء فالا اقتصر سببويه 
عليه اه . وسيذكره الشارح . وحيتكذ فلا مانع من أن تكون لهما ء ولذا قال فى التوضيح : الباء للاستعانة 
والإلصاق فتدكيل على الوسائل ( قوله يثبت فى الذمة ) لآنه غير معين لتنكيره ( قول اللمصنف : فيصح 
الاستيدال به قبل القبقى أى بالبيع أو الهية مثلذ : لكن بشرط أن يكون ممن غايه الدين لما فى الدر اغتتار 
الشرح عن ابن المالك قال : وجاز التصرف فى القن بببة أو بيع أو غيرهما لو عينا : أى مشار إليه وأو دينا ؛ 
فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ء ولايجوز من غيره ( قوله فيكون سلما) لأنه أضاف الشراء 
إلى كر غير معين فيككون دينا ء والمبيع الدين يكون سلما + وبرذا ظهر أن المناسب للشارح القثيل بكر منكر 
: كمافى التوضيح وغيره ( قوله فإنه يتناول الكذب أبضا) قال المصئف فى الشرح : لأن إن مع الفعل مصدر 
فصسار اطير به القدوم وهو المفعول الثاني : والقدوم لايصلح مفعول الخير ؛ لآن متعول امير كلام لا قعل ؛ 
فصار المنعول الثالى التكلم بقدومه ٠‏ وذللك دليل على القدوم لا موجب للقدوم لاعمالة ؛ فصار التكل بالقدوم 
شرطا النحنث وقد وجد ( قوله لعدم باء الإلصاق ) وكونه على تقدير الباء : أى بأن فلانا قدم غير لازم 


! 11 
تكرار الإإذن ) لكل خروج : لآن معناه : إلا روجا ملصقا بإذنى : وهو استثناء هفرع فيجب أن يقد له 
مستثنى عام ماسب له فى جاسه وصفته : فيكون المعتى : لالمريبى شعروجا إلا روجا بإذنى : فيفيد العموم 
(عخلاف قوله إلا أن 5 ذن نك ع فإنه على الإذن مرة لمتعدر حقيققة الاستثناء فصاء. ازا عن الغاية للمناسبة 
بنبما : أى إلى أن آذن ( وفقوله أنتطااق ممشيئة الله ) بالالساق( معتى الشرطع 'كقوله إن شاء الله ( وقال 
الشافعى : الباء فى قوله تعالى ‏ وامسحوا برؤوسكم ‏ للتبعيض . وقال مالك : إنها صلة ) لأن الفعل يتعدى 
إلى مجرورها بنفسه ( وليس كذلك بل عي الإلصاق ع بأصل الوضع ؛ وعليه اقنصر سيبويه وأكثر الئحاة 
( لكنها إذا دئحات فى آله المسح كات الفعل متعديا إلى مخله ) وهو الممسوح ( فيآناول كله ) لحت الخائط 
بيدى ( وإذًا وععات فى عل الممح ع “كنا فى الآية ( بى, الفعل متعديا إلى الآلة ) تقديره : وامسحوا أيديكم 
برؤوسكي ( فلا يقتفى استيعاب اللأس ع .بالمسح لعدم الإضافة إليه ( وإنما يقتفى إاصاق الآلة باخخل » وذلك 
لايستوعب الكل عادة ) لتعذر إلصاق مابين الأصابع ( نصار المراد به أكثر اليد ) والأصل فيها الأصابع 
والنلذث أكثرها ( فصار التبعيقى مراذا ببذا الطري ) لا يائباء على أن البيان ماكان شروريا ء إذ بمسح كل 


لا ذكره صاحب الكثيف هاهنا أن الاخبار نما يتعدى إلى المفعول الثانى بتنسه والباء ( قوله لتعذر حفيةة 
الاستاناء ) قال فى التوضيم : قالوا لآنه استتتى الإذن من الهروج : لآن أن مع الفعل بمعتى المصدر ١‏ والإذد 
ليس من جنس الجر وج فلا يمكن إرادة المعنى المقيى وهو الاستثناء ( قوله للمناسبة بينبما ) لآن الغابة قصر 
لامتداد المغيا وبيان لأنبائه : ذا أن الاستئناء قمر للستئنى منه وبيان لانتباء حكه : وأيفها كل مهما 
إخراج أبعفضص مايتناوله الصدر : كذا ف التلويح ( كوله باء الإلصاق بعبى الشرط ) قال المصتف فى الشرح : 
وهذا لأن الباء للالصاق . وف التعليق : إأصاق الزاء بوجود الشرط فحمل عليه ( قوله إن شاء الله) أى ' 
فلا تطلق أصلا لأنه تعليق بما لا يوقف عليه ( قول المصاف : وذلك لايستوعب الكل ) أى كل الآلة . وقواه 
هذا الطريق :أى المقرّريقوله وإتما يقتضى الخ . قال ابن نجم : وحاصله أن التبعيفض لازم عقلا علا من اليا: 

( قوله على أن البيان ماكان ضمروريا الخ ) اعلر أوّلا أن لمشاينا فى تقدير فرض المسح طريقين : أحدهما. 
ماذكرة المصئعف ء والثائى أن البعض الذى فرض مسحه مجمل غير معلوم لمدكر من الآية فاحتيج إلى البيان ؛ 

وقد بينه النبى صلى الله عغايه وسلم بريع إلى ى عديت المغيرة > وهو و أن الى صلى الله عليه وسلم أ 
سباطة قوم فيال وتوضا ومسح على ناصيته » وقد اعتر ض على هذه الطريقة الثانية بأن القول بالإجمال مشكر 

لأنه مرنى” على أن يكون هذا أول وضوء رسول الله صلى الله عليه وسام بعد نزول الآية. لآنه لم يبين ذلا قبا 

لا بالقول ولا بالفعل وإلا لنقل إلينا » وم يعنت لأنه أو لم يكن كذلك يازم تأخير البيان عن وقت الجاجة 
وذلك غيرجائز اتفاقا وماذكره الشار حر حمه الله تعالى جواب عن هذا وبيانه أنا لانسلم أنه لولم يكن أول') 
وضوئه صل الله عليه وسلم للزم تأخيرالبيان عن وق تالاجة لآن ذاك فيا كان فر ورياوهذا ليس وضرزرة 

البيان » إذ بفعل المسئون وهو مسح كل الرأس يحصل المقصود وهو الريع الذي هو فرض ء بخلاف مالو 
كان على العكسن أن كان المسح على البعضن ثم ظهر أن" المفروضن اللمميع فهو حينئل فضرورى البيان + أو كان' 


)3ن رقوله أول الخ ) أى وهو خلاف الواقع ام 


0-3 
الزأس يحصل المنصود وهو الريع . بمْلاف مالو كان على:العك أو كان ماه متعذرا كا فى وأد”وا زكاة 
.أمرالكم ‏ ولم ببين ربع العشر . كذا أفاده شيخ والدنا ملا محمد البغدادى : 


مبحث على 

(وعلى للإلزام ٠‏ فقوله:له على" ألف دره, يكون دينا ) لأن على للاستعلاء حسا ومعنى فتفيد الوجوب 
حقيقة ( إلا أن يصل به الوديعة ) فيحمل على وجوب الحفظ . ( فإن دخيلت ف المعاوضضات الخية ) اتفالة 
عن معنى الإسقاط كالبيع ( كانت يمعتى الباء) غبازا كبعتك على آلف دره ( وكذا إذا استعملث فى الطلاق ) 
كطلتنى ثلاما على ألف فطلفها واحدة كانت ممعنى الباء ( عندهه! ) يجب ثلنها ء لآنه معاوفية من جانها . 
وعند أنى حيغة رحمه الله الشرط ) والطلاق مما بقبله : وأجزاء الشرط لانتقسم على أجزاء المشتروط فلم ب 
عبى ع فيقع رحجعيا . . 

مجملا متعذرا العمل به قبل البيان "كا فى وأداوا زكاة أموالكم ‏ قبل البيان بريع العشر فهو ضرورى البوان. 
أيضا ء إذا علمت ذلك قاعلم أن صنيع الشرح غير مرضى لأن كلامه يوه أن ابلعواب المذكور عن الطربقه 
الى ذكرها المصنف : وليس كذلك بل هو جواب عن الإشكال المذكور المورد على الطريقة الثانية . هذا وقد 
ظهر أن الطريقة الأولى تفيد أن القدر المفروص مقدار أكثر البد وذلك ثلاث أصابع . والثانية تفيد أن 
المفروضن الربع . وذكر ابن جم عن الككال أن اعتبار البعض بأكثر اليد فى القدر المفروض ضعيف :رواية 


ودراية » وظاهر الرواية الريع . 


( قوله لآن على للاستعلاء حسا ومعنى )كذا فى التحرير . ثم قال : فهى ف الإتعاب والدين حقيقة . 
قإنه يعلو المكاف و يقال ركبه دين . وظاهر كلام المسنف أنها فى الاستعلاء المعنوى از : وهو المفهوم مز 
شرحد حيث قال :لآن حقيقة الكلمة من علا الشى ء على الشى + : تقول زيد على السطخ - ثم صا رموضوءا 
للالزام لآن اللروم والوجوب من قضدته + لين مايعلو الثىء ياازمه اه . وصرح ال قل ب الشرير بأن 
المراد بذلك الوضع وضع أهل الفقه ( قول المصدف : إلا أن يصل به الوديعة ) بأن يقول له على ألف ودبعة . 
لأنه مكمله لأن الحفظ مب عليه فها + و[نما اشترط. وصله لما عرف أن البيان المغير عا يعتير إذا "كان متسللا 
بالمغير ( قوله اللخالية عن معنى الإسقاط ) تفسير المحضة . وذلك كالبيع : ومثله النكاح والإجارة يلاف 
الطلاق ( قوله مبازاع فإن الازوم يناسب الإلصاق لأن الشئء مبى لزم الشى ء كان ملصتقا به لامحالة ( قوله لأنه 
معاوضة من جانها ) فإن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعو . 


1 
مبحث من 
( ومن للتبعيض.فإن قال من شئت من عبيذى عتقه فأعتقه له ) أى للممخاطب ( أن يعتقهم إلا واحد' 
منهم عند ألى حايقة رحه الله ) عملا بكلمتى العموم والتبعيض وهى من ومن ٠‏ وقالا له اعت الكل حملا لمن 
على البيان : 
مبحث إل ' 
( وإ لاننباء الغاية ) أى المسافة (.فإ كانت ) المسافة ( قائحة ) موجوذة مستقلة ( بنفسها ع /لثيل التكام 
كنوله من هذا الخائط إلى هذا الخائط لاتدخخل الغاينان ) أى المائطان إلا بدليل كقرأت الكتاب من أوله 
إلى آخره ( وإن م تكن ) قامة بنفسها ( فإن كان أصل الكلام ) أى صدّره ( متناولا للغاية "كان ذاكرها ) أى 
الغاية ( لإخراج ما وراءها فتدشعل ) القاية ( كنا فى ) وأيديكم ( إلى المرافق ) إذ اليد تتناول إلى الإيط ( وإنم 
ينناوها أوكان فيه ) أى فى تثاولة ( شاث فذكرها للد الحكم إليبا ومن فلا تدخل كا فى - وأتموا الصيام إلى 
اللبل ع ومو لا أكلمه إلى رمضان على الماهب للشلك : 


ميحث من 
( قوله عملة 27 بكلمى العموم والتبعيض وهى من ) لاعمى مافيه من الركاكة ‏ وق التعبير خملا 
بكلمتى العموم والتبعيض وهما من ومن ؛ ولوحذف ياء التثنية لاستقامت العبارة على تقدير مضاف فقوله 
والتبعيضى : أى وكلمة التبعبض ٠‏ وتقدم الكلام على من مستوفيا فى بحث العام ,.*” 
مبحث إلى 
( قوله أى المسافة ) فهو من إظلاق اسم المزء على الكل : إذ الغاية هى النباية وليس لها ابتداء أو انهاء : 
كذا فى التلويح ( قول المصنف : فإن كانت المسافة ) فيه نظر : لأن المراد كا ذكر ف التقرير مادخمل عليه 
حرف الغاية وذلك ليس هوالمسافة » فكان حق التعبير [بدال المسافة بالغاية : وعلى هذا فنى كلام المصلفاه 
استيخدام لأنه أعاد الفنمير على الغاية بمعنى غير المراد أولا ( قول المصيف : قائمة بنفسها ) أى غير مفتقرة 
فى الوجوه إلى الغنا : أى متعلق الفعل ( قول المى:ف ؛ لاتدشخل الغايتان ) لأأنبا قائمة بنفسبا فلا يمكن أن 
يستتبعها المغيا ( قوله إلا بدليل كقرات الكتاب من أوله إلى آتخره ) فى جعله هذه الغاية من ااقائمة بنفسها . 
تأمل فإن الأننعر من الكتاب مفتقر إليه ( قول المصنف : لإخراج ما وراءها ) ذهب بعضهم إلى أن الغاية هن 
للاسقاط ء وذكروا لهذا الكلام تفسير بن : أحدهما أن الصدر إذا كان متناولا للغاية ولما بعدها كان ذكرها 
لإسقاط ما وراءها عن حكم الغسل فى نحو اليد لا لمد اليك إأيها : لأن الامتداد حاصل فيككون الخار متعلقا 
باغسلو! . والثانى أنه غاية للاسقاط ومتعلق به كأند قيل اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق ؛ فتخرج عن 
الإسقاط فتبى داخلة حت الغسل ء ولماكان الأول أوجه كا ف التلوبح لظهور أن الخار واغجرور متعلق 
بالفعل اللذكوراقتصر المصئف عليه ( قول المصنف : ما فى أتموا الصيام إلى الليل ‏ ) ليس عبارة -- 
(1) (قوله عملة الخ ) كذا وقع للمحشى وعليه فالركاكة ظاهرة وكذا ما ادعاه من اليف وتقدير اللفاف ظاهر 
أيضا يلاف ما بأيدينا من النسخ : تأمل + 
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ميث ىق 
( وق لاظرف ) اتفاقا ( لكنهم اختلفوا فى حذفه ) أى فى (و) فق ( إثباته فى ظروف الزمان ) كأنت طالق 
غدا أو فى غد (فقالاه] سواء » وفرق أبو حئيفة رحمه الله بينهما فيا إذا نوى آعر الأبار) حيث يصدق فى الثائى 
ذيانة وقضاء لله نوى حقيقة كلامه ع لاف الأول لأ قصيص العام مماز ع قلا تصق قشاء حيث كات 
نه تخفيض للحعله الظرف جزءاً هبهما » واليوم والشمبرووقت العدي ركالفد فيهما : ومن فروعها ما نى البدائع 
إن ممت الدهر أو ق الدغر ٠.‏ الأول على الأبد » واثثانى على ساعة (٠٠:‏ وإذا أضيف ) الطلاق ( إلى مكات ) 
كأنت ظالق فى الدار ( يقع فق ادال ) [عدم اختصاص الطلاق بالمكان ( إلا أن يغنمر الفعل ) بأن أراد 


هكذا . بل هى كالايل فى الصوم . وهو مثال لما إذا لم يتناوها ؛ إذ مطاق الصوم ينصر ف إل الأسسالك ساعة . 
فكان ذكر الغابة لمد” الحكم إلى موضع الغاية ‏ ومثال مافيه شاث آلجال الأيمان 5ا ذكره الشرح فلا يدتدل 
على ظاهر الرواية ء لأن التأبيد للصدر لم يكن مصرحة به فلا يدخخل بالشك » ويدشخل ما بعد إلى فى رواية 
الحسن نظرا إلى أن مطلقه وجب الأبد فهى لإسقاط ما بعدها , 


مبحث قى 

قول المصنض : فقالاهما سواء ) أى لو نوى آخر النهار لايصدق تفله ويصاق ديالة تيا » لأنه 
أضصاف الطلاق إلى الغد ونة جزء منهنخلاف الظاهر لأتخصيص العام ( قوله قالثانى )وهو أنت طالق فى غد 
(قوله لأنه نوى سحقيقة كلامه ) لأن فى صورة إثبات افظ فى يصير الأرف بزعا مببما من التبأر فيكون نيته 
بيبانا لما أبمه لاتغبير أ لقيقة “كلامه فيصدق قضاء أيضا ( قوله لأن تخصيمن العام عبازا الخ ) لآن ف صورة 
حدفه يصيز الظطرف متزلة المشعول به حيت انتصب بالفعل فيقتفى الاستيعاب كامفعول به يقتفى تعلق 
الفذل بمجضموعه إلا بدليل + فإذا نوى آثخر النهار فقد غير موجب كلامه إلى ماهو نخفيف عليه فلا يصدق 
قضاء » وإذالم بنو شيثا كان الخزء الأول أولى لسبقه مع عدم الزاحم : هذا وجعلهم افظة غد عاما مع كونه 
نكرة فى الاثبات لتنزيل الأجزاء منزئة الأفراد » وكان يكفيهم أن يقال : إنه خلاف الظاهر ٠١‏ وفيه تنفيف 
على نفسه أفاده فى البحر ( قوله معله الظطرف جزءا مهما ) علة لأوله فلا يصدق قضاء : أى لأثه قصد خعل 
القارف جزءا مبهما » وذلك فيه مخفيف عليه تأمل ( قوله ومن فروعها مافى البدائع الخ ) كذا فى أبن نيم . 
وقال : هن فروعها أيضا ماف البزّازية » ويدخل فى قواه لا أكلمه كل يوم الأيلة حي أو كلمه ف اللبل " 
فهر كالكلام ف النبار » "كما فى قوله أيام هذه الممعة : وى قوله فى كل يوم لاتدخخل الليلة حتى لو كلما 
ف الليل لاحتث لايكامه اليوع وغدا وبعد غد ء فهذا على كلام واحد ليلا كان أو .بارا , ولو قال فى اليوه 
وف غد وف بعد غد لامحنث حى يكلمه كل يوم سما + ولو كلمه ليلا لايحنث فى يمينه كقوله لامرأته أنت 
على" كظهر أنى كل يوم لم يقريها ليلا ونبارا حبى يكفر . ولو زاد فى له أن يقريها ليلا وظهاره على الأيام' ٠‏ 
بطل كل يوم جمجىء الليل ويعود يمجىء الغد-» ولو كف عن الظهار ف يوم بطل ظهاز ذلك اليوم وعاد من . 
الغد اه : فهذا يدل على عدم صصة تفريع مسألة الظهار المذشكورة على كل فيا سيق ق بحث العام ٠‏ بل عى ١:‏ 


184 - 
فق دخولك الدار ( فيصير بمعتى الشرط ع يعتى وقت دخولك على وهم المصدر موضهم الزمان . 
مبيحث أمماء الظرو ف 

( ومع للمقارنة ) فيقع ثنتان فى أنت طالق واحدة مع واحدة ( وقيل للتقديم ) فتطاق الحال لو قال 
وقت الضحوة أنت طالق قيل غروب الشمس : لاف مالو قال قيل غروبا ذإنبا لأتطلق إلا قريب , 
الغزوب ء ذكره المندى ( وبعد التأخير ع أى لزمان متأخخر غنا أضيف إليه ( وها فى الطلاق ضد حكم 
قبل ) فقوله لغير ااوطوءة أنت طالق واحدة قبل واحدة نطلق واحدة وقيلها واحدة ثنتين غ٠‏ وقوله بعد 
واحدة ثثتين وبعدها واحدة واحدة : وتلغو الثائية لعدم العدة ( و ع الأضل أن الظرف ( إذا قيد بالكنابة ) 
أى الفسمير ( كان صفة لها بعدء ) لأنيا شير ان عند ( وإذال يقيد كان صغة ) معنوية لاحوية .لا قبله ) 
مفرعة على داذ كر هنا من حذف احرف وذكره : وقد نببنا على ذلك ق نحث كل فلا تغفل ( قول المصئف : 
فيصير بمعتى الشرط ) فيه إشارة إلى أن: لايصير شرطا مضا حى يقع الطلاق. بعده بل بقع معه. » وبظير 
الأثر فيا لوقال للأجنبية أنت طالق فى نكاحك فتزوجها لاتطاق كا لو قال مع نكاحك ‏ عمْلاف مالو قال 
إن تروّجتك . كذا فى التاويح ( قوله يعنى وقت دتحوله ) أن بالعناية بما ذكر لذفع مايرد أن الدخول لايصلح 
ظرقا للطلاق على معنى أن الطلاق شاغل له : لأن الدخول عرض لايبى , وابلعواب أنه من قبيل آ ثيك قدوم 
الماح وخخؤوق النجم وهر شائم اغة ؛ كذ؛ ف التحبير . وقيل ف بمعنى مع . وق شرح المصاهك : ويصدق 
دبانة لآن اللفظ عتمله - ولكنه خخلاف الظاهر فلا بيصدق قشياء . 

ميحث أجماء الظروفف 

وهى مع وقبل وبعد وعتد ( قوله فيقع ثنتان بى أنت طالقى واحدة مع واحدة ) وكذا لو قالمعها واحدة 
سواء دشحل بها أو ل يدخل + لآن مع للقرات فيتوقف الأول على الثانى تحقيقا لمراده فوقعا معا ( قوله قتطلق للحال 
لوقال الخ ) وذلك لأن القبلية لاتقتفى وجود مابعدها : قال الله تعالى ‏ من قبل أن نطمس وجوها وصح 
الأيمان قبل الطمس + ولا يتوقف على وجوده بعده ( قول المصنف : وحكمنها فى الطلاق ) قيد به احترازا 
عن الإقرار » فإنه لو قال له على" درهم بعد در هم أو بعده دره, يازمه درهمان وكذا قبله دره, ٠‏ لاف قبل 

درم فيلزمه درهم واحد كا ق التقرير عن المبسوط والرجه أن افد عله عوله در عن قل 

ف المستقبل (١‏ قوله فقوله لغير الموطوءة ع قيك به : لآن فى الموطوعءة 5 يمع ثنتان فى الكل لأنها ف العدة ( قوله تطلق 
ل فقط قبل الأخرى لفوات المحلية 
للمتأخرة ( قوله وقبلها واحدة ثنتين ) لآن الطلاق الأول وقع فى الخال . والذى وصف :أله قبله يقع أيضا 
فى الخال ؛ لآن الإيقاع فى الماضى إيقاع ف الخال + فلو قال أنت طااق أمس يقع فى الخال ( قوله وقوله بعد 
واحدة ثنتين ) لأن البعدية تكرن صفغة للولى فاقتضى إيقاع الأولى فى الحال وإيقاع الثائية قبلها وليس 
فى وسعه ذلك فيقدّرئان ( قوله والأصل أن الظرف الخ ) فإذا قلت : جاءنى زيد قبل عمرو اقتفضى سبق زيد : 
وإذا قلت جا زيد قله عبرو اقتشيى م 
بعدضها وهو الواحدة الثانية » أو هى فاعل الظلرف فتكوت هي المتصفة بالقبلية والبعدية ( قوله معنوية لانحوية ) 
كان الواجب ذكر هذا عند قوله كان صفة لما بعده . فَإِيْه لو جعل صفة محوية بلزع تقدمها على موصوفها : 


حا ةل اس 
وإن الإيقاع فى الماضى إيقاع فى الخال ( وعند للحضرة ؛ فإذًا مال ) لقلان ( عندى ألف دره, كان 
وديمة ء لأن الخضرة تدل على الحفظ دون اللزوم ) ق الذمة ٠‏ ولكن لايتافيه حبى لو قال دينا ينبت 
مبحتث غير وسوى 
( غير تستعمل علفة الذكرة ة وتتعمل امتثناء "كقوله : له على' درس خر دائق بالرفم فيلزمه درهم 


تام ) لأنه صفة للدرهم : أى دره, مغاير للدائق ( ولو قال بالتممب كان استثناء ارا عدر إإادانها ) وخر 
سادس هرهم ( وسوى مثل غير ) قل كونه صففة واستثناء . 


مبحث حر وف الشرط 
( ومنهااحروف الشرط ) أ ىكلماته (وإن أصل فيها) لأنها مختصة به ( وإثما تدخل ) أن( على أدر مخدوم على 
عل خططر )الوجود:( لبس بكائن لاغهالة ) فلا يقال : إن جاء الغد فكذا . لأنه ثما سيكون البئة ( فإذاقال : 


بل الضفة النحوية فيه ابلبملة الظرفبة : أعتى يلها واححدة وهى نعت للوؤاحدة السابةة . وأما الصغة هنااقيا 
إذا لم يقيد بالكناية فهى تموية : لأن. فاعل الظارقف ضمير عائد على ماقباه ( قوله وإن الإيقاع ) عطف على 
الظرف (قول المصتش وعد لاتقيرة ) قال الفترىق : لعل هذا على حذف المضاف إن جعلت اللام صلة الوضع 
المقدر : أى لمكان المضرة : لأن الحمغزة مصدر وعند ظرف لا فصدر . 


ميحث غير وسوى 
( قول المصئف: : تستعمل صفة للذكرة وتستعمل استثنام ) قال فى سجامع الأسرار : الفرق ببن كوثه صغة 
واستثناء أنه لوقا جاع رجل غير زيد ل يككن فيه أن زيدا جاء أو لى يجىء + بل كان يرا أن غيره جاء . ولو 
قال جام القوم غير زيد بالنصب كان الانظ دالا أن زيداً لم بجيء . والفرق الثانى أن استعماله صفة مختص 
بالنكرة واستعماله استثناء لامخنص بالنكرة . 


مبحث ججروف الشرط أولنا إن 

( قوله أى كلمانه ) تقدم الكلام فى نظيره فى أول محث الحروف : والشرط تعليق مشسمون حملة تحصول 
مضمون حملة : أى من غير اعتبار ظرفية ونموها كما فى إذا ومتى : كذا فى التاويح . ويطاق على مضمون 
الحملة الأولى » ومنه قوم : الشرط مغدوم على خخطر الوجود ( قوله لأنها مختصة به ) أى ق حالة كونها 
للشرطء عخلاف غيرها من الأدوات فإنبا تكون لما معان أر فى تلك الحالة مثل الظرفية » فلا يرد عليه أنبا 
ترد أبضا نافية وعخففة وزائدة . نعي يرد إذا على قول الإمام أنها إذا جوزى بها يسقط الوقت عنبا كا سيجىء : 
إلا أن يجاب يأنها لم تجعل أصمللا لعدم الانفاق على 'سقوط الوقت عنها إذا جوزى بها ( قول المصنف : على 
خطر الوجود ) صفة أو حال من أمر واحترز به عن المستحيل . وقوله ليس بكائن صفة أخرى احترز به 
عن المتحقق عادة . وقوله لا محالة قيد للمنى وهر كائن ( قرله فلا يقال إن سساء الغد الخ ) لأن المقصرد من 
دخودا هو الحسل على ثى د أو المنع عنه . وهو لايموز فى المتحقق ولا فى الممتنع أيضا ( قوله ألبتة ) معدي 


ممم “ي/1 1 اسم 
إن أطلقك ) فأنت طالق ( ثلاثا . لم تطلق حي يموت أحدهها ) لآن الشرط لابتسقق إلا بشرس موث أسودهرا 
ويكون فارا : فترثه وهو لايرثها . 
مبحث إذا 

وإذا عند نحاة الكوفة تصلح للوقت ) أى للظرفية ( والشرط على السواء فيجازى بها ) أى تستعمل 
للشرط (مرة) كقوله . وإذا تصبك خخصاصة فتح.ل ٠‏ فَإِذًا دل الغاء فى جوايبا كانت للشرط جازمة 
تلفعلين ( و قد (لامجازى ببا أخرى )كقوله : ٠‏ وإذا بحاس اليس ٠‏ « طعام العريض » . يدعي جندباه 
( وإذا جوزى بها يسقط الوقت عنبا كأنها حرف شرط ) نصارت يمعنى إن ( وهو قول ألى حنيفة رحمه الله ؛ 
وعند نحاة البضرة هى ) ٠‏ وضوعة ( للوقت ) ( وقد تستعمل للشرط )0 
بمعنى اليت وهمزته همز ةو صل على ماحققه الحاقظ أبن حجر لامزة قطغ كا توه, ( قولة لابتحقق إلا بقرب 
موت أحدضاع أي الروجين + فى ونه اتفاقا وق مومبا شتلاقا؛ و المحيح الوقورع . والمراد الوقرع قَّ آختر 
حياة أحدهها لأنبما ماداما حيين يمكنه أن يطلقهاء ثم إن عل التوقض إلى مورت أحده”! مالم تقم قريئة الفور : 
أما معها فلا توقف» وتمامه ابن نمم ( قوله ويكون فارافترثه ) أى إن كانت مدخولابها وإلا فلا » لعدم 
العدة » فإن امرأة الغار إنما ترث إذاكانت فيها ( قوله هو لابرثها ) لآن قبل مونها وجد وقت لايسع فيه التكلم 
بالطلاق فيتحقق الشرط . 

ميحث إذا 

(قوله أى تستعمل للشرط ) فيجزع يها المضارع ويككون استعمالها فى أمر على خخطر الوجود ( قوله كقوله 
وإذا تصبلك الخ) صدره ٠‏ واستغن ما أغتاله ريك بالغنى + والخصاصة الفقر والحاجة . ومجمل إما 
باجخيم : أى أظهر الحمال بالتعقفف : أو كل اللحميل وهو يات وبننا . وإما بالحاء المهملة ؛ أى 
#مل تكلف حمل هذه اأشقة ( قوله جازمة الفعلين ) كذا فى أبن > م : وفيه أتها ليست جازمة لقعل ابواب 
بل ل حلته ( قوله كقوله وإذا بحاس الخيس طعام العر يغب 0 من الأسخ بزيادة 
طعام العريف قى حشو البيت + والصواب إسقاطها وصدره ٠‏ وإذا تكرن كريبة أدعى لا ٠‏ والحيس : 
الدلط : ومنه سمى الميس وهو ثمر تلط يسمن و أقط . وححاس اليس ؛ اتذم . فإذا هنا إلوقت بدون معنى 
الشمر عل : واستعمالها فيا هو قطعى الوجود اا فى التلويح ( قول المصيف : كأننها حرف شرط ) ظاهره أنها 
باقية حينتذ على اسمينها » وظاهر صدر كلامه أنها مشتركة بين المعنيين ٠‏ ويه صرح فى التقرير فقال : إذا 
تصالح لاو قت والشرط على السواء بالاشتر الك اللفظى اه . وهذا استظهر ابن م بم أن تكون حرفا لأنبا مستعملة 
غبرد الشرط الذى هو ربط خخاص وهو من معانى الحروف ؛ وتد 0 , قال : وإليه:. 
أشار فى التحريراه . قلت : ومحرفيتها صرخ ف التحقيق والتقرير :. ووجه كوئها بمعناها أنها فى شل البيت 
الأول مستعملة فيا ليس بقطعى : وإذا ظطرف"؟ لايستعمل إلا فى اللقطوع ( قول المصئف : وقد تستعمل 
للشرتط من غير سقوط الوقت عنها ) مثل إذا خترجت خترجت : أى أخرج وقت خر وك تعليقا لخر وبنك 
عخروجه بمنزلة تعليق الخزاء بالشرط : إلا أنه لم يبجعلوها لكثال الشرط ولم يجزمرا بها المضارع لفوات معنى 
< (1) (قولهظرف اليخ) لعله ظرغا + ! 
35 .قا - نسمات الأغار 


ارا سه 
تمازا ( من غي رسقؤط الوقت عنها مثل متى فإنها ) مو ضوعة ( للوقت لابسقط عنوا ذلك يحال وهو كُوطما ) 
ويظهر اللدلاف فيا ( إذا قال لامزأته : إذا ل أطقاك فأنت طالق ء لابقع الطلاق عنده مالم بمت أحده”ا ) مثل 
إن لم أطلقك ( وقالا : يقع كا فرع ) عن كلامه ( فثل ىلم أطلق ) وهنا إذا لم : بنو إن نوي الوقت أو 
الشره ط هذا ترى اثفاقا : ( وروى عنبما إذا قال أنت 0 أنه از لة إن خقيلت الدار ؛ 
٠ 00‏ 


( وكيف سؤال عن. الحال ٠‏ فإن استمام د فإن لم يستقر حل ع 


الإدبام اللازم نلشرط » فإن قولك تيك إذا احبر البسر منزلة آتيك الوقت الذى عحمر فيه البسر فغيه تعيين 
ولخصيص ا '؟ عايه ل زوم أطبمع بين الحقيقة 
ء اغماز : فالأولى 'ما ق اأثلو: بح أنهالم تستعمل إلا فى مءنى الطارف : لك تشمتت معتى الشرط باعشار إفادة 
الكلام تق ود حصول مضمون جملة تمضموث خلة مؤلة المبعد! المضمن معتى الشرط عل الذى بأنونى أو كل 
جل يأين فله فر + وم يلزم من ذلك استعمال القظ فى غير ماوضع له أصلا ( قول ل المصنف : فإثبا 
الوقت الخ ) يعنى أنما لاتستعمل ! فى الشرط خاصة مع سقوط معتى القارف : عم لة إن "كا جاز ذلك فى إذا 
فى قوله : وإذا تصبك خصاصة » على ماذهيرا إليه : وإلا فلا نزاع أن كلمة متى 29 كلمة الشرط رم 
:با المضارع مثل مى تخرج أخرج ا ا 0 نوى اأوقت أو الشرطل فكا نورىع قال 1 
نم : أما إذا نوى الوغت يمع السال ء واو وى الشسر يقع فى آآخخر العمرء لآن اللفظ مختملهما : 'كذا 
لم وينبغى أن لايضدق قضاء عندضا إذا نوي آتعر العمر لما فيه من التعخفيف على نفسه , 

مناسة ذكرها هنا أنالقياس فيبا ما قال سييويه أن تكون شرطا لأنبا للحال : والأحوال شروط : إله 
قب تدل عا فى أحوال ليست فى يد العبد كالصحة والسقم فلم يستقم قولك كيف تكن أكن : لاف مى مجلس 
أجلس . لأن الملوس ف زمانه كن د كذ فى الغرير . لكن ذكر فى مغنى اللبيب أنها تكون شرطا غير جازم 
عند اليصر بين إل اتفق فعلاها نا ومعنى + وجازمة مطلقا عند قطرب والكوفيين . قالوا : ومن ورودها 
شرطا - ينفق كبف: يشاء - يصوركر ى الأرحام كيف يشاء ‏ انتبى . ول التحرير : وقياسها الشرط جزما 
كالكوفين ‏ وأما. كونها للشرط معنى فاتفاق ( قوله قببا) إشارة إلى أن جواب إن محذوف: أى فيها ونعمت : 
والمعنى : فرحبا بالاستقامة ونعمت هى إذ لابطلان( قولهالعبارة الصحيحة: فإن لم يستقر الخ) أى فإن لم يستقم ١‏ 
السوئالحن الخال جيل كيض على الخال امهرد عنالسؤال #احكى قطر ب عن يعض العرب انظ ر إلى كيف ينم : 
أى إل حاب سنح وإ م سل ل ل الك ان كن الس ذا حال بطل ء كيف ويبان ذلك أن كيف 
في تولك كيف ١‏ يد للسكال عن الخال . أى كيف حال زيد أصصح أم سقيم فيحمل عليه : فإن لم يستقم مر السبكال 


)١(‏ (قوله ويرّد الخ) قد يفال إن المعنى الحقرى هو الوقت النجرد » فاستعمالها فيه مع غيره باز فقط » فتدبر شينا 
(5) زقرله كلمة مى الخ ) للشرط + 
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الخال و إلا" يطل : قاله اين نيم ( ولذلك ع أى لبطلان كيف ١‏ قال 
شلت إنه إيقاع ) إذ ليس للعتن بعد وقوعه كيفية تقبل التفويفس ( وفى الللاق ) كأنت طالق 'كيف شلت 
( تقع الواحدة ) قبل ااشيئة لآن كلمة كيف إنما تدل عبل تفويةس الأحوال والعيقات دون الأصل ( وبق 
الفضل ى الوصف ) أى الزائد على أصل الطلاق من كرنه بائنا ( والقدر ) بالأرفع أى الثلاث ( مفوضا إلا ) 
إن كانت موطوءة ( بشرط نية الزوج ) فإن توافقا فذاك . وإلا تسائطا وبى الرجعيى ( وقالا مالا يعبر 
الإشارة ) من الأمور الضرعية بأن لاتكون من ال#سوسات ؟الطلاق والعداق ( فحاله وو صفه ) عطف تغمير 
( بمتزلة أصله ) لانتقار الوصف إل الأصل فاستويا (فيتعاق الأصل بتعليقه) أى اأوصف إلى الأصل وبالشا.. 
فى المتى لابعتق بلا مشيقة فى الس ؛ وق الطلاق لابقع ثبىء مام تخأ فإذا شاءت فالتمريع ا قال : 


1 0-6 3 - 
1 2 | لطت لح ١‏ ا ب -5 3 
وي سوير ماه ب عاك انقه نن ل« ليك أ - اكت 


ع الحال فإن كان الصدر ذاكيفية ممكى تعلقها به كانت طالق كيف شئت حمل عليه . لأثه لاخفاء ى أنبا 

تق ف مثله علل ستيقتها ء و إلا لماكان الوصف مفوضا إلى معيتبا ء منزلة ما إذا تال أنت طالق أرجيا 
تريدين أم بائنا علىقصد السوزال ء ب صار از .١‏ وال :أت طالق على أبة حال شْدّت . وإن لم يك نالعسدر 
دآ كبقية بطل أنظط كيف 15 8 قواه ل حر كيعف ذنت : قالة لايستعسم فيه اأسوة ل عن الخال وهو كاهر : 
ولا تعلى الكينية بصا ره إذ لا كيفية العتق بعد و قوعه ا 
كيت فى مسئلة الطلاق باطلة كسألة المبى ء وليس كذلك ( قراه أى ابطلان كيف ) هذا التفسير عل 
ما اقتضاه ظادر المئن : وإلا فالتفر يع على هذا ظاهر فى مسألة الحر , وأما فى مسألة امللاق فلاء لعدم إعللاته 
فبا ؤقوله إِذ ئيس لتعتق بعد وقرعه كيفية الخ ) أخبار داايعدية إلى دفع و ذه التلويح بثرأه لثائل ان 
يقول إنه يكون معلعًا ومنجزا على مال » وبدونه على وجه اأتدبير وغيره مطاتًا أو مقيدا بما يأى من الزمان ء 
وكل هذه كفات ام فإن ما ذكره من الكيفيات إنما هو قبل الو رح : وعرادة هن قال إن العنى لا كيفية له 
ننى الكيفية بعد الوقوع . وأما الطلاق فأه كفية بعد وموعه أبضا من جعلها بائئة أو ثلاثا ى المدة : كذا 
فى آبن نج . ورده المولى الفنارى بأنه ئيس غراده ذلك لتصر مه بعده تخلافه وتمامه فيه ( تله باأرفع ) يعي 
بالعط عل الفغمل . قبل والظاهر أنه بالحر عطنا على الوصيف ‏ لأن الواحد أيضا قدر فلا يصح إسناد البقاء 
إلى القدر ٠‏ بل الباق وهو الثثتان هو مافضل على القدر ا'واثم أولا و قوله أتى اثلاث ) قيل عليه الباق أيسن 
الثلاث بل الاثتين : أى لأن الأول وقع قبل المعيئة . قالبائ ماعداه تتأمل وقول إن كانت موطوعة ع أ 
لتاء امهل بعد الطلاق قيصح التفويفن ف اللجلس ؛ تثلاف غبرها ؛ لأنها بانتلا إلى عدة ء فلا مشيئة ها 
( قوله ذإن توافما فذاك ) أى فإن توافقت مشكثما] وثبته بشع ذلك . ذإ شاءت بائنة وقد تراها اتزوج تم 
بائتة ء وإن ثلاثا ونواها فكذلك + وإت اخيافا لغا إبقاعها ونيته وءى أصل العالاق فلا بد من اعتيارثما 
والفرق بين هذا التفويضى وعامة التفويضات حيث لم تج إى نية الزوج أن المفرض هنا حال اإطلاق وهر 
متنوع بين البيئونة والعدد فيحتاج إل النة لتعين أحدهما عذلاف عامة ااتفويضات ( قول المصنف فحاله 
ووصفه مزلة أصله ) قيل فى العبارة تلب » والظاهر أن يقول فأصله بمنزلة حاله ووصفه لآن الوصف 
مفرض إلا اتفاقا » وما اثلملاف فى تفويص الأصل انببى ( قوله لاقتقار الوصف إلى الأصل ) أى لقيامه به ٠.‏ 
وأبضا فإن معرفة وجود الأصل بأوضافه فافتقرت معرفة ثبوئه إلى معرفة وصفه فاستويا ؛ وصار تعليق الوصف 
تعليق الأصل ( قوله وبالضد” ) أى ويتعلق الوصف أيضا بتعلين الأسل . 


كه كلاه 
( وكم اسم للعدد الواقع ) بمعنى الشرط عبازا ( فإذا قال : أنت طالق كر شئت » لم تطلق ملم نشأ ) شيئا 
من العدد بشرط المملس ونية الزوج : 
مبحدث حيث وأين 
( وحيث وآأين اميان للمكان البهو بمعتى إن عبازا ) فإذا قال : أنت طالق حيث شئت أوأين شئت أنا. 


لابقع مالم تشأ » وتتوقف مشيثتها على المجلس ٠‏ لاف ( إذا ) شت ( ومبى ) شئت تشاء فى المبلس وبعده 
لاتصال الطلاق بالزمان دون المكان .: ْ شْ 


| مروحبٌ ابمجمع 
( ادمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور والإناث عند الاختلاطع تغلييا على ونجه المقيقة : 
كته صح للمذكر والمرانث كما للدذكر فقط : والأصل الحقيقة . وقال الأكثر : إنه عياز لأنه خير من 
الاشتراك . ورد بأنه خخير من المشتر له اللشقاى : وليس كذلِكِ وإنما هو معترى : أى الأحد الدائر فى عقّاة: 


مبحث 5 : ْ 
( قوله يمعنى الشرط عيازا) أى فكأنه قال أنت ظالق على أن غدد شئت فلوصرّح بها لكان للشرط فكذا 
ماق معناها (قوله بشرظ افلس ولية الززوج ) فى “ابن نجى أن ظاهر مافى الهداية عندم التوقف على نية الزوج 
واستظهره ء قال : لآآنه ا اشثر اهلان المفوتض إليبا القدر فقط فلا إنهام . 


يت بان 


( قوله بمعتى إن عجازام أى لتعتر العمل بالظرفية فى المثال + لأن الطلاق لاتعلق له بالمكان فيلغر ويبق 
ذكر المشيثة » فصار بمئزثة إن لمشاركتهما فى الإبيام : 


3 يدث ابلتمع 

المذكور بعلامة الذكور ذكره فى بحث اللحروف لأن الكلام فيه باعتيارعلامته وهى حرف ( قوله تغلى, 
على وجه الحقيقة ) ليس فى عيارة ابن م ذكر التغليب . والصواب إسقاطه لما فى التحرير وشرحه أن 
الاعتر اف بالتغليب اعتر اف بالغيآز لأنه نوع منه ؛ فالمراد دخولمن فى أصل الوضع من غير تغليب وها! تفاه 
الأكثر . وقالوا : لآبدفلن وضعا لكن تخليبا كنا ذكره الشارح فى أول بحث ألفاظ العموم ء وقد منا هناك 
للاحتياط 27 فى الأمان فيدخان تبعا لا تغليبا ( قوله وليس كذّلك الخ ) أى وليس اللجمع المذكور مشتركا 
لفظيا حتى يكون المجاز خيراً مئه » وها هو مشترك معنوى وهو غبير من الاز » وبدل على أنه معنوى شهول 
)١1(‏ (قوله للاحتباط الخ) لابظهر فى الوصية * . 
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المذكرين منفردين أو مع الإناث : فإن استدل بعدم دخولهن فى الشمعة وابشهاد وغيرهنا ؛ فقد يقال إك 
لديل ختارجى ؛ قاله ابن نج ( ولا يتناول الإناث المنفردات ) أى لايكون لطن خاصة اتفاقا (وإن ذ كر بعلامة 
لتأنيث يتناول الإناث شاصة حّى قال محمد فى السنير ) الكبير ( إذا قال ) المستأمن ( أمنوئى على بنى وله بنون 
وبنات أن الأمات يتناول الفريقين » ولو قال أمنونى على بناق لابتناول الذكور من أولاده » ولو قال على بى 
وليس له سوى اللنات لأيثبت لمن الأمان ) وكذا الوصية لبثي فللان 


مبحث الصربح 

( وأما الصريح فا ظهرالمراد به ظهور! بينا ) تاما حقيقة لغة أو اصطلاحا ( كان ) الصريح ( أو عبازا ) 
كفوله لا 1 كل من هذه السخلة ؛ فإنه عاز مشر طيجر الحقيقة اتفاقا » و( كقوله أنت حر وأنت طالق ) 
فإنهما فى إزالة الرق” والتكاح -حقيقتان شرعيتان مجازان لغويان صريحان فى ذلك يواسطة كثرة الاستعمال ٠‏ 
الأحكام المتعلقة بالصيغة هن أيضا كوجوب الملاة والركاة والصيام بأقيموا الصلاة وآ قوا الزكاة » وكتب 
عليكم الصيام : كذا أشار إليه فى التحرير ( قوله فإن استدل الخ ) أى فإن استدل على عدم دخ ون ل جع 
الملكر بعدم دون نى اللمعة والجهاد : فقد يقال ى جوايه إنه لدليل تا رجى وهو الإجماع والسنة . فإ 
قلت : كا أنه استدل بذلك على عدم دتحولحن فيا ذكر قد يستدل به أيضا على دوهن" ف أقيموا الصلاة ونخوه 
فلا بم ماقدمته قلت : أشار إلى جوابه فى التحرير بأن الاستدلال بالمارجى على عدم دخبوطن فيالم يدخان فيه 
أولى من الاستدلال به على دخوهن فيا دخلن فيه ء لأن الأول أقل ء وإسناد الأقل إلى الخارجى أولى من 
إسناد الأكثر إليه لما فيه من تقليل لاف الظاهر »خصوصا بعد ترجح المشترك المعنوى على اللفظى والغباز 
( قول المصنف :حتى قال الخ ) تفريع على مامهده من الأصول الثلائة على طريق اللف الغير المرتب : وقوله 
على بنى أصاه بنوى فعلامة الذكور فيه القلبت ياء وأدجمت فى ياء المتكلر على القاعدة الصرفية : 


ميخت الصربح 

وهوالقسم الثالث من أقسام اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى ( قول المصنف : ظهورا بينا ) أخرج الظاهر 
لأن الظهورفيه ليس ببين : أى تام ء وأما التص والمفسر وافحكم فخارجة بمورد القسمة لآنه من أقسام وجوه 
الاستعمال فلا حاجة إلى ز_ادة قيد الاستعمال لانفهامه من الكلام : .وهو مبتى على تباين هذه الأقسام كا 
هو المشرور بين المتأخخرين وأما على مذهب المتقابمين من أنها ممايزة محسب المفهوم واعتبار الحيثية متداخلة 
مني الوجود فلا حاجة إلى ذلك أصلا لحواز اجتاعها فى أفظل .واحد كا مر بيانه لآن تمام الانكثاف 
حصل بالتنصيص والتفسير كا حصل بكثرة الاستعمال . وعليه فيدخل فيه غيره ولكن لابدخل الظاهر - 
إذ الظهور فيه غير تام . على أنه قد يقال : إن القول بذلك متحتم ١‏ إذ النص والمفسر ليسا بكناية لا تحالة ٠‏ 
فلو لم يدخلا فى الصريح يلزم تثليث القسمة إلى ماليس صر حا ولاكناية » كذا أشير إليه فى التحرير وغير» 
( قوله لغة واصطلاحا ) أئ سواء كاثت الحقيقة لغوية أو اصطلاحية : وما مثل به المصنف من الثا بى لما 
سينضح قريبا ( قوله فإنهما فى إزالة الرق" والنكاح حقيفتان شرعيتان مجازان لغويان ) يعنى أن كلا من 
المثالين يصلح أن يكون مثالا الحقيقة وانجاز باعتيارين »كا ف الشارح الملكى فإنهما حقيقتان شر عيتان فى إزالة 
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وحكله تعلق المدكم ) الشرعى وإن ل يقنصده ( بعينالكلام حتى لو للق أو أعتق مخطنا وقع ) ثم المراد بثبوت 
كه بلا لرة قضاء فقط : وإلا أشكل بعت واشتريت : إذ لايغيت حكدهما فالواقع مع الفزك وى نحو 
الطلاق والعتاق للصرصية الدليل : كأطا فى التحرير ذ وقيامه مقام معناه حهى استغئى عن للعزعة ) أى النية 

لغابة و ضوحه . 

مبحث الكناية 

دأما الككناية فا اسيتر اراد به ) أى امتر بالاستعمال ( ولا يفهم إلا يقربنة حقيقة كان أو عيازا عثلى 
ألفاظ الضمير ) كهو + فإنه لاجيز بين اسم واسم إلا بذلالة أرى . ( وحكها أن لاعب العمل با إلا بالعة 


الرق” والتكاح مازان لغويان فيهما » لآن وضعهما فى اللغة ليس كذلك . ورده ابن نمم بن ظاهر كلام 
فخر اللإسلام وتبعه فى التقريرأن معتاثها اتفق عليه أهل اللغة والاصطلاح . عخلاف موالصلاة واللبج وائرئة 
فإنها لى تبي على معانيرا الاغوية ( مول الستف :* وده تعاق الح بعين الكللام الخ ) قال ى شرحه > قعل 
أ وحده أضيفت إلي ال من نداء أو وصف كأتَ موصيا للح 5 حي إذا قال باحر أو الى أو عي ردك 
1 طالقتكث كوت إبقاعا نوف أو ل ينو م لو قال 5 سر أو ا طالىق : لان طمن 1 ماع معناه قى عالت 
م لكونه صر عا فلا. تاج إلى النية ( قوله حتى لو طق أو أعتق مخطنا وقع ) كأن أراد أن يقول مثلا 
سيدات الله أو اسمى فقال أنت طالق أو انك حر وكد! ارقصد” مع صرقه بالعة إلى 00 ذله ذلك كنانة 
كتصد الطلاق من وثاق لاصيال اللفظ له : ولا يصدق قضاء لآنه خبلاف الظاهر وقه عقيف عليه 2 
لان ما كلام الشارح من الركاكة : وكات المناسب ذكر التفريع المكور بعد قول المسنف ححى استغى . 
عن العر يمة ( قو له للتصرصية الدليل ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام و ثلاث جد هن جد وهزطن جد : 
النكاح ٠‏ والطلاق : والرجعة ٠‏ : 


و عقت الكنابة 

وهو القسم الرابع من أقسام الافظ باعتيار الاستعمال ( قوله أى استير بالاستعمال ) تقريد للاستتار بناء 
عل ماتقدم من اشير اط الاستعمال. : وليس تفيزا الضمير اغبرور لآنه عائد إلى مايعنى ان اراد بالاساتار 
عسب الاستعمال أن يستعملوه على قصده : فإنه قد بقصد لأغراضى صميسة وإن كان معناه ظاهرا فى اللغة : 
كا أن الاتكشاف ععصل قف العر يح ياستعما و إنكان شيا فى اللغة ‏ رءن ''يسثر طه ق المر بح لايشر طه 
هاهنا فيدخل فيه المشثرك والجمل ونحوت] كذا فى المآ ة ( قول المصئف : حقيقة كان أو ازا ) فإن الحقيقة 
المهجوزة واغياز قبل التعارف يعدات من الكناية » فهى عند الأصوليين أعم منبا عند علماء البيان كنا بسطه 
ابن 4 لأنها مياينة للحقيقة والخحاز عندهم (قول المصنف : وكتايات الطلاق الخ ) جواب سوال مقدر : وهم 
إن هذه الألفاظ كنايات » والكتاية ما اسكثر المراد منه : والماد بالمستثر هنا هو الطلاق فيجب أن يقع بم 
الرجعى#. والحواب إنها “ميت ببا غبازا لأنه لا استعار فىمعائيبا » بل ظاهرة على كل أحد ء لكنها شاموت 
الكناءة من جهة الإسبام فها تعمل فيه مثلت الائن معلوع المراد إلا أن مل البينونة غي الو صملة ؛ وهى متنوعا 
أنواعا محتلفة كو صلة النكاح والقرابة وغير هما ء فاسْتتر .المراد لا فى نفسه بل باعتبار إبيام لجل الذى يظهر أثر 


سب 4# له 
رت 0 اكناية عن البينو له عن وصلة التكاح ( حت ى كانت بوائن ) وعند الشافعى 
رواجع ( إلا اعتددى واستم رن رعلك وأنت واحدة . م رواجع ) لأقتضائها وقوع الطلاق سابقا : والواقع 
بالصريح رجعى ( والأصمل فى الكلام الصريح فى الكنابةقصور 1 لتوكفها على الدة ( وظهور هذا التفاوت ) 
ينبما ( فيا يدرأ بالشبهات ع فبحد القاذف بزنيت يقلانة لامجامعببا . 
يحت الا عد لال بعبارة النص 

١وأما‏ الاستدلال ع الدلالة كون الثى + مى فهم فهم غيره : فإن كان التلازم بعلة الوضع فوضعية 
أو العقل فعقلية » وميا الطبيعية ؛ وتمامه ف التحرير . واللفظية عبارة وإشارة ودلالة واتتضاء . وباعتاره 
( يتقسم الافظ إلى دال" بغيارة النص ) أى الافظ لا التعى قسم الظاهر ٠‏ فالمراد بعبارة النص عينه 


البينونة فيه فاستعير لها لفظ الكناية واحتاجت إلى اأنية ليزول إيباء اغمل وتتعين اأبيئونة عن وصلة التكاح ويفع 
الطلاق. البائن بموجب الكلام نفسه من غير أن مجعل أنت باثن كناية عن أنت طااق حتى يلزم كون الواقع به 
رجعيا ( قول المصنض :سميت غوازا ) أصل الممنسميت بها عواز! ( قوله فرواجم الخ ) ظاهره أن الاستثناء من 
قوله حتى كانت بوائن + وعندمل أن يكون من قوله “ميت يبا عازا : ومقتشى هذا أن يكون إطلاق الكناية 
على هذه الثلاثة سحقيقة وآذا وقع ما الرجعى . والظاهر الأول : فإن ماعداها يدل عل البينوتة والطلاق يع 
بموجيها فيكون بائنا » وى الثلاثة لابقع الطلاق بمرجببا ؛ بل بالتطليق المقدر : واأواقع به رجعى : أى 
اعتدى لأنى طلقتك ء فى المدخولة يثيت ٠‏ الطلاق والعدة وى غبرها يعبت الطلاق بالئية ولا تجب العدة : 
وكدااف استبر فى . وأما فى أنت واحدة فالمجٍ أنت #طليقة واحدة على أنه وصف المصدر حيث نرى الطلاق 
(قول المصتف ؛ والأاصا ل ف الكلام الصريح ) لآن د الكلام مو ضوع الإقهام : والصريح ف هذا المعتى هو التام 
موث الاستدلال بعبارة الفص 

( وهر القسم الأول من القسم لقسم الرابع من التقسيات الأريعة المتعلقة بالنظى والمعنى لعنى ( قوله الدلالة كون 
الى لا ل دل التحرير يناء على اصطلاح المناطقة كا صرح به نفسه ع فإنه 
ل 0 لنظة كالعقود 2 
أرسل فهم المعنى لعل بوضعه له . قال : هذا اصطلاح المنطقيين . ثم قال : و الل ا 
فى الانقال + أى الدلالة الوضعية عيلد م ماللوضمع دخل ف الاتتقال فبا من الشىء إلى غيره : ثم ذ كرأن ' 
الحتفية جعلوا الدلالة الو ضبعية قسمين : لفظية : وغير لفظة . وتكلم على غير اللفظية 0 
عبارة وإشارة إلى آخخر ماذكره الشرح : فشوله هنا واللفظية معطوف على غير الافظية الواقع ى كلام التحرير 
( قوله ومنها الطبيعية ) أى من العقلية الطبيعية : وهى ما اقتضى التلفظ بملز ومها الذى هو اللفظ طبع اللانظ 
علد عروضص للم لم كدلالة ١‏ على أذى الصدر + ومراده يذلك اراد على جعلهم لها قسيمة لاعقلية . 
. ( قوله وباعتباره .: يتقسم الخ ) أى باعتبار هذا التقسم فى الدلالة اللفظية ينقسم اللفظ إلى دال الخ : يعبى أن 
0 بو اسطتها إلى اللففظ : قلا برد أن ماذكره المصنف بقوله وأما الاستدلال 
الخ صفة المستدل وليس من أقسام الكتاب .م لاينتى أن المناسب للشرح أ د خرك ذا اكد راعاة 
بنقسم النفظ إلى إلى دال بالعبارة الخ فيز يد الح الوشارة إلى بقية الأقسام ( قوله أى اللفظ.) يعتى ليس !| اد بالنص 
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فالإضافة من قبيل حميع القوم وكل الدراهم كا فى التقرير ( فه والعمل ) من ابد ( بظاه ماسب الكلام له ) 
بلا تأمل + والمراد بالسوق هنا جرد التكلم به لإفادة معناه » سواءكان سوا أصليا أو ولااء كاف التحرير + 
وحباصله أن العيارة دلالة الافظ على المعى . 


هنا قسبم الظلاهر بل كل ملفوظ مفهوم المعنى من الككئاب والسنة : سوا ءكان ظاهرا أو مفسرا أو فيا أو خخاصا 
أو عاما أو عير يا أو كناية ( قوله فالإقيافة من قبيل يم القوم الخ ) أى يع هرالقوم وكل هر هي الدراهم 
وعبارة هى النص وتسمى هذه بيانية ‏ وخالف شرح التحرير فجعل الإضافة بءتى اللام لأن العبارة من 
أوصاف الدلالة : ويدل عليء كلام العجرير حيث قال : عبارة النني دلالته على المعنى ( قوله هن اميد ) 
أى ليس المراد العمل يابخوارح ٠‏ فهو اف قوله تعالى ‏ أقيموا الصلاة ‏ استتباط وجوب الصلاة لافعلها 
( قول المصنف : يظاهر ماسيق الكلام له) أى باهر انظ ماسيق الكلام لد فهو على دذف مضياف والضمير 
فى له عائد على ما ( قوله سواء كان سوا أصليا أو لا ) المراد بااسوق الأى|لى أن يككون سوق الكلام لأجاء 
كالعدد فق قوله تعالى ‏ فانكحوا ما طاب لكم ‏ الآية وبالسوق الغير الأصلى أن يكون المتكلي قصد التكلم به 
لإفادة معتاه ء ولا يكون ذلك مقصود ١‏ أصلا بل جىء به لغرض [نمام معنى آخر كل احة انكام من هذه 
الآية » مخلاف غير المسوق له فإنه مايككون من اوازم المعنى كانعقاد بع الكلب ف قوله صلى الله عليه وسلم 
« إن من السحت تمن الكنب » صرح بذلك أبو اليسركا ذكره فى ااتلويح : وهذا لاف ماسيق فى بيان النص 
والظاهر ٠‏ فإن المراد من كونء مسوقا أن يدل على مقهومه مع كونه أصليا . والذى يشعر يه كلام صدر 
الشريعة أن المراد بالسوق هتا ماسيق فى التص ‏ وادعى المحقق الفئرى أنه هو الصواب . لأن ماذكره أبو اليسر 
يقتمى أن لايكون الثابت بالإشارة مقصودا أصلا وهو باطل . لآن الحواص والمزايا الى بها تنم البلاغة ويظهر 
الإعيجاز ثابتة بالإشارة كما صرح به شمس الأنمة . وقد تقرر فى كتب المعانى أن الخواص” يجب أن تكون 
مقصرد ه المتكام وإلا فلا يعند ع ا من الأححكام ينبت 3بالإشارة : فعدم قصد الا شارع ها ظاهر 
ابطلان اه . وعلىهذا تتحد العيارة والنص عند صدر الشريعة . وعند غيره العيارة أعى مزه مطلقا كا نيه عليه 
ف التحبير . لكن يرد على عدم الرةة بيبما ما أورده اليئري من أنه يلزء أن لايكون الاستدلال بالظاهر 
استدلالا بعبارة النص - وقد :2 : فى اتتثرير اتفاق الأصوليين على نعلافه . فجعله له من الإشارة عخائض ل 
اتفقوا عليه . قلت : ويجاب بأن اتناقهم على ذلك مبنى على عدم اشتر اطهم الوق الأصلى ف العبارة وضدر 
الشريعة لما أشترطه مخالها هي لما علمته ثما يرد عليبع لم ببال بمخاافتهم فى ذلك أيضا فلذا جعاء من الإشارة تعدم 
السوق الأصل فيبما""2 . على أن الأحسيكى فى منتيخيء والببخارى ق مغنيه اشير طا ف العبارة القصد ؛ وعليه 
كيف يصم جعل الاستدلال بالظاهر المشروط فيه عدم القصدين الاستدلال بعبارة الننص المشروط فيها ذلك ؟ 
الهم إلا أن يقال : ذلك مينى على مذهب المتقدمين القائلين بأنه لايشتر ط ف الظاهر عدم السرق + بل قد 
يكون وقد لايكون بناء على تداغدل الأقسام عتده كما قدمناه فيغعله ؛ حك سه صا لير 
اتفاق المتقدمين فلا يناي عحالفة غير خم فالإيراد ممنوع . فقد طهر أت اشعراط السوق ف العرارة ل ينفرد به 


, قوله فيبما الخ) الأولى فيه أه‎ ( )١( 


+ قاب 
مبحث الاستدلال بإشارة النص 


( وأما الاستدلال بإشارة النتص فهو العمل بما ثبت بنظمه لخة ) أى بتركريه من غير زيادة ولا نقصان 
( لكنه ) أى ماثيت ( غير مقصود) بالقصد الآول ( ولا سيق له النى. و) هو ( ليس يظاهر من كل وجه) 
بل متاج لتأمل ؛ وهذا يسمى فى علم آخعر بدلالة التضمن كأن السامع لإقبذله على ماسرق الكلام له غقل عدا 
فى ضمنه فهر يشير إلبه ( وهذا كقوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن" ‏ سيق ) الككلام ( لإثبات النفقة على 
الرالد فنبت بعبارة النص ( وفيه ) أى فى ذكر المولود له دو الولد (إشارة إل أن التب إلى الأآباء ) لأنه نسب 
الولد إليه بلام المليك فيككون مخصوصا به ( وها سواء فى إيماب الكر ) أى إثباته ( إلا أن) القسم ( الأول ) 


صدر الشريعة » وأن زوم اتخادها مع النص غير ضائر ٠‏ على أن الإتقانى فى شرح المنتخب والشلى فى شرح 
المفنى .قالا : إن الفرق بينهما عسير جدا ء ثم فرقا ببنبما بالاعتبار وهو أن النص تصرف فى الكلام من جبهة 
المتكلم ٠‏ وف العبارة من جهة المستدل , والفرق بالاعتبار كاف . وفرق بعذسهم بأن النص من أقسام النفط 
والعبارة من أقسام المعنى - ورده الشارححان بأث الت أيضا اعثير فيه النظم مع المعنى . 


مه الاسدد للذلى بإشارة النس 


وهو الثانى من القسم الرايع فى معرقة وجوه الوقوف عل, المعتى ( قول الصنف : قهو العمل يما ثبت 
بنظمه ) أخرجج الثارت بدلالة النص لثنه نابت لمعنى ف النظى . وعوله لغة خخرج به الاقتضاء فإنه لآبثيت لغة : 
بل إنما يدل عليه الدص لتوقفه عليه شر عا : فثبوته بالشرع لا باللغة . وو له لكنه غير مقصود أخر ج الاستدلال 
بعبارة الص . وقوله ولا سي له النص تأكيد . وقوله وليس بظاهر من كل وجه بين لنسميته بهذا الاسم .. 
كذا فى ابن تج » وأخرج به الكابى فى شرع المغنى الظاهر . لأن الذاهر وإن كان الكلام غير مسوق له إلا 
أنه طهر ١‏ اد به للسامع بصيغته بلا تأمل ( قوله بالقصد الأول ) أى المعتبر فى العبارة | أى شر مقصود تصاا 
أصليا أو غير أصلى ) ( قوله بل محتاج لتأمل ) أى لعدم السوق له . ثم إن كان الغموض يزول بأدنى تأمل يقال 
ذا إشارة ظاهرة : وإن كان غعتاجا إلى زيادة تأمل يقال ها إشارة غامضة ( قراه وهذا يسمى ى علم آخر 
بدلالة التضمن ) كذا فى ابن نجبم ٠‏ وامراد به على الميزان ٠‏ ولا عمنى أن دلالة التفسمن عتدهم هى دلالة اللفظ 
على ججزء ماوضع له كدلالة الإنسان على الحيوان . وما هنا ليس كذللك لأن المراد من غير المسوق له مايكون 
من لوازم المعنى كا قدمناه . فهى دلالة الالعزام : وبه صرح ف التحرير حيث قال : فظهر أنها الالتز امية 
وإن خى اللزوم( قولهكان السامع الخ) بيان لوجه تسميته إشارة كاه رصريح عبارة التحبير( قول المصنف : 
كقوله تعالى ‏ وعلى المولود له الخ ) مثال للعبارة والإشارة من المعقولات . ومثالهما من اللهسوسات ما إذا 
قصد بالنظر إلى شى ء يقابله فرآه ورأى مع ذللث غيره بمنة ويسرة بأطراف العين من غير قصد ٠‏ ها يقابئه مهو 
كالمقصود بالنص . وما وقم عليه أطراف بصره فهر كالمفهوم بطريق الإشارة ( قول المصنف : سية, لإثبات 
النفقة ) أى إظعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات كنا فى تفسير البلالين ( قوله فيكون 
مخصرصا به ) الضمير ف يكون للآأب وف به للنسب أو بالعكس بعتى لما نسب الولد إليه بلام القليك ولا 


قاس نيات الأار 


صر 


اعد 


44س 


أي العبارة ( أح عا التعار ف 0 فى بيبا شط عمر ها لاثصيل + سيق 
لصعبان دعبن . فيه إس!ء ا 3 أن 0 اعقيقى سا شر شر ايوها 1 اله اأشافعى شر مغار قن عارك 
دأقل “65-6 لا وأكترو مه عر 3 0 وشو عدار د يعر يم ع على الإشار رة ( و للإشارة عموء كالعبا مارة) شا التخصيسس. 


( وأما الثابت باءلالة النص فا ثبت بمعتى ) فى ( النص ) من ححيث الزلغةع بحيث يعر فه كل لفرى بلا تأمل 


ا دل عل الختصا ص الأب بالنسية إليه حبى لو "كان الأنث ار شيا والأم أعجمية بعد 
ل ا د يه17؟ لأيقتل يه ولا تعد بو طء بجاربنه 
ل عت راس ب ولت لاسر ار 
ف تقد أبيه الفقير ا ا ا الحيض خخسة عشر يوما) أى بناء على 
أن الشطر النتصف لا اليعفى . قال ف التحرير : لك. ن القطع يعدم إرادة حقيقة النصض به لآن أيام اللأياس 
و ابل والصغر من العمر ومعنادة خسة عشر لاثكاد : توجل ٠‏ ولا يبت حكم العموم بوجوده فى فرد نادر . 
واستعمال الشطر ف حلائمة ٠‏ ن الشى ء شائم ‏ فول وجيك شطر المسدد ايرام - ومكثت شرا من الدهر ؛ 
فوجب كوت المراد به اه . قال شارحه : ثم هذا بعد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلى لكنه لم ينبت عنه 
بوجه من الوجوه : قاله ابن منده . وقال ابن ابلدوزى : لايعرف ؛ وأقره عليه صاحب التتقييع ثم التووى مع 
زيادة باطل ( قوله فتقبل التخصيصى ع وذذا قانا فى إشارة أوله تعالى ‏ وعلى المولود له الآبة حص ميا إباححة 


! 8 5 
وطء الآب جارية ابنه . 


لو لد فرشا واه إشارة 


-- دلاالة النس 


وهر القسم الثالث من سم دعرقة وجوه الوقوف على المعنى ع وبسى قري الطاب ولن الطاب 
زمفهوم المرافقة : لأن مداول اللفظ فى حك السكوت عنه مواقق لمدلوله فى حك المنطوق إثباتا وثفيا : 
ويقاباء مفهوم اخخاافة ٠‏ كذا فى التاريح ( قوله نما ثبت بعنى النص ) لغة ء كذا عبارة المأن + أل الداخلة على 
لغة من الشرح ء وهو فى الأصل منصوب عل القييز من قوله بمعنى اأنص ٠‏ وقد غير الشرح إعرابه . وقد 
حرج بالتعريف العبارة والإشارة لثبونهما بالنظم : وخرج الاقتضاء لأند ثابت شرعا وامحذوف لأنه ثابت 
عقلا ( قوله عرث يعرةه كل لغرى الخ ) قال فبخر الإسلام ا ل ا 
فإن ذلك من قببل العبارة + وإتما المراد به المعنى الذى أد'ى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنه يفهع من 
البر ب لغْه ل" شرعا . بدليل أن كل لغرى يعرف ذلك ١‏ وكا عرف بالمءنى اللغوى التأفيف وهو إظهار 
التبرم والسآمة بالتلفظ بكلمة أف أن المعنى المرسي للحرمة هو هو الإيذاء فيغبت الحكم ى فالضرب. والشم به » 
53 ف جامع الأسرار . لكن فى التخريرما انيه ٠‏ فإنه عرفها بدلالة اللفظ على حكم منطوق للسكوت عنه 
يفهم مناطه بمجرد فهو اللغة كان أولى أولا كدلالة ‏ لاتقل لما أف' ‏ على تحريمالضرب + وأما عل مجرد لازم 


+ زقرله إشارة الخ ) مترع اه (79) (تولهوإنه الخ) مسي !له‎ )١( 


تحننا 


4س 

(لا اجنهادا ) أى دون معناه الشرعى المستخرج بالاستنباط فهو تأكيد لقوله لغة ( كالنبى ) ف الآية ( عن 
التأفيل) لأحلى الأذى( يوقف به على حرمة)سائ رأنواع الأذىكا(لضرب)وغيره جرد الماع (بدون الاجتهاد) 
والرأى الثايث به كالثابيت بالآشارة ( إلا أندز عند التعارض)دون.! شارة لاعتصاحها بالنلى (وهذا) أى 
لكون الثايث به كالثابي بالإإشارة ( عسح إثبات اعد ود والكفارات بدلالة التسبرص ) كحديث ماعزء إنه مم ْ 
يرجم لأنه ماعز : بل لآنه رى وهر عسن” وإتجاب الكفارة على الأعرانى لا لكونه أعرابيا » بل لحنايته على 
الصوم فثبت الميكم غير ته! بالدلالة(دون القياس) المدرلكه نال رأىكا قالالشاذعى : لأن فيه شبية وهذوتندرئ 
بها ( والثابت به لانمل التخصيصص لأنه لاءهوم له ) إذ العمؤم من أوصاف اللفظ ء ولا لفظ فى البلالة 

المدنى -كدلالة الضرب على الإيلام فغير مشبور » فااوجه أنه من الإشارة ( قوله فهو تأكيد ) هو ما جزم بد 
فى التحبير الفا لمن أخعرج به القياسن لحر و-جه بلغة , تعر هو للاحتراز على ما قاله البعفص . ونص عليه الشافعى 
فق الرسالة من أن الدلالة نوع شمن القياس وسموها قياسا ليا ( قول المصنف | والثابت به » أى ببذا القسم 
(قول المسنف :“كالثابث بالإشارة ) فى كرنه قطعيا «ستندا إلى النظى لاستناده إلى المعنى المفووم من النظي لغة : 
وهذا سبيت دلالة النص “فتقدم عل تبر الواحيد والقراس ٠‏ كأءا ني التلويت ( قوله دون الإشارة لاختصاصنبا 
بالنظر ) يعني أن الدلالة والإشارة-وإن اشتركا ى وجود المعنى اللغوى فيبما إلا أن الإشارة وجد فيا أيها 
للم فق النفظر بالما عن المعارض فيقادم الثابت بها على الثابت بالدلالة » فالباء داخيلة على المقصور ء ولكن . 
الققصر إفاق ٠‏ فإن النظم موجود ف العيارة أيضا كا تقدم فافهم . ومثال تعارضبما ثيوت الكفارة عند 
الشافعى ف القتل العمد بدلالة النص الوارد فى اللحطأ + لأنها لما وجبت ف اللبطأ مع عدم العذر فلآن جب . 
| ف العمد أولى » فيمارضه قوله تعالى ‏ ومن يقتل مومنا متعمدا فجز اوأهجهنم - حيث جعل كل جرائه جهم + 
فيكون إشارة إلى نى الكثارة فرجدت عل دلالة النص . وأما وجوب القصاص قفن عبارة النض الوارد فيه » ' 
وهو أن النفسن بالتفس ء كذا ف التلوبح ( قوله فيئبت الحكي فى غير هما بالدلالة ) أى يثيت الحد والكقازة 
في غير ماعزء يمن زفق وهو مخصن ع وغير الأعرالى ممن واقم وهو ضائم للمشاركة ف العلة » وعى كوله زتى 
حصنا وكوثه أفسد صومه وهو ثابت بدلالة النص + ويثدت أيضها بقصة الأعراق وجوب الكفارة على من أفسد 
صومه بالأآكل والشرب فذه العلة ؛ فإن المعثى الذى يفهم فى الوقاع موجبا للكنتارة هو كو نه جناية عل الصوم » 
فإ السرم الأساك عن المقطرات الثلاث : الكل » والشرب . والوطاء فيثيت فهما بل أولى-» لآن 
الصبر عنبهما أشد والداعية فهما أكثر ء فالأحرى أن يندت الراجر فبيما ( قواه المدرك بالرأئ ) قيد بذلك 
إشارة إلى أن الدلالة لاتقدم على القياس المنصوص العلة . فإنه حرمئد ممازلة النص كما فى التلويح ( قوله لآن 
فيه شببة الخ ) أى الشببة المائعة ع ثبوث اند" والفصاص : رهى إضلال المعنى الذى يتعلق به الحكم فلا 
يقال إنها تثوت عخبر الواحيد إحماعا مع أد. نيه شببة + لآن الشيبة فيه واقعة فى طريق الثبوت : كنا أشار إليه 
فى التلويح ( قوله ولا لفظ ف الدلالة ع لأن الثابت بدلالة النصص ثابت بمعنى النصص اللغزى » وهذا بناء على 
ماهو المشبور من أن المعانى لاعموم لها . وأما على قول من يقول يعمومها ؟الخصاصٍ وغيرِه فيعال يأن معتى 
النص إذا ثبت علة لم يحتمل أن يكوت غير علة » وى التخصيص ذلك لأن الموجب لحرمة التأقيف فى موضم 
النص هو الأذى : والشرع جعله علة الحرمة ؛ فى وجد هذا الوصف ولا حدكر له لم يكن علة أ-ليرمة : 


عد بار ١‏ 
سحت اللاقتصاء 


( وأما الثانت واقتعاء الع ) أى ممفضاه ( قا) أى حك ولم يعمل النص ) فى إلباته ( إلا بشرط تقدعه 
عليه ) أى تدم ذلك لكر على اص مثل إراده “اللك دن البيع ( فإن ذلك ) أن الشرط ( أمر اقتضاه النص 


بيت افتشباء النص 


راقو الرابع من الفسم الرايم 5 ويه تمك الأقسام العمشرو د 0 كول المصنن وأما الثابت 00 باقتشساء 
النص الخ ) اعلر أن الثابت إذا كان بحيث لايصم معناه إلا بشرط فلا شلك أن بقتضيه فهناك أمور أربعة : . 
المقتضى وهوالتص . والمقتضى وهو ذلك الشرطء والاقتضاء وهو طاب النص اه ؛ ؛ وحكر المقتفبى وهر 
المواد من الثابت هنا على ماءفهم من كلام الشرح من تفسيره ما بالحكم . وعليه فيقرأ قوله بشرط تقدم ءايه 
نتوين شر هد : واخميل بعا.ه مره له 5 والمقنضى ثلقوله بو اسلة الممتفى يمعتى القع ل وهوالثراط 3 والقاء 
فى فإن : إشارة إلى تعليل التقدم لاغير : والفاء فى فصار للإشارة إلىكون إضافة الحكر نتريجة الاقتضاء . 
ودار 0 - الثابت عقتةبى النص قالم يعمل اأتص فى إثياته إلا يشرط تقدم عل الندى ١‏ و إنما تقدم 
عله لآنه امر اقتضناه . ولما كان مثدت ذلك الحم مشافا إلى التص بواسطة لايكون ثابتا بالرأى فكان 
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كالثايت بالنصس . وهذا الَو حنه معشاج إلى حذافب الخار واعترور واحيادفنيه الرابط و العائك سار آ يلت 5 
موصولا وهو ل إشائد اللا قداره الشرج و ثم وبجه آخخر فى عيارة المئن ذكره الشراح وهر أن يكون الثابت 
عبارة عن المقتضبى بالقئم لآنه الغابت باقتضاء النع - والفسمير البارز فى عليه راجم إلى الت ٠‏ ويقراً بشرط 
تقدم بإضافة شرط . والتنوين ف تقدم يكون عوضا عن المضاف إليه وهر الضمير العااد إلى ما : أى بشرط 
ذلك إشارة إلى تعليل شتراط تقدمه عليه . وى فصار لبان كونه نتيجة املد الأولى . وتقدير الكلام : 
وأما المنةبى والشى + الذدى لم بو جب التقن عد ك1 اللا بشرد نقدمه: أى ذلك الذي ء عليه . وهذا الوجه ظاغر 
5 به سعيل ف غالب سبحم الشر مم ص إثيات القيمر 8 تشاع 8 لكنه ضع مو عكواق ف أصل عيارة اح افيه 
تتسمير السرح ما بالحيك فأنه مينى على الوه الأول ع علس 1 وبرجح هذا أو عجه استشناواة عن 1 
حذف العائد إلى الموصول حصوصا مع تقد.. المضاف - وأيضا تعبين رجوع الضمير فى قول المصئف الاذ 
وعلامته إلى المقتضى ‏ والظاهر منه أن يككون الثادت عيارة عنه ( قوله فى إثيائه ) يعني أن الفسمير العائد إلى 
الموصوف والموصول محذوف مع اعتثار تقدير المضاءت إل ذا 2 الضمير "كنا تبهنا عليه سابقا ( قوله أى تقدم 
ذلك الحكم على النص ) الصراب أت يقولٍ : أى تقدم"ذّلكِ الشرط على النص + ذلك لأن الشرط هو المقتفى 
بالفشم كالم قوق نيليا للحكم . على المإلك : والذى نمدم على النصى إئما هو المفتهبى 3 وبواسعلته صار : 


+ (قوله للثابت للخ ) عبارة آبن ملك ؛ أن للنص اه‎ )1١( 


ب 144 سم 
لصصة ما يتناوله ع اتعس ( غصار هذا ) أى الثابت وهر حكر المتتفنى ( ءضافا إلى النعى بواسطاة ااتضبى ) 
لفت وهو ذلك الشرط ( فكان) حكم المقتفيى ( كالثابت بالته ) وهو المقاضى بالكسر : سمي بذالك لآله 
أمراقتضاه النص ( وعلامته ) أى المفتفبى ( أن يصم به المذكرر ) وهر المقتضى ( ولا يلغى عند ظهوره ) 
أى ظهور المقتفى بل يبت على حاله ( مْلاف الذوف ع فإن إثباته بغير المنطوق حو واسآل القرية ‏ أى 
أهل القّرية : فتحوّل السؤال عنها إليه » ونقل المفعولية منبا إليه فكان ثارت اغة فكان #الملقوظ فيجرى فيه 
العموم وا لخصوص . يملاف المقتتفى . واعلم أن العامة جعلوا ما أفمر لتصحيح المنطوق ثلاثة : ما أضحر 
ضرورة الصدق كرفع عن ا : وما أضمر لصحته عقلا كاسأل القرية : وشرعا كأعةق عبدك . وسمرا 


الحكر مضافا إلى النص ( قوله وهو حكر المقتذدى ) أى بالفتح : وكذا قرله فكان حكر المنتضى ٠‏ وقوله 
و علوامته : أى المقتغبى غ وقوله : أى ظهور المقتةبى وقوله مخلاف المقتغى كل ذللك بالفتيح ؛ وما سواه 
مالم يضيطه الشرح فهو بالكسر ( قوله سمى بذلك ) أى ممى القتضى بالفتح مقتفقى لأن الأدر اقتضاه : أى 
طليه النص من الاقتضاء ممدتى الطلب : يقال اذتضيت الدين : أى طلبته : وكان الأصوب ذكر هذه العبارة 
0 الصنف بواسطة المقتشرى ليندقع إبياع عود الضمير لضمير فى إل المقتقبى بالكسر ( قوله إن إثبان 
بغر المتطلوقش ؛ هذا 0 الفر ف بين الم دوف والمقتفى عل ماذهب إليه يعقبم ومكى عايه صذرالشريعة 
أولا فى تتقيحه . وعله فالمذوف بكون بممتزلة الملاكور ري فيه ما بئاسية بن العيوم والخفصوص - 
ويكون دلالته على معناه عبارة أو إشارة أو ذلالة أواقتضاء : فهو داخعل فى الأربعة المذكورة وليس قسها 
خامسا كا قد يتوهم فالمراد باللفظ الدال” على المعنى فى مورد القسمة الافظظ إما حقيقة وإما تقديرا . وبعة..م 
تن ذا يلاه اللفظ على ١د‏ دوف من باب دلاله الافط على اللغفد د ودلالته على المنتضى من باب 
دلالة اللفظ على المعنى . فا#ذوف دو الافظ والمقنضي هو المعنى ه وعليه مثى حدر الشر بعة *انيا قنو ضيدده . 
وكثير من الأصوليين جعلوه من المقتشى وفسر وا المقتفى عل غير المنطوق مذطوتًا تصحيسا المنطوق شرعا 
أو عقلا أو لغة كا سيأ ( قوله فتحول السؤال عنها إليه ) مثله فى التوضيح . وفيه يمت دكره ابن الكدال 
ف تغبير التتفيح . وهو أن ل سو أع فا الأهل أ ثبت ام 1 
لعل ١‏ اد بالتحر لالتحو الصو رى . فإ دالمستفاد من الافة:. أن السياالمتو جه البراو بعد ظهور #شمر لإليه فلمل 
0 وتمل المفعولية منها إليه ) يعنى تقل إعرابها وهو النصب لسك كان تجرورا ( قثوأ فيحرى فيه 
لعموم والقصوص تكلاف المقتضى ) هذا ماذهب إليه الإمام فحر الإسلام وشسس الأأئمة ,عامة المتأخرين 

كا رأوا أن العموم يتحقق ني بعضص أفراد هذا النوع مثل ثوله طلى لسلك . وإن غير حت فعيدى حر د فإك 
طلاقا وخروجا غبرمدكو بن - وثية الثلاث والعموم فيهما حفيحة على ماعرف ذساكوا طريقة أخرى 
وقصلرا بين مايقيل العموم وما لابشبل ؛ وجعلوا مابقيل العموع فسما آخخر وسمره نوفا اللرع لاه 
تميز با القوف عن المقتضىي ٠‏ وتابعهم الشيخ ف ذلاك كذا فى جامع الأسرار ( قوله كرقع عن أمى ) أى 
المطأ و النسان 5 هو المتداول بين الفقهاء والروئية ٠‏ رقم الله عن أمى الخطأ والتسان وء! استكر هوا عله ١‏ 
“كذا أفاده ؛ ل ,النياث م فإن ظاهر هما آن ألا بوحنا ديزا اواساك . وأن لابوحد 
عمل بدون نية وهو بمنوع قير اد حك الحطأ وحكر الأعمال فى الأخرة صرورة صدق الكلام ‏ وتقدم فى نب 


م ققأا 

الكل مقتضى بالفتيح فهوما استدعاه الصدق أوالعحة : وقالوأ واز مومه ما خلا الدبوسى "ا بسطه ابن 
حم ( ومثاله ) المشيور ( الأمر بالتحرير للتكفير ) كأعتق عبدلك عنى يألف ذإنه ( مقنض املك ) بالبيع 
لتوقف م العنق عليه ( وم يذكره ) فيراد البيع تصحيها لكلامه كأنه قال : بعه متى وأعتقه بالوكالة عتى : 
فثبت البيع بقدر الضرورة ( والثابت به ع أى بافتضاء الني ( كالثابت بدلالة النص ) فيتقدم على القياس 
( إلاعند التعا رض ) فالدلالة أولى ( ولاغنوم له ) أى المقتضى ( عندناع خخلافا لاشائعي ؛ لأن ثبوته ضرورة ؛ 
وهى تندفع بإثبات فرد إذا كان له أفراد قاذ دلالة على إثبات ما وراءه كنا بسطه ابن تم ( حي إذا قال إن 
أكلت فعبدى حر ونوى طعاما دون طعام لابصدق عندنا) أضلا لأن طعاما ثابت اقتضاء ولا عموم له : 
مخلاف :إن أكلت طعاما فإن طعاما ذكرة فى سياق الثنى فتعى فيجوز تخصيصها بالنية . وخررابن غم أن :إن 
أكلت لابصح أن يكون مقتقبى ١‏ وإئما هو من المحذوف ء وهو يقيل العموع لا التعخصيو. : ذالحكم مسام 
اخباز (.قوله وقالوا يجواز عمومه ماخلا الدبومى ) هذا مالف لما فى جامع الأسرار وغيره من أن أصعابنا 
جيعا ذهبوا إلى اتتفاء مومه حيث قال : اعلر أن عامة الأصوليين اتقدمين من أسابنا وأصواب .الشانعى 
وغير هي جعاوا اتلد وف من باب المقتفى ولم يفضاوا بينهما فتالوا فى تعريفه : جعل غير المنطوق منطيةا 
لتصحيح المنطوق . وأنه يشمل اللحميم . ثم الوا فى ععوم المقتفيى فذهب أصحابنا يما إلى الغماء رمه : 
وذهب أمراب الشافعى إلى القول يجواز *.ومه . والقامى الإمام أبو زيد تابعوالمتقد مين وجعل الكل قسها 
واحدا اه . وطاهره أيقما أن مخاافة أى زيد الدبوبى ف جعله الكل قسما لا فى القول مجواز عمومه ( قواه 
المشرور ) قيد به لأن له مثالا غير مشوور ٠‏ وهو قواء تعالى ‏ فتحرير رقبة ‏ فإنه مقتفن.للدلك المصحح لله 
أيضا ؛ إذ تحرير الحر غير متصوّر : وكذا تحرير مللك الغير عن تفسه فصار التقدير رقبة مملوكة + واعل حذ 
55 لكلام المصنف فإنه لايلزم ى الأول أن يكون للتكفير كما قال ابن نهم ( قول اللصنف ؛ ول يذكره) . 
أى لم يذكر الآمر المللك ء فالضمير المستتر عائد على فاعل الأمر لاستلز امه إياه ( قواله كأته قال : بعه «بى: 
وأعقه بالوكالة عبى ) كأنه أشار بقوله باأوكالة عنى إلى ما اختاره فى الثلوييح من أن عنى حال من فاعل أعتقه 
أى نائبا عنى ووكيلا : فااتقدير ى كلا, برح : وأعتقه حال كونه نائبا عنى باريق.الوكالة . وجعله 
فى التوضيح صلة للبيع : ورداه شار-ه العلامة بأنه لايقال بعته عنلك بل مناث © ولم يذكر الشرح قوله بألف 
الواقع فى المثال فلي يعلم «نه متعلقه . ++ارة التوضنيح هكنا : كأنه قال بع عبدك عنى بألف وكن وكبل 
فى الإعتاق . فظاهره أنه متعلق الب وقال فى التلويح : واتحةرق أنه متعلق :أعتق على تضمته «حفى ٠‏ 
ابييع كأله قال : أعغه عنى مبيعا دى ,لف ( قوله فليت البيع بقدر الغسرورة ) أى مع أركانه وشرائطه 
الضرورية الى لاتسقط مال : ذلا بثثرءل القبول ولا يثبت خبار ااروئية وااعيب . نعر يعنبر فى الآدر أهلبة 
الإعتاق حبى أو كان صيا عاقلا أذ أه ااولى فى النصر فات لم يبت مته البيع 52 الكلام "كذا فى الثاو بع . 
( قوله فالدلالة أولى ) لأن الثابت بدلالة النص بوجبه النص باعتبار المعنى لغة : و القتشبى “ليس من ٠وجباته‏ 
لغة » وإتما بثبت شرعا للحاجة إلى تصديع المنطوق ؛ قيل ولم يوجد لتعارضبما مثال ( قوله خخلافا للشافعى ' 
رحمه الله تعالى ) فإئه يقول : إن له عموما لأن المفتفى كالمنصوص فى ثبوث الحكم به : فالثابت يه بمتزلة 
الثابث بالنص لا بالقياس: ء والحكر الثابت بالنص له وم نكذا هذا ( قوله لآن ثبوته نمرورة الخ ) علة لعدم.: 
عمومه عندنا ( قوله نكرة سياق ) لأن التعليق للمنع ذكأنه قال لا كل ( قوله وحررابن نم أن إن أكلتالخ) 


ساؤفاب 2 : 
وما المراع أنكؤنسى هذا القبيل(وكذا إذا قال أنت طالق أو. طلقتاك و نوى الثلاث لاتصح يته)لأنْ الصدر 
الذى ثيستمنالمتكلم إنشاءأمر شرعى لالغرئ فبكون ثابنا اقتضاء ( ملف قر لدطلق نفسك و أنتبائن) فإنه تصح 
نية الثلاثفيبما اتفاقا (على اختلاف التخريج) أماعندالشافعية فلقوله بعموم المقتذرى : وأماعندنا فى الأول المصدر 
ثابت لنة ؛ لأنمعناه افع ل فعل الطلاق فاحتمل الكل والأقل وف الثانى البينونة على نوعين قتصح نية أحدهما . 

[ فصل ] ( التتنصيص على الى + ياسمه العلم ) 


قال ورده : أى كوت المثال من قبيل المقتفبى ف التحرير بقوله ولبس من القتفى المفعولا ف نمو لا كل 
وإن أكلت : إذ لامكي بكذب عبرد أكلت فلم يتوقف صدقه عليه ولا يعدم صصته الشرعية فتتخصه با 
احذوف ول يتحد حهما فى عدم العدوم . غير أن عمومه لايقبل التخصيهن إذ ليس لفظيا ولا فى حك : . 
فلو نوى مأكولا دون آخر لم يصح ديانة خلافا للشائعية وتمامه فيه . ويظهر من عبارة التحرير ما أ ول 
الشرح تبعا لابن نم أن إن أكلت لايصم أن يكرن مقتضى : إذ المقتضي هو اللذوف ٠‏ اللهم إلا أن يراد 
مغعول إن أكلت فتأمل ( قوله فيكون ثابنا اقتضاء) أى لالغة : لأنه من -حيث اللغة يدل على اتصاف الرأة 
بالطلاق » لحن لإيدل على ثبوت الطلاق بطريق الإنشاء من المنكلم ببذا اللفظ ١‏ وإنما ذلك أفر شرعى 
لاثايت لغة كذا فى التوضيم( قوله لآن معناد افعلىفعل الطلاق الخ) يعنى أن الأمرثابت ف الأول لغة لآن الأمر 
فعل مستقبل وضم لطلب فعل ف المستقبل وهو مختصر منالكلام المطول ومطوله افعلى فع ل التطليق ؛. والمصدر 
اسم يقع على الأقل وبحتمل الكل فصحت نية الثلاث قاله المصنف( قوله وق اثالىالبينونة على نوعين قتصح أية 
أحدما ) يُعنى أن صمة نرة الثلاث.فىأنت بائن ليس مبئيةٍ علىعموم المقتضبى بل م نقبيل إرادة أحد معى امُشثر لك 
وأحد نوعى ادنس فل باب المقتفبى وهو جائر : وذلك أن البائن #دتطلق على اللمفيفة وهى القاضعة بحر 
الثابت لتزوج فى الخال : وعلى الغليظة وعى القاطعة هل الملية أن لاتبى المرأة محلا للنكاح فى حقه فإن كان 
لفط البينوثة دوضوعا لكل من المعنيين وضعا على سحدة كان مشتركا . وإلاكان جنا لهما : كذافى التلريح . 
[ فصل ] ( قوله التنصيص على الى ء باسمه. العلو الخ ) لما بين الامتدلالات الصحييحة عندنا » وكان 
بعص الاستدلالات مما تمسك به البعض غير صميح عندنا أراد أن ينبه عليه . واعلم أولا أن الشافعى رحمه الله 
تعالى قسم الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم ٠‏ وقسم النانى إلى مفهوم موائقة وهو دلالة النص عندنا » 
وإلى مفهوم عكالفة وهو أن يكون المسكرت عنه تخالا للمنطوق 4 الحكي ٠‏ ويسمى عندهر دليل اللنطاب , 
قال فى التحرير : وهو أقسام : مفهوم الصغة - والشرط ؛ والغاية عند مد الحكم إليها نحو فلا تمل له من 
بعد حى تنكم زوجا غيره ‏ نتحل إذا لكحت. ومفهوم العدد عند تقييد الدكي به نحز تمائين بجلدة ؛ ومشهوم 
اللقب وهو تعليق الحكم بجامد كونى الغتم زكاة » والفرق كلها عل نفيه سوى شدِوذ ٠‏ واللمئفية ينفون مفهوم 
الغخائفة بأقسامه فى كلام الشارع فقط ؛ ويضيفون حكم الصفة والشرط إلى الأصل وهو العدم 27 الأأصلى إلا 
لدليل ء وحكم الغاية والعدد إلى الأصل الذى قرّره السمع اه . واعلم أيضا أن لمقهوم الخالفة عند القائلين به 
شروطا ء وهى على ماف التوضيح أن لايظهر أولية المسكوت عنه بالحكم الثابت للمنطوق ولا مساواته إياه : 
ولا بخرج أىالمنطوق عخرج العادة نحو وربائبكم اللانى فمحجوركي ‏ وحينثذ لايدل على أنى المكم عما عداه 
ولا يكون لسؤال أو حادثة . ما إذا سئل عن وجوب الزكاة ف الإبل السائمية مغلا فقال بناء على السوال أو على 


0 ( قوله وهو العدم الخ ) عبارة التحرير : وهو الأصل : 


ار 0 لك 

أى الدال على الذات ولو اسم جنس ( يدل على الخصوص ) أى تى الحكر عرا عيداه ( عند البعض ) كالشافعى 
والدقاق ويعقن المنايلة وقال له مهوم أخالقة ( كقوله 3 الصلاة واللام والاء من المامة) أ 
الغسل من الى 1 فن للسيبية ومعناه : سمال الماء واحب سنب إِثْرٌ أل الى ( فهم الأتصار عدم عجو ليه 
الاغتسال بالأأكسال ) أى بالجماع بلة إنزال ( لعدم الماء) فلو لم يدل على االحصوص لما فهموا ذلك ( وعندثا 
لابدل عليه سواءكان مقرونا بالعدد أولم يكن : لأن النص ل يتناوله ) أى ماتناول غير المنصوص ( فكيف 
وجب نفيا أو إثبانا) للحكم وخذا زاد المشايخ العتائى والعفوعن القصاص والنذر عل حديث ٠‏ ثلاث جد هن 
جد وهرفن جد : التكاج - والطلاق والعين ؛ ( والاستدلال متبى ) أي الأتصار لبس بدلالة التتصيص على 
التخصيص بل ( غعر ف بالاستغراق ) وهى الالام الاوحبة للا هار ١م‏ وعندتا هر كذاك ع فإن الاستقراق ثابت 
32 احاذئة : إن 3 الإبل الساعة زكاة . ولا أعلر المتكلم بأن ال اما الححكم 00 3 إذا علم 
أن السامم لا يعلم بوجو ب الزكاة ف الإيل السائمة فقال بتاء على هذا إن ف الإبلى الساعة زكاة . وقال ف التلويح : 
وقالوا يعنى المثبتين له فى آخر ذكر الشرائط أو غير ذلك مما يقتضى تتصيدى المنطوق بالذكر - فعلي أن 
شرط مفهوم امخالفة أن لابظهر لتمخصيص المتطوق بالذكر فائدة غير ننى المحكم عن المسكوت عنه . 
فالمصنث : أى صدر الشريعة حصبر الشرائط ى المعدودات وسكت عن تعميمها ايتمكن من الاعير اضي غلى 
عنه اه . فاحفظ هذه المقدمة لتكون على بصيرة فما يرد عليك ( قوله أى الدال على الذات ولو اسم جفس ) 
يعنى أنه ليس المراد بالعلم هنا العلى الدحوى بل مايشمله وغيره ٠‏ فالعلم بأنواعه الثلاثة الاسم والكنية واللقب 
النحوى داخل ف مسمى الثقب الأصولى + وكذلك اسم الخنس : ويتناوله الاسم الناءك وهو احتراز عن 
الوصف الذى لم يستعمل استعبال الأسياء ؛ كذا فى حر اسى ابن ألى شريف على جمع البو امع 8 واغراه باتعلى 
ماليس وصفا عبازا مشبورا عنده ( قول المصنف : يدل على الخصوص عند البعفر ع قدعلمت أن الشافعى 
بقول بمفاهم امخالفة وشمتج يبا ٠‏ إلا متهوع اللقب وهو المذكور هنا فلا بقول يحجيته كالخمتفية . قال فى جمع 
الجوامع وشرحه للسحلى : واحتج به البعض وهم : الدقاق والصير فى من الشافعية وابن تويزهنداد من المالكية 
و بعيض الحنابلة - وأنكر أبو حنيقة الكل معطلا : وأنكر الكل الإمام التى' السبكى غير الشرعى من كلام 
المصنفين والواقفين للغلية الذهول عليهم . لكن قد علمت فيا مر عن التحرير أن أبا حنيغة لم ينكر الكل 
مطلقا : بل فى كلام الشارع ؛ ففيه تعلاف عنده : لكن ماتقدم هوقول اللحمهور . وإنا أنكره فكلام الشارع 
فقط لكونه من جوامع الكلم فيحتمل فوائد “كثيرة . ولذا ترى الالملف يستفيدوث منه مالم يدركه السلف : 
لاف الروايات فإنه قلما يمع فيبا تفارت الأنظار ( قولهكالشافعى) مالف لما تقدم عن مم الوامع فتدبر 
فافهم ( قول المصنف بالأكسال ) معبدر أكسل قال فالقاموس : وأكسل ف الجماع : شخالطها ول يتزل : 
أو عزل ول يرد الولد ( قوله لما فهموا ذلك ) أى لأتبم فصساء من أهل اللسان( قول المصاف : سواء كان 
مقرونا بالعدد أو لى يكن ) هو الصحيحكا ذكره المصنف ف شرحه !حتراز عن قول الللجى من أصاينا ٠‏ فإنه 
ال بأن مفهو-'العدد معتبر (رقوله وهذا زاد المشايخ الخ ) تعليل التعمي بقوله سواء كان الح ٠‏ وعلة الزيادة 
أن العتاق وااعفر نظر الطاخفق امع الإإسقاط . والنثر كالعين ( قول المصئف : والاستدلال ملب ) جواب 


و4 

١‏ ماع أىى وجوب الفسل ( يتعلق بعبن الماءع أن الى (غير أن الماه ) ثامت فى الأاكسال تقديرا لآن 
لماه و يثيت مرة عياناع بالكسر : المعاينة : يعى بالإنز ال (ومرة دلالة ) بالالتقاء إذ الإدعال دليل 
الإترال _ وأفاد ابن عم أن الأنصار رجهرا إلى قول المواحرين 4ا أخى نبي عائخة ر ضى الله عنها تحاديث 
« إذا التى اللعا نات - النمة وعصبا الغسل انبرل وم ب 0 و عليه الماع فكان سحيك رمث ا الماءمن 
المناء؛ منسوححا : وحمله يعضبم على الاحتلام ( والحكر ) كجواز النكاح ( إذا أضيف إلى مسمى ) موصوف 
بو صف غاص ؛ موا عسيات الموامنات ( أوعلق ) اللدكرم ( بشر طخاص ) ذو ومن لم يستطع منكم طول 
أيه و كان )ع كل من الاضافة واكر روماه على شه ع أي دم : 1 لدم الوعيبأو الشرط عناب 
الشائني ع افق الماك يإاتاء الشر ل رح ) أن القافي ول عر نكاح الأمة عبد طوكا اطارة .يلا 
( تكاح لآمة الكتابية لقوات الشرط ع فى الآءة ( والوصف ) ف الكتابية ( المذ كررين ف النص ع الم كور 
( وسخاصاه (1» أن الشاقعى ألحى الوصف 


عن كلام الخصم بأن فهم الأنصار اتحصار الحكم على الماء ليس بدلالة التنصرصى : بل باللام العرفية المستغرقة 
للجنس عند عدم المعهود ( قول المصنف : فيا يتعلق بعين الماء ع أى لا مطلقا للإجاع على وحويه بالحيغفس 
والتفاس ( قوله غير أن الماء الخ ) جواب إشكال : وهو أن يقال لما قلم إن اللام للاستغراق كان معتاه أن 
اي أفراد الغسل ى صررة وجود الى فلا جب الغسل بالتقاء الختانين اذا ماء فأجاب عنه بما ذكر ( قوله إذا 
الإدخال ديل الإنرال ) هو أمر شق فيدور الحكى مع دايله نا تدور الرخصة مم دلبل اأشقة وجو السفر » 
مم أن المشقة قد لاتوجد بالفعل فى بعض الأسفار ؛ وهذا فى غير الميتة والببيمة والصغيرة ء وإلا لآب الغسل 
إلا بالإئز ال عندنا » لآن الل لمالم يكن مشنبى قلا بد من معابنة الإنزال كا فى ابن نم ( قول امصنف : 
إلى مسمى بوصت؛ اراد بالوصف مايكوت فيد اللذات + سواء كان نعنا تحو ماف '"الغتم السائمة زكاة أم لا 
نحو ق سائمة الغنم زكاة . وقوله خاص : أى مخصص بنقص شبوع مهتاة لا ماكان الكش أو المدح أو الذم 
أو خرج عخرج الغالب أو غير ذلك "كنا مر : فلا يرد ما أورده فى التوضيح على الشافعى أنه د يكون لواحد 
ما ذكر : وقد يككون للتأكيد نحو أمسى الدابر لايعود أو غيره : فلم يوجد الزم بأن كل الموجبات منتفية 
إلا تنى الحكر عما عداه اه . وقد علمت فيا مر أن الشافعى لم يدع امحصار فائدة الشرط يثتى اللمك عنا عداه : 
بل قال : إتما يكون كذلك إذا لم يظهر لتتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غيره ( قوله امخصتات المرمنات ) 
الظاهر أن الصواب ما فى أصول فخر الإسلام ومن التتقريح من قوله نحو من فتياتكم الممنات ‏ إذ هو محل 
النزاع . وأما ماذكره الشرح فلا مفقهوم له اثفاقا : لآنه ترج مخرج الغالب كا فى تفسير اخلالين أو ذكر 
للتشريفكا فى قوله تعالى ‏ با أيها الذين آمنوا إذا كحم الموْمنات ‏ الابة كا فى شرح التحرير ( قول المصنف : 
حتّى ل يجوز نكاح الآمة عند طول الححرة ) الطول بفبتح الطاء الغتى : أى عند القدرة على نكاح الحرة فيكون 
:هذا حمأ شرعيا ثابنا بالطريق المنهوم مخصصا لقوله تعالى - وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ كذا فى التلويح 
قال الفترى : يرد على الشافعى رحمه الله تعالى أن التتخصيص إما يثبت عند التعارض »؛ وعنده يكون المتطوق 
راجحا لأنه أقرى من المفهوم ( قول المصف : لفوات الشرط ع وهو عدم الاستطاعة والوضف وهو قند 
الإعمان ( قوله.: المذكور ع فيه أن النص الذى ذكر فيه الوصف غير مذكور : وهذا يدل على أن مراده الثثيل 
00 ( قوله وحاصله الخ ) أى مافال الشافعى لا ماتقدم اه + 
(؟) (قوله مانى الخ ) كذا فى النسخ : ولعل ما موص ولة أه : 
- نسيات الأسمار 


ب قةأايب 


0333 23307 أصللى 0 تعدية المعدوم عند عدم 
1 الشرط عندنا : ويموزعنده ( واعتبر التعليق بالشرط عاملا ومنع لكر كلك الطلاق ( دون ) منع ( السبب ) 
كانت طالق ر حتى أبطل تعليق الطلاق ع للأجنية كإن تزوجتاك فنك طالق ( والمناق ‏ حكإن اشتريتاك فأنت ' 
حر لآن السبب لم يتقرر( بالملك ) فلغا التعليق ( وجوز التكفير ) لليمين ( بالمال قبل الحنث) لوجوذ سييه . 


ا انا ؛ وما ذكرةٍ من سيق اذل ( قوله فالتق جكم شرعى ) أ أن الحكم عن غير اللشروط حكم شرعى . 
عند الشافعى لأأنه من مدلول الدايل اللفظى المذ كور . واعلم أنه لاغغلاف أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجوة . 
الفرعد » ولكن هنا العدم عندنا هوالعدم الأأصلى الذى “كان قبل التعليق . وعند الشافعى رحبمه الله تعالى هو 
ثابت بالتعليق مغباف إلى عدم الشرط ء فإنه لولا اله مرط لنبت الحكر فى ادال فلا دوز تعديته بالقياء ى شنا ؛ 
ويجوز عنده لآنه كم شرعى فلوذا ألحق الوصف به فى كونه موجيا لعدم اللمكر عند عله ٠‏ لأ اخكر 
يتقف على .الرصف قا يتوقف على الء رط . فإنه لولا الوصف ليت الكم مطلق الاسم ٠‏ كا أنه ثولا 
الشرط لنبت الحكم فى الحال ؛ فظهر للوصف أثر المنع كنا ظهر الشرط فالحق به . ويتفرع أيضا على كرنه 
خا شرعيا عنده نجوا التخصيصس عورم ا ع نا ؛ بل الآية بقية على مومه من جواز 
كل الكت شد عر كن لطرد رو جار نكاح الأمة الكتابية ( قوله عند عدم الشرط ) متعلق 

بالمعدوم (ثرله عاملا فق متع اللدكم دون السبب ) يعني أن التعليق المذ كور عنذه عم شع لمكم 00 
السبب اك ل م ممه لولا التعليق لبت حككه فى الخال دون السيب فإنه 
لابوثر فى وله أنت طالق ولا ماله معدوما بعد ماصار ٠«وجوداً‏ . وعندنا بمع السبب : أى العقاده للسيبية 
فى الخال اباي (قوله "كلك الطلدق) كان عله أن بقول 'كوقوع الاق إذ ه و حكم السيب : 0 تت 
طالق 5 قررا ( قواه لآن اليب لم يتقرر ) لآن الغرضس عنده اتعقاد السيب فى لوال حالة التعليق مم 

الحكم فيشمر صل ل قيام الملك سكيد . لآن اأسيب لا يتعلق بغير له والملك غير قالم : واأعخالة هذه 0 
لاسبي ديل فكان هق؛ لغوا كتوله لأجنبية : إن دخات الدا ر فأنت طااق ٠‏ ولآمة الغير : إت دخلت الدار 
فأنت حرة . ثم وجد الشرغل فى المللك ١‏ قول المصئف : بالملك ) أى بملك الاستمتاع فى الطلاق وبملك ائر 2 
فالعتاق . فالمراد به مايشمل الحقيى والحكتى .والخار واخبرورءتهلق بتعليق ( قول المصدف : وجوز لكر 
بال مال قيل الحنث ) أى جوز تعجيل كفارة الهين إذا "كانت مالية بأن بعتن رقبة أو يطعر عشرة مساكين 
أ و يكسوه, قبل أن بحدث قيد فيد بالمال : لآن التكفير بالصوم قبل الحنث لايجوز اتفاقا : والفرق له أن المالية 
تقبل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب الأداء كا فى القن بأن يثبت فى الذمة مم أنه لاتجب 7 أداؤه » 
عغلاف البدلى فإنه لابتفلك فيه أسيدها عن الأتعر . ورد في التوضيح الفرق المذكور بأن المال غير مقصود 
وحقوق الله تعالى . وإنما الملقصود هو الأداء فيصي ركالبدنى ( قوله لوجود سبيه ) وهوالين فيكون نفس 
وجوب الكفارة ثابتا قبل الينث ؛ فإنها وإن كانت معلفة بالحنث فالتعليق لايمنع انعقاد السيرية عنده . وإثها 
يغبت وجو الأآدام عتد الشرط وهوالشث: وقد أشار المسنفبيئاء هذا على الحكم السابق كا فى التلويح 


(1) (قرله لايجب الخ ) بآن كان مواجلا اه : 


2 
( وعندنا ) الحكم ( المعلق بالشر ل لابتعقد سيبا للحال ) بل عند وجود الشرط ( لآن الإيجاب )كانت طالق 
( لايوجد إلا بركته ) وهر صدوره من أهله ( ولا بثبت إلا بى مله ) وهو املك ( وهاهنا ) أى أل تعاق 
الطلاق والعتاق بالملك ( الشرط حال بينه ) أتى الإيجاب ( وبين امحل فبى ) الإيجاب ( غير مضاف إلى ال 
وبادون الاتصال ) أى اتصال الإتعاب( بالمحل لايتعقد ) الأنجاب ( سيبا ) فى الحال فكان تأثير التعلى ىتأخير 
السيبية للحكر إلى وجود الشرط فاعتبر املك عنده فصح تعليقهما بالك حيفئذ . وقوله عليه الصلاة والسلام 
لاطلاق قبل التكاح » محمول على نى التنجيز صرح به ىاخداية ٠.‏ و بطل تعجيل التكغير لآن سيبه الحنث ولم 
0 وجاز نكاح الأة لأن جموع الشرط و الحز اكلام و احد. عندثا فلم يكن الشرط تخصيصا ( والمطلق ) 

مابدل على الحتيقة بلا قيد . والمقيد مع قيد 


إلى أنه جار السبب والشرط مطلتا سوام وجد فيه صورة التعليق وأدواتالشرط آولا فلا يرد أن هذا ئيس 
من التعليق بالشرط ىشىء بالمعى الى من فيمعلى أنه تعثمل أن يقال :إنه فىءءنى من حلف فليكفر إن ثلث 
بناءعللى مذهب الشافعى “يه ايد تعبالى 1 َك - انهه فعلى” إطعام بناء على ٠أ.هينا‏ أن سباسية الكفارة هو أسلينت 
فيصير مما نحن فيه ( قوله بل عنا. وجود الشرط ) أى بتأخر انعقاده إلى وجوه الشرط ( قول المصنف: 
حال بينه وبين انل ) لأنه مانع للمعلق عن الوصول إلى امل ( قوله فى تأخير السببية للحكم ) أى ف تأخير 
سببية الإشماب لاحك . وقوله إلى وجود الشرط متعلق بتأخير ( قوله وقوله عليه الصلاة والسلام دلا لاف 
قبل النكام الخ )جواب غما أورد على القول عو ازتعليق الطلاق بالملك بأن قوله عليه السلاة والسلام و لاطلاق 
قبل التكاح » يقتةرى عديه . وعصل الجواب أن الحديث محمول على فى التنجز : أي لاطلاق منجر قبل 
النكاح بدليل مانقل عن الزهرى فق مناظرته هشام بن سعد + وذلك أنه قال « كانت المرأة تعرض على الرجل 
١‏ شاهلية فَإذًا لم تعجبه قال : هى طالق ثلاثا » فبلغ ذلك التى صلى الله عليه وسلى ققاك : لأطلاق قبل 
التكاح , رد! علييم . وتمامه فى التقرير (" وله محممول على ننى التخبير ) هكذا لالنسخ بالناء والغاء » 
والصواب التنجيز كا قررنا ( قوله وبطل تعجيل التكفير الخ ) جواب عن ول ااشافعى رمه القد تعالى يجواز 
التكفير بالمال #بل الحنث لوجود سيبه » وحاصله منع أن سبب الكفارة الهين لأنبا انعقدت إلبر يكيف تكون 
الشرط فإنه يوجب المكر على جميع التقادبر د فالتعليق قيد الحكم بتقدير معين وأعدمه على غير ه فيكون للتعليق 
: تآثير فى عدم الحكم و شعن نعثير ه معه 1 فإن الشرط واخراء كلام واحد أوجب الحكر على تقدير وهو ساكت 
عن غيره . فالمشروط بدون الشرط مثل أنت ف أنت ظالق لأنه ليس بكلام » بل مجدوع الشرط والحزاء 
كلام واحد فلا يكون موجبا للحكر على جميع التقادير اه كا زع ( قوله مايدل على الحقيقة بلا قيد ) تبع فيه 
عن قال إنه عمو ضوع للماهية ٠‏ ورده فلالتحرير وحيده فيه بما دل على بعض أفراد شائم لاقرد معه مستقلة لفظا ام 
فقوله مادل على بعص أفراد شامل للمطلق والمقيد » وما عسى أن يكون ليس بأحدها ما هو كذلك . وقوله 
شائع صفة بعفى مرج للعام وللمعارف كلها إلا المعهود الذعنى . وفوله لاقيد معه : أى مع البعفي مخرج 
لديا . وقوله مسنقلا لفظا ذكره لثلا يخرج المعهود الذحنى فإنه من المطلق : واللام فيه قيد لككنه غير مستقل ؛ 


-5كقزاه 

( مل عل المقيد وإن كانا فى حادثتين ) أو حادئة ( عند الشافعي مثل كفارة القتل ) خطأ فإنها مقد: 
بمؤمنة (وسائر الكفارات ) غير مقيدة فيحمل علها (لآن قد الإبمان زيادة وصف يجرى مجبرى الشرط 
فيورجب النتى ) الحكم ( عند عدمه ) أى الوصف ( ف المنصوص ) يعني أن التقبيد بوصف الإبمان فيها يق 
الإجزاء عند عدمه بناء على اعتبار مفهوم الوصف كفهوم الشرط ( وف نظيره من الكفارات لأنها جنر 
واحد ) تحربر لتكفير ( والطعام ) الثابت ( فى ) كفارة ( الهبن لم يثبت فق ) كفارة ( القتل ) مع أنبما جنس 
واحد ( لآن التفاوت بينهما ( ثابت بامم العلم ) وهو عشر ة مساكين ( وهو ) أى التنصيص بامم العلم ( لايوجب 
إلا الوجود ) أى وجود الطعام عند وجود عشرة مساكين ١‏ وعندنا لا مل المطلق على المقيد ) 


إذ المراد بالاستقلال : الاستقلال اللفظى له من -حبث الدلاتة على المعنى الموضوع له لا العام فى المعهى الى 
سن السكوت عليه ( قول المصئف : حمل على المقيد وإن كانا فى حادثتين عند الشافعى ) اعلم أنه إذا ورد 
المطلق والمقيد لبيان الحكر فإما أن نلف الحكر أو يتعحذ : فإن اختلن فإنلم يكن أحدهما موجبا لتقبيد الآخخر 
ا 0 كأطم رجلا واكس رجلا عاريا : وإن أوجبه بالذات كأعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة : أو 
بالواسطة كأعتق عتى رقبة ولا تملكنى رقية كافرة : فإن ننى تملك الكافرة يستازم عدم إعتاقها عنه فإنه 
حمل المطلق عليه : وإن اعد فإنكان »ننيا فلاحل مثل لاتعئق رقبة ولاتمتق وقية كافرة لإمكان الجدع .أن 
لأيعتق أصلا لككذبا مناقدة ('! فى المثال : وإن كان مثينا فإما أن لف الحادثة أو تتحد : فإن اخدلفت ككفارة 
العين والقتل فلا حمل عندنا خعلافا للشافعى . وإن اتحدت فإما أن بكرن الاعالاق والتقبيد ف السيب وتره 
أولا ذإن كان فلا حمل ١‏ وإلا حمل التتايع فى صوم كفارة الهين + وتمامه فى التلويح . ويه علم أن عي 53 
الاختلاف أن يرذا مع اتحاد الحكر المدبت واختلاف الحادثة قعندنا لاتجمل خلافا له ٠‏ وإنا تقول بالحمل إذا 
.تاي المدكم وكان أحدضا مورجا لاقبيد أو العد م العاد الحائئة فى غير السبب . كذا ‏ اين - م 
( قوله أو حادئة ع كذا ف ابن ملك ٠‏ واعير فضه ىق , العزمية بآن هذه الصورة 0 
ومتووهة منبا بمموجب إن الوحساية . قذاكرها هاهنا بطريق العطف مستغيى عنه بل عل 57 من عث العو 
( قوله فإنبا مقيدة عرامنة » ف قوله تعالى - فتحرير رقبة عوامنة ‏ ( #ول المصنف : وسائر الكفارات ) وهى 
كفارة الظهار والعين ( قوله غير مقيدة ) ظاهره أنه جعل سائر فى كلاء الأصنف ميتدأ وغير خبرا عنه . 
فيتغير إغراب المان ٠‏ والأولى أن يقول : ذإنها غير مقيدة كا قال في سابقه ( قول امصئف : والطماء 
ف البين ل يثيت فى القتل الخ ) جواب سوال يرد على الشافمي رحمه الله ء وهو أن الطعام لم بنبت فى كفارة 
التقتل حملا ها على كفارة الهين والكل جنس واحد ؟ ( قوله أى وود الطعام ) يعنى فىمسالتنا . وإلا فكلام 
المصنف أعم . وستاصصله 7 أن التمخصيص ن بام العلر ليس قد فلذ بشت إلا المنطوق ولا ينى المدك عا عداه : 
وإذا لم يفد العدم ق عمل المنصوص لم جز تعديته » لأن تعلدية المعدوم ميال ٠‏ وهذا مببى على ماتبيناك عله فما 


1 ( قوله لككنبا مناقشة الخ ع لاأصل له فى عبارة الأصل + لكنه كتب بالطامشى مانصه : لاغ أن هذا من العام 
والحاص لا المطلى والمقيد لكنه مناقثة فى المثال اه قاله شرهنا - 

5 رقو له أن عمل ! لخ ) تأمله مع قول المصنف الآلى و إن كانا فى حادكة : 

رم ١‏ توله غخل الخ ع" إذ يقتشى ثالنا أولى ولا وجود له 1ه + 

(4) ( قوله وحاصله الخ ) لاعتفاك عدم دفعه للانكار ؛ إذ مو ضوعه ف المنطوق لا المفهوم "ا تقال م ل يثبت الث تدير > 


باللات شآ 
إذا ورذا ل الحكم و وإنكانا 09 فى حادثة لامكان العمل ببما ) بالتشديد نارة والتسهيل أخرى ( إلا أن يكو نا 


فى حكر واححد) وححادثة وإحدة فيحمل ضرورة تعذرالجمع ( مثئلصوع كفارة الهين) وإنهتقرد بالتتايع بقراءة ابن 
مسعود ( لأن المكم الواحد وهو الصوم لايقبل وصفين متضادين ) متخالفين : التتابع : وعدمه ( فإذا ثبت 
تقبيده بطل إطلاقه : و) أما ( فى صدقة الفطر ) ققد ( ورد النصان ) وما أدوا عن كل حر وعبد ؛ وأداوا 
عن كل حر وعبد من المسلمين ( فى السبب ولا مزاحة فى الأسباب ) مهواز تعددها ( قوجب المع ) بين 
النصين والعمل بكل منبما بلا حمل فيكون مطلق الرأس سببا والرأس الموامنة سببا ( ولا نسلم أن القيد معنى 
الشرط مطلقا » ولئن كان بمعنى الشرط فلا نسل أنه يوجب التى لاحدكم عند عدمه ) جواب عن قوله القيد جبار 
محرى الشرط ٠‏ فإن الصفة قد تكون علة وقد تكون اتفاقية ( لأن الإثبات لايوجب نفيا أصلا ؛ 


تقدم من أن قولم التنصيص على الى ء ياسمه العلر يدل على اللاأصر ص :؛ ونب الحكم سما عدأه ليس مشي 
الشافعى ( قوله إذا وردا فى الحكم ) الفمير فى ورد عائد إلى الاطلاق والتقييد المشهرهين من المطلق والمقيد . 
وأفرده ياعتبار المفووم وتقبيده ذلك لا للاحثر از عن ورودهءا في السبب فإنه لا حل فيه كا تقدم ؛: وسيشير 
إله المصنف فكان الأولى إسقاطه ( قوله وحادثة واحدة ) قد به لأنبما لو كانا في حكم واحد وحادثتين ‏ 
ككفارة العين والقعل لاخمل عندنا كا تقدم . وإما لم يذاكره المصنف استشناء؟'؟ بقوله وإن كانا فى حادئة 
٠ 1‏ وهو مقيد أيضا بالمكم المنبت كنا تقدم ( قوله بقراءة ابن «سعود رفي الله عنه ) وهى ‏ فصيام ثلانة 
يام متتابعات - وهى مشبورة فيجوز العمل با غندنا ( قول امعنف : لأبقل وصفين متضادين ) عبر 
فالتحرير متقاءلين : وهو الظاهر لأن المتضادي. الأمران الوجوديان : وأحد الأمرين هاهنا عدى ولذا فسره 
الشرمح سير مراد بقوله متمخالفين : التتابع وعدمه : أككن عبارة المصنف ف ااشرح التتايم والتفرق وحيكل فلا 
إشكاللأن التفرق وجودى عل أنهذ كرف السزمية أن الذىيقهم مر كلام صاحبالتسقيق فى مرانم أن إطلاق 
اسم الضد ءلى ليع المنقابلات اصطلاح الفقهاء ( قول المصدف : فإذا ثبت تقريده بطل إطلاقه ) فيحمل عل 
المتيد بالقراءة الما-بورة ء و ممثلها بزاد على الكتاب عذلاف قراءة أىّ ‏ فعداة عن أيام أخر ‏ متتا.عة فى قضاء 
رمفضان فإتها شاذة لايزاد بمثلها على النص . واعلم أن ماذتكرة الممنت م الال غبر ماف عليه » لآن الشافتى 
لم يشترط التتابع دنه لاعمل عنده بالقراءة اأغير الماوائرة مشرورة كانت أ اغر مندورة > الال الاقق عك 
قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث الأعرانى « صم شبرين ؛ وروى و صم شررين متتاءعين ٠‏ كذا فى التلويم 
( ثوله لحراز تعد”دها ) كالملك فإنه بشنت بالبيع والهبة وغيرههما ( قوله فإن الصفة قد تكون علة وقد كود 
اتفاقية ) فلا بد مى إقامة الدليل. على أن القيد المتنازع فيه #عنى انشرط ( قو له لأآن الإثيات لاوجب نفرا أصلا ) 
لأنه ساكت عن الكافرة فكانت باقية على العدم الأصلى . فإ الأصل عدم إجزاء نحرير رقبة فى كفارة القدلل . 


(1) (تول المصنف وإنكانا ال مثل قوله تعالى ‏ والأدين بظاهر وان منتسائيم ‏ الآية فقيد التحر ير والصوع ما فبلل 
الئاس , وأطلق فى الإطمام قلا حل له كنا قال الشاقعي اه . 
1 ( قوله استخناء الخ ) لاعنى أنه لايغتى عنه إِذ إن وعلية + 


ساارة ا 
ولثنكان) يوجبالنى( فإتما بصم الاستدلال به على غيره أن لو سم ت الممائلة) بين المطلق والمنيد (وليس كذلك ) 
ذإن المفارقة ثابتة بيتهما (٠‏ فإن القتل أعظم الكبائر) فاشترط الإيمان فيه لا فيا دولهؤإن تغليظ الكفار 5بقدر غلظ 
المناية . ( وأما) زيادة ( قد الإممة ) الإبل ( والعالة ) ى الشبود فلم يوجب النى ‏ رم حمل لاطئق عل 
المقيد ( لككن السنة المعروفة ف ) حاءيث ( إبطال الزكاة عن العوامل والوامل ) والعاوفة ( أوجبث نسم 
اللإاطلاق ع لحديث و ف لغسى من الإابل شاة ء لا أنه قي عديث فى وغس من الإبل السائمة زكاة ه ( والأهر 
بالتغبت ) أى بالتوةف ( ق ليا الفاس ى  )‏ إن جاءكر فاص بأبأ فتئيتوا ‏ ( أوجب سخ الإطلاق) فى واستشبدو| 
شهبادين من رجالكم ‏ لا أنه قيد ب أشبدوا ذوى عدل منكم : فلم يلزم الحمل مع أن الأول ل السيب ٠‏ والثئى 
فى الحادثة ( وقيل إن القران فالنظم ) أى ادمع بين الكلامين بحرف الواو ( يوجب القران ) أى المساواة” ‏ 
كن نات إجراء المومدة بالنعس 7 فى عيدع [جتراء الكافرة على العدم الأصلى ( قول الصنف : وثلكأن "كان ذإما 
بح الخ ) هذا المنع عدص بأحيل سزثيات ااطلق والمقيد : أعنى مايكون بيتب! تفاوت 5الثال الم كور 
١‏ ملفا رفوه ,رع فت هلاارل من رك ايد ملاك : أى ولثن سامذ! أنه 5 ن تعاديته لأآنه ليس ف صياق 
ا لع سي د ذللك ( قول المصنف : فَإِنْ القتل أعظر الكبائر ) أنى بعد الإثيراك بالله تعالى ؛ 
ولا كذلك الظهار والعم ن : وف التوضيح : إن القعل مء د أعظم الكبائربزيادة من 0 : وعليه يجمل 
كلام المصنف . فإن كت اط أعظمها : وظاهر كلامهم أن قتل المطأكبيرة وهو مشكا لأنبم قالوا : 
إن الكفارة لانجب فى الكبيرة. بكذا ف أب ن نج ( قول المصئف : وأما قيد الإسامة والعدالة الخ ) جواب عما 
أورد قفا غليئا بأ جعلتم قيد الإسامة نافيا أوجوب الزكاة فغير السائمة » وحبلم المالق وهوقوله صلى ال . 
: عليه وسلى : فىخ.س من الإبل زكاة ؛ على المقيد ٠ ١‏ وهو واد عل الله عليه وس » ى تمس من الإزز السائية 
زكاة » وقيدم فوله تعالى ‏ واستشبدوا شريدين من رجالكم - بقواه تعالى ‏ وأشهدوا ذوى عدل ٠نكم‏ - وق 
كلام الشرح تغيير إعزاب المئن ( قول المصنض : فلي يوجب الننى ) اى ثى اللمواز بدون اتميد ( قوله -أحديث 
ف خمس) اللام متعلقة بالإطلاق ( قوله مع أن الأول فى السبب ) يعني أن الأول وإن كان الإطلاق والتقييد 
في.ححادثة واسندة إلا أنبءا فى السبب + والمذهب عندةا أن المطاق لاحمل على المقيد وإن أتمدت اللادثة إذا 
دخلا على السبب 5! فى صدقة القطر . وقوله والثانى قن الحادثة : يعنى المددة . ذإن الإطلاق والتقريد هنا 
' فى عمادثين ؛ قال الله تعالىي في آبة المدابتة ‏ واستكيدوا شبيدين من رجالكم دتال تعالى ‏ فَإِذا بلغن أجلهن 
/ فأمسكوهن” بمعر وف أو غارةرهن بمعروافب وأشبدوا ذوى عدل متك واأذهب عندنا أن المطلق لأعمل 
عل المقيد فى حادثتين ٠‏ ظاه ركلام الشرم رحه الله تعالي أن هذا جواب ثان عن النقض اأورد عاينا . وحياصله 
أنه لابلزمنا ما أوردتم علينا » لآن الأول فى السيب والثانى فى الحادثةهالمتعددة » وحن لانقول بالحولل ريما 
وهو كما ترى لابدفم الإيراد المذشكور لأن اأورد يقول : إنكر قد حلم فيهما فبما : قالهواب بأنا لاتقول باطحمل 
| المذكور غير نافع ؛ والصواب ماق التنقيس حرث جعل الكلام المذكور هن ثتمة كلام المورد نقرية للإيراد 
وعبارته . ولايقال أن قيدتم قوله عليه العصلاة والسلام ه فى حمس هن الإبل زكاة ه بقوله و فى غس من 
الأب السائمة زكاة ؛ مع اباك السبيب وقبدتم قوله تعالى ‏ إذا تبايعم شو له وأشها.وا ذوى عدل منكم - 
ش معي أنبما فى حادثتين ( قول اللصئف : وقيل إن القران ف النظم ) نقله فى شرحه عن يعفى أهل ااتقار محاافين 


ع قاع اا 

( 3 الحك فلا تعب الركاة على الصبى لاقتر انها ) فى الآبة ( بالصلاة ) تحقيما لامساواة ( واعتيروا ) أى قاسوا 
المدملة اقناءت ز بالحيلة انائعة ) وأثنتو! الشرئة و نوفلا إن عطق البملة عل الملة لايوجي الت ةع 
2-00 ماقلنا بالحملة الناقصة ( لأن الشركة إأنا وحجبث فى الحملة النائة لافنقار ها إلى ماتم بد ) 
0 ركة إلا فيا يفتقر إليه ) كإن دخئت الدار فأنت طالق وعبدى 
0 أنه تام إيقاعا لقصوره تعذيا لعدم إمكان جمعهما يبر و احجل ٠‏ غثللاف وغيرتنك طالق 
لإمكان الجمع فيتجز "آنا مر فى تحث الواو ( والعام ) الوارد على سيب تخاصض ( إذا تحرج مرج الحزاء ) نحو 
حبد فب] روى أن ١‏ الرسول سبا فسسجد ( أو ) خرج ( تحرج ابلدواب وم بزد عليه ) أى على قدر الحواب كن 
دعى إلى الغداء فقال : إن تغديت فعبادى حر ( أو ) خرج مرج جواب (لم يستقل ) بالفائدة ( بنفسه) كقرله 
العامة ( قول المصنف : فلا شب المراتاة على الصبى ” لاقثر انبا بالصلاة ) بناء على أن يكون الغخاطب يأحرها 
1 عين اغغاطب بالاتم خر . ولالم يكن لف ا غخاط,! بآثو! الزكاة لكنا تقول : إما 
لاي الركاة عا لى الصبى لة: ١.‏ غنادة غفة 1 والصى أيس هن هلها لا للقران فى النظم ل 
( قوله واثبتوا الشركة ع أى -جعلوا ائقا ية مشاركة أاذولى فى ااتعلق ني اللحملة اأعامة "قا فى الطدلة اانائصة . أإن 
00 توجب الشاركة اتفاما كإن دخلت الدار فأنت طااق وزينب تعلها ( قواه ولا يشكل ماقلنا ) إشارةٌ 
ل أن قوله لآن الشركة تعليل اشىء مقدار ( قول المصنف : والعام إذا خخرج الخ ) هذا من حيلة0) 
0 تمسك ببا البعض : وهو أن العام الوارد على سبب خاص : أى الصادر عند أمر دعا ' 
إلى ذ كره حختص بساديه : أى قتهبر علدب لا ا . قال فسخر ا ملام : وهذا عندنا باطل + 
وسيأقى الاستدلال عليه : وقد حررالمصاض تبعا أفخر الإسلام موضع ل المنفق عليه ٠‏ . اغتلف , 
فيه . قال فى شرح المغنى : وليذا ممه على أربعة أقسام 0 اللاف فى القسم الرانع ٠‏ وحاصله أن العام 
لاعثلر إما أن يك ون واردا جزاء لسبب منقول أو جوابا لسوال سائل , وابأدواب إما أن بكون مستقلا أو غير 
مستقل واما أن يكون زائدا أو لايكون زائدا ام . بى هاهنا بحث مهم وهو أن الكللاء م فى أن العام لاص 
بسببه فى القسم الرابع ويختص فى الثلاثة الباقية . والعموم ملوع فى الأول 25 رالثااث لأن قوله فسجد ومٌوله 
فرسجي 7 قبل ولا عموم أيه رات أدبن عر ده سير السلدر اذى دل" افر وات الات لب 0 

وكذا قوله بلى ونعر : فإن العام مايكون لفظا ومعنى لفاكت رض لاا اميا : وتكلف ؛ 
الجو ابو بأن موه دجم من 0 ولم يتقل بسهبه مدم| ل أنه وهم ارذة ادس ساك 
فسادا! . وكذا فسجد عمتسا ل وفوعه أدلاوة أو قضاء متروكة أو سسبو ٠‏ وجموم بلى وأعر من حيث أنه يصلح - 
جوا بالأنواع من الكلام . وفيه أن دلالة فسجد على الاسياب بالاقتضاء ‏ والمقتغى لاعموم له . وأن نحو 
نعر مطلق ء والختي أن نمو فسجد مطاى أيشا : فلعله أ راد بالعام مابشمل المطلق "كا أشار إليه فى التقرير حيثْ 
كر أنه أراد يالعام حلاف اللصطابح ( ترك المصنف : أو مرا ج الهواب ولم يزه عليه ) يعبى واستقل بنثسه . 
وقوله بعد أو م يستفل بنفسه معطوف على هذا المقدر؛ وعلى تقدير الشرح بكون لم يستقل صفة لموصواف 


(1) ( قوله هذا من جملة الخ )حت هذه العبارة أن تكتب على قرل المصئف الآلى :وإن زاد على قلير الحواب الخ اه , 
(؟) (قوله فى الأول الخ ) أى عملاف الثانى والرابع + إذ الشرط كالنى فى إقادة العموم اه : 

0 0 جم الخ ) على ماق 8 : فى فرجم : 

(4) زقراءأ و لفظا الخ ) لعل عرابه : أو معني فقط "كنا تقدم فى ععله اه 


ا 
ترقوله لأعر ؟ ألبى لى عندكه آلف( فقرك با لى أوتم ( مختص )العام ( بسبيه ) ولايتعد اه إل غعره اتفاتا . ما 
لآول فلأن المتقدم مبب وجريعوالحكم مختص بالسيب . وأما الثانى فلأن ماذكر ق السزال اماد 
فى اراب هتمي بذك الغداء واد كانت فيان لما ل رع يدي ن ماقله قصار كحضم ن الكلام نجعل إقرار ا 
( وإن ) منعرج حوابا مستققلا له زرنه غل قدر ابلح واب م#كقوله ق جواب الداعى إلى الغداء إن تغديت 
اليوع معيدى حر ( لأاختص الل راص سان | لسار : أ زيادة الوم فحدث بتغديه ف ذلك 
اوم فى أئ وقت كان ( حى لاتلقى الزيادة ) وهو ذكراليوم ( خلافا للبعض ) كزفر والشافعى ( وقيل ) قائلة 
عدن الشافعية ل الكلام الم كور للسدح ع كات الأبرار لتى نعم ( أو الذم ) كالأدين ع يكل ون الذهب والففة 
( عموم لد و إنكاث اللفظ غاما فلا زكاة فى ا اه / 


محذوف مم ما أضيف إليه لاع كاي ولواراة ات الشارح الو أت نال رد يم اكات اطرر . 
رظاهر كلام فخر الإسلام أنه ليس نا شرج مخر ج اللدواب 00 عله ا ستق ور ٠‏ عطر ف غيل قعل 
الشرط : أعنى قوله خخرج وقوله مختص جوابه وحمم المسائل الإلاث . وأفرد الرابعة غنالفة الرابعة لما : ولآن 
ات ري لل ار 0 اك لوده 
يعى فقول الشخصن الآخر ذلك ٠‏ ولو قال كقول الشندى أليى لى عذاك ألف ؟ فقول الألعر لكان الأول » 
وهذا إقرار بالألف بناء على العرف . وأما على ما ذكرء التحويون فلا يكون جواب هنا اكلام بنعم إقرارا ‏ 
قال فى التلويح : 0 5 مقررة لما سبق من كلام «وجب أو منت أسامها ما أو خبرا *1! فعلى هذا لابصح يل 
ق جواب أكان لى عليك كذا : ولا يكون نع فى رات اليض ميك كنا إترازا ١‏ لان 1١‏ عتير فى أححكام 
الشرع هو العرف حتى يقام كل نيما مقام الآخر ويكون إقنا ارا فى جواب الاعجاب والتى استفهاما أو 
خبرا ( قوله فصار كبعض الكلام ) أدخل در عرائتن ذاى قوله تعالى ‏ - فلما تجاهم إلى الم نهم 
مقتصد - وذتلك جائز عند ابن مالك . و أما غيره فيحمل 2 ل ذلك على حيدف الادو أب : أتى العسمو ا سمي ؛ 
0 مختصد كا فى معتى اللببب ( قول المصنمف : وإن زاد على قدر المواب لاندتص بالسيب ) هذا عو 
ما اشتهر أن العيرة لعموم انلفظ لا لخصوص السبب . تال ف التلويح : لآن السك إتما هو باللشظ وهو عام : 
و صوص السبب لآيئاق “موم اللففد ولا يقتذدى اقتصاره عليه : ولأنه قد اشمبر من الصحابة عد 
السك بالعمومات الواردة في حوادث وأسباب خخاصة من غير قصر خا على تلك الأسياب فيكو إحاغا على 
أن ن العيرة لعموم اللفظ و ذلك كآية الظهار نزلت ف شتولة امر آم أوس 0 : وآبة اللعان فق هلال 
ابن أمية ؛ وآية السرقة فى سرةة رذا صئوان أو فى مر رقة ان وكقول الى لصاذة وأ الام د أعما 
إهاب ديم تقد طهر ؛ ورد دفى شاة ميمونة . وتوله عليه السلاة وملام وخعلن اللناء ل ع إلا 
ماغير لونه أو طعمه أو ريه ؛ ورد جوايا للسوال عن يئر بضاعة ( قوله فى أى وقت كان ) أى سواء كان ذلك 
الغداء المدعو إله أو غيره معه أو بلونه . كذا ة ف التلويح ( قول المصنف : حي لاثلغى ا 
0 الزيادة الملفوظة الظاهرة وإلغاء الحال المبطنة : وني حله على «جواب الأمر بالعكس : 

حْتى أن العمل بالحال هودة العمل بالمقال + كذا ى التلويح . وى التوضيح 0 
الا . يعنى لأله نوى »ايحتمله انلفظ لاقضاء لأنه خلاف الظاهر مع أن فيه تفيفا عليه ( قول المصنف : 
حلافا البعض ) فإنه يول : إن السبب مخصص العام ( قوله فلا زكاة فى الى" ) يعتى منع القائلون بذك 


0 ( قوكه حبرا الخ ) عبارة 'تلويح : ويل مقررة نا بعد النى اه . فدمح التشريع نفك 
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عه أكاسم 
لعدم التناى فلا يختص العام عندنا بخرض المتكلم . ( وقيل) قائله زفر ( الجمع المضاف إلى جماعة حمكله حقيقة 
الجماعة فق كل فرد وعندنا يقتذى مقابلة الأحاد بالأحاد ) العرف إذ يفهم ٠نركب‏ القوم دوابهم أن كل 
واححد ركب دابته ( حبى إذا قال لامرأتيه ؛ إن ولدتما ولدين فانم طالقان فولدت كل واحدة منيما ولدا 
طلقنا ) ولا يشترط ولادة, كل ولدين خخلافا لزفر. ( وقيل ) قائله الحصاصى ( الأمر بالشى ء يقتضى النبى عن 
ضده) خا كان أوأفيدادا ؛ ثم متهم من حمم فى الإتجانى والندنى . فهما نبا تر بموكراهة فى الضد ٠‏ ومنهم 
من خمصص أمر الوجوب . ( والبى عن الشى ء يككون أمرا بضده ) لرواحدا كالحركة والسكون لالومتعددا 


الاستدلال بقوله تعالى ‏ والذين. بكنزون الذهب والفضة ‏ الآبة على وجوببا ف الى لآن القصد من الآبة 
إلحاق اللدم تمن يكازو الذهبي والفضة لا بيان التعميم وإثبات المدج الحكم فى حميع المتناولات اللغوية 
( توله لعدم التنانى ) أى بين دلالته على العموم بصيغته وبين دلالته عل المدح أو الم هذا وقال [السبكى : 
ليست المسئلة مقصورة على ما سى للمدح أو الذم بل هى عامة فى كل ما سيق لغرض : كذا ف التحبير 
( قول المصنف : الجمع المضاف إلى جماعة ) وكذا المنثى إذ! أضي ف إلى المثتى كا مثل به وكأنه أطلق اللجمع على 
مافوق الواحد ( قول المصنض : ححكده حقيقة الجماعة فى كل ذرد ) كقر له تعالى ‏ شف من أمو اهم صدقة . فإن 
الصدقة توتخل من أموا لكل واحد منهم إذا وجد شرائطها ( قول! لصتف : إن ولدتما ولدين) قال ابن تم : 
تيك بقوله و لدين لأنه لوقال إن وندتما ولدا فأنم طالقان يقع الطلاعاءيما بوجود ولد واححد منبماكقوله إن 
حضا حيضة لأنالفرد قد يضاف]إلالمثنى عراز ا كقولتعالى ‏ فنسيا حوتهما ‏ واخاز أولى من اللغو؛ وأوقال إذا 
ولدنما فقط فهو كا او قال ولدين يشترط ولادنهما رعاية للحقيقة . وكذا إن حضما ( قول المصنف : وقيل 
الأر بالشىء الخ ) قال فى التحرير : اختلف القائلون بالتفسى » فاختار الإمام والغزالى وابن الحاجب أن 
الآمر بالشيىء فورا ليس نبيا عن ضده ولا يقتضيء عفلا . والمنسوب إلى العاءة من الشافعية واللهافية والمهدئين 
أنه تبى عنه إن كان واحدا وإلا فعن الكل . وقيل عن واحد غير عين وهو بعيد اه . وقيد فخر الإسلأم محل 
اللملاف بما إذا لم يقصد فسده ينبى احير ازا عما إذا قصد كقوله تعالى ‏ فاعتز اوا النساء ف المحيض ولا تقر بوهن ‏ 
فإن القيد فى مثل ذلك حرام بلا خملاف ا فى التقرير ( قوله قائلة اللتصاص ) كذا فى شرح المصنف ء وقد 
عات أنه تقول العامة + و العزمية يتضح من نتبع أقوال القوم أن ماذكره المصنف هو مذهب التصاص ام 
فليتأمل ( قوله ضدا كان أو أضدادا ) فالأمر بالإبمان نبى عن الكفر : والأمر بالقيام نبى عن القعود 
والاضطجاع والسجود وغيرها . ذكره صاحب الكشف وغيره : كذا فى التحبير ( قوله ثم منهم من مم 
فى الإيجاب والندب ) أى من القائلين بأن الأمر بالشىء نبى عن هده : من عمم الأمر فى أنه نبى عن الضد 
فى الآمر الإيجانى والندى ( قوله فهما نبيا تحريم وكراهة فى الضد ) أى فالأمر الإيجانى نبى محريمى عن الضد ؛ 
والأمر التدبى تهى تتزيبى عن. الضد ( قوله ومنب من نتصص أمر الوجوب ) أى فجعله نبيا تحريميا عن 
الفد دون التدب ( قوله لوواحدا ) هذا بالاتفاق كا فى.جامع الآسرار( قوله لا لومتعددا ) نفاه وإن كان 
ظاهر المن شاملا له كا ف الأول : لآن مذهب النصاص خاص با إِذْ كان واحدا . وأما لو كان أكثر 
فلا يكون أمرا بشىء منها “كما فى شرح المصنف . فالحاصل أن الخصاص وافق العامة فى أن الأمر بالشبىء 
ب انيات الأمار 


15س 
( وعتدنا الأمر. ال يفتفى كراعة دهع أطلق الأمر فشمل أمر الإيجاب والندب 0 أمر 
الفور لتنصيصه 2١‏ على تخريم الضد المفورت : وعل هذا بنيغى أن بقيد الضد 21 بالمثوت ز والبى عن 
الى *) بشمل نبى التحرجم ( يقتضى أن يكون ,ضده فى معتى سنة واجبة ) أى موثكدة كالواجب فق القوة 
( وفائدة هذا الأصل ) أى اقتضاء الأمر بالشى ء كر اهة ضده ( أن التحريم ) الثابت فى ضد المأءور به 
( إذا) أى لما (لم يكن مقصودا بالآمر ) لثبوته ضرورة (ل يعتبر ) مفددا للعيارة ( إلا من حيث يفوت 
الأمر) أى المأءور به ( فإذا لم بفوته) لم يكن «فدا بل ( كان «ككروها كالأمر بالقيام ) إلى الركعة الثانية 


يعَافى البى عى ده واحدا كان أو أكثر , وف أن النبى عن الثى ه يكون أدرا بقسده أو واحدا . وأما أو 
كان له أضداد فلا يكون أءرا بشىء مثبا . وقد اسئيان لك أن المذكرر فى المأن ل يظهر كونه ملعب الصاضص 
فقط إلا بشسيمة اده او واحدا ؛ وهو نخلاف المتبادر منه فتدبر ( قول المصنف : وعندنا الأعر 

بالشىء الخ ع نقاه فى التحرير .عن نخر الإسلام والقافى ألى زيد وشمس الآئمة وأتباعهم حيث قاكٍ اليه 
عنهم : الأمر يقنفى كراهة الفيد واو كان إيماءا » والنبى كونه سنة موكدة ولو كان مر يما اه . فا أطلقه 
. المصنف من شمول الأءرأءر الإيجماب وااتدب + وشمول النبى نبىالتحريم مصرحبه هنا ( قوله وعراده غير 
أمر الفور ) أى بتوله يقتضى كراهة الضد . والحاصل أن قول فخر الإملام أن الآمر يفتفى كرادة |أضد 
مراده يه غير أمر>القور » إذ لو كان الأمر للفور كالأمر بصوم رمفضان عند شبود الشبر فالاشتغال يضده 
يكون:مفوتا له ةذ كون حراما لامكروها . لآنه سينص على حرم الضد المفوت :هين التقييد بما ذكر + والمياد 
بتحريم الضد المفوت إذا كان الأمر للوجوب وإلا فلا يكون حراما ( قول الاصئف : يقتضى كراهة فده ) 
ئيس المراد بالاقتفياء هنا الشرعى : أى جعل المتطلوق «نطوقا لسمجة الكلام ٠‏ إذ لاترتف لصحته عليه : بل 
لمراد أنه ثابت يطريق الفيرورة فأشبه المقتقبى *ى حذيث أن كلا هما ثابث ضرورة فيثبت يدر ماتندفع به 
الفرورة وهو الكراهة فى الأمر والترغيب فى النبى ( وله وعلى هذا الخ ) أى بأن يقال : وقيل الأعر بالشى ء 
يقنفى البى عن ضده المفوت له : وعلى قياسه يقال اللبى عن الشىء أمر يضده المنوت عدمه له . قال 
ف التحبير : فيوئول ف المعنى إلى قول صدر الشريعة أن الصحريم أن الضد إن قوت المقصود بالأمر رم ؛ 
وإن فوت عدمه المقصود بالنبى يب : وإن لم يفوت فالآمر يقتفى كراهته + والهبى كونه سنة مواكدة ؛ 
وعلى هذا يثبنى للمصتف فيا انحتاره أيضا التقبيد بقير المفوت ومع حذفه فهو مراد كا يشبد به سياق كلامه 
(قول المصنت : وفائدة هدّا الأصل ) دقع لما أوركه ياهب الير ان على ما اختاره فر الإسلام وتبعه فيه 
المصئف من أنكونه يقتضّى كراهة الضد مالف للرواية» ذإن ترك الصلاة حرام بعاقب عليه : والمكروه 
لابعاقب عليه . وحاصل اللواب أن التحريم فى ضد المأمور به لمالم يكن مقصودا لثبوته ضرورة ل يعتير 
إلا من حيث يفوت الأمر وترك الصلاة تفويت له » يخلاف القعود على الركعة كا بأتى . واعترض بأن هذا 


1 (قرل العرح : لتنصيصه) حيث قال 00 
.. (7) وقول الشرح: ينبغى أن يقيد الضد ).أى فق قوله السابق الآمر بالشىء يقتضى اللبى عن ضده: لكن لامقاك 
أن التقابل حون غير يح ١‏ إذ داسيي فى التررى وما هنا فى غير »نكا قال فطهر 0 


1ه 
( ليس بنبى عن القعورد قصدا حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعودع لآنه لم يفت بهذا الشد ماهو 
الواجب بالأءر وهو القيام ( لكنه يكرهع أن القعود لتأخير الواجب ( ولهذا ) أى لآن النبى يقتضى سلرة 
الضد ( قلنا : إن الحرم لما تبى فى المحديث عن ليس اغنيط )صار مأمورا بليس غيره ف(كان من السنة لبس 
الإزار والرداء ) لأنبما أدنى ما تقع به الكفاية ( وهذا) أى لآنه يوجب كراهة ضده إذا لم يفوته ( قال 
أبو بوسب: إن هن د على مكان لجس لم تفسد صللاته لكنه) أى السسجوة عليه ( غير مسو د بالتبى وإثما 
المأموريه فعل السجود على مكان طاهر) والسجود على كان نجس لايوجب فوات ال.أءور به ( فإذا أعادها 
عل مكان طاهر جاز عند ) وركره (وقالا : الساجد على التجس مز لة الخاءل له ) أى للنجس ( والتطهير 
عن حمل النجاسة فر ض دائم ) فى كل أجزاعالصلاة فبصير ضده وهو السجود عل التجس مفونا للفرض 
فد صلاته ( كا فالصوم ) ذإنه يف د بالأآكل فى +زء من وقته . 
( فصل ) 

( المامروعات) للعباد ( على :وعين : عزبمة وهى) لغة : التصد المراكد . وشرغا ( اسم لما هو أصل 
منبا ) أى من المشروعات ( غير متعلق بالعوارفس ) بيان لأصالبا ٠‏ والمراد به مايشيت ابتداء بإثبات الشارع 
حقا له روه أربعة أنواع فريضة وهى مالاتحتمل زيادة ولا تقصانا ) 
قائد إلى ماذهب إليه الحصاص فإنه م يقل بالحر مة إلا بناء على التفويت . وأجاب فى التقرير بأند مر أن الأمر 
مطلق عن الوقت وعقيد به ؛ والمقيد إما مضرى كالصلاة ى آخخر الوقت وهو عجرم القد أتذائا : وإما موسع 
كالصلاة فى أوّله ودو لأخرم اثناقا - لكن التحرم فى المضيى ليس افا إلى الآءر عند الشيخ ٠‏ بل إلى 
التفويت لأنه غزالفة لآهر الشارع فيصح إسناد التحرم إله ؛ فالم يكن تفويتا لابفيده وإنما يقتضى الكراهة : 
والخصاص يجعله مضضافا إلى الأمر تفسه فظهر الفرق ( قوله لآنه لم يفت بهذا الفد الخ ) لعدم تعيين الزمان 
فيه حنى لو كان القيام مأمورا به فى زمان بعيئه حرم القعود فيه ( قوله فى الحديث ) هو ما الصمحيحين 
وغيرها عنابن عمر رنمبى الله تعالى عنهما أن رجلا مأل النبى صلى الله عليه وسا, مابليس الخدرم من الثياب ؟ 
فقال : لابلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا المفاف ٠‏ إلا أحد لاد نعلين فليليس 
االحقين ولقطعهما أسفل الكعبين ٠‏ كذا فى التحبير ( تول اأصتف : وفهذا ع لما كان الشار إليه عتلفا أعاد 
“اسير الإشارة ثانيا ( قوله ويكره ) أي السجود على ٠كان‏ نجس ولا يكون مفسدا رقوله فى كل أجزاء الصلاة ) 
فاستعمال التجس فى عمل هو فرئس فى وقت مايكون مغوتا للمقصود بالأهر + وإثما قال عمل هو فرص 
إشارة إل أنه لو وضع اليدين والركبتين على «وضع تس لاتفسد صملاته خلافا لزفر - وذلك لآن وضع 
اليدين أو الركبتين ليس بفرض فيكون وضعهما على النجس بمنزلة ترك الوضع وهو لابفسد . وتحقيق ذلك 
أنه نا يصبر مستعملا لاجس إذا “كان حاملا للنجاسة تعقرتا وهر ظاهرا وتقديرا كا إِذا “كان فى مكان وضم 
الوجه نجس + فإ النجامة تصير وصفا للوجه باعتبار أن اتصاله بالأرض ولصوقه بها فرض لارم فيصير ماهر 
صفة الأرض صغة له : يلاف ما إذالم يكن اللصوق لازما فإنه لايقوى هذه القرة ء كذااى التلويح . 

عصل المشر و عات 
( قول المصنف ؛ وهى أربعة أتواغ ) وجه الحصر أن الحكر إما أن بيت يدلبل مقطوع به أولا. الأول 


154 سه 
لأنها مقدرة شرعا ( ثبتت بدليل قطعى لأشيبة 7 فبه 247 كالإيمان والأركان الأربعة) وهى الصلاة والزكاة 
والصوم واللج ( و) الفرض ( 5ه الازوم علما ) أىحصول العام القطعى يثبوته ( وتصديا بالقلب) أى 
وجوب اعتقاد حقيته ( وعملاباليدن حتى يكفر ) بهم فسكون : أى ينسب إلى الكفر( جاحده ) لوجوب 
التصديق ( ويفسقتاركه ) لوجوب العمل ( بلا عذر) [ كراه ولا استخفاف ( وواجب وهوما ثيت بدليل ظى 
فيه شبية ) أطلقه فشمل تبر الواسد والمشرور والكتاب المرثول (كصدقة افطر والأضحية) وتعيين الفاتحة 
ثبقت مخيرالواحد . 
الفرقس . والثالى إما أن يستدق تاركه العقاب أولا . الأول الواجب . والثاني إما أن يستدق ثاركه الملامة أو لا . 
الأول السنة والثانى التفل ‏ وشمل الحصر المذكور التروك كالخرام والمكروه تحر يما وثنزيبا » لآن ثرك الممببى عنه 
فرص إن كان ثابنا بدليل قطعى » وواجب إن كان فيه شببة » وسئة ونفل إن كان دونه ء كذا ى ابن نهم 
عن التقرير . وأما المباح فقد نقل عن التفرير أيضا أنه داخل ف العزيمة لوكادة شرعيته » إذ ليس إلى العباه . 
دفعه ء وإثما لم يذكره فى أنواع العزيمة لآن غرغمه بيان مابتعلق به الثقواب من العزاتم ( قوله لأنها مقدرة 
شرعا ) إشارة إلى مراعاة المعنى اللغرى فى الاصطلاحى : لآن الفرض لغة التقدير أو القطع . والثائى مراعى فيه 
أيضا كا أشار إليه المصئف بقوله ثبتت ( قول المصنف : قطعى ) احتراز عن الواجب لأن دلبله ظنى ‏ وقوله 
لاشببة فيه احتراز عن اباس الثابت بالكتاب كقوله تعالى _كلوا واشربوا ‏ وعن بعفى المندوبات الثابتة به 
أيضا نحو قوله تعالى ‏ وافعلوا الخبر ‏ فإن شبية نكرة فسياق الى فعمت الشبرة ثبوتا ودلالة » فلابد فى دلبل 
الفرض من قطعينهما ؛ ويه اندفم ما أورده ابن ملك من أن بعس المباحات والمندوبات ثابت بدليل قطعى » 
لآن المراد بالقطعى مالا محتمل التأويل » وعدم احياله فى الآبتين ممنوع : ذإن المأهور به فييما من متافعنا فوو لا 
لاعلينا » كا ذكره ابن تيم . أو يقال الفسمير ىثيتت للفرضية المعنى اللخوى : أى ثبنت قطعيته بدليل قطعى 
مخلاف المباح والمندوب فَإتما ثيت بالقطعى إباحته ونديه لا لرزومه ( قوله أى ينسب إلى الكفر ) فهو مأخوذ .ن 
أكفره إِذا دعاه كافرا . ومنه قوله لاتكفر أهل قباتك . وأما لاتكفر من التكفير فهو غير ثابت هنا وإن كان 
جائزا ف اللغة +؟كذا فى المغرب : وحاصله أنه من أكفر يكفر بيذم الياء وكسر الفاء من ياب الإفمال + وإذا 
بنى المجهول تفتم الفاء : والأصل حتى يكفر الشارع جاحده سواء أنكرة قولا أو اعتقادا : كذا فى التلويج 
( قول المصئف : ويفسق تاركه ) هذا خخاص بالأركان » عخلاف ماقبله ذإنه شاءلى ها وللإيمان ( قوله إكراه ) 
باحر والتنوين بدل من عذ رأومضا ف إليه ( قوله ولااستشفاف ) وإلا فهوكافر : وهذا معطوف على امورور 
بالحرف ( قولة أطلقه فشمل غير الواحد والمشبور والكتاب ) فيه إشارة إلى الرد على ابن ملاك حيث يفوم 
من ظاهر كلامه أنه حمله على خير الواحد : فأورد أنه كا يثبت به يثيت بالمامرور وبالكتاب المرولك . وأجاب 
بأنه حك على الغالب هذا . وى ابن جم : وهذا القسم : أعنى الواجب لم يكن ثابتا فى زمن النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ لآن خبر الواحد الذى مفهومه قطعى ليس بظتى فى تق من سمعه من فى الننى صلى الله عليه وسلم 
كنا ذكره فى فتم القدير من باب الإمامة اه . قال الشباب ف العرف الناسم : وما ذكره من الدليل غير 'كاف 
فى عدم ثبوت الواجب ف زمته صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه يقبت عا هو قطعى الثبوت ظظنى الدلالة كالابة 
)١(‏ (قول الشرح ؛ لاشببة الخ ) يبان المعتى المراد من قطعى + 
(5) (غرل المصنف : فيه الخ ) ببان أيفا للظني كا سبق أل نظيره : شيطنا + 
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(وحكاه اللزوم عملا ع كالفرض (لاعلما على اابقين) للشبرة ف دايله ( حتى لايكفر ا لي ار كف اونا 
"كاز إذا استخف بأخبار الآتحاد) بأن لاير ى العمل بها واجبا ( فأما) لوترك متأو لافلا )لآن التأويل سير مهم خند 
المعارضة ( وسنة وهى الطريقة المسلوكة فى الدين ) من سد المرسلين أوالراشدين أو بعضبم » كذا فى التحرير 


المؤولة إلاأن يقال : إن الصحابة رغى الله تعالى عنم كانوا يرجعون فى بيان معني الآية امحتملة إلى النتى 
صل الله عليه وسار لا إلى اجتبادم فصارت بالنسية إلييم قطعية الدلالة أيضا اه . وفيه أنه لايظهر الرجوع إليه 
صل الله عليه وسل ممن كان غائيا عنه أو سمع احبر من غير فى البى صل الله عليه وسلم » على أن رجوع جيع 
من كان حاضرا فى حيز المنع وإلا لما وقم يبن الصحابة اختلاف ف المحتملات » والظاهر أن المراد أن من 
ميمه من ف النبى صلى الله عليه وسار لم يكن واجبا فى حقه » وكذا من رجع إليه ف بيان معني المختمل ؛ 
وليس المراد نق الوجوب ف زمته عليه الصلاة والسلام مطلقا بدليل التعليل فاقهم ( قول المصئف : وحكله 
التزوم عملا ) للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن . وى التوضيح : ويعاقب تارك الفرض وااواجب إلا أن 
يخقر الله تعالى اه . وأقرره عايه فى التلويح هنا : ومراده الاستواء بيئبما ى أصل العقوبة وإن اعلا فيا يكون 
به العقوبة ٠‏ إن ثارك الفرض يستحق العقوية بالنار : وثارك الواجب يستحق العقوية بغيرها كحرهان 
الشفاعة لما فى التلويح أول الكتاب من بحث الفقه أن المكروه تحر بما يستمحق فاعله محذور! دون العقوبة بالتار 
كحرمان الشفاعة اه , والواجب فى رتبة اأكروه تحر بما : والمراد رمات الشفاعة أن لابشفع العاصى فى أحاء 
لاأن لايشفع فيه أحد ء فإن الشفاعة نحتى لأسصاب الكبائر "كنا نبه عليه الككال بن أى شريف فق حاشية شرح 
العقافد ء كذا ى ابن نجم : ونقدم هذا البحث فى بحث النبى وذكر نا ماتخالفه هناك وسيأق أيضا ( قول 
المصنف : ويفسق تاركه الخ ) قال ابن نجم : ظاهر تقييده أولا بالاستخفاف أنه لايفسق إِذا لم يكن مستخفا 
سواء كان متأولا أو لا » وظاهر تقييده ثانيا بالتأويل أنه إذا لم يكن مستمذنا ولا متأولا فإنه يفسق » والحق 
أنه إن كان متأولا فلا يضلل ولا يفسق : وإلا ذإن كان مستعخنفا يلل + لآن رد خبر الواحد والقياس بدعة ٠‏ 
٠وإن‏ لم يكن متأولا ولا مستخفا بفسق تهروجه عن الطاعة يرك ماوجب عليه ؛ "كذا فى التلويح . ونقله 
ف التقرير عن عامة الكتب اه ثم قال وها بين قول الفقهاء : إنه إذا امتشف بستة أو ديك من أحاديثه 
عليه الصلاة والسلام كفر » وقول الأصوليين هنا إنه يضال : وقد ظهر لى أن معنى الاستخفاف محتلف فيه : 
فراد الأصوليين به الإنكار بغير تأويل مع رسوخ الأدب : ومراد الفقهاء الإنكار مع الاستبزاء : ولا شك 
فىكون الثانى كفرا اه . وهو حسن فليحفظ ( قول المصئف : وهى الطريقة المسلوكة فى الدين ) هذا 
ى الاصطلاح : وفاللغة : الطريقة مرضية أولا . قال ابن ابن نجهم : وأورد عليه ثموله لفر فى والواجب 
فزيد عليه من غير افتراضى ولا وجوب فأوردت عليه فى شرح الكنز المندوب : فالآولى من غير لزوم على 
سبيل المواظية + والأحن ما فى التحرير بأنها ماواظب عليه النتى صلى الله عايه وسلى مع الترك أحيانا يالا عذر 
ليازم كونه بلا وجوب اه . وظاهره أن المواظية بلا ترك أصلا تفيد الوجوب لا السنية ء وهو غيلاف ظاهر 
الحداية كما فى البحر - فالأؤلى أن يزاد أو مع عدم الترك لكن بلا إنكار على من لم يفعل ؛ إلا أن يدعى تعمم 
الترك يكونه حقيقة أو كا : لآن عدم الإنكار فى حكر الترك . وينبغى اتقييده أيفها كا فى النهر يما ل يكن 
وجوبه خصوصية 'كصلاة الفيحى : قال ابحر : والذى ظهر للعيد الضعيف أن السنة ماواظب النى 
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( وحتكها أن يطالب المرء بإقامتها ) رج التفل ( من غير'افتراضس ولا وجوب . إلا آن السنة ) عند الإطلاق 
( قد تقع على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره هنا )من الصحابة لحديث؛ عليكم يسنى وسئة اللدافاء 
الراشدين من يعدى » ( وقال الشافعى : مطلقها طريقة الرسول ) خللا على الاقيقة ( وهى توعان : سنة الحدى ). 
وأععذها لتكميل الدين ( وتاركها يستوجب الإساءة ) والإساءة دون الكراهة ١‏ كالجماعة والأذات ) والإقامة 
صل الله عليه وسلم عليه ؛ لكن إن حانت لا مع الترلة فهى دليل الستة المؤكدة . وإن معه أحيانا فهى دليل 
غير المواكدة : وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهى دليل الوجوب فافهم ء فإن به يحصل التوفيق 
وقول المصنف : وحككها أن يطالب المرء بإقامتها الخ ) لم يذكر حك الك اكتفاء بذكره فى حكم أوعيها 
وهو عنتلف باخعتلافهما . وقابن نم عن النوازل قالوا : من ترك سان الصاوات الحدس إِن م برها قا كفر 
وإن رآها وتركها قيل لايأثم . والصحيح أنه يأثم ع لأنه جاء الوعيد بالترك . قال : وى فتح القدير هذا إذا 
ترد الترك عن استخفاف بأن يكون مع رسوخ الأدب والتعظ ٠.فإن‏ م يكن كذلك دار بين الكفر والإثم 
بحسب المال الباعثة على الترك ( قول المصنف : قد نقع على سئة الرسول عليه ا(-لام وغيره من الصحابة ) 
كنا إذا قال الراوى : من السنة كذا يطلق على سنة الى صلى الله عليه وسلر وعلى غيرها : ولا يتصرف إلى 
سنة النبي على الله عليه وسلي يدون قريئة . وعند الشافعى : محمل على سنة الننى صلى الله عليه وسلم . ونسب 
القول الأول ف التاويح إ لى جمع من المتأخرين وقال : إنه اختيار فخْر الإسلام . والثانى إلى الشافعى وكثير 
ين أصعاب أي حتيفة رحمه الله تعالى » ولا يتقيد الراوى القائل ذلك يكونه ابيا أو غيره "كا فى التحبير 
ومثله فى ابن نمم عن التقرير . وقال : وكذا اللدلاف فى قول الصحاق أمرثا يكذا أو نبانا عن “كذا اه : 
يعنى لامختص الأمر والنبى به عليه الصلاة والسلام ( قوله لحديث ٠‏ عليكر يسنتى هالخ ) أئ فقد أطلق صلى الله 
عليه وسلم السئة على سنة غيره . وق التوضيح : إن السل ف كانوا يقواون سنة العمرين اه . قال فى التلويح : 
ولا يخنى أن الكلام فى السنة المطلقة وهذه مقيدة : وبهذا مخرج الحواب عن ةوله صلى الله عليه وصلي « من مسن 
سنة حسنة و الحديث : فإن قوله و من سن » قريئة صارفة عن التخصيص بالنبى صلى الله عايه وسلم ( قول 
المصئف : وقال : الشافعى : مطلقها ) أئ السئة من الصحاق على مان الأم أو من المتكلم على لسان الشرح 
كنا ذكره السكى . كذا تى التحبير ( 5وله وأغيذها لتكيل الدين ) كاذ الأولى إسقاط الواو كا يألى فى نظيره 
لأن ماذكره تفسير لا . وى ابن يم عن قتح القدير من باب الإمامة : سنة اغدى أعم من الواجب كصلاة 
العيد ( قول المصئف : وتاركها يستوجب الإساءة ) أى التضليل واللوم كنا فى التحرير ٠‏ والمراد ييركها بلا 
عذر على سبيل الإصرار . كذا ف التحبير ( قوله والإساءة دون الكراهة ) 'كذا فى العرمية عن الاوانى . 
وف ابن نجم : والإساءة أنحش من الكراهة اه . والمشبور الأول إلا آن تعمل على أن المراد بها فى هذا اغلى 
ماذكر + ولذا قال بعده : وظاهر كلامهم أن المراد بالإساءة الإثم فتأمل ( قول المصنف : كاباماعة والأذان 
والإقامة ) قال فى التحرير : وإنما بغاتل الهمعون على تركها + يعنى سنة المدى للاستخفاف اه . لآن ما كان 
من أعلام الدين فالإصرار على تركه استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك » ذكره ف الميسوط . ومن هنا 
كيل : لايكون قول محمد ىأهل مصر تركوا الأذان والإقامة : أمروا بهما فإن أبوا قوئلوا بالسلاح ٠‏ دليلا 
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( وزوائد ) أعذها حسن » و ( تاركها لايستوجب إساءة “كسئن الرسول ف لباسه وقيامه ومعوذه ) وتطوبل 
الركوع والسجود وتحوها (وتفل وهو ما) شرع لنا لا علينا » وحكه أن ( يثاب على فعله ولا يعاقب ) ولا يلم ٠‏ 
( على تركه ء والرائد على الرمعتين للمسافر نفل هذا ) أى لأجل. أنه يئاب على فعله ولا يعاقب على تركه 
( وقال الشافعى : لما شرع النفل على هذا الوصف ) وهو عدم الثروم ( وجب أن يبّى كلك ) غير لازم 


عل وجوب الأذان "كا استدل يه بعقبي عليه » كذا فى التحبير . وف التاويح : إن ترك البسنة المؤكدة قريب 
من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عايه الصلاة والسلام د من ترك ستى لم ينل شفاعيى * اه . قال ابن 
نهم : وهكنا يقتضى أن المراد بجرمان الشفاعة عدم شفاعة النبى صل الله عليه وسلم فيهم ء وهو يلاف 
ما قدمناه ( قول اأصتف : وتقمل ) ويسمىمستحبا ومتدوبا أيضا .كفا فى الآ ة . وهو دون سن الزوائد قا 
فى التلويح ؛ وبرت عليه أن النفل من العبادات وستن الزوائد من العادات . وهل يقول أحد إن نافلة اليج 
دون التيامن ف التنعل والترجل * كذا دققه ف تغيير النتقريح وشرحه . أقول : وعليه فلا فرق بين النفل 
وسئن الزوائد من حيث الحكر : لأنه لايكره ترك كل هنهما : وإثما الفرق كون الأول من العبادات والثائى, 
من العادات ء لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة والعادة هو النية المتضمنة [الإخلاص "كا فى الكالى وغيره ؛ 
وجمبيع أفعاله ل الله عليه وسلم مشتلة عليرا نا بين فى محله . وأقول : قد مغلوا اسنة الزائد أيضا بتطويله 
عليه الصلاة والسلام القراءة و السجود والركوم ع ولا شك ف كون ذلك عبادة : وحيلئل العبى "كون ساة 
الروائد عادة أن الى صلى الله عليه وسلم واظب علبها حتى صاريتعادة له : ولم يتركها إلا أحيانا لآن السنة هى 
الطريقة المسلوكة فى الدين فهى ف سما عادة ء وميتعادة لما ذ كرناء ولمالمى تكن من مكملات الدين 
| ولا من شعائره ميت سنة الزوائد » لاف سنة الهدى وهي السئن المواكدة القريبة من الواجب الى بضلل 
تارمكها : لأن تركها استخفاف بالدين : ويملاف النفل فإنه كا قالوا ماشرع لنا زيادة على الفرض والواجب 
والسئة ينوعبها ولذا جعلوه قسيا رايعا » وجعلوا منه المندوب والمستحب » وهو ماورد به دليل ندب يخصه كا 
فى التحرير . قالتفل ما ورد به دليل تدب عموما أو خخصوصا ولم يواظب عليه النبى صل الله عليه وسلم » ولذا 
كان هون سنة الزوائد كنا مر عن التلويح . وقد يطلق النفل على مايشمل السئن الرواتب ء ومئه قوله باب 
الوتر والتوافل » ومنه تسمية المج ثافلة لأن التفل الزيادة وهو زائد على فرض العمر مع أنه من شعائر الدين 
العامة » ولاشك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين فى الوضوء ومن رفعهما للنحربمة مع أنها من السغن المؤكدة » 
وببذا اندقع ما أورده فى تغيير التنفيح وشرحه ء فاغتنم حقيق هذا ال فإنه ذريد ( قول المصئف وهو مايثاب 
عل فعله ) ترك تعريقه واقتصر على بيان حيكده » وبيته الشارح رحمه الله تعالى بأنه ماشرع .نا لا علينا » وبه 
خحرج الواجب والسنة لأن إحيامها حق علينا : وأشار إلى دفع مايتوهم أن ماذكره المصنف تعريف بقوله 
وحكه الخ » لكن غير [عراب المثن ( قرله ولا يذم ) فيه إشارة إلى أن المراد بعدم العقوبة عدم الإساءة على تركه 
كما فى ابن نجم + ولذا قال فى الشرح الملكى : كان ينيفى أن يقول : ولا يعاتب بالتاء ؛ أو يقول ولا يدم 
على تركها كا ال صاحب التق وم اه . وإنما لايذم لعدم الفرضية والوجوب والذة ( قوله أى لأجل أن 
يغاب على فعله الخ ) أى من حيث ذاته ٠‏ ولذا قبل إنه ينوب عن سنة الظهر فلا برد ما صرحوا به من أنه لو أتم 
وقعد على الركعتين أثم لآن ذاك لترك واجب القصر وتأخير السلام وترك تكبيرة الاقتتاح تأمل . ثم رأيت 
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بالشروع ( وقلنا : إن ما أذاه واجب صبائته ) لأأنه صارحقا لله تعاللى ( ولا سيبل ) إلى صبانته ( إلا يالالتزام 
الباق و[تمامه ) لكونه شرطا لبقائه عيادة لا لكونه عبادة + قال تعالى ‏ ولا تبطاوا أعمالكم ‏ وعدم إبطاله بإلزام 
الباق ( وهو) أى الشروع فى النغل ( كالنذر ) لآآنه ر صارلله تعالى ) دليل آخعر على لزومه بالشروع ( تسمية 
لا فعلذ ) بمازلة الوغد فيككون أدنى خالا ما صار لله تعالى فعلا وهو المودى + ثم إبقاء الشى م وصيانته عن 
البطلان أسبل من ابتداء وجوده ( ثم لما وجب لصيانة تذره ) مع أله قرل ( ايتداء ) بالرفع فاعل وهو 
الشروع قر الفعل ) للمنذور ( فلآن يجب لصيانة ابتداء الفعل ) المشروع فيه ( يقاوته ) أىالفعل ( أونى ) لأن 


الكواكبى فى شرحه على منظومته أجاب نحو ماقلت ( قوله لأنه صار حقا لله نعالى ) أى والتعرض ليت القيد 
بالإفساد حرام ( قول المصنف : ولاسبيل إلى صيائته ) أصل عبارة أن : ولا سيل إليه : تفصل بين الضمير 
المتصل وبين إل بالمقياف الملاكور . فالضمير فى صياتته من التن . وإئما فعل كذلك لأن الضير فى إله 
عائد إلى صيانته المذكورة متنا فكان .حقه التأنيث . وفسر ابن نم مرجع الفير يقوأه : أى إلى حفظه . 
وقال : فإن الصيانة بمعنى الحفظ ( قوله لكونه شر طا لبقائه عيادة لا لكونه عبادة ) فيه إشارة إلى اللنواب عا 
يقال صحة الأنجزاء المتأخرة : وكوتها غبادة متوقفة على صمة الأجزاء المتقدمة وكونها عبادة فلوتوقفت هى 
عليها لزم الدور ؛ وبيان تقرير الحواب أن ماشرع فيه عبادة بدزل أنه لوءات فى أثنائه ثاب عليه : والثواب 
شأن العبادة ولككن شرط الإتمام لبقائه عبادة لا لكيونه عبادة . والخاصل أن كل جزء عبادة «تمامة ما قبله 
وما بعده قيرورة الاتاد : وجعل “كل جرزء :ندم عليه شر طا لاتعقاده عبادة ووجود الباق لبقائه عيادة ل 
ذوراه ونا يثاب لو مات ل أثناء العيادة مع عدم فق شرط البقاء . لأن ارت منه لامبطل فبجعل العيادة 
كاتا هذا القدر بمتزلة تمام عبادة الى للدلائل الدالة على كونه عبادة ( قوله أى الشروع قالنفل ) لعل السواب 
أن بقول : أى ما أداء لأنه هو الذى أشبه التذر قى كرنه صار لله تعالى : وأما نفس الشروع فلا : ولقوله 
دليل آخر على لزومه بالشروع فإن الضمير فيه لما أدذاه ( قوله دليل آخر على لزومه بالشروع ) بيانه أن ماأداه 
صار لله تعالى بالشروع ”المنذور صار لله تعالى بالنذر ٠‏ ولكن المنذور صار لله تعالى من جهة النسمية وما 
أد اه من جبهة الفعل » وما صار لله تعالى من جهة القسمية أدنى بالا ما صار لله تعالى من جهة الفعل : ولما 
وجب صيائة ما صار لله تعالى تسمية فا صار فعلا صيانته أولى : فوجه الشبه بينه وبين النذر ى مطلق الصيرورة 
له تعالى والفارق بينهما النسمية والفعل ( قوله ثم إبقاء الشبىء الخ ) الأولى حذف هذه الدملة من هذا امحل 
للاستشناء عنبا بما سيذاكره فى مهله وهو قوله لآن البقاء أسبل من الابتداء ( قول المصنف : ثم لما وجب 
لصيانته ابتداء الفعل الخ ) حاصله أنه إذا وجب أقوى الأمرين وهو ابتداء الفعل لصيائة أدنى الشيثين وهو 
ماصار لله تعالى تسمية فلن يحب أسبل الأمرين وهو إبقاء الفعل لصيانة أقوى الشيئين وهو ماصار لله تعالى 
فعلا أولى ء كذا فى التاويح . والفسمير فى نذره الذى قدره الشرح عن المان فعل فيه “كا فعل فى سايقه 
*( توله بالرفعم قاعل ) أى فاغل وجب ولو ذكررقوله بالرفع وما بعده بعد قوله الفعل كا فعل ابن نجبم لكان 
أولى ولسلى المن من التغيبر قطع ابتداء عن الإضافة وإن كان مضافا إليه جره بنى ( قوله قالوا) 
هى دا تغير من عر إلى بسر من الأحيكام ؛ كذا فى التحرير : هله الجملة وقعت فيا رأبت من النسخ 
تبل قوله ه ورخصة وغ وكأنه سبو من قلم الناسخ لأنها تعريف لارخصة ٠‏ والظاهر أنها أزائدة لذكره 
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البقاء أسبل من الاداء : ومعئى العيادة فى أكثر الأفعال بالنسبة إلى الأقوال ( ورخخصة ) وهنى لغة البسر 
م اسبولة » وشرعا : اسم لما بنى على أعذار العباد ( وهى أربعة : نوعان من اللحقيقة أحدهها أحقى ) وأنسب 
( من النحرء ونوعان من الغبازأحدهما أتم ) وأ كل ( من الآخخر : أما أححق نوعى الحقرقة فا.أبيح ) أى عومل 
معاملة المباح فى سقوط المؤاخذة ( مع قيام ) السبب ( ارم وقيام حكاه ) وهو الذرءة فلقيامهما معا كان أحن 
( كالمكره على إجراء كلمة الكفر ) يرخص له الإجراء مع اطمثنان القلب ( و ) عل ( إفطاره فى رمضان 
وإتلافه مال الغير ) يرتحص له ذلك لإمكان التدارك بالقضاء والضيان ( وترك اللدائف عل نفسه الأمر بالمعرف) 
والنبى عن المنكر( وجنايته ) أى المكره ( على إحرامه وتناول المضطر ) حال الممصة ( مال الغير ) يغير إذئه 
يرخص له ف ذلك , ( وحكه ) أىهذا القسم ( أن الأخط بالعزعة أولى ) لبقاء الحرم والحرمة ( حبى الورخر؛ 


تعريفها يعد ( قوله وأنسب ) عطف نفسير فقوله أحق من حق لك الم ومعناه : إن إطلاق امم الرخخصة على 
أحدهما أنسبمن الاخرء والتسمية توصطءبالمناسبة لا منحق الشىء إذا ثبت :أى أحدهها فكو نمسقيقة أتوى 
من الآخر » لآن كون الشى ء حقيقة فى معنى لايقبل التشكيك حى يككون أقرى وأولى ( قول المصئف ؛ أتم 
من الآخخر ) أى أتم ف اشبازية : أى أيعد من حقيقة الرخصة من اللآخر ( قوله أى عومل معاملة المياح فى سقوط 
المؤاخذة ) إشارة إلى دفع ما يقال إن الاستياحة مع قيام ارم والحرمة توجب اجماع الضدا بن ؛ وها 
الحرمة والإباحة فى ثبىء واحد ( قول المصنف : مع قيام ارم) وهو الدال المثبت لاحرمة ؛ واحترز به عن 
مثل الصيام فى الظهار عند فقد الرقبة 'فإنه استبيح يعذر وهو ثقد الرقبة ؛ ولكن لا مع مخرمه وهو ملككها ٠‏ 
( فول المصنف : كالمكره ) أى بالقطع أو القت لثما فى التوضرح ( قوله يرنخدى له الإجراء ) لآن حقه فى نفسه 
شروت غيل الامتناع صورة ومعى : أما صورة قيتتريب البنية ٠‏ وأما معتى فيز هوق اأروح ٠‏ وق الإقدام 
عايبا لايفوت ححق الله تعالى معتى ٠‏ لأن الركن الأصٍى وهو التصديق قالم ( قول المصئف : وإفطاره 
فى رمضان) أى بعد صومه وهو صميح مق + فإنه برخخص له الفطر لئلا يفوت حتقه صورة ومعنى لا إلى بدل : 
وسحق الله تعالى يفوت إلى بدل وهو القضاء قيدنا ببما : لأنه لو كان مريضا أو مسافرا لايكون ترخصه من هذا 
القسم : لأنه لو لم يفطر حبى قتل كان 1 ما لآنه لما أبيس له الإفطار صار رمضان فى حقه كشعبان ( قول' 
الصنف : وثرك االخائف الخ ) معطوف على المكره لا على إجراء ع أنه لا إأكراه هنا + وأشار إليه الشارج 
بزيادة الكاف + ونيه بهذا المثال على أن المراد بقيام الحرم أعم من أن ترجع الحرمة إلى الفعل أو إلى الثرله 
كنا فى التلويح ( قوله أى المكره ) تقال فى العزمية : أنت خبير بأن ترك اللهائف على نفسه الأمر بالمعروف 
أجنبى عن مسألة المكره 0 فإرجاغ هذا الضمير إلى المكره مع وجود ذلك لأجنبى فى البين ركيك لايخ 1 
والذى يظهر أن يرجع إلى الحائف على نفسهء ويحتمل أن يكون مراد الشارح أيضا ذلك بناء على كون الذائف 
على النفس ف هذه الصورة من -جهة الإ كراه ( قول المصئف : وتناول المضطر ) بابخبر عطفا على المكره لا عل 
إجراء .. لأنه لآ إكراء هنا : وف العثيل به مع الغثيل بإتلافه مال الغير إشارة إلى أن النصوص الدالة على أولؤية 
الأخذ بالعزيمة وإن وردت ف العيادات وفها يرجع إلى إعزاز الدين : لككن حمق العياد أيقها كذلك قياما 
عليه ء لما ذلك من إظهار التصلب ف الدين ببذل نفسه فى الاجتناب عن اللهرماات : ولذا قال محمد فيه : 
كان مأجورا إن شاء الله تعالى » كذا ف التلويح ( قوله يرخص له فى ذلك ) لأن ححق الغير لايفوث إلا صورة 
- نسهات الإاسار 


اما 
حُى قتل رز “كان شبيدا ع لبذل نفسه لإقامة حتق الله تعالى . ( والثانى ) من نوعى المقيقة ( ما استببيح هع قُيام 
السيب ) الشحرم ( لكنالحكم تراخيئعن السبب ) إلى وقتزوال العذر فلذاكان دونالآول (كالمسافر رخص له 
الفطر ) مع قيام سبب الصوم وهو شبود الشبر لتراخى حكده إلى إهراك عدة من أيام أخر ( وحكه ) أى هذا 
التوع ( أن الأخذ بالعزيمة أولى ) حبى كان الصوم ف السفر أفضل ( لال سريه ) وهو شبود الشبر ( وتردد) 
فى ( الرخصة ) بين العسر بالانفراد فى القضاء واليسر بمر!فقة المسلمين ( فالعزيمة ) وهو الصوم ( تود ى «معنى 
الرخصة من وجهع فكاتت أولى ( إلا أن يضعقه الصوم ) فالفطر أولى » ولو صير حتى مات أتم ( وأنا أتم 
نوعى الْجاز فا وضععنا من الإصر ) >الأعمال الشاقة ( والأغلال ) كازوم الفعل ( تميس نفسه ) للعبادة 


لانجراره بالضبان ( قوله ابذل نفسه لإقامة حدق الله تعالى ) أى لتفويث حقه صورة ومعني رعاية لق الله تعالى 
صررة ومعئثى أ فكان جهادا ى سبل الله لإعلاءكة الله » فكان شبيدا كا ف اللمهاد بع الكثار لما روى 
و أن مسيلمة الكذابْ أذ رجلين من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم ذقال لأحدهما : ماتقول فى محمد ؟ قال : 
رسول الله ؛ قال : فا تقول ف ؟ قال : أنا أصى ‏ نأعاد عله ثلاثا ٠‏ فأعاد جواية فقتله ٠/‏ : فيلغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسل فقال : أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى : وأما الثانى فقد صدع بالحق 
فهنينا له هنا #كذا فى التلويح ر قولله فلذاكان دون الأول ) أى لكون الحكم وهروجوب الصوم فىالمثال 
المذكور تراخى إلى وقت زوال العذر ء وأما وجه كونه سحقيقة فن حرث أن السبب وهو شبود الشبر قاتم 
زقوله وهو شود الشبر ) أى ف مثالنا المذكور وإلا فالضمير فى سببه عائد إلى النوع الغسير فى حكمه وهر 
أعم ٠‏ فشمود الشبر فرذ من أفراد سببه ( قول المصئف ؛: وتردد فى الرخصة ع باهر عطفا على قوله قال 
اغجرور باللام : وهودليل ثان على أن العزيمة أولى » وتقريره أن العمل بالرخصة وترك العزيمة إنما شرع لليسر؛ 
واليسر ححاصل فى العزيمة أيضا وهر عدم انفراده بالقضاء والناس يأكلون » فالأخذ بالعزيمة موصل إلى ثواب 
ختص بالعز بمة ومتضمن لسبب مختص بالرخحصة فالأخذ بها أولى ( قوله فالقطر أولى ) أى إنلم يخف الملاك : 
وإلا فالقطر واجب نص عليه فى البدائع : وهو ما قاله الشارح : ولو صبر حتى مات أثم » بل صرح قى 
فى الخلاصة بكراهة الصوم إن أجهده كا تقله فى البحر ( قرله >الأعمال الشاقة ) وذلك كقرض موضع 
النجاسة : وأداء الريع فى الزكاة » » واشتراط قتل النفس فق معة النوبة : وبت القضاء بالقصاص عندا كان 
القتل أو خطأ ‏ وإحراق الغنائم ء وتحربم العروق فى اللحم والسبث والطيبات بالذنوب ٠‏ وأن لايطهر من 
الجناية والحدث غير الماء : وكون الواجب من الصلاة ىاليوم والليلة خمسين ؛ وأن لاتجوز الصلاة فى غير 
المسيجد » وحرمة الماع بعد العتمة فى الصوم : الكل بعد التوم فيه + وكتابة ذنب المذنب ليلا على باب 
داره يباحا ؛ كذا فى التحرير وشر-ه ( قو له كلزوم الفعل الخ ) وهو ماروى أن بتى إسائيل إذا قاموا 
يلون لبسوا المسوج وغلوا أيديبم إلى أعناقهم » وربما يثقب الرجل ترقوثه وجعل فيها السلسلة وأوثقها إلى 
السارية محيمل نفسه على العبادة » فالأغلال حينث لذ حل حقيقنها وليست مستعارة للموائيق يجامع الاروع كا قبل 
لإمكان الحقيقة » -فكان الأولى الشارح عدم الإتيان بالكاف ؛ وأن يقول : أى لزوم الأغلال : وأشار إلى أن 
الكلام على تقدير مضاف وعطفه على الإصر من عطف اللخاص على العام لما فى القاموس الإصر بالكسر : 


91/1 اس 
( سمى ذلك رخخصة عبازا » لأن الأصل ) وهو العزيمة (( يبق مشروعا) فى .حقنا تخفيفا وتكر يما لنبيتا 
عليه الصلاة والسلام : ( والتوع الرابع ) من الرخص ( ماسقط عن العياد) أصلا ( مع كونه ) أى 
ماسقط ( مشروعا والحملة ) أى فىبعض الأوقات (كقصر الصلاة ف السفر ) فإنه إسقاط للواجب حقيقة . 
ومن قال رخخصة عتى رخخصة الإسقاط وهوالعزيمة وتسمنها رخخصة مجازء وسعى رخحصة ازا حى لم يز 
العهد والذنب واثتقل: ( قول المصنف : لأن الأصل ل يبق مشر وعا) دليل على صعة تسميته رخصة وعلى كوه 
عجاز! كاملا لاحقيقة . أما الأول فلأنه "كان مشروعا قام يبق . وأما الثانى فلأنه لم ببق مشر وعا بالنسبة إلى أحد » 
تخلاف النوع الأخير فإن العزية فيها بقيت مشروعة ف الاماة : وعخلاف ما إذا.حرم الصوم على المزيةن 
الذى يناف التلف فإنه ضار غبر فشروع ف حقه لاغيّر ء كذا فى التلويح ( قول المصنف : والنوع الرابع ) 
أى الذى هو رعمة عرازا لكته أقرب دن حقيقة اارخصة من اثالث ( قول المصنف : ماسقّط عن العباد 
معكونه «شروعا فى ابلمناة ) أى فى بعض الأوفات كا فى حالة اليضر وعدم الاضطرار واللدف؛ فن حيث 
أنه سقط فى عل الرخصة كان نظير القسم النالث » وكاثكبازا إذ ليسر ق مقابلته عز بمة ومن -ديث أنه بتى السيب 
والحدكم مشر وعا ؟ْ المملة أعيذ شرا بالدقيقة واككن جهة افيازغالبة لأنجهة اغاز بالئفار إلممحل |أرخعبة وشبه 
الحفيقة باانغار إلى غير عماها فكان جهة اغبا زأقوى( قو لدفإنه إسقاط الواجب حقيقة ) الضمير فى إنه راجع للقصر: 
يمنى أن القصر إسقاط للواجب عل المسافر حقيقة معنى أنه فرضه الأصلى والواجب عليه من أول الآمر : 
فإذا فعله نقد أدتى ماعليه ححقيقة : فإن المشروع ف السفر هو القصر اقول عائدة رضى الله تعالى عابا 
دفرضت الصلاة ركعتين ريعتين ؛ فآقرات ف الفر وزيدت فى الحجشر ء تعلى هذا ااقصر فى الغفر عرعة ؛ 
وعامهم «طلقون عه رخصة إسقاط وهو العزمة : وأما حكاية صاحب غاية البيان انعتلاف المشايخ فى كون 
القصر عزعة أو رخصة فقد تعقيه فى فتح القدير بأئه غلط . لأن عن قال رخصة : عنى رخصة الإسقاط وهو 
النزبمة وتسميّبارخصة عواز: وهذا مث لاعن على أحبد انتبى ..كذا نقلهابنتجيم وأشارلايه الشارح بقوله :وءن 
قال رخخصة الخ والحاصل أن بعفهم أطلق على القصر اسم العزعة وبعفهم رخصة إسقاط وبعذهم رخصة 
ركلامهم فى المآ ل واحد . قن قال رخصة : عنى رخصة إسقاط وهوالعزيعة ؛ قآل الأمر إلى أن القصرعز يمة 
وهذا قال صاحب التنوير : صلى الفرض اارباعى ركعتين . قال الشارح رحه الله تعالى فى شرحه عليه لقول 
ابن عباس رفى الله تعال عزبما إن الله فرضى على لسان ثبيك صلاة المقم أربعا والمسافر ركهتين + ولدذا عدل 
المصنف عن قور قصر لأن الركعتين ليستا قصرا حقيقة عتد:! بل هما تمام فرض ء وال قال ليس رخص 
فى حقه بل إساءة + انّبى ‏ فإن قلت :قد روى أن عدر رضى الله تعالى عنه قال : « أنقصر الصلاة ونحن آمنون 
فال عليه الصلاة وااسلام : إن هذه صدقة تصداف الله بها عليك فاقبلرص دقته» وهذا يدل على أنه رخصة وأذ 
الأصل الإتمام . قلت : قد نقل الشارح رحمه الله تعالى فى شرحه على التنوير عن شراح اللمخارى مامفصصل نا 
التوقيق ؛ وهو أن الصلوات فرضت ليلة الإمراء ركعتين مفرا وحشما إلا المغرب ؛ فلما هاجر الننى 
عليه الصلاة والسلام واطبآن بالمدينة زبدت ء إلا الفجر اطول القراءة فيا والمغرب لبا وتر التهار: فلما 
استقرَ فرض اارباعية خفض مها فى السفر عند :زول قوله تعاللى ‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - 
وكان قصرها تى الستة الرابعة من المجرة . تالوا : وببذا تمتمع الأدلة اه . وعلى هذا فا أشعر بأن القصر عزيمة 
فبالئظر إلى ابندام الفرضية وأنها كانت ف السفر ركعتين » وما أشعر بأنه رخصة فبالنظر إلى الانهاء وأنها 


عه #الالاس 

الإتمام حعلاها للشافعى . ( وسقوط حرمة ) فتجب الرخصة ولو ماث للعزيمة أثم ٠‏ فإن حرمئها ماقطة هنا : 
والفرق بين هذا وبين الثانى أن اللهرم قائم نى الثافى وهنا غير قائم للاستئناء 

زيدت ف الصلوات الثلاث حضرا وسفرا ؛ فأقرّت فى المضر وقصرت ف[الفر. هذ! واعلى أن تمثيل المصنف 
للنوع الرابع بقوله “كقصر الصلاة فى السفر غير متاسب على ظاهره + لآن القصر فى السفر ليس مما سقط عن 
العياد مع كونه مشروعا فى الخملة . قيل فهو على تقدير مضاف : أى كترك قصر العصلاة فى افر : لآن 
«الساقط من العياد إنما هو الإتمام فى حل البفر مع كون الإتمام مشروعاف غير السفر ٠‏ فالإتمام رخصة والقصر . 
عزعة ..قال ابن مجم : ولقائل أن يقول + :إذا كان الإتمام فى افر هو الرتحصة لأنه الساقط فيابغى أن يكون 
رخصة -حقيقة لاعيازا لأنه فى مقابلته عزعة وهو القصر » واذا صرح ف قتح القدير بأن تسمية القصر رخصة 
إنما هو عياز » فالواجب أن لامثل للنوع الرابع : لا بالإتمام ولا بالقصرء لأن الإتمام رخصة حقيقة لاعبازا : 
والقصر ليس برخصة بل عزعة » ولم أر من أوضح”"هذا المبحث والله أعل بالحقيفة أده . قلت : وتسلم أن 
القصرر خصة لايصح العثيل به أيضا لما ذكره : ببى أن ماذكره من أن الإتمام رخصة حقيقة فيه حث ظاهر 5 
لأنها ما تغير من عسر إلى يسر كنا فى التحرير . وهنا الأمر بالعكس فتدبر. ثم رأيت ف البدائع أن بعفى 
مشامحنا سمى الا قال رخصة . قال : وهذا جبيلأ على أصلنا ء واستدل بتحو ماذكرته : والحاصل فى ُرير 
غذا إل أن يتا : إن الرحصة هلاق السافط عن مث وى السقوط ‏ وأن مدار الرخمة هر اليدنيق 
والتيسير + فبالنظر إلى الأول عبر عن الساقط بالسقوط فى قوله بقوط حرءة الخدر وسقوط غسل الرجل : 
وكذا قوله كقصر الصلاة لآنه سقرط شطرها كا فى المعراج عن المبسوط فكأنه قال : كسقوط شطر الصلاة . 
وإلا.فالساقط عنا مع ونه مشروعا فى المملة هو شطر ااصلاة وبخرمة الخدر والميتة وغل اارجل لاسقوط 
ذلك ء ولذا قال الشرط فيا يأى : فالغسل رخصة + وقد يعبر بما هو نتيجة ذلك اقوط وفذلكته فيقال : 
مسبيح اليف وصلاة المسافر رخحصة إسقاط : وكذا قصر الصلاة على معتى ااصلاة المقصورة ٠‏ وذلك باأنقار 
إل المعتى الثانى. لآن ذلك عناط اليسر والتستفيف ٠‏ فقد ظهر صصة القثيل بقصر الصلاة دن غير حاجة إلى 
د .فتدير( قوله فتجب الرخصة ) إلى آخحر كلامه . اع أن فى هذه العبارة خالا والنسخ فيها متلفة : فى 
عامة النسخ ذكر قول المصئف اللحمر والميتة فى حق المفطر والمكره فى أثناء العبارة بعد قوله الاستثناء ؛ 
والصواب تقديه على قوله فتجب الرخصة » ووقع ف بعضبا . وأو فاتت العزيمة أثم : والصواب ١‏ فى يعشببا 
ولو مات للعزيمة . ووقع.ى بعضها .لأن-المستتى لامعل إلا فى إلا ما اشعار رتم إابف بأداة الحصر بعد لال 
وكان .معناها لآن ااستثنى الذدى هو الأكل من اليتة » وبظائرها لاحل إلا فى حالة الذه.رورة المفهوءة من 
إلا ما انمبطررتم إليه : وفى بعضبا يدون الأبداة المذكورة ولامعتى ما . وى يعفسيا أصلمح قوله لاممل بقواه 
داخخل : وفيه أن المقصود يبان إخراج الليدر والميتة ى بحق المضطر من ارم وعليه : فكان الأولى أن يقول : 
لأن المببتثثى نارج + - إلا ما اضطررتم إليه . وعبر الشباب المينتى. ف العرف الناسم بقوله لأن المستثنى الآكل 
فى - إلا ما اضطررتم إليه ‏ والظاهر أنهذا هوالص واب( قولهوالفرق بين هذا ) أىالنوع الرابع ( وبين ) التوع 
إلثا أن حرم قائم فى الثانى) "كا مرء (وهنا غير قائم للاسينثناء»,ى..قوله تعالى ‏ وقد فصل لكم ماحرم عليكم - 
أى. فى آبة ‏ حرمت عليكم ليتة إلا ما اضطررتم إليه ‏ فالنص ارم م يتناولها حالة الاضطرار لكوها مستثناة 


1 

( اللهمروالميعة قى حت المضطر والمكره) لأن المستنثى فى إلا ها اضطررتم إليه حتى لو صبر حتى مات أو قثل 
أثم (وسقوط غسل الرجل فى مدة المسح ) لأن الليف بمنم سراية الحدث ولذا شرط .ليه عل طهارة » فالغل 
رخخصة والمسح عزبمة ويسمى رخصة إسقاط أبضا ؛ 

[ فصل ] ( الأمر والنبى بأقسامهما ) السابقة ( لطلب ) أذاء ( الأحكام المشروعة وا ) أى للأحكام 

( أسياب ) وعلل ( تضاف إليها ) أى الأحكام إلى الأسباب ( من حدو ثالعالم والوقت وملك المال لا 

رمضان والرأس الذى يمونه ويل عليه والييث والأرض النامية بالفارج تحقيقا أو تقديرا والصلاة وتعلق البقاء 
المقدر بالتعاطى ) هذا بيان الأسباب . ثم شرع فى بيان المسببات علش طربقة اللف والنشر ؛: 
فيقيت مباحة بمكم الأصل + و بمثل قوله تعالى ‏ خلق لكم مافى الأرض جميعا قال فى التاويح : وأمافى شرب 
اللهمر فلن حرمبا لصيانة العقل : أى القوة المميزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة : ولا يبى ذلك عند فوات 
النفس ؛ أى الينبة الإنسانية لفوات القوى اأقائمة يبا عند فوائها واتحلال تركيبها وإن كانت النفس الناطقة 
الى هى الروح ,اقية ( قول المصنف : فى حق المضطر والمكره ) أورد عليه أن المكره إن كان مضضطرا لم يكن 
لذكره فائدة : وإن لم يكن مضطرا لم يدخل إلا ما اضيطرتم . وأجيب بأن كل مكره بما فيه إبلياء على 
ما هو المراد هنا مغطر من غير عكس : إلا أن الاضرار نوعان : ما يككون من جهة الشرع 0 
سسهة الغير وما ع الى ير ان جاه عرف وف و من الاسحكام 5 : فيكون فى ذكره إشارة إل 
النوعين جيعا أو إلى أنبما هذا الحكم سواء + كذا فى التحيير ( قولدسى لو صيرحتى مات أو تثل أثم ) 
هذا مكرر مع قوله أوّلا ولو مات للعزيمة أثم : يعتى أنه بأثم كنا أو امتنع عن شرب الماء وأكل اهيز حى 
مات لإلقاله بنفسه إلى التبلكة من غير «لمجئ + لكن هذا إذا علي بالإياحة فى هذه الحالة لآن فى انكشاف 
الخرمة عضاء فيعثر بالجهل ؛ كذا فى التحبير عن الاسبيجانى وسيفكره الشارح فى آخر الكتاب ٠‏ قوله ويسمى 
رخصة إسقاط أيضا ) أى كا يسمى عزيمة وتسميته رخخصة بناء على أن الغسل ساقط حالة التذفيف + وأن 
ا مسح شرع لاتيسير : هذا واعترض الزيلعىعن تسميتهم - «رخخصة إسقاط م بأنها هى اتىلم تبق العزيمة فيها 
مشروعة ء وهنا او تكلف وغسل رجليه من غير تزع أجزأه عن الغسل حى لاببطل بانقضاء المدة . وأجيب 
بأن عدم مشروعية الأصل بمعنى عدم الل لا عدم الصحة : وفيه كلام طويل الذيل مبسوط ف البحر وفيا 
علقته عليه . 

3 قصل ع الأسياب. والعلل للأحكام الشرعية ( قول المصنف : بأقسامهما ) أى من كون الأمر مطلمًا أو 
مقيدا د ومن كون النبى عن حمى أو شرعى ومو ذلك ( ول المصنف : أعللب الأحكام ) أى المحكوم ببا 
وهى العبادات وغيرها . لآن الطلب لايتعلق بنفس الحكم بل بلنحكوم به ( قو قوله وعال ‏ يشير به إلى أن 
ما تضاف إليه الأحكام ليس أسبابا فقط لما قال فى الاوضيح . واعل, أن ماترتب عليه الحكر إن كان شينا 
لايدرك العقل تأثير ه ولا يكون بصتع المكلف كالوقت انصلاة بخص باسم السبب وإن كان بصنعه ؛ فإن كان 
الفرض من وضعه ذلك الدكم كاابيع لاملك فهو علة ويطلق عليه اسم السبب عهازا . وإنْلم يكن هو الغرض 
كالشراء لملك المتعة ء فإن العقل لايدرك تأثير افظ اشعريت ف هذا الحكم وهو بصنع المكلف 0 
الغرنمى من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهرالسيب . وإن أدرك العقل تأثيره كا ذكرنا فى الفياس يمخص 


ا سه 


فإن السيب ( ل) وجوب ( الإبمان ) حدوث العالم لآنه يدل عل الصنعة وهى على الصائع (و) لوجوب 
الصلاة) الوقت ( و) وجوب ( الزكاة )ملاك نصاب تام ( و) ل(لصوم ) شبررمشان (و) ل(صدقة الفطر ) 
رأس بمونه وبلىعليه ( و) لزلحج ) البيت (و) لإلعشر) الأرض النامية تحقيا ( وعالخراج) النامية تقديرا بالدكن 


باسم العلة ( قوله فإن السبب لوجوب الإبمان حدوث العام ) يدنى أن سبب الإمان بالله تعالى : أى التصدي 
والأقرار بوشوده ووحدانيته وسا: د هو -حدوث العالم : أكون 
يع ماسوى الله تعالى من ابدواهر والأعراض مسبوقا بالعدم + وإئما سجى عالما لأنه على على وجود الصائع به 
د الايمان اب لل تال إلا أه نب إل سيب ار 
سيب اوجرب الإكان اذى هو فل دان ا غير ذلك ما هو أزى ٠‏ وذلك أن 
الحادث يدل على أن له عدا حيانعا قدعا غنا عا سوام واجيا للاتد قطعا القلسل : ثم وجوب أأو سحيو ذ, 
ني" عن الكثالات وى يع التقعيات ؛ 53 ف ااتاويح ( قوله وأو حوب الفباذة لوقت ؛ أ ذه تعالى 
أقي الصلاة لدلوك الشمس - ولأنبا تضاف إليه 15 يقال صلاة الفجرو تحوها ولتغيرها بتغير د سم وقسادا 
وكراهة ولتجند ألو جؤد بتصبده والعادن لتر علو فو وار جوت الزكاة ملك تعاب تام يعنى ان 
عياف ما كرب 0 0 0-6 ٠‏ التاجي م 0 تقديرا 00 ا 
واعول : ل ا 
والطهارة بي 0 م إث الموافق لكلام الممنث أن دتو ل أيام سر رمشان » ولعله إبما أسقط الأيام ليشمل 
"كلامه المصسين ل -31 : فإِب التأخرين افوا على أن ال مايه وسعو نب صوم رمضان هو الشير لأنه يضاف 
إليه ويتكرر اتخررة + 1 أن شهس الأأمة ذهب إلى أن السبيب و شيرة الي . : أعنى الأيام بليااجرا ا 
اسم نشير اسى للمجموع رصبت انسار اطيار شرحت رجت روات بالأيام والليالى جبيعا رفيا تروك رح 
تار عتد الصنف إلى أن ا ل يوم سدب لمعبو مه - قفعى, أن للوزء الأول ل ل لاممدة ١‏ 2 اليوم سيب أعسوم 
ذلك اليم 5 7 كن بوععياده على ساق وتمامه فى التلو يح( قوله وكصدقة النطررأس عو قه و يا ل عليه ) 
1 ى يغومع 0 اثقاه بسبب ولايته قللىء الوااية المطلاقة معن العز ويج والإجا: راك و عبر ده 
والو دان نَشَادٌ القول على 0 ل شاءآ م ني : اج يكوت الراء سيا حى متهم ليا ألو صقات الولاية ولد نه 1 


فرج الصغير الذي له مال مب نغقده فيه لأتعدام الو نه هلى غشجرة 0 حى الأب عتك أى حضياة 
وأى يوسعف وإن وجدت الولاية المطاتة لذب عله و الاين ال ن البالغ الرمن المعسر والمأة ا تعدام الو ناية اللعللقة 
للأب والزوج عليها وإن وجدت نت المؤنة كما علسوما كذا ف التحبير . واستداوا على ميدية رأ ألأى وقد 


بشوله دالت ا سل ولدر اي تموئون » ويتقاعتف الو اجيه بقضاعف الرأس . والاضافة إلى الفطر 
يعارضبا الإضافة إلى الرأس وهى محتمل الاستعارة أبشاء عتللاف تشاعن الوجوب قا لف التو ضيح 
قوله والحج بيت [الإضافة إليه ىقوله تعالى ولله على الناس حج البيث - و الإضافة من دلائل السببية + 
ولذالم يتكرر . وأما الوقت فشرط ملواز الآداء» والاستطاعة شرط !وجوبه( قوله وللعشرالأرض ١ط‏ لناميةع تمحقيقمًا 
أى يزيا الأرض ألشامية بالخارح عشيةا أن بو جد العام كا : مس الأأمر ٠‏ ات العيشير اسم إضاى إذ كو امي 
أواححد من عشرة ء ا ى اأتحب. ( قوله وللسخراج النامية تقديرا بالفكن 


قلا سه 
د ال اعة ور ) لحرت والطهارة > العلذ: زوع لخر رع ر اماملا ) علي باك الثال الى ققدي ال 
ل قيام الساعة بتحاطييم باشعا هي ده اكبيع ونكاح 0 و أس أب العشو يات والخدود والكقارات 5 نسب 1 
وتضاف إليه من قتل ) ا فهو سيب اقصاص ( وزثا ) للرج أو اللحلد ( وسرقة ) للقطع (و) من ( أمر دائر 
بين الحظر والإباحة ) لاكفارات البى هي ذائرة بين العيادة والعقوية ( كالقتل خخطأ ع فإنه من حيث الرى إلى 
اليد مياح وباغتبار ترك الدقسيه قاور 0 والإنطار كل 4 كُّ ر مساك فاته عا عن ل مأذقايه لأ مملكه 


من الزراعة ) أى سببه النامية بالحارج تقديرا وهو الفكن من الزراعة والانتفاع بالأرضص : لآنه ليس عن جنلس 
امارج إذ هومقدار بالدراضي "1 فلم يتعلق بالخارج وقوله واوجوب الطهارة العلاة ) أى السبب أوجوب 
الطهارة الصلاة : أى وجوب أداء الصلاة المنروضسة وإرادة ااثافلة , وأء! الليدث فشر ط أوجوب الطهارة ؛ 
رنذا لو توضأ قبل الوجوب وصلى الفرض جازث . لآن المتبر ق الشرط حصوله لاأغصيله : كذا ذكر 
ابن نجم أنه حققه فى شرحه عل الأنوير بقولة « صاحب اليحرم قال بعد سرد الأقوال وثقل كلام الككال : 
الظلاهر أن السبب هو الإرادة ف الفرض والفل . لكن بثرك إرادة التفل يسقط الوجوب . ذكره الزيلتى 
فى الظهار . وفاك العلامة قاسم فى نككته : الصحبح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو إرادة ماله 
عل إلا ا انتبى . وما نقله عن العلامة قاسم هر عين ٠أذكر‏ اده حققه ل شر سمه على الكنز ١‏ إلا أن يقال إنه 
اسدظهر غير ماحققه وهوبعد نايحرر > كذا ف العرف التاسم . وما نقله الشارح عنه هو المذكور فى ال 5 
ولكن مقتضاه أنه لامجبعليه الوضوء ولا بأتم بتركه إذالم يرد صلاة الفرض وإن خخرج الوقت : وهو خلاف 
مقتضى الأول وعتاح إلى التحرير وإنها كانت الصلاة سيبا لها لإضافم! إأميا وثروسا بثروتها وسقوطها بسقوطها 
( قوله ولمشروعية المعاملات تعلق بتماء العالم البخ ) يعنى أن إرادة الله تعالى بقاء اأمالى إلى حين علمه وزمان قدا ره 
0 ابيع و احاح ونحو ذلك + وتقديره : إن الله تعالى تدر لليذا النظام المنوط بنوع الإنسان بقاء 
إلى قيام الساعة » وهو مبتى على حنظ الأشخاص إذ بها بثاء النوع ؛ والإنسان اقرط اعتدال مز اجه يفتقر 
فى البقاء إلى أمور صناعية فى الغذاء واللباس والمسكن . وذلك يفتقر إلى معاونة ومشاركة بين أفراد التومع ء 
نم يحتاج فى التواند والتناسل إلى أزدواج بين الذ كور والإناث وقيام بالمصالح » وكل ذلك يفتقر إلى أصول 
كلية مقررة من عند الشارع نبا مفظط العدل والنظام نيم ف باب المنا"كحات المتعاقة ببقاء النوغ والمبايعات 
المتعلقة ببقاء الشخص » إذ كل واحد يشسبى ما يلائمه ويغضب على من يز نجه فيقع الدور وتختل أمر النظام ع 
فلهدا السبب شرعت المعاملات : كذا فى التلويح ( قول المصنف : وأسباب العقوبات والحدود ) الحدود جمع 
حد” » وهوعقوبة مقدرة لله تعالى : وهى حد الزنا والشرب والقداف والسرقة : وعطفها على العقوبات 
من عط اليا على العام لشمول العقوبات القصاص والهزية والعتزير. و(قوله والكفارات) عى كفارة 
القعل خعطأ والهين والإفطار فى رمضان عمدا وكفارة قتل الصيد ( قول المصدف : وأمر دائر الخ ) أى بأن 
يكون مباحا من وجه محظورا من ويجه آخخر على ماسيبين ( قوله للكفارات الى هى دائرة بين العبادة والعقوبة ) 
فإن السيب يكون على وفق الحكم . فأسباب العقوبة اشضة تكون عظورات محضة : وأسباب الكقارات للا 
فها من معتى العبادة والعقوبة تكون أمورا دائرة بين النظر والإباحة ( قوله فإنه من حيث الرى إلى الصيد 
مباح الخ ) أى فيصام سببا للكفارات الدائرة بين عبادة وعقوبة . بخلاف القتى العمد فإنه محظاور محف قلا 


(1) (قوله مقدر بالدرام الخ ) المراد به اتلخراج الموظف : لآن تراج المقاسمة يتعلق بالخارج كالعشر: اله + 


1# سل 
ومحظور من حيث الحنأية على العبادة فيصلح سببا للكفارة : ( وإثما يعرف السبب ينسبة الحكر ) أى بإضافته 
إليه ) كصلاة الظهر وصوم الشبر وحد الشرب ركفارة القتل ( وتعلقه به ) أى تعلق اللدكم بالسبب بأن 
لا.رجد بدونه وبتكرر بتكرره ( لآن الأ“صل فى إضافة الشبىء إلى الشبىء أن يكون سبا له ) لآن الإضافة 
للاخختصاص : وكاله فى إضضاتة السيب إلى المسبب لأأن ثيوته به ( وإثما يضاف إلى الشرط ممازا ) خاورته له ؛ 
ونامع أن الحكر يتوقف عليه كتوئفه عل سيبه ( "كصدقة القطر وسيجة الإسلام ) سيبهما الأس والبيت والفطر 
والإسلام شرط الوجوب 
. .باب بيان أقسام السئة 

هى المروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا ( الأقسام التى سبق ذكرها ) فى الكتاب 
من الخاص إل المفتضبى وهى ثمانون قسما بالاعتبار كلها ( ثابتة فى السنة ) أى فى قسم عنبا ٠‏ وهو الخبر لآن 
كول النى صل الله عليه وسلى حجة كالكتاب + فبياميا فيه بيان ذيها لانها فرعه فى المجية ذلم مُمج الإعادما ٠‏ 
(و) لكن ( هذا الياب لبيان مامص به السنة ء وذلك أربعة أقسام ) بالاستقراء : ( الأول فى كيفية الاتصال 
بنا من رصول الله صلى الله عليه وسام + وهو) أى الاتصال (إما أن يكون كاملا ) بلاشبية ( المتواتر ) أدخل 
كاف التشبيه لأن للكامل فردا آتخر وهو السماع منه «خافهة وهو أقوى من الوائر ء لآن سماع الكلام مع 


يصلح سبيالما » وكذا مين الغموس لأأنه كبيرة محضة (قول اللصنف :وإأها يعرف المنبب ينسبة اللحكي إاية ) 
يعنى ف كلام الشارع : ولذا قال فى تيم التدير فى مث الطهارة السببية : إعغا تثبت بدليل الجعل لابمجرد 
التجويز ء كذا فى ابن نم ( قول انستف ؛ أن يكون ع أى الشىء المضساف إايه سيا له + أي للدضات 
( قوله وكاله فى إضافة السيب إلى المسبب ) كذا فى النسخ : والصواب تقديم المسيب امم المفعول . هذا 
واعلم أن ماذكره المصنف من بيان الأسباب طريقة المتأحرين . وآءا المتقدمون من مشايحنا فقالوا : سبب 
وجوب العبادة نع الله تعالى علينا شكرا ها . وحرر ابن نجم أنه لامخالفة بينبما . فالمتقدمون أرادوا الأسباب 
الحقيقية : والمتأخرون الأسباب الظاهرة والله تعالى علم . ٠‏ 

تم مث الككتاب ويليه بحث السنة أماتنا اش تعالى علبما بماء وعنه أمين . . 

باب بيان أقسام السنة 

شروع فى الأصل الثائى من الأصول الأربعة الأحكام , .وااسنة فى اللغة : الطريقة والعادة . وى 
الاصطلاح : فى العيادات النافلة . وى الآدلة وهو اراد هنا ماف كره الشارح بقوله هى المروى الخ : والراد به 
غير القرآن » والمروى من أقواله صلى الله عله وسل يسمى حديثا وخخبرا ( وله وتقريرا) وهو سكوته صلى الله 
وسلم عند مر يعايته من مسلم ( قول المصنف : فى السنة») أى ثابتة فى السئة كنا هو موجود فها كتب عليه 
الشراح ( قوله أى قسي منبا وهو اللدبر ) لأن الأقسام السابقة لاتجرى فيا عداه » وكذلك يقال فى قوله ابيان 
هاختص يه السنة المراد قسم مها وهو امير : فإن الأقسام الأربعة المذكورة ف الباب نخاصة به ( قوله لأن النبى 
عليه الصلاة والسلاع حجة كالكتاب ) أى وهو كلام مستجمع أوجوه الفصاحة فتجرى فيه هذه الأقسام 
( قوله فبيائها فيه بيان فيا ) الضمير الأول راجع إلى الأقسام . والثانى إلى الكتاب ؛ والثالث إلى السنة 
( قوله كاف التشييه ) لاتشيبه هنا بل المراد القثيل ( قوله لأن للكامل فردا آخحر الخ ) فيه أن الكلام فى كيغية 


0 
معايثة المتكلر أقرب إلى الفهم “كا أشار إليه فى التقريز ( وهو الخبر الذى زواه قوم ) يعبى جماعة ليعم التاش 
عد عد ) الحمهور أنه ليس بشرط ( ولا يتوهي تواطوهم ) أى ترافقهم (على الكذب ) لكثر بم أو 
لعدالهم ( ويدوم هذا الخد ) إلى أن يتصل بالرسول ( فيكون آخخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه ) 
ف الكثرة (كنقل القرآن والصلوات الحمس ) وأعداد الركعات ومقادير الزكوات وأروش الختابات وأعداد 
الطواف والوقوف بسرقات ومو ذلك ( وأنه يوجب عار اليقسين ) من إضافة الى ء إلى مرادفه ( كالعيان ) 
كا يوجيه اليس ( علما ضروريا ) لوقوع العلم به لمن لبس له أعلة الاستدلال ( أو يكون اتصالا فيه شيرة 
صررة ) لااعتقادا لأآن اتصاله بالرسول لم يثيت قطما ( كالمشرور وهر ما كان دن الاحاد فى الأصل ) أى 
فى القرن الأول وهوةرن الصحابة رضى الله عنهم ( ثم انتشر حى قله فوم لابتوهم تواطؤه, على الكذب 


الاتصال بئا والمسموع منه صلى الله عليه وسلل ليس متصل با سماعا بل بأحد الطرق الثلائة ‏ إلا أن يقال : 
1 اد من قوله بنا مإيصدق على الصحابة ومن يعدم أى بالمكلفين تأمل » والأصوب جعل الككاف للاستقصصاء 
كالاتية فى قوله كالمشرور ( قول المصنف : لابحصى عدده, ) فسره فى التلويح بما لايدخل تحت الضبط » 
وفسره المتدى يما لاتحصى عدده, عادة إلا أنه لايمكن إحصاؤه فإنه ليس بشرط » كذا فى أبن جم : يعنى 
اتفاقا ١‏ قوله الحمهور إنه ليس بشرط ) بل المعتير عنده, أن يرويه قوم يحصل || تحبر هى : قال أبن تجم : 
نإن الحجاج أو أهل جامع إذا أخخيروا عن واقءة متحدوم عن إقاءة اسلبج أو الصلاة محصل العلم بخبرهم عم 
كونهم محصورين » كذا فى التفرير ؛ قال فى التحرير : وهو الحق » وعلى كل من القولين لايشترط التواتر 
عدد معين والقول به قول بلا دليل 5 فى ااتلويح ( قول المصنف : ولا يتوم "وأطؤه على الكذب ) جعله 
ابن نج تفسيرا لكثرة » وإليه يشير قول الشارح لكثرتهم : يعنى أن المعتبر فى كثرة اخبرين باوغهم حد! 
انع عند العقل تواطؤه, على الكذب . وأما قوله أو اعدالتهم فهو مستدرك : إذ العدالة ليست #شرط ف التواتر 
كنا صرح به فى التلويح + لكن ذكر فى التقرير أن اشتراط العدالة وكذا الإسلام قال به قوم ء واختاره فخر 
الإسلام لآن الكفر والفسق مظنة الكذب واللجازفة » فكلام الشارح مبنى عايه + لكن رد"ه9 ف التحرير 
وترك قيدا آخبر ذكره فى التلويح والتحرير + وهو أن يككون التواتر مستندا إل الس مما أو غيزه : حتّى لو 
اتفق أهل إقلم على مسئلة عفلية لم حصل لنا اليقين حبى يقوم البرهان عليها . والخاصل أن شروطه ثلاثة كا 
ف التحرير : تعدد النقلة يحيث يمتذم التواطؤ على الكذب عادة » والاستناد إلى الح : واستواء الطرقين 
والوسط في ذلك ( قوله فى الكثرة ) أى وف الاستناد إلى الس" على مامر ( وله من إنسافة الشى ء إلى مرادفه ) 
قال ف العزمية : إن إضافة الشى ء إلى مرادفه كليث أسد غير جائزة عند حمهرر النحاة وإن -جوزه الفراء 
واستصوبه الرضى : ولا ضرورة فىحمل العبارة المذكورة على ذلك » لأن العلم قد يعم الظن واليقين فيكون 
من باب إضافة العام إلى الخاص كبلد بغداد ( قول المصنف : علما ضروريا ) لأنا نجد من أنفسنا ١‏ 
الضرورى بالبلاد النائية مكة وبغداد والأثم الخالية كالأنبياء والأولياء حيث لامحتمل التقيض أصلا ومأ 
:ذلك إلا بالإخبار ( قوله لا نظريا) رد على بعض المعمزلة ؛ والنظرى مايتضمنه النظر الصحيح » والضرورى 
مالا يفتقر إلى تركيب اللحجة ١‏ قوله لا اعتقادا ) لأن الآمة تلقته بالقبول وهذا نف للشببة المعنوية ١‏ قوله لأآن 
اتصاله ) بيان للشبية صورة : وإعالم يثبته قطما لكونه آحاد الأصل ٠‏ ولا مجعله ذلك بمازلة خبن الواحيد لأآن 
ا ) الظاهر أن اشتراط فخر الإسلام العدالةٍ إنما هى فى الأعور الدينية بدليل تعليله ‏ والذي 
رده فق التحرير إتما القرل اشتراط العدالة مطلةًا » وانظر عبارة فخر الإسلا م م 
س نسياث الأصار 


1 - 
وهر القرن الثاىومن بعده هوه القرث التالث ء فقط لا القر ون الى بعدها : ذإن عامه أخبار الأساد اشير ت 


هذه القرون ولا تسمى مشرورة ( وإنه ) أي المشبور ( ,وجب على الطسأنينة ) حبى نوز الزيادة به على 
الكناب وبضلل جاحده ولا يكفرهوالصحيم ( أريككون اتصالا فيه شببة صورة ) لمامر ( ومعنى ) لأن الأمة 
تتلشته بالقيوف 9 كبشم الو | !| هذاالوع مء الأخضار فلك باع زد الع مقط ماءقال 5< 

ع بالقبول ل كبثير الو احد ) وهو عل هد ومع اا ص را لعبى سقط ما يقال كيف 1 
الب ( وهو كل نخير برويه الو احجد والاثنان تعباعدا : لاعدرة للعده فك بعال اد كون دون المتمور والتواتر ) 

يآ يرويه ف القرن الثانى والثالك ارم تو اطوهم على الكذب + وبعد ذلك لاخرج عن كونه من الأحاد 
وإنك كر رو أنه . ثم قوله والموائر يسع عنة ا أن ماكان ون المتعبور فهو شرف المتواتر بالةسرورة 3 
ف التقرير ( وانه يوجب غلبة الظن وهى كاقية ى وجوب العمل دون علر اليقين بالكئاب ع «تعاق بيوجب 
كقوله تعالى - فاولا نغر من كل" فرقة »لهم طائفة ‏ الآية . والطائقة تقم على واحد فا كثر (والةع كقبوله 
عليه الصلاة والسلام خبر بريرة ( والإحاع) هن الصحابة ومن يعدي ( والمعقول ) إذ المتوائر لايوجد فكل 
عاذرة . فلورد ماري الو ايت لحمطلت الأحكام ل دعبل قائلة العاشاي وأحد بن سيتيل وداود التاهرة. 0 
( لاجمل إلاعن. علم بالنص ع وهو ولاثض: ماليس للك يه علر ‏ ( فلايوجب) خيراأواسد ( العبل أو يوجب 


أصضرات النبى صلى الله عليه وساي تتزهواعن وصهة الكذب ثم حصل زيادة ورجحانه بعوائره بعد وتلقيدالاءة 
بالقبول ٠‏ وإمما لم عل ذانك عرق ارات الأن تتر هيم عن وصمة الككذب لايقيد صدق النقل قطهال كول 
المصنل : وإتهيوحب عار الطمأنيثة) وهى زيادة توطينر :سكين مص | للنغس_ عله أدركته . فإن كا نالمدركيقيدا 
فاط .انها زيادة القين ذا مل لامتيقن بوجود مكة بعد مشاهدها . وإن كان ذانيا ناطمئناء,! ردان جانب 
اللن ميث بكاد يدخل فى حد اليقين رهر المراد عنا وتمامه في التأو ييح (قوله حتى موز الزيادة به على الكتاب ) 
أى تقييد مطلقه به كتقييد 3 جلك الراتى يكو نه غير ممصن م ماع : وآيه غسل الرجل بعاسم التحقففي 
بحديث المسح إن ل يكن متواتئرا : كذا في التحرير ( قوله هو الصحيح ) أى حتى على قول من عبعاء قسها من 
المتواتر لا قا له وهو الحصاص لما فى التحرير . قيل يكفر يجحده وأفق الاثقاق على عدمه لأحادية أصله 
فلم يكن تكذيبا له عليه الصلاة والسلام بل ضلالة إتخطاثة المحنبدين » وعليه فلا يظهر ثمرة الاختلاف 
( قوله لماءر ) من أن اتصاله بالرسول عليه الصلاة والسلام ل يثبت قطعا ( قوإه كقوله تعالى ‏ فلولا نفر . 
الخ ) وجه الدلالة أن لعل ثى قوله تعالى ‏ لعلهم يحذرون ‏ للطلب والإيجاب لامتناع الترجى على الله تعالى ) 
فدل على أن قول الأحاد يوجب الحذر وأن لولا للتحضيض وهو منضمن للأمر ء فلو لم يكن حجة ل يكن 
فى الآمر غائدة (قوله كقبوله عليه الصلاة » السلام خير بريرة ) أى فى المدية » ولأنه صلى الله عليه وسلم كان 
يرسل الأفراد من أصعابه إلى الآفاى لتبليغ الأحكام ويجاب قبولها على الآثام . قال فى التلويح : وهذأ أولى 
من الأول بحواز أن محصل للتبى صلى الله عليه وسلم علم بصدقها على أنه إنما يدل على القبول دون وجربه 
( قول المصنض : والإجماع ) لآنه نقل عن الصحابة ومن بعده, الاستدلال به وعملهم به وتكرر وشاع من 
غير نكير + وذلك يوجب العلم عادة بإخاعهم كالقول الصريح ( قوله إذ المتواتر لأيوجد فى كل حادثة ) 
كان الأولى أن يذكر المشبور أيفا ليى الاستدلال إلا أن يقال بناء على مذهب الْنصاص ( ول الصنف : 
وقيل لاعمل إلا عن علم التم ) أى قال بعض الناس : لاعمل إلا عن على . ثم اختلفوا فيا بيهم بعد اتفاقهم على 
بوت هذه الللازمة فقال بعضهم : لايوجب العمل لانتقاء اللازم وهو العلم . وقال يعضهم و أهل اليديث : 
يوجب العلى لثيوث الملزوم وهو العضل لما بينا من إجماع الصحابة رضى الله عنبع على العمل بأخبار الآتحاد 
وإجماعهم موجب العلم ؛ كذا شرح المصدف ( قوله وهو ولا تقف _) أى لاتتبعه من قفا بقفو وهو الاتباع ؛ 


ع [#ليالا يك 

العلى لانتفاء اللازم ) وهو العم وهذا تعليل للأول ( أولثبوت اللملزوم ) وهو العمل تعلبل لاثائى : قلنا : هذه 
الملازمة منوعة لوجوب العمل غالب الظلن بالإساع » والآبة موئة على ماروى لاتقل رأيته بفعل وسمعته ول 
نر ولم تسمع + وبدل عليه آخير الآية ( والراوى ) تقسم الخبر مسب الراوى له ( إن عرف بالفقه والتقدم 
فى الاجصباد #الخلفام الراشدين والعادلة ) ابن مسعوذ واين عباس وابن مر وغير هي من اشير بالفقه ١‏ كان 
حديثه حجة يرك به القياس خلاقا مالك ) فإنه قدم القياس على بر الواحد . ( وإن عر فبالعدالة ) والضبط 
( دون الفقه ) بأن يكون قليل الفقه (كأنس وأ هريرة وبلال ) وغيره من اشآهر بالصحبة ولم يكن مهدا 
وجزم فى التحرير بأن أيا هريرة فقيه : يعنى .فلا يصح إدخاله فى هذا القسم : كذا قال ابن نجم ( إن وافق 
كذا ف التقرير ( قوله وهذا تعليل للأول ) أى لقوله فلا يوجب العمل + ولقوله تعليل للثالى : أى لقوله 
أو يوجب العلم ( قوله والآبة محمولة على ماروى ) عن الحسن رن الله عنه » وعلى ماروى عن ابن المئفية أنه 
ذاخة الور وما ريم ص لهاك 2 عن القذف . قال المصنفب :على أن الممثى هو اتباع ما ليس له 
بوجه : ولم برجا هنا لآن ذلك نوع منالعلى » فقد أقام الشرع غالب الظلن مقام العلم وأمر بالعمل به » قال الل 
تعالى ‏ فإن عابتو هن هثمنات فلا ترجعو هن إلى الكثار ‏ إذ الإمان هو ااتصديق : وذا لايعرف إلا يغالب 
الظى + ولذا كان كا للك ف متنع انتضاء اللازم ( قوله ويدل عليه ) أى على أئه دول على ٠اذ‏ كر أختر الأبة ؛ 
وهو إن السبمع والبعمر والفركاد كل أولتك كان عنه مسثولا ‏ فذ كر السمع والبصر يدل عل أن المراد ذلك . 
و [الكناف : يقال لللإنسان لى سمعث مالم يحل سماعه © ولم نقارت إلى مالم بحل للك اأنظار ؟ ولم عزمت على مالم 
مل لك العزم عليه ؟ اه . وقد يقال مع تسلم الملازمة وأن العلم عتى الاعتقاد الراجم المراد المنع عن اتباع الظن 
فيا يطلب فيه اليقين كأصول الدين جمعا بينه وبين الآدلة على جوازالعهل يخير الواحد ١‏ وحن تقول بموجبه 
( ول المصئف : والرأوى إن عرف الخ ) خاصاء كا فى التاويح أن الراوى إها مروف باارواية أو مجهورل 
أنا المعروف فإن كان معروفا بالفقه يقبل سواء وافق القياس أم لا ٠:‏ وزلا فإما أن يوافق قياسا ما فيقبل أو لا 
فيرد . وأما المجهول فإما أن يظهر حديثه فى القرن الثانى أو لا : فإن لم يظهر يجوز العمل به ى القرن الثالت 
لابعده ‏ إن وظهر فإما أن يشبد السلض 2٠١‏ له بصحة الحديث فيقيل + أو يرد فلا يقبل » أو يسكتوا عنه 
فيقيل . أو بقبل البعوضص ويرد البعضى مع نقل اللقّات عذه- فإن وافق قياسا يقبل وإلا فلا ( قوله ابن مسعود 
واب علس وابن عمر ) تفسير للعبادلة وهو جع عبدل لغة عبد ٠‏ وهم عند الفقهاء هولاء اأثلاثة » وعنه 
المحدثين أربعة : الأأخيران . وعبد الله بن الزبير وعبد الله بنعمرو بن العاص ٠‏ وجعهم بحفسيم نظما بقوله : 

أبناء عباس وعحمرو وعمر- وابن ازبير هم العبادلة الغرر 
وذكر ف فتح القدير أن هذا الاسم غلب على من اشتبر بالفقه والفتوى من الصحابة ء وءلى هذا يدخل ند 
كل من اشمرر بالفقه "كابن مسعود وزيد ين ثابت وأف بن كصب ومعاذ بع جبل وغائفة رضى الله تعالى عنهم 
كا فى ابن نجي + فقول الشرح وغيرهم من اشتبر باافقه مبنى على ما قاله ني الفتح : وصريح كلام المصنف 
فى الشرح وظاهر كلام صدر الشريعة أنه خاص بااثلاثة : وبمكن حمل كلام الشرح عله بأن يعطف قوله : 
وغير هم على الليلناء والعيادلة ف كلام المن ١‏ قولف المسنف : يبرل به القياس ) أئسواء وأققنه حى يكون 
6 الحكم به لا بالقياس أو خالفه حتى يعبت موجبه لا موجب القياس ( قوله وحزم ف التحرير بأن 
أباهريرة فقبه ) لأنه لم يعدم شيتا من أسياب الاجتباد : وقد أفى فى زمن الصحابة ولم يكن يفبى فى زمتهم 
<<( لأ شبادة اسلف يصصة الحديث دليل غلى أنه موافق القياس فيقيل . ام > 


بد ان زا ب 

حديثه القياس حمل به ؛ وإن خالض لم يترلك ) الحديث( إلابالفمرورة ) أى يسبب قنرورة انسداد باب الرأى 
فييرك : لأن النقل بالمعنى كان مستفيضا فيهم ؛ والناقل ينقل بقدر فهمه فيحتاط فى مثله ( كحديث ) 
أى هريرة فى ( المصراة ) أ الى جمع اللبن فى ضرعها مدة ليظها المشترى كثيرة اللبن + فإنه فيه أن المشترى بعد 
أن تحلببا مير بين إمساكها أورداها مع صاع من تر » وهو مخالف. للققياس الثابت بالككتاب والسنة والإجناع 
من أن ضهان العدوان بالمثل أوالقيمة والقرليس منهما مخالف للقياس» وعخالفته عخالفة للكتاب والسنة والإجماع , 
المتقدمين فلى يعمل به لما مرء فيرد” قيمة اللإن عند ألى يوسض رحمه الله : وقال أبو حتيفة رحمه الله : بمسكها 
ويرجع على البائع بأرشها . وحديث القهقة وإن كانت رواية معبد الحهنى وأنه غير معروف بالفقه فقد عمل به 
كثير من الصحابة والتابعين فقدم على القياس » على أن اسليق تقديمه عندنا على القياس'مطامًا ؛ 


إلا مهد + وروىعنه أكثر من مماماثة رجل ما بينمانى وتابعى ؛ »نهم أبن عباس وجابر وأأس ؛ وهدا 
هوالصحيح » كذا ف التحبير ( قوله أى بسيب ضرورة انسداد باب اارأى ) بعتي إذا شالف جميع لكيس 
حبى إذا كان مواقا لقياس لم يترك: مخلاف الغيهول فإنه إذا كان موافمًا لقياس عاافا لآخر جار تركره 
والعمل بالقياس الْخالف ٠‏ كذا فى العزمية عن الكش( قوله والناقل ينقل بحسب فهمه ) أى فإذا قصر قهمه 
لم يؤمن من أن يذهب شى ء من معانيه فيدخله شببة زائدة يخلوعتها القياس فيحتاط فىمثل ذلك بتقديم القباس 
عليه الثابتة حجيته ( قول المصنف : كحديثالمصراة ) وهوأن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لاتصر الأبل 
والغم + فن ابتاعها بعد ذلك فهويخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها : وإن #نطلها رداها وصاعا : 
من مرا متفق عليه : كذا فى التحبير . وقوله « لاتصر » بهم الناء وفتح الضاد من التصرية وهى ربط أخخلاف 
الناقة أو الشاة وترك حليها اليومي نأو الثلائة حبى مجتمع اللبن (قوله وهو عذال للقياس الثابث بالكتاب والسئة 
والإجماع ) أى الثابت حجيته ببذه الثلاثة كما يأنى بيانه ف بابه ( قوله لما مر ) من عخالفته للقياس المستازم 
فى المعتى مخالفة الكتاب والسئة والإحماع . والأولى إسقاطه لقرب العهد وكونه مفرعا عليه ( قوله فير د قيدة 
اللبن عند أى يوسف ) قال فى التحبير : وقد اتتلن العاماء فى حكثها » فذهب إلى القول بظاهر هذا 
الحديث الأئمة الثللائة وأبو يوسف على ما شرح الطحاوى [لإسبيجانى نقلا عن أصداب الأهالى عذه ؛ والمد كور 
. عنه للخطانى وأى قدامة أنه يرد'ها مع قيمة اللبن ء ول يأخصل أبو حتيفة ومحمد به لأنه خبر عذالف الأصول 
( قوله وحديث القيقهة الخ ) واب عن سؤال تقديره ظاهر , وقوله تمد عمل الخ فيه :سام أن راويه غير 
معروف بالققه . وأجاب فى التحقيق بمنعه أيضا بأنه رواه كثير من الصحابة مثل ألى موس الأشعرى وجابر 
وأنس وجمران ابن الحصين وعمر وأسامة بن زيد ( قولهعلى أن الوق :قدبئمه عندنا على القياس «طلقا ) أى سواء 
عرف بالفقه والتقدم فى الاجنباد أم لا ورج<ء فى التحرير . وعلى هذا فابلبواب عن حديث المصيّاة أن 
ترك العمل به تخالفته الكتاب والسئة والإداع . وذلك أن تقدير ضمان العدوان ثابت بقوله تعالى ‏ فن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ا اعتدى عليكر - وتقديره بالقيمة ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم « من أعئق 
شقصا له فى عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا » وكلاهما ثابت بالإماح المتعقد على وجوب المثل 
عند فوات العين فلبس ترك العمل يه لعدم فقه الرأوى + على أنا لانسام أن أبا هريرة لم يكن فقيبا كما مر عن 
التحرير : وءا ذكره من أن الحق تقديمه عندنا مطلقا هو ماذعب إليه الكرختى ومن تابعه . قال فى التلويح : 


سد | إقر نيس 
وبه ببطل قول المتعصبين أن الحافية أصعاب الرأي كذا قال ابن م( وإن كات) الراوى١ا‏ بهولابأن لم بعرف أله 
محديث أوحديثين كوابصة بن معيد ) ومعفل بن سنان وسلجة بن اخبى وغيره, . ( إن روى عنه السلف) 
وشبدو! بصحته وعمارايه كحديث وابعة , أن مله صلى خلف الصفوف وحده فأمره الننى صل الله عليه 
وسام بالإعادة وكا ف التقريرء وحكاه عندنا الكراهة بلاغذر ( أو اختلفوا فيه) أى فى يول حديثه مع تقل 
اثقنات عنه كحديث معقل بن ستان كنا يسطه ابن ملك ( أو سكتوا عن الطعن ) بعد مابلغهم روايته ( صار 
وقد نقل صاحب الكشف مابشير إلى أن هذا الفرق مستحدث » وأن خبر الواحد مقدم على القياس من غير 
تفصيل . وقال ابن تجم : قال أبواليسر : وإليه مال كثير من العلماء لأن التغييز من الراوى بعد ثبوت عدالته 
وضبطه موهوم ؛ والظاه أنه يروى امع وتمامه فيه ( قوله وبه يبطل قول المتعصبين الخ ) قال الحافظ ابن 
حجر الشافعى و ف الفوائد الحسان فى ترجمة ألى حنيفة النعمان و قال ابن حزم : اللكنفية جمعون على أن,مذهب 
أل حتفة أن ضعيف اليديث عتده أولى من الرأىع فتأمل هذا الأعتمام بالأحاديث وعظم 1 وموقعها 
عئده » ومن ثم قدم العمل بالأحاديث المرسلة عل العمل بالرأى فأوجب الوضوء من القهقهة مع أنها ليست 
ممدث ق القياس للخير المرسل فيها + ولم يقل بذلك فى صلاة ابلكنازة وود التلاوة اقتتصار! مع النص » فإنه 
إنما ورد فى صلاة ذات ركوع وود . وقد قال المحفقون : لا يستقم العمل بالحديث بدون استعمال الرأى 
فيه : إِذ هو المدرك لعانيه التى هى مناط الأحكام » ومن ثم لما لم يكن لبعض المحدثين تأمل لمدرك التحربم 
ف الرضاع قال 3 بآ المر تضعين بلين شاة تثيت بنيما أغر مية 5 وي* العدلى باأرأى افص : ومن ثم لم بشطر 
الصائم بنحو الأأكل ناسيا وأفطر بالاستقاءة ٠‏ مع أن القياس ف الأولى الفطر أوجود مايشاد” الصوم » وق 
الثائلى عدمه ؛ لأن الصوم إنما يفسد ه مادخلدون ماخرج اهكلامه رحه الله تعالى : فقد عامت :زاهة هذا 
الإمام اللخايل الأعظ واغبد الأقدم مما نسبه إليه من لم يعرف علو مقامه ول يلتم ماوجب من احير امه : ولقد 
أحسن أبو العتاهية حيث قال : 
وغن 1 الذى حجر من الثاس سالما والتسياس قال بالفلتوت وقيل 

( قول المصنف : وإن كان مجهولا ) أى فى رواية الحديث لاالنسب لأنبا غير مائعة عن قبول الحديث فلذا 
قال بأن لم يعرف الخ.( قوله كحدبث وابصة الخ ) وكحديث سلمة بن محبق يكسر الموحدة ا ف المغرب 
والمحدثون يفتحونها : أنه صلى الله عليه وسلم قال فرمن وطىئٌ جارية امرأته : فإن طاوعته فهى له وعليه مثلها : 
وإن استكرهها فهى حرة وعليه مثلها ٠‏ ولم يغمل أحد بالحديثين لأن القياس يرداه فصار كاغخالف للكتاب 
والسنة والإجماع كتحديث المصراة : كذا فى التقرير ( قوله كما عله ابن مللكث ) قال كحديتث معقل بن سئان 
فيا روآه : أن ابن مسعود سثل من تزوج امرأة وم يسم" لها حتى مات عتها زوجها : يعتى قيل الدخخول بها : 
فاجتبد شبرا فقال : أرى ا مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط ء فقام معقل بن سذان وقال : أشهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضبى ف بروع بنت واشق مثل قضائك ؛ فسر أبن مسعود سرورا لم ير مثله قط 
أعرالى بوال على عقبده : وقال : حسيا المبياث ولا مهره لناائته .أيه وهو أن العقود عليه عاد إلببا سالما فلا 
تستوجب بمقابلته عوضا نا لوطلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا : وسجعل على رضى الله تعالى عةء القياس 
أولى من رواية هذا المهول: عمل ببذا اديت غلمازنا لآن الثقات من الفقهاء المشرورين كعاقية ومسروق 


سس لأؤرل سد 
كالمعروف ) بالرواية » لآن سكوتهم كقبوله ( وإن لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستتكرا فلا يقبل ) 
كحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طمها ثلاثا ولم يقض لا البى عليه الصلاة والسلام بالنفقة والسكتى : 
فرداه عمر بمحثير من الصحابة كذا قالوا : وفيه بحث ( وإن لم بظهر ) حاديثه ( فى السلف ولم يقابل برد ولا 
قبول غوز العمل به ) فى زمن أنى حنيفة إذا واف القياس فيضاف الك إليه . وأا بعد الثرن اثالث ذلا ء تغلكه 
الكذب فلذا صح عنده القضاء بظذاهر العدالة » وعندة.! لا فهذا لأشسلاف العود جولا يجيبم العمل به مطلئمًا 
لفكن الوه, بعد الشبرة ( وإتما جعل الخبر حجة يشرائط ف الراوى وهى أربعة : العقل وهو نور) أى آوة 
شييبة بالنورف أنه بها محصل الإدراك عماه البدن ؛ وقيل الرأس وقيل القلب( يفبىء به » طريق يبتدأ به منحيث ) 


والحسن لما رووا عنه صار كالعدل لأنا لانعرف عدالة من لى نشاهده إلا بتحمل الثقات عذه . وهو عوافق 
للقياس لأن مهر الال لما كان واجبا بالعقد وجب أن يؤكده الموت كالمسمى ( قوله لأن سكو تم كقبواه) 
لأن السكوت فىموضع الماجة إلى البيان بيان ء فإن الحاجة داعية إلى بياث البطلان إن كان باطلا. لآن السلف 
لانبم بالتقصبر والسكوت عما يعرفون بطلانه ز قوله وفيه محث ) هو ما قاله فى التلويح : لقائل أن يقول : 
هو ماقبله ابن عباس رضى الله تعالى عنبما : وقال به المسن وعطاء والشعى وأحمد » فكيف يكون مما رد : 
الكل ؟ اللهم إلا أن يجعل للأكتر حكم الكل مع كونه عذالفا لظاهر الكتاب والسنة اه . وعغاافته لما ذكر م 
قول عمر رج ا : : لاندع "كتاب ربئا وستة نينا بقغول امرأة لاندرى صدقت أم كذبت 
حفظت أم نسيت, قال بعضبم : أراد بالكتاب قوله تعالى ل أسكنوهن ب ويالسئة *اقال ه سووويي !+ شهى صلى الله 
عليه وسلم قال :للمطلقة الثلاث الثفقة والسكتى مادامت فى العدة » ونحث فيه اين الال ا بأن فاطمة 
هله مم تلازم بيت عدهما فصارت ناشز: : ) وصرح بذلك ف الأاعتيار . ويوافقه ماورد ف الصحصيصين .وقد 
تمسك أصصابنا مدي في مقرط تفقة الناشزة فلا وجه أعده من المستتكر مولا يعمل به (ثواه فى زمن أى حدفة 
ره الله تعالى ) مراده زمن التابعين وأتباعهم وزمن الصحابة بالأولى الحديث ٠‏ خيير القرون قرفى . ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم + ثم يفشو الكذب ؛ ( قول المصئف : وهى أربعة ) أى شرائط الراوى أربعة: العقل 
والضبط ٠‏ والعدالة . والإسادم وهذا باك لالبفات القائة بد وها قبذاء ليا أله تعلق به . لأ كوه معروفا 1 
تجهرلا ليس صفة له حقيقة ١‏ لآن المعرقة والخهل قالمان بغيره ( قول ا مصنف : وهو نوو الخ) الضمير ف به 
الأول راجع إلى نور . وطريق فاعل يغبىء ١‏ والضمير فى به الثاني راجع إلى طريق + ومن حيث متعلق 
بيتدأ مبنيا لل.جهول : والضمير فى إليه عائد إلى حيث ٠‏ ودرك فاعل يلتبي : أى من حل يأتبى إليه . وقوله 
بجأ له : أي الات إليء والتوسه نوه . وقو له يتوفيق الله : أى بإطاعه تعالى ل” ا النفس . واطراد بالعاريق 
الأفكار وترتيب المبادئ المرصلة إلى المطالب . رمعتى إضاءعتما : صير ورئبا حيث يبتدى اأقلب إإيها وبتمكن 
من ترتيبها وسلوكها توصلا إلى المطلوب : فالمعتى ابتدام عمل القلب ياير العقل من مكان يتتبى إليه درك 
الحواس ( قوله محله البدن ) كذا قال؛ فخر الإسلام في مباحث حث الأهلية - وهو قول جامع الأقوال كلها : 
لا أن معناه أنه فى حميع البدن فيكون ة قولا مقابلا لكونه ف الرأ س أو فى القلب إذ لم يقل به أحد فيكون قوله 
وقيل مرجمه اختلاف العيارة . والفرق بالإحال والتعيين لا الاغتلاف فى الياصل . كذا فى العز 
( قوله وقيل الرأص ا بقع على القلي ا : عو مدهب عامة أهل النة والجماعة 


سد “لإبارا سم 
أى من محل ( شبى إليه حرلك الحواس ع و لذا قبل بداية المعقولات تهابة الممسوسات ( فيبتدى ) أى بظهر 
( المطلوب القلب ) المسمى بالنفس الناطقة ( فردركه ) أى اللطلوب ( القلبه بتأمله ) أى القلب ( يتوفيق الله 
تعالى ) فإذا نظر إل 0 يدرك بنور عقله أن له بانيا ذا قدرة إلى سائر أو صاهد البى لايد ؟ اء هنبا 

١‏ والشرط الكامل فنه أ عن العقل ( ودو عقل البالغ دوي القاصر مله قو دل الصبى رارع وار دين 

غيل البلوم وروي بعده قل . ( والغيط وهو سياع 0 0 مياعه م فهمه معنا الادى أ كيه لغوا 
كان أو شرعيا ( ثم حفظه ببذل هود له ع بأن , رار أن عفطله و دنا التبرط ل لم يعتير ف امل القرآن ن لعدم 
الرخصة لق نقله بالمعنى ‏ لاف اليديث 210 اام وم الات عليه أ عل ام ومحافظة دود 
3 ى أسكامه بآن حل عر يقار رد انيه ل يدا رسام ٠‏ فإ ترلة العمل والمذ؛ كرة بور نان التسياك 
حال كونه ثابتا (على إساءة الظا ن بئفسه ) بأن يعتقاد فى إذا تركته نسيته 9 إلى دين أدائه م متعلق با الات رد 
أن اين مسعود كان إِذا روى حديئا جعات فرائصه [ أى أوداج عننه ] ترتعد باعتبار سوء الظن بتفسه ١‏ والعدالة 
وحى الاستقاءة ) فى السيرة والدين وضيدها الى ( والمعتير ها هنا كنا له ) أى قال العدل بما لايوهنى إلى 
الحرج ( وهو رجحان جية الدين والعقز عل علريق! وى والشموة حى إذا ار تكبيكيترة أو أصر على صغيرة ) 


( قوله ولذا قل ع أى لنواء يبتدأ به الخ ذاه المقولات نيان ريات : فيفهم من هذا الكلام أن يكون 
ادرك الخواس بداية ونرابة ٠‏ وكدًا للإدر اك العقثى : وإن أردت زيادة تحقيق المقام فعليك بالتوضيح والباو 5 

فى حث باب الحكوم عله آخر الكتاب ( قوله المسمى بالنقسر ا ري ؛ وإنما فسره بذاك 
ا يعلاق ما لى اللحم الصنويرى ( قول المصنف : دون القاصر هذه وهو عقل الصبى ) لأن الصىّ 
الكامل مير وإن كان ضصايطا لا يتنب الكذب اعلمه بأنه 0 عه 0 حجة ؛ ولأن 
الشرع لم مجعاه وليا فى أمر ذنياه فى أمر اليلريي» ن أول ( قول[المصنف والمعتوه ) العته : [خلال فى العقل ميث 
ل ا ل ل انين وأسجمدة | لشارح ف عدم ذكر اغمنون ؛ 


لغسير 
العةل القاصر خلانا لما تالكا نارمع الملحي د لآن اغبنون لا عقل له أصلا ( قوله وأو سم قبل البلوثم وروى 


يعده قدأ ل ) يعتى أن ماذكر إذا كان إلسيا والرواية قبل البلوم وأما إذا كان السياع قيله والرواية بعده فيقبل 
قوله نحلافا لقوم إذ لا خطذل ؛ فى محمله لكونه مميزا ولا فى روايته لكونه عاقلا ( قوله ستحققه ) أى نقل الحديث 
بالمعبى و ذلك عند الكلام عا ى طرق الآداء من القسم الرابع ما مختص به ااسنة ( قوله فإن ترك العمل والمذاكرة 
يور ناب النسان ع "كذا في 6 وهر كذلكة ف بجامع الأسرار وشرح اح للك افط الدج ؛ والأحسن 
يورث بالإفراد لآنه راج إلى ترك وإنكان مثل | ذلك جائزا ؛ فقد ذ كر , بعضضبم أن لضاف قد يكتسي الصلية 
من المضاف إليه تمو : مامثل أخحويك يقولان ذلك تأمل ( قوله أى 00 ى الذى دل عليه العدالة . 
وهو تأويل لتك كير الشعمير ولو أبقاه على ظاهر ه عائد' إلى العدالة بتأويل كونبا شرطا من الآر بعد لاستقا 
أيضا ( قوله بما لايؤدى إلى احرج ) يعتى أن المراد بككقال العدالة كالما بالنسبة إنى غير المعصوم لا الككال المطلق + 
ولذا قال فى التحرير : والشرط أدناها كا يأنى : قسماه أدنى نظرا إلى ذلك الأأعلى ٠‏ فلا منافاة بينه وبين كلام 
المصيتض ( قول الملصتفي : أو أص ير على صغيرة ) حل" الأصرار كا نقله 5 ى التخيير عن العز بن عبد السلام وابن 
0١ 00‏ (قول الشارج : فلاف الحديث الخ ) أى قإنه يجوز نقله باللمهبى ٠‏ وهاهنا إشكال وهو أنه على القرل مجواز 
الرواية بالمعتى يشرط هم معتاه فقط + ولا يشعرط حفطه ببذل اغدهود له 
لايشترط فهم معناه . يل يشرط حفظه فقط كا فى القرآن . قتأمل شيخا 


ه وعل القول بعدم جواز الرواية باللانى 
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أى أقام علييا (-*-لتعدالته ) دون من ابت ببا من قير إصرار م الكبائر غير متحصرة فى سبعاء نقد قال 
اتن عباس : هى إلى" السبعين أقر ب . وسعيل إن جبير : عى إلى السبعدائة اقرب ( دون القاصر وهو مائيت 
بظاهر الإسلام واعتدال العقل ) بالبلوغ ١‏ لأن من أصابهما عدل ظاهرا ( والإسلام) لما كان الإسلام والإمان 
عبارتين عن معبر. واحد عند علمائنا فره محقيقة الإعمان فقال ( وهو التصديق والإرار بالله ) فلا بك 
الإسلام ظاهرا بنشره بين المسلمين وتبعيته لأبويه :لا إقرار ( آنا هو ) وأقم ( بأسمائه ) كاأرعن والرحم 
( وصفاته ) كالعل والقذرة ( وقبول أحكامه وشرائه ) الثانى أعم ( والشرط فيه اأريان إحالا كا ذكرنا ) 
لاتفصيلا الحرج ؛ ولمذا قالوا : الواجب أن يستوصف فيقال أهركدا وكذاء فإذا قال نى يكل إاته؛ وهذا 


مجم عن التقرير أن تتكرر منه تكررا يثعر بتاة البالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك ولم يذاكروا ترك 
ماحل بالمروءة فى تفسير العدالة ولايد منه كا فى التمبادة : وكذا قال فى التحرير : وهى ملكة تحمل على 
ملازمة التقوى والمروءة والشرط : أدناها وهو ترك الكبائر والإعمرار على الصغائر وما عل بالمروعة . أما 
الكبائر فروى ابن تمر : الشرك والقتل وقذف الخخصنة والزنا والفرار هن الزحف والسحر وأكل ماك اليتيم 
وعقوى الوالدين المسلمين والإلحاد فى ارم : أى الفالر : وى يعميا ‏ والبين الغموس : إلى أن قال: وأنا 
الذى يخل بالمروءة فصغائر دالة على خسة كسرقة أقمة واشتراط الأسرة على اليديث. وبدض مباحات 
كالكل فى الوق والبول ف الاريق والإقراط فى المح المفشى الاستذناف وتمامه فيه ( قواه دون دن ابتل 
بها من غير إسرار) أى فلا تسقط عدالته لآن التحرز عن جميع الصذائر متعذر عادة » فإن غير المعصوم لايخلو 
عن زلة فاشتراط التحررر عن جميعها سد اباب اأرواية ) ( قواه نم الكبائر غير «نحصرة فى ميع الخ ) كذا 
ذكر الى ف شرح جمع الخواع وقال : وما ورد فىاليديث من ألها ميم فحمول على بيان لمحتاج إأيه منبا 
وقت ذكرم . ونقل ابن نهم هذا المخل حلة منرا فلير اجع ( قول المصنف : وهو التصديق والإقرار بالله 
تعالى ) ظاهر فى أن الإقرار ركن من الإيمان ٠‏ وهو قول تمس الأثمة وفخر الإسلام وكثير هن الفقهاء ونسيم 
فى المواقف إلى ألى -عنيفة رمه الله تعالى : وعند أكثر الأثية "كا فى المواقف أنه التصديق فقط : والاقرار شرط 
لارام أحكام الدنيا حى أو صدق بالقلب ولم يقر بالاسان مع مكته منه كان موام عند الله تعالى : وأشحتار»ه 
النسى فى العمدة ورجحه ف التلويح وتماءه فى ابن جم + وسيأى في فصل الأسباب والعلل ( قوله واقع ) 
تقديرا للخير المحذوف عن هو قال المصنف فى شرحه بأن يصف الله تعالى كا هو بأسيائه الحسنى وصقاته العليا 
انهى ؛ أى وصفا ممائلا لما هو ثابت فى نفس الأمر . وقوله بأسمائه وصفاته يحتمل أن يكون متملقا باليير 
وهو ثابت أو وأقم ؛ و حدم أن يكون بدلا من قوله بالله أو سمالا من التصديق والإقرار + واحيرر به عن 
حقيقته . قال أبن مجم : عن المواقف حقيقة الله تعالى ع معلومة الكر ١‏ وعابه جهرر خفن و عيرم 
( قوله كالرحمن والرحيم ) وقوله كالعلم والقدرة : يعتى أن المراد بالاسى هنا افظ دال على الذات الموصوفة 
بصنة وبالصفة المصادر الى صل وصف الله تعال بأسماء فاعليبا انا فى بن تجبم عن العناية ( قوله الثافى أعم ) 
أى الشرائع أعي من الأحكام . لآن الحكم والأثثر الثابتبالشبيء كاطحل” والحرمة وابلتواز والفساد : والشرائع 
جع شريعة : أي مشروعة تتناول العلل والأسباب والشروط والأحكام كا ذكره فى التقرير فشرح الخطية 
( قوله وهأءا قالوا : الواجب أن يستوصف الخ ) قال فى التوضيح : وليس الماد بالاستيصاف أن نسأله عن 
صفات الله تعالى أو نسأله عن الاعان ما هروما صفته ؛ فإن هذا تحرعميق تخرق فيه العفول والأفهام لايكاد 
العلماء يعلمون صفات الله تعالى . بل المراد أن نل كر صاهات الله تعالى الى كن يعرفها الموامنون و تسااة أعر 
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هو المراد بقوله تعالى ‏ فامتحنوهن ‏ ( قلهذا ) أى لما ذكرثا من الشرائط ( لايقبل خبر الكافر والفاسق ) شرطه 
أن يكون مافعله رما فى اعتقاده : وانا قال ف التحرير : وأمما شرب الثبيذ واللعب بالشطراج وأكل متروك 
التسمية عمدا من غتبد ومقلد قابس بفسق ( والصى والمعتوه الذى اشتدت غفلته ) وإن وافق القياس إلا إذا 
تعددت طرقه : وقبل بر الأعمى والعبد والرأة واخحدود ىقذف تائبا وإنلم تقبل ششبادبم لترقفها على معان أخخر : 
( والثافى ) من الأربعة ( فى الاتقطاع ) للحديث عن الرسول ( وهو توعان : ظاهر : وباطن : أما الظاهر 
. فالمرسل من الأخبار) برك الإسناد بأن يقول الراوى قال رسول الله “كذا ء وأما عند الحدئين فإن ذكر 
الواوى الذى ليس بصحان جيع الوسائط فالحبر مسند + وإن ترك واشعلة واحدة بين الراويين فنقطع ؛ وإن 
ترك واسطة فوق الواحد فعضل بفتح الضاد ٠‏ وإن لم يذكرااواسطة أصلا فرسل ٠»‏ كذا فى التلويح » وجزم 
فالتوضيح بأن المرسل أقوى من المسند ( وهو) أربعة أقسام بالاس:قراء ( إن كان من الصصالى يقبل بالإجاء » و ) 


كدنك : أى أتقبد أن الله موصرف يالسفات الم كورة ؟ فيقرل نعي : فيكقل إيمانه ( قوله شرطه ) أى شرط 
فقه لتوققها على معان أنخر. أما الأعمى فلآن الشبادة نحناج إلى الغييز بالإشارة بين المشرود له وعليه : 
والإشارة إلى المشهود به فيا يجب إحضاره مجلس الحكم : وأما العبد والمرأة فلآن الشرط ق الشبادة الولاية 
الكاملة وبالرق” تنعدم الولاية وبالأنوثة تنقص , وأما الحدود فى قذف فلن رد" شبادته عن تماوحد ه ثيت ذلك 
بالنص ( قوله بيرك الإسناد ) قال فى التوضيح : الإسناد أن يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلي اه . والأولى ما فىابن نجم من أن المرسل اصطلاحا قول ااثقة قال عليه الصلاة والسلام مع حدذف 
من اللند انبى لثمل مائرك فيه بعضص سنده ( قوله بأن يقول اأراوى : قال رسول الله ذا ) أى مع زف 
مى السند + وإن كان القائل ابيا خلافا لما التو ضيح حرث يفهم هن تعليله ابول مر سل الصحان بالحمل 
على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لايشترط أن يكون مع حذف من السند كا حققه أبن نجم 
وقال :إنه حيتثذ لابكرن مرسلا » وإنما يكون نخبره مرسلا إذا مرح بأنه لم يسمعه من النى صلى الله عليه 
وسلم وأن بينه وبينه رجلاء وتمامه فيه » لكن اعير فينه فى العزمية وحقق أن معنى الإرسال أن يقول : 
قال رسول الله صبى الله عليه وسلم سواء كان بينهما واسطة أم لا ؛ واستشود عليه بقول فخر الإسلام : 
أما القسم الأول فتبول بالإجاع ء وتفسير ذلك أن من الصجابة من كان من الفتبان قلت حعبته فكان يروى 
عن غيره من الصحابة ٠‏ فإذا أطلق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه مقبولا وإن احتمل 
الإرسال » لآن من ثبتت عبته لم حمل حديثه إلا على سماعه بنفسه + إلا أن يصرح بالرواية عن غيره إه . 
نعم المتبادر مز الإرسال ترك الواسطة وهو حمل فوله وإن احتمل الإرسال اه فليتأمل وتهامه فيه » فالمرسل 
عند الأصوليين شامل للمنقطع والمعضل والمرسل عند المحدثين ( قوله وإن م يذكر الواسطة أصللا فرسل ) 
الذى فى ألفية العراق وتقريب النووى أنه مارقه: إلى النى صل الله عليه وسلم تابعى طلقا على المشبور وقبل 
مارفعه التابعى الكبير يوقيل ماسققط مته راو راحد أو أكاثر ( فوله ومجزم فى التوضيح الخ ) بتاء على أن العادة 
جارية بأن الأمر إذا كان' واضحا للثاقل جزم بنقله من غير إسناد ولا نسبة إلى الغير » وبه مرح فى التحرير 
قال : وهو مقتذبى الدليل ‏ وق التقرير أن فخر الإسلام اختار أنه أقوى من السند عند المعارضة + اكن 
لاتجوز الزيادة به على الكتاب كالمشبور ( قول المصنف : إن كان من الصحاق الخ ) تعريفه عند جمهور 
الأصميليين من طالت عبته متبعا له مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تجديد فى الأصم : كذا 
1 ميات الاساء 


ع راان 
إن كان < من القرث الثالى والثالث ) فجكدلك ) يقبل ( عندنا ) ومالك وأحمد درت عداميم يشبادثة عليه 
الصلاة والسلام وقال الشافعى : لأيقمل إلا عرايد ( وإرسال دن دون هلاء ) أى غير القرن ااثانى وآاثالك 
( كلك ) يقب (عند الكرتى خلافا لابن أبان ) لتغير اأزمان ( والذى أرسل هن وجه وأساد من وج مقبول عند 
العامة ) أى الأأكثر كحديث ء لانكاح إلا بولى” : أرسله سعيد وأسنده إسرائول بن يوي . ( وأا الباطن فإن 
كان ) الانقطاع ( انقصان ف الناقل ) بغت شرط ( فورماذكرنا ) هن أنه لايقبل ) ( وإن كان بالعرض) 
على الأصول ( بأن خالف الكتاب ) كحديث و لاصلاة إلا بفائحة الكتاب » حالف توم فاقرعوا ماتيسر 
(آد السنة المعروفة ) كحديث الشاحد واليين تالف الحديث اأشرور ‏ البواة على المداعى والعين على 0 
( أو ) خالف ( النادثة » كحديث الجهر بالنسمية فإنه لما شد 3 اشمار الحادثة دل أنه منة جام ( أو أعرضي 
عذه الأئمة من الصدر الأول ) وهر الصحابة كحديث ٠‏ ابتغوا فى أوال اليتائى خير! كيلا تأكلها الصدقة » فإن 
الصحابة اختلفوا ف زكاأة مال الصبى ولى يرجعرا إليه و كان ٠ردودا‏ منقطعا أيفا ) أى كالاقطم انقصان 
ف الناقل . ( والثالث ) من الأربعة ( فى بيان عل اللخبر الذى جعل ) احبر( فيه حجة ) وهو أربعة أقسام ( ذإن 
كان ) أغل ( من قوق الله ) من العبادات كالصلاة قيل والعقوبات كالحد ( يكون خيير اأواحد فيها حجة ) 
بالشروط المارة 'كحديث عائفة فى التقاء الختائين ( خلافا الكرخى فى العقويات ) لأن فى اتصاله بالرسول 


فى التحرير ؛ وتقدام فى نحطبة الكتاب بأرسط مما هنا . وذ 5,. ؛ ف التخرير أن الأشبه أنه مسلم رأء ى النبى صل الله 
تعالى 0 وسلم ولوكاء ( قوله وقال الخال الهم آذ 2 قال كن اأتلويح ل عند الشائعى 
إلا بأحد أمور غسة : أن يسنده غيره » أوأن يرساه آتمر وعل أن شروخيما مختلفة ٠.‏ وأن يعضده قول ماق 
وأن يعف.ده قول أكثر أهل العلر . أ. أر بعلم من حاله أنه لأيرس[, إلا برو ايته عن عدل و قواه اتغير لازءان) أي 
2 هذ الكلمب بشهادة ال فى صلى الله عليه وسلر ثاء سح التسيفا ويد لاد عن 
بن اسن وأمثاله عن 
المديورين مممل 1١‏ 0 إرساله لم . فقوله ف المن خخلافا لابن أبان ليس عل إطلاقه ( قواه أرسله 
سعد ع كا ل السخ عأ اتسرح ويعوى لي ابر ملك - وى غالييا دوائتًا لماي التقرور وبجامع الأسرار شعية 
دل سهيد ؤ موا ا : فهو ماذ كرنا) لموجود فيا كتب عليه الشراح حبى اللضنف فهو على ماذكر 1 
( قوله كحديث الشاهد والهين ) وهو ماروى ابن عباس فى الله تعالى هما أن رسول الله حلى الله عليه 
وسلم قضى بشاهد ويمين الطالب ( قوله كحديث اللمهر بالتسمية ) وهو ماروى أرو هريرة رضى الله عنه 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بيسم الله اأرحمن ل الرحيم فى الصللاة ( قوله ولم يرجعوا إليه) قدل أنه غير ثابت ‏ 
إِذ لو كان ثابتا لاشهر فيهم وبليرت اللناجة به بعد تحقق الحاجة إليه أو مؤول: وتأويله أن المراد بالصدقة 
النفقة : قال عليه الصلاة والسلام « نفقة المرء على نفسه صدقة ؛ قاله المصنف ( قول المصنض : والثالك 
ف بيان غيل ابر ) أى اللياد دثة الى ورد فيبا الخبر . كذا ى الترضيح ( قوله قيل والعفوبات كالنا” ) ألى 
بصسغة ق] ل إشارة إلى ضعف ححجيته فيا لما سينقلء عن التو لتو ضيح ٠‏ وظاهر كلام المصئضي أختيار حجيته فيرا 
وهو ظاهر كلام التحرير أيضا . قال : خير الواحد فى الود مقبول . وهوقول أى يوسف وابلدساص ) 
خلافا الكرخى والبصرى وأكتر ل'فية وقال لنا : إنه عدل ضابط جازم عمل فيقبل كغيره : أى كا 
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حي للد ندري ما وإنما ثبت ياابينة بالتص على نعلاف القياس + وظاهر التوضيح أن الذهب هذا : 
وأنه قول الإمام وعد ( وإن كان) ممالل من حقوق العباد مما فيه إأزام محغى ) كالبيوع ( يشمرط فيها سائر 
شروط الإخيار) ف الياوى ( مع العدد ) فيا يطلع عليه اأرجال ( واف ظ الشرادة ) فلو قال أعلم أو أتيقن لاتةول 
شبادته : وبى خروط أخخروهو التفسير ء فلو قال الثاق أشبد عمقل شبادته لاتقبل : وتمامه. ق اطيبلافمة . 
١‏ والولاية ) أى الحرية ( وإذكان) المحل ( لا إلزام فيه أصلا ) كوكالة ومضاء.بة وشركة ( ايت بإخبار 
التحاد بشرط امير دون العداقة ) والإسلام والبلرغ حتى إذا أخير صبى أو كافر أن قلانا وكله فوقم فى قلب» 
صدقه ساز له التصرف لعموم الضرورة ( وإن كان فيه (أزام بوجه دوت وجه) "كعزل الوكيل إن كان اير 
وكيلة أو رسولا لا قبل عب الواحد غير العدل وإنكان فضوليا ( يشتّرط فيه أحد شطارى الشبادة ) أما العدد 
أو العدالة ( عند الى حليفة رحده الشدع وقالا : هو كا مر فى اشعراط العبيز فقط . ( والرابع ف سان نفس الخير 
وهو أربعءة أقسام : قسم يحيط العام بصدقه ) أى الير (كخبر اارسل عليبي الصلاة والسلام ) لعصمبو وحظة 
اعتقاد اللدقية والاثيار» كال تعالى ‏ وما! تا كم الرسول قخذوه - وقسر ابن تم اارسل بالأنبراء . م قال : وهذا 
بدل على أن كل فى رسول. ( وقسى حيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية ) وحيكه اعتقاد البطلان 
فى غير الحد" من العدميات . ثم أجاب عما يأ من أن الحد” يندرئ بالشيبات بأن المراد بالشبية الى يندرئ جما 
اعد ا و ا المنيت لحك اه . لكن قوله وأكثر المنفية استعده ابن نجم ما ف التقرير 
وغيره من أن القول قول الجمهور وأكير أصصابنا (قوله وإماثبت الخ) جواب عن سردال وارد على الكرخى ؛ 
والباء فى قوله بالبينة صلة ثبت وف بالنص للسببية : أى إنما ثبت الحدا بالبينة بسبب النص واستشبدوا علدين 
أربعة منكم : وهذا على تنلاف. القياس لأن البيئة خبر واحد + فالقياس أنه لا تثبت الحدود يبا فلا يقفأس 
ونا محديثير ويه الواحد على ثبوما بالبيتة » لآنه على خلاف القياس (قوله أن المذهب هذا ) أى ماقاله 
الكرخى ( قول المعطنف ؛ سائر شروط الأخبار ) من العقل والبلوغ والضبط والعدالة » وكذا الإسلام 
فى الشرادة على المسلى ( قوله فيا يطلع عليه الرجال ) أما فى غيره فلا يشترط فيه المدد : وكذلك لفظ الشمادة 
كاف اين نجى عن الترير : وذلك كالولادة والبكارة وعيوب النساء فيقبل فيه نخبر اءرأة ( قوله أى الحربة ) 
إتما اقدص ر عليبا مع أنه لايد للولاية من العقل والبلوخ أيضدا ادترلهما بالشرط الأول (قواه فوقع فيقلبه صدانه ) 
أى بأن كان أكبر رأيه أنه صادق عمل به اتفاتها : وبعكسه لا اتفاقا لآن أكير الرأى يقرم مقام اليقين » وإ 
لم يصدة» ولم يكذبه فيه اختلاف ء وتمامه فى ابن تم ( قوله أع.وم الغرورة م وهي أن العدول لايتتسبوك 
دائا المعاءلاث المسيسة لاسما لجل الغير وقول كعز ل الوكيل) وجهكونه إازاما أله يطل عله فى المستقبل ٠‏ 
وليس بإلزام من حيت أن الموكل يتصرف فى حقه ( قوله إن كان المخبر وكيلا أو رسولة ) أى من الموكل بأن 
قال وكلتك بأن تخبر فلانا ,1 ل أو أرسلتك إليه اتبلغه عنى هذا اللجبر : ووجه الفرق أن الوكيل والرسول 
يقومان مقام الأصيل فتنقل عبارته إأيهما + فلا تشتر ل الإخبار من العدالة وغوها فيبما لاف الفضوق 
وببذا! تعلى ها ف كلام المصئفف من الإيباء ( قوله أى امير 1 كذا ل نسخ هد؛ الشر حم ونس أبن يم دام 
اسم قاعل ؛ وق ابن ملك : أى الخبر وهر أولى لآن الكلام فى نفس الخبر ( قوله وفسرابن جم الخ ) انظر 
ما الداعى إلى هذا التفسير -حبى يستدل به مع أنه لايوخحل من كلام المصنيف ولعل وجهه أن الأنبياء كالرسل 
ق العصدق فلا وجه لتخصيصيم رقوله ثم قال الخ لكن فؤ, +لالته .على المساواة نغلر لاأدفاع ااتخصيص مع 
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والأاشتغال برده , ١‏ وقسم محتماهما) أى اد والكذب ( على السواء كشير الفاسق) و حكده التوقق فيه 
قال تعالى ‏ قتبيتوا  ١‏ وقسم يرجح أحد احتاليه ) وهو الصدق ( على الآخر ) وهر الكذب( كيخير العدل 
المستتجمع لشرائط الرواية ) وحكه العمل به لا عن اعتقاد يحقيته والمقصود هذا النوع . ( وهذا النرع أطراف 
ثلاثة : طرف السياع » وذلك إما أن يكون عزعة وهو مايكون من جهة الاسماع ) وهو أربعة أقسام : 
قسمانحقيقة أحدها أحق . وقسمان عزبمة لما شبه بالرخصة . فالأولان ١‏ بأن يقراً على العدث ) من ؟ اب 
أو حفظ وهو يسمع ثم يقول أهو كنا قرأتعليك فيقول نعم ١‏ أو يقرأ ) المحدث ١‏ عليك ) وأنت تسمع فعن 
الممدثين العانى أولى ء وغن الإمام الأول ١‏ أو ) أى والاخران بأن ( يكتب ) المحدث ( إايك كتابا على رمم 
الكتب ) من العنوان وغيره ( وذ كرفيه حدثنى فلان عن فلان إلى آخخره ) بأن قال عن النبى صلى الله عليه وسار . 
ويذكرمين الحديث و ثم يقول : إذا بلغك كتالىهذا وفهمته فحدا"ث به عنى) ببدا الإسناد ( فهدا ) الكتاب 
( من الغائب كاليطاب »: وكذلك الرسالة على هذا الوجه ) بأن يرسل إليه رسولا أن فلانا أخبره إلى آآخره 
( فيكو نان حجتي نذا ثبتا بالحجة ) أىبالبيئة أنه رسول فلان أوكتابه على اعرف فىكتاب القاغى ( أو يكون 
رخصة وهو مالا اسماع فيه ) أصلا ( كالإجازة ) بأن بقول أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب الذي 
حدثتى به فلان أو موعم سموعانى ( والماواة ) بأن يعطيه 5 ا بسماعه بيده ويقول أجزت للك أن تروى عنى 
هذاء وهى تأكيد للإجازة". إذ لاتكى المثاولة بدوتها ووز الإجازة للمعدوم كأجزت لغلان ولمن يواد ل 
عموم لفظ الأنبياء وما ذ5 ه من عدم الفرق قال : إنه اخناره فى المسايرة بقوله: ذكر الحققون أن النبى إنسان 
بعثه الله تعالى لتيليغ ما أوحى إليه : وكذا الرمول فلا فرق : لكن الأكثر المشبور الغرق بينيما بالأءر بالتبليخ 
وعدمه ؛ كذا فى المسامرة انهى . وجما قول ف الفرق بيتهما: إن الرسول مأمور بالإنذار وإنه يأ بشع مستأنف 
ولا كذلك النبى ( قول المصئف : بأن يقرأ على الممدث ) بشم الياء من يقرأ فيشمل قراءة الراوى على الشيخ 
وقراءة غيره وهو يسمع كما فى التحرير وهذا يسمى العرض ( قوله فيقول اعم ) أى أو يسكت . ولا مائع 
خلافا ليعضهم لآن العرف أنه تقرير . كذا فى التحرير ( قواه وعن الإدام الأول ) هو المرجيم عنده ذا 
فى التحرير : قال : لزيادة عناية القارى بنفسه فيزداد قبط المثن واأسال : وعنه يستويان لو حدث من حفظ 
يرجح ( قوله من العتوان وغيره ) بأن يكتب فى عنوانه من فلان ابن فلان الغلانى إلى فلان بن فلان بن قلان 
الفلاتى » ثم يكتب فى داسله بعد النسمية والثناء على الله تعالى والصلاة على رسواه صلى الله عليه وسلر من قلان 
الخ 4 يشول مدني فلان بن فلن عن فلن بن فلا إلى أخخر اتات بكذا : َم يقول فإِذا جاءك كتانى هذا 
أو إذا بلغك كتانى هذا فاروه عنى أو فحدثه عنى يبذا الإسناد ويشيد على ذلك شبودا تم عختمه مقرم . 
فإذا ثبت الكتاب عند المكتوب إليه بالشرود قباه : وروى ذلك الحديث عن الكاتب بإسناده ‏ كذا فى التحيير 
١‏ تقول المصتض : ثم يقول إذا بلك كتانى هذا الخ ع قال فى التحرير : هذا على اشتراط الإذن والإجازة 
ف الرواية عنهما : أى الكتابة والرسالة والاوسة عدعه كالسياع ام ؛ أى لحصول الاجازة قممنا . قال 
بن مجم : ذا شعاه الناس من طلب الإجازة للقارئ والسامعين بعد القراءة على الشيخ ليس بلازم ( قول المصنف 
إِذا ثبتا بالحجة ) وفى التحرير مايفيد أنه لأ حاجة إليه . قال : ويكنى مهرفة نخطه وظن صدق الرسول وضيق 
أبوحنيفة باليبنة ولا يلزم كناب القاضى للاختتلاف بالداعية فيه ( قوله إذ لاتكنى المناولة بدونبا) فيه إياء إلىأن 
ف كلام المصنف إبباما : ولهذا قال فى التحرير والرخصة والإجازة مع مناواة لجاز به ودونها ( قواه وتجوز 
الإجازة للمعدوم ) بعنى إذا عطف على الموجود ٠‏ وأما بدون ذلك كأن يقول أجزت لن يولد افلان 


ع وكيا سم 
ما تناسلوا (واغيازله إنكان عالما به ) أى بماقى الكتاب , نصح الإجازة وإلا) يكن عالما به ( فلا ) تصح؛ 
وتصح إجازة المبازله بأن يقول أجزت لك مجاؤاني : والأحوط أن يقول أخيرى وأجازني للا حدثتى . لعدم 
السماع . (و) الثافى رز طرف المفض والعربمة فيه أن يحفظ المسموع ) من وقت السماع ( إل وقت الأداء 
والرخصة أن يعتمد الكتاب ) ولو خط غيره ف التوضيح . وأما الككتابة فقط كانت رخصة ثم اثقلبت عزيمة 
هذا الزمان صيانة للعلم ( فإن نظر فيه وتذكر ) ماكان مسموعا له ( يكون معجة ) ونحل اه اأرواية لآن 
اذك كالحفظ ( وإلا ) يتذكر( فلا عند ألى حنيفة رحمه الله ) وكذا القاضى والشاهد » وجوزه أبو يوسف 
رحمه الله فى الأولين وعحمد رحمه الله ىالثلاث تيسير! . ( و) الثالث ( طرف الأداء والعزيمة فيه أن يؤدى ) 
المسموع ( على الوجه الذى, سمعم باأفظه ومعناه ع لقوله عايه الصلاة والسلام « نقّر الله امرأ سمع مقالى 
فأد"اها كا سمعها » ( والرخصة أن ينقاء بمعناه ) لحديث « إذا أصبتم المعنى قلابأس » ( فإن كان) الحديث 
ا عكا) أى متضح المعنى يحيث ١‏ لاحتمل غيره ) أى إلا معبى واحدا ١‏ مجوز نقله بالمعنى لمن له 
بصيرة ) أى معرفة ( فى وجوه اللهة ) كنقل قعد إلى جلس والاستطاعة إلى القدرة ( وإن كان ظاهرا ) معاوما 
( تمل غيره ) كقام محتمل الخصوص أو حقيقة يحت.ل المجاز ( فلا يجوز نقله بالمعنى إلا الفقيه المجسبد ) ليؤمن 
الخلل ( وماكان من جوامع الكلم ) قلبل اللفظ كير المعتى (أر المشكل أو المشارك أو امعمل أو المتشابه لايموز 
تقله بالممتى لذكل ) أى للمجتيد وغيره ؛ أما الشرائع فلعدم أمن الغلط ٠‏ وأما المشكل والمشثرك فلن فهم 


فالصحيح المتع عند ابن الصلاح ومن تبعه كا فى التحبير ( قو المصنف : وإلا فلا ) أى عند أنى حنيفا 
وعد شعلاقا لأ بوسف كا ف التوضيح ( قوله والأحوط أن يقول : أخيرى وأجازنى لا حدثى الخ ) أى 
فى الإنجازة : ثم ظاهره أن أخبرنى وأجازى مستويان فى كون كل منبما الأحوط : وهو عذال لمافى شرح 
المصنف والتتقيح والتحرير رغيارة المصنف - ثم الأحوط للمجاز له أن يقول:عنا. الروابة أجاز لى فلان . 
وجو زأت يقول :أخيرى ولا ينغى أن بقول حدانى ٠‏ فإن ذللشختص بالؤسياع ولم بوجد . وذكر فخر الإسلام 
وغيره رحهم الله تعالى ؛ ويجوز أن يقول حدتنى لأن الإنجازة كاتلطاب من امير ى سمه أه , 


[ تغمة ع فىقراءة الشيخ على الطالب يقوك : حداتى وأخيرلى وممعته + وفى قراءته على الشيخ قرأت وقرئ 
عله وأنا أسمع د وحدئق, بشراعق عله وترأت عليه ؛ والإطلاق جائر على انخثار . وقيل فى أخبرنا فقط فى 
الكتاية والرسالة أخيرلى . وقيل لاجوز 'كحدئبى بل كتب وأرسل إلى أعدم المشافوة ء كنا في التحرير . عم 
قال : والوجه فى الكل اعّاد عرف تلك الطائفة والاكتفاء الطارئ فى هذه العصور بكون الشيخ مستورا 
وواجود سماءه عخط غة موافتا لأصل شيدء ليس خبلافا لما تقدم لأنه لحفظ السللة عن الانقطاع وذاك 
لإيجاب العمل على ابد اه : يعتى أن ماشرطوه إثما هو لإيجاب العمل باارواية على امجهد الاطلق لا لنفظ 
السلسلة ( قوله ىالأولين) أى الراوى والقاى فتجوز الرواية والقضاء اعمادا علىالكتاب المعتمد وإن لم يتذ كر 
( قوله ومحمد ف الثلاث تيسيرا ) قال ابن م : وي الخلاصة : قال شيس الأثمة الحلوانى : ينيغى أن يفى 
بقول محمد . وقال الفقيه أبواليث : وره نأف ء وتمامه فيه ( قوله أىمتضمح امعنى ) إشارة إلى أنه ليس المراد 
باحك هنا قسيم المفسر وهو مالامحتمل التسخ : ولهذا قال المصئف : لايجتمل غيره : أى لامحتمل وجوها 
متعددة ( قوله أما الحوامم فلعدم أمن الغلط ) نقل المصئف رحمه الله تعالى قبه خلافا فقال : جوز بعض مشايخنا 


قت 

معناها باأتأويل ليس حجة على غيره . وأما لفهما والمتثايه فلا يوقض عل معناهها ( والمروى عنه ) أي الطعز 
فى الحديث : إما من الراوى أو غيره ٠‏ فالأول ( إذا أنكر الرواية ) بأن قال كذذبت على ( أو عمل بخلافه ) بعد 
الرواية (ما هو خخلاف بيقين ) بأن لاتحتمله الرواية كحديث عائثة و أعا امرأة تحت بغير إذن وابرأ فتكاحيا 
باطل + فإنها بعد مارو زوجت بنت أخيها وهوغائب . وفيه نظر ببطا العمل به ) التناقص - اكن لاتسقط 
بذَلك عدالهما إذ لا بيبطل الثابت بالذيك ( وإن كان ) عمله عملافه رقيل اأرواية أو لم يعرف تار مهلم يكن جرحا ( 
وخصمل زه قباها إحسانا لللن به ( وتعيين ) الرأوي ( يفخن عت للاته ع "ككو ثه غاما فعمل خصو صه أو مكمسر كا 
فعمل بأحيد معتديه ( لايمنع العمل به ) لأنه تأويل يه 5-0 كحديث ابن عمر « المتبايعان بالخبار ما ' ترقا » 
همل التفرق بالأثوال والأبدان حمله على الأبدان ولم نك بيه ( والامتتاع عن العمل به كالفل لاق ) 
كحديث ابن عمر ف رفع اليدين عند الركوع منه . قال غواهل : صمبت ابن خمر عشر سنين فلم أره فعله : 
فدل على نسهء . ( و ) الثانى ( عمل الصحانى تخلافه ,وجب الطعن إذا كان الحديث ظاهرا لامحتمل اللفاء 
ا 3725م ار ا ا : 


رحمهم الله تعالى نقاء بالمعنى على الشرط الذى بينا فى الظاهر' ؛ والأصم أنه لاوز نقله بالمعتى لإحاطة الجواءع 
جمعات تقصر عثرا عقولا . 

[تنبيء ] اعلم أن االخلاف ف جوازتقل الحديث بالمعتى إنما هو فيالم يدون ولاكتب . وأما ما دون وحصل 
ف الكتب فلا مجوزتبدال أنماظه من غير خخلاف بينيم + وتمامه فى ابن نجم ( قوله بأن قال كذ.بت على ) قد 
يكون الإنكار إنكار جاحد كا مثل ء وقد يكو إتكار متوقف بآن قال لا أذكر أفى زويت لك هذا الحديث 
أو لا أعرفه : وقد اتفقوا على مقوط الرواية بالأول لأن كلا منبما مكذتب الآلعر وتما على عدالنهما أن 
لأيبطل الثابت بالشك كا يأتى . ولختافرا فى الثانى : فالمصتف انختار السقوط نيعا افر الإسلام والقا فى 
أن زيد والسرخعسى وهو قول الكرنتى : وقيل لأيسقط وهو تقول الأكثر - وثهامه فى ابن نجم ( فوله أيما 
امرأة تكبحت > قال القثرى ؛ الممقرظ فى الحديث كحت بصيخة المعلرم اه : وحيكئد فإنكاحها بنت أخيا 
تجويز لنكام ا أة تفسبا : لآن من أبطل نكاحها أبطل إنكاحها ؛ أو بالطريق الآولى أنا فى شرح المصنف 
( قوله وفيه نظر ) وجهه ف التلويححيث قال + قد يقال إن غيبة الأب لاتوجب أن يكون التكاح :لا ولى لآن 
الولابة تنتقل إلى الأبعد عند غيبة الأقرب اه : وى العزمية قبل عله أن هذا إنما هو ف الغيبة المنقطعة . وظاهر 
أن عبد الرعمن لم يكن كذلك بل كان بالشاء والقوافل تآ وتذهب دائما اه . وهذا مبنى على غير القول بمسافة 
القصر وعل غير المننى يه أيضا من أن المعتبر عدم انتظار الكفء واوكان ا'ولى الأقرب ممنقيا فى بلدة 
قات : وقد يقال فى ابلمواب إن إنكاح عائشة رضي الله تعالى عنها أبنت أي بالولاية المنتقلة إنها مم عند عدم 
وجود العصبة لآنبا من ذوى الأرحام : وحيلئذ فيحتاج إلى إثبات أن ذلك يعد وفاة أخميها محمد وأولاده : 
أو إثبات غيببم » على أنه وإن ثبت ذلك فلا يقدح فى الحكر عتدنا لآن اليديث المداكور فيه إتكار المروى 
عنه الرواية أيضا كا ذكره المصنف فى الشرح ٠‏ فإنه رونا سليان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائةة) 
وقد سأل ابن جريج الزهرى عنه فلى يعرفه ( قوله لك لا سقط بذلك عدالبماع أى عدالة الراوى والمررى 
عن إذا أنكر الرواية ( قوله ولم تأخذ بمع أى بتأويل ابن عمر رخبى الله تعال علبما لآن الحديث فى احمال كل 
واحد مهما *المشترك والاشتر اك لابسقط بتأويله . قاله المصنف ( قواه والثانى ) أى الطعن فى الحديث من 


أشأزه 

عليهم ) كحديث ١‏ البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب غام » فإنه لم يعمل به عمر » قلو صم لما خم عليهما : 
لاف حديث القهانهة فإنه مما يندر فاحتمل الخفاء على ألىمومى . ( والطعن الهم من أنمة الحديث ) انكر 
أو مجروح (لا جرح الراوى ) لاحتيال اعتقاد ما ليس يجرحجرحا ( إلا إذا أوقع مفسرا بما هوجرح متفق عليه ) 
والطاعن( تمن اشر باانصيحة دون التعصب ) والعداوة كطعن الملحدين فى أهل اأسنة والجماعة : وكطعن 
بعضى من ينتدا مذعب الشائعى على عضن أصما نا المقيمين : كذا ذكره قخر الإسلام (حتي لايقبل العامن 
بالتدليس ) وهو قواه حداثى غلان عن فلان + ولا يقول قال ؛ حدئني أو أخيرق فلآن + ووه عنعئة لآنه 
وهم شيبة الإرسال بيرك رأويبما ( واتليس ع وهو أن بروى عن رجل ويداكره ا لايعرف به صيانة عن 
لطعن فيه » ويسمى هاءا تدليس الإستاد » والأول تدليس الشيوخ ( والإرسال ) لآنه دليل تأكيد احبر وسماعه 
من غير واد ( وركض الدابة ) لآنه من” أسباب الجهاد ( والمزاح) فإنه مباح : وكان عليه الصلاة والسلام 
بمازح ولابقول إلاحتما ( وحداثة السن ) عند التحمل ( وعدم الاعتبار ياأرواية 


غير الراوى . وهو نوعان : طعن من الصحابة ؛ وطن م نأئمة اليديث . والأول على ضربين : أن لايكون 
من جنس مامحتمل اللغاء على الطاعن أويكون . والثانى ضريان : مبهم : ومفسن يسيب ابرح . والمفسر إه1 
أن يكرت عيْردا فبء أو مطتقا عليه » وللغق عليه إما أن يكوت ممن اشتبر بالنصيحة والاتقات أو بالتعم_ 
والعدران ( قوله فلوصح لما خنى عليبما ) لأن إقامة الخد" مبنية على الشبرة مع احتياج الإمام إلى معرفته 
فشحص عنه وارتداد من ثثاه عمر رضى الله تعال عنه فحلف أن لايتنى أحدا أبدا لاتمل” ترك اليد 
( قوله عخلاف حديث القهقهة ) جواب سؤال بأن"أبا مومى الأشعرى رضى الله تعالى عنه ل يعمل معديث 
القهقهة مع أنك أخذتم به ( قول المصنف : والطعن الميهم الخ ) قال فى التلويح : الى أن الخارح إن كان 
ئقة بصير ١‏ بأسباب الخرح ومواقع الملاف ضابطأ لذلك يشيل جرحه وإلا فلا اه . لكن ذكر الحافظ الأسيوطى 
عن اللخطيب أن الأول مذهب الأئمة الحقاظ كالشيعخين وغيرها : ولى يتعرض المصئض التعديل : وقال 
ف التقريب: بقا ري 1 تجروح ) أو غير ثابت أو رواية 
ا الدين او غير ذلك ( قوله وهو قوله حدتى الخ ) أ ي بأن ا ع الا مساك و العم 
الع عرلا لير نى + عر قى بأن أيرلى لاعتص بالمشافهة كا در : وفه آنه لا بلزع المشافية 
1 فى ننى التدليس ( قول المصنئف : منفق عليه ) لآنه ل وكان عبتهدا فيه لم يقب ل كالطعن بأنه حديث مرسل 
كا يأتى و يشرب النبية واللعب 0 0 2 بدل 0 
2 دسال) تليل لدم قبل الطعن يه ى لايقيلالطعن بالتدليس لأنه بوهم شبهة الإرسال لك 
جرح فشيهته أولى ( قوله صيانة عن الطمن فيه ) وصيانة للطاعن عن ونع فى الغيبة واختصار | 00 فلا 
واحدع وذلك كا قال الحسن : مبى قلت قال 0 : سمحته من »سيعينٌ أو ور 
( قوله عند التحمل ) أى لا الرواية لى' هر أنكثيرا من الصحابة حملوا فى صغرم وقبل مر 
الكبر خصو صا ابن عباس رضى الله تعالى عذبما : ومحتمل كون المراد تحداثة السن' سن الشباب بعد البلوغ ا 
هر ظاهر كلام الصنض ف الشرح ‏ وعليه قالمراد حال الرواية '( قول المصنف : وعدم الاعتبار بالرواية ) 
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واستكثار مسائل القمّه )وحر ذلك 

[ فصل ] ( قد بقع التعارض بين الممجج فيا بيننا) لاق نفسها ( لحهلنا ) بالناسخ والمنسوح ( فلا بد من 
بيانه ) أى التعارض ( فركن المعارضية تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما ) أصلا ( فى حكين 
متضاد ين ) إِذْ لو اتقمًا لتأيدا ١‏ وشرطها اتحاد امل والوقت مع تضاد ) وإنكان ذكره فى الركن ياعتبار 
ظرفيته للتقابل : يعني أن التقابل يكون في حكينَ فصار ذلك نوعا من امل » لآن الحكر محل التقابل والممال 
شروط ( الحكم ) نفيا وإثبانا ( وحتكنها بين الايتين المصير إلى السنة ) إن وجدت ( وبين السنتين المصبر إلى 
أقوال الصصابةإوالقياس ) لثما تساقطا فصارا إلى مابعدهما من الجة . وهى على هذا الترتيب فأو للتتريم 


أى لايكون قادسا لآن الاعتبار للإتقان لا لكترة الرواية كأ بكر رذبى الله :الى عذه ( قول المصلق : 
واستكثار مسائل الفقه ) أى لايكون طعنا كنا طعن بعفى انحدثين ىأني يوسف فقاك : كان إماما حاذقا 
متنا ؛ إلا أنه اشتغل باافقه وصر ف همته إليه : لأن ذلك دايل على قوة الذهن والاجراد فى معرفة معنى 
الحديث فيستدل به على حسن الضبط والإتقان ( قوله ونمو ذلك ) ككترة الكلام والبول قائما كنا ف التحرير ؛ 
[ فصل ] قد يقع ااتعارض بين الحجج ( قوله لا ى نفسها ) إذ لاتناقفى بين أدلة الشرع أنه دليل الجهل 
قول المصنف : تقابل الحجتين على السواء الخ ) اعلر أنه إذا دل داول على ثبوت شبىء والآخحر على انتفائه 
فإما أن يتساويا فى القرة أو لا : وعل الثانى إما أن يكون زيادة حدق ما هو بمازأة التابع أولا » فتى الصورة 
الأولى معارضمة ولائرجيح .: و الثانية معار ضة مع ترجيح : وف الثالئة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه 
على التعارض المبنى على القائل. وحكم الصور تين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى وير له الأضعف اكونه ف حكم 
العدم بالنسية إلى الأقوى . وأما الصورة الأولى فسيأق بيات حكدهاء كذا فالتطويح : والبحث هنا فى الصورة 
الأول :أعنى المعار فيية بدون ترجبح ء فقوله تقابل المدجتين مخرج للثالئة كاانص والقياس . وقوله على السواءم 
رج للثانية كمخبر الواحد الذى يرويه عدل فققيه مع نير الواحيد الذى يرويه عدل غير فقيه ء فعلم أن قوله 
لامزية لأسيدهها تأ كيد : فافهم والراد بالتساوى تساويهما ف القوة سواء تساويا ف العدد كالتعارؤس بين آنقوآرة 
آبتين» أوسنة وسئتين + أوقياسوقياسين : فإنذلك أيضا من قبي لالمتساورين » إذ 
لادليل ولا قوة بكثرة الأدلة حبى لابير كالدايلالواحد بالدليلين (قول المصنف : وشرطها انحاد الممل ) لأأنه 
لواختلف جاز اجماعهما كالنكاح فإنه وجب الحل ف انزوجة والحرمة فىأمها . وقوله والوقت كواز اجتاعهها 
ف عمل واحد فى وقنين كحرمة الخمر بعد حلها ووطء الروجة -حالة حيذيها ( قواه وإنكان ذكره ف الركن 
الخ)إشارة إلى الدواب عما أور دعل المصتف إنتشياد” المحكر جعله أو ليه داخلا فى الركن فكيفجعله منالشرط 
مع التناق بينهما + وبيان لزاب أن التضاد بين الحكين من شروط التعارض لا محالة : وذكره فى ااركن 
باعتبار ظرفيته للتقابل على «عتى أن التقابل يكون فى حككين . فصار التضاد" نوعا من امحل لأنه وص له : 
ولو قال [نما ذكره بدل قوله وإن كان اسلم عن الركاكة البى شع معها المراد ؛ م الموسجود ف النسيخ ا الحكم 
المضاف إلى تضاد ف آمعر العيارة : والوإجب صتاعة تقديمه مع قرله نفيا وإثياتا على قوله وإن كان ذكره 
( قوله إن وجدت ) فيه إشارة إلى أنه إن لم توجد يصار إلى أقوال الصحابة » والقياس كا صرح به فى الكشيف 
وغيره - كذاى العزمية ( قوله وهى «لى هذا الترئيب ) فيصار أولا إلى أقوال الصحابة إن وجدت - ثم إلى 
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لاللخيير ( وعند العجز )كتعارض القياسين ( يجب تقربر الأصول ) أى بقاء كل على ماكان فى الأصسل 
(١‏ شالى سر اسار لما تعارضيت الدلائل ) أى السئة فى سئله وحرهعه المستلز متين ظطهارته وتجاسته ١‏ وجب 
تقرير الأصول ) وهو إبقاء حدث المتوضي* وطهارة يدنه » فلا يطهر ماكان نجسا ولا ينجس ماكان طاهرا 
( فقيل إن الماء عرف طاهراً فى الأصل فلا يننجس ) بالتعارض بل يكون سؤره طاهرا كعرقه ( ول يزك به 
الميدث للتعار في ) بل يبى نا كان ( ووجب قم التيمم إأبه ) !تتحصل الطهارة تطعا ( وى ) زر الحسار 
( مشكلا لمذاع التعارض ( لا أن يعتّى به الخهل ) كه لآنه معلوم وهو استعماله مع التبمم وعدم شوامعه 
( وآما إذا وقع التمارص بين القياسين فلم يسقطا بالتعارضى ) إذ ئيس بعد القباس دليل يرجع إليه ( ليجب العمل 
بالجال ) أى باستسيحابه أنه ليس بدايل ١‏ بل يعمل اسيك بأسهما شاء شرادة علبه ) لأن ألئدها ححة بقينا 
عند الله تعالى فيتحرتى لأن لقثره نورا يدرك به الباطنديث ء اتقوا فراسة المرزمن فإنه ينظر بنورالله» (والتمخلص 
عن المعارضة ) على أربعة أوجه باستقراء (11 أن يكون من قبيل الحجة بأن ‏ يمتدلاع أى لايستويا كالكتاب 
أو الليير المشبور يعارض شير الواحيد 
القياس إن لم توجد أو وجدت وتعارض قولان هم وهذًا عند من أوجب تقلبدالع حالى واو لم يدرك بالقياس 
وهو البردمى > وأما على قول من لم يوجيه وهو الكرخي فى العزمية عن الكشف يجب المصير إلى أقوال 

الصحابة إن كان فيا لايدرك بالقياس وإل مار جح عنده من القياس : وقول المحاق إن كان فيا يدرك 
بالقياس لأن قوله يكون بمزلة قياس آتحر + وكلام المن يحتمل كليبما كا يظهر بالتأمل » لكن كلام 
المصئف فى الشرح حيث قال : وحكم المعار فسة بين اأسلتين المصير إلى أقوال الصحابة ثم إلى القياس يرجح 
الأول ء ولهذا قال الشارح فأو للترز يع لا التسخيير ( قواه كتعار فس القاسين ) تنظير لا تمثيل » إذ المراد العجز 
عن المصير إلى ماسيق : وق القياسين لا مصير إلى شبىء بعداما . وف العزءية عن شمس الأئمة وفخر الإسلام 
أن التعارض لابجرى بين القياسين ولا بين أقوال الصحابة . كال : فالمراد بالتعارضي هاهنا صورة التعارض 
دون حقيقته » وعليه تقول المصتف فيا سيجىء وأما إذا وقع التعارض بين القياسين اه : ولا فى مافيه إذ 
التعارض ف حميع مام صورى لا حقبى كا قدمناه : إلا أن يجاب عنه بأن المراد لاجرى التعارض المود ى 
إلى التساقط. حنى يعمل بعده بظاهر الحال كا ذكره المصئف ( قول المصتف : لم يسقطا بالتعارض ليجب 
العمل ,الخال ) أى "كا يسقط النصان حبى يب العمل عده بظاهر الحالء إذ ف التصين إتما و قم التعار فس 
للجول انمض بالناسيخ منهما ؛ فلا يصمح عملم بأحدشمامع اذهل » وهتا ليس التعارض #ها محضى لآن القياس 
ىكل واحد من الأجبادين مصيب بالنظر إلى الدليل ضرورة أن القياس دلبل صصح وإن لم يكن بالنظر إلى 
المدلول كما يأتي ف الاجتباد : ومثال الأول : المسافر إذا كان معه إناءات فى أحدهما مام تمس وق الأشر ماء طاهر 
وهو لايدرى عمل بالتيم, لأنه مطهر عند العجزء وقد بقع العجز بالتعارض قلم تمع الضرورة بالتحرى ؛ 
عغلاف اللوبين وهومثال الثانى فإنه يعمل بالتحرى » لأنه دلي لعند الضرورة » وإلا يعمل احتاج إلى العمل 
بالاستصحاب بأن يصلى بأحدها بناء على أن الأصل فيه الطهارة عر لمر بذلا و قل المعتف : إنا أن 
يكون من قبيل ) "كذا فيا رأيت من النسخ بالياء فالمواضع الأربعة : والذى كتب عليه الشراح من قبل بدو 
ياء : أىمن جهة » وهو الظاهر لأن القبيل النظير( قوله كالكتاب أو الخير المشبور يمارض غير الواحد ) 

ف؟ باتعوات الأسمار 


عت 14 م 

كاضك بعار ممه ا 1 انظام الرى: ( أرهم قا ارك بأن كر ن ! الى 
وكاشكم يعارضه المبمل ؛ وهذا راجع إلى نا الوا 
والأخرحكم العقبى ) فلى يتحد الميكم وهدءا راجع إةانتفاء الشرط ف الحقيقة لآن الاختلاف قالحكم يوسجب 
الاختلاف ف امحل ( كابى الهين ىسورة البقرة  )‏ لايواخة.كم الله باللغو فأعانكم ولكن يؤاخف كم بمااكسبت 
فلوبكم ‏ (د) ف( المائدة) ‏ بما عقدتم الأمان فالآو لىتوجب الم اخحذة فى الغموس والثانية تنفيرا فتعارضا ظاهرا 
والليلاعس باختلاف الحكم د فإن الموتاعيذة ف البقرة مطاتة فتنصرف إلى الكامل وهىف الآتخرة ؛ وف المائدة 
مقبدة بالكفارة وهى فى الدنيا ( أو عن قبل الال بأن عسل أحدهما على حالة والأخري على حالة ع وهذا 
ظ راجع إلى اختلاف الشرط : والمراد من الال المح لكا عبر به فى التوضيح قال : بأن مممل على تغاير الل 
( قا فىقوله تعالى ‏ حبى يطهرن ‏ بالتخفيض والتشديد ) فالتشقيق بقتشى حل" القربان بالانقطاع » 
والتشديد يقتضى غدم حلاه قيل الاغتسال فتعارضا . فحمل القض على الانقطاع للأكثر + والمشداد على 
55 كو به لاحيال عودة فد كد بالاشكسال 3 وهذا ١ن‏ قبيل تعار ضض الغراءتين لنة واحدة 3 فرمشك قراءتا أعدر 
والنصب ‏ فى أرجلكم ‏ المقتضيتان مسحهما وغسلهما فيتخلص: بأنه يتجوز بالمسح عن الغسل والعطف فييما 
على رؤوسكي لتواتر الفسل عنه عليه الصلاة والسلام عن كل من حكى وسوعءه ويشر بوت من ألثين وتوارنه 
الصحابة 31 وما قيل: الفسل مسح إذ لا إسالة بذ إصابة : غلط بأدق تأمل : وأوجعل قبما على الو سجيورة واعخر 
الجوار عورض بأن فيبما على الرؤوس والتصب عل لمحل + ويترجح أنه قياس لا الموار : كذنا فى التحرير 


'كحديث « القضاء بالشاهد والعين » فإنه تالف الكتاب + وهوقولهتعالى ‏ واسنشهدوا شهيدينمنرجالكم - 
الآية » ويخالف الحديث المديور كما تقدم وهو ١‏ البيئة عل المدعى والهين على من أنكر » ( قوله وكاغكر 
يعارقه المّمل ) ا لواستدل مسعدل ممراز بيع ثوب يثوبين بقوله تعالى ‏ وأحل” الله البيع ‏ لايسع المعارق. 
أن يعار تبه بقو له تعالى د حرم إلربا ‏ لأنه مل ( قوله وهذا راجع إلى انتفاء اأركن ) وهر اللاعتدالي بن 
الدليلينَ فلا يتحقق التعارس ححقيقة.وإن كان موجودا ظاهرا ( قوله فالأولل توجب المؤاخذة ف النموس ) 
وهو حلقه على كذب عمداً لآن الغموس من كسب القلب : والثانية تنفيها لأنها لم تصادف محل عقد الهين 
وهو الحير الذى رجا فيه الصدق : وهذفا لآن العقد عبارة عن عقد اللسان دون القلب فكان الشموس ذائملا 
فى هذا اللغو + إذ ليس فيها فائدة المشروعية وهى تحقى البر + واللغو اسم لكلاع لا فائدة فيه » وهو المراد 
ف آية المائدة + عخلاف. آية البقرة فإن المراد باللفو فيا ضد “تسب القلب وهو السبو بدابل المقابلة ىكل منهما 
( قوله فالتتخفيف يقتضى حل القربان ) قولا بمفهرم الغاية فإنه متفق عليه ( قوله فيتتخلص بأنه يجوز بالمسح 
عن الغسل ع أى مشاكلة كا فى قوله : 
قالوا اقرح شيا محمد الك طبخة قلت اطبخوا لى*جية وقميصسا 

( قوله والعطف فيهما ) أى فى القراءتين عان روأوسكم» أما قراءة الح فظاهرة : وأما قراءة التصب فعلى انل 
كا يأل ؛ ولعل فائدته التحذير عن الإسراف المبى عنه : إِذ غسلهما مظنة له لكونه يصب الماء علييما فعطفت 
على الممسوم لا لمسح بل لاتفبيه غلل و-جوب الاقتصاد . فكأنه قال + اغسلوا أرجلكى خسلا خخفيفا شببيا بالمسح 
( قوله لنؤاتر الغسل ) تعليل التجون'( قؤله غلط بأد تأمل ) لأن الغسل لاينتظم المسح : وإنما يفنظ المعنى الأعم 
المشترك بينهما وهو مطلق الإصابة : وهى إ'ما تسمى مسحا إذا لم صل سيلان ( قولم ولوجمل فييما ) أى 


ةا 
( أو من قبيل اختلاف. الزمان صريها ) فيكونالثانى ناصنا للأول ١‏ وهذا راجع إلى الافاء الشرط أيقا 
( كقوله تعالى ‏ وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن" ‏ فإنبا نزلت بعد الى فسورة البقرة ‏ والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا ‏ الآية لقول ابن معود : ومن شاء باهلته . أن سورة الناء القصرى : 
وأولات الأحال نزلت بعد الي فى سورة البقرة » فسقط التعارفى 'قى الحامل المتوقى عنها زويجها فتمتد 
بالوضع إذ التأخر دليل النسخ ( أو دلالة ) ليس هذا قا آخر امسا كما توه لآنه نوع من اجلاف 
اإرمان ء قاله أبن جم ( كالياظر والمبييح ) إذ؛. اجتمعا الحاظر أشخرا تاسسخ للمبيح العام لقوله 
وما اجتمع الحلال واللهرام إلا غلب الحرام الحلال » تقليلا للنسخ لأن قيل البعثة كان الأصل 4 الآشياء الإباحة 
كا يطه ابن الملك . قال العاف لل شرححه ؛ هذا قول بعض مشاعنا . وأقوى الطريقين أن الأصل فيبا 
التوقف كا ذكرفى الميزان ( و ) الدليل ( المثبت ) لأمرعارضى ( أولى من الناى ) له + ولآن الثيت مؤسس 
والناق بر"#كد ؛ والتأسيس خبر من التأكيد ( عند الككرنتى ) ولد سنة ستين وهائتين وءات سنة أربعين وثلهاثة 
( وععلد ) عبدى رين أبان )كان عيدةًا ؛: وتفقه على الإمام محمد ء ومات سنة إحدى وعشرين ومالاين 
(يتعارضان » وما اختلض عمل أثمتنا احتييج إلى أصلل ( والأصل فيه ) أى فى ترجيم المثبت أد النائى ( أن التنى ) 
أى المننى ( إن كان من جفس مايعرف بدايلهع بآث كان مبنيا على دليل بأن كان أمرا مذنيها يجوز أن يعرف 
بدأيله : ومجوز أن يميد اللخبر ظاهر اليال ( أو كان ثما يشتيه حاله ) هل بنى على دليل أو لا ( لكن لما عرف 


العطف ف القراءتين » وحاصله الرد” على من جعل العطف قيهما على الوجوه » والخرعل الحواربأنه يعار ضع 
جواز العطف عل اأروئوس والنصب عل امهل » ويترجح هذا بأنه قياس «طرد يظاهر فى النصيح + يلاف ابر 
على الحوار على أن فيه اعتبار العطف على الأقرب وعدم وقوع الفصل بالأجتنى ( قوله من شاء باهلته ) 
ماعلة من الببلة وهى اللعئة د وذلك أمهم كانوا إذا انختلفوا فى ثبىء اجتمعوا وقالوا ببلة الله على الظالم منا ٠‏ 

كذا ف ااعزمية عل المغرب ء والمراد يشورة النساء القصرى «سورة ااطلاقء المذكورفيها ‏ وأولات الأحال ‏ 
( قول المصنض أو دلالة ) معطوف على قوله صريحا ( قوله ليس هذا قبما آخخر خخامسا الخ ) صاحب المئن 
فى شرحه سماه قسيا خعامسا فإنه تقال فى الأول : والتخلص عن المعارضمة بخمسة أوءجه بالاستقراء ( قوله لأن قبل 
البعئة كان الأصل ف الأشياء الإياحة ) أى فلو جعلنا المبيح متأخعرا بلزم تكرار النسخ ء لآن الحاظر يككون ناسعا 
للإباحة الأصلية » ثم المببح يكون نائعًا للحاظر فيلزم التكرإر : واو جعلنا الحاظر متأخخرا لأبلز م إلا نسخ واحد. ؛ 

لآن المبيح لإبقاء الإباحة الأصلية والحاظر ناسخ له : والأصل عدم التكرار : وف هذا الحواب نظر لآن المعتبر 
قُْ النسخ كون التكم شرعيا عتد ورود الناسخ ) والاباحة الأصلية ليست حكا شرعيا ذلا نكون الحرمة بعده 
نسخا . فإن قيل : هو حكم شرعى ثبت بقوله تعالى ‏ خلق لكي ماق الأرض جميعا ‏ قلنا : إنما يصح ذلك لو 
ثيت تقدم هذه الآآية على النصين المفروضين : أعتى الحرم والمبيح ؛ وتمامه فى التوضيح والتلويح » وهذأ مبتى . 
على ماذكره من أن الأصل الإباحة كما علمت وهو أحد أفوال ثلاثة + الثاني ماذكره عن المصنف . والثالث 
المظر > قال فى التلويح : واغتتار أن الأصل الإباحة عند ابلدمهور من الحنفية والشافعية ( قوله له) أى للأمر 
العار ص بأن ينفيه ويبى الأمر الأول ١‏ قوله ولما اختلف عمل أنمتنا الخ ) فإن بعفى ٠سائلهم‏ دل" على تقديم 
المنبث وبعقبا عل تقديم الناقى احتيج إلى أصل : أى ضصابط تعلم به ١‏ قوله أى فى ترجيح المثبت أو النافى ) أى 
على ما أطلقه الكرنى وابن أبان ففيه بيان لضعفه ( قوله هل بنى على دليل أو لا) بأن كان أمرا مشتبها يجوز أن 


-145- 
أنْ الراوى ) الناى ( اعتمد دليل المعرفة ع أى ولم يبن خبره على ظاهر الجال ( كان الننى فى هاتين الصورتين 
( مثل الإثيات ع فى القوة فيتعارضان لتساوييها قوة و يطلب المر جيم من وجه آثخر كما قال ابن أبان وإث م 
يعار ضه شبىء عمل به كالاثيات ( وإلا ) يكن مما يعرف بدايل بل باستضحاب الحال: ولا مما عرف أن الراوئ 
اعتمد دليل المعرفة ( فلا ) يكون الننى ف هاتين السورتين #الاثبات فلا يعارفه ( فاأننى فى حديث زريرة 
وهو ماروى أنها أعتقت وزوجها عبد شخيرها الرسول مما ) أى من الننى الذى ( لايعرف إلا بظاهر امال ) 
وهو أن العبودبة كانت ثابتة قبل العتق فهو ظاهر اطمال . لأن معناه أن رقبته ل تتغير بعدء وهذا ننى لابدرك 
عيانا بل بى على ماكان ( فلم يعارضص ) ننى الحرية ( الإثياتوهوما روى أنما أعتقت وزوجها حر ) فخير ها 
الرسول فأخحل أثمتنا بالمابت فتخير إذا أعتقت وزوبجها حر (و) الثنى ( فى حديث ميمواة وهو ٠اروى)‏ أبن 
عباس ( أنه عليه الصلاة والسلام تزوّجها وهو محرم ) وهذا ناف ء إذ الإحرام كات ثابتا قبل الموج ( مما) 
أى من التنى ( يعرف بدايله وهو هيثة حرم فعارض ) ااننى ( الإثباث) وهو الحل ( وهوماروى) يزيد (أنه) 
عليه الصلاة والسلام ( تزوّجها وهوحلال ) فاما تعارضا صير إلى الَر جح( وجعل روابة ابن عباس أولى من 
روابة يزيد بن الأعيم لأنه ) أى يزيد ( لايعد له ) أى ابن عباس ( فالضبط والإتقان ) فأخد أتمعا بالنافى 
وجوزوا تكاج حرم ( وطهارة الماء وحمل الطعام من جنس مايعر له بدايله كالنجاسة واليرهة ) ذإن اتخبر 
بهما يعتمد الدليل ( فوقع التعارص بين الخبر ين ) فيا إذا أخبر مخبر بنجاسة الداء أو حرمة الطهام وآخر 
بطهارته أو حاء فاخبر بالطهارة والحل” ناف للعارضى »؛ والانى هنا تحتل أن يبنى على دليل أو على ظاهر الال 


يعرف بدليله » ويجوز أن يعتمد اير .ظاهر الخال : كذا وجدته فى نسخة ٠صلصة‏ ؛: وى غبرها من اللخ 
كتنب قوله بأن كان أمرا مشتبها الخ بعد قوله بأن كان مبنيا على دليل ولا ٠منى‏ ها ( قولهكالإئبات ) أى لأنه 
إن لم يعارخمه شى ء عمل به ( قول المصئف : فالننى فى حديث بريرة الخ ( تفريع على ما مهده هن الأصل من 
قبول النتى فى مسألتين وعدمه فى مسألتين » لحذكر ثلاث مسائل : الأولى ما او أعتقت الأمة وزؤجها حر 
كان لا خيار العتق عندئا لاعند الشافعى » وهو مبنى على الاختلاف فى زوج بريرة . وااثانية نكاس اغره 
والنحرمة » فعئدنا يح وعند الشافعى باطل » والانوتلاف مبتى على الانتلاف فى اله عليه الصلاة واللام 
وقت تزوجه ميمونة : والثاائة إخبار عبر بطهارة الماء وحل الطعام وآخجر بنجاسته وحرءته عمل بالطهارة 
والحل . فالأولى لم يعار ض التنى فيها الإثبات لآن الى قيبا ليس مما يعرف بدايله بل بظاهر الخال , والثائية 
عارضه لأند نما يعرقف بدايله : والثالثة عاره فيها أيضا لأنه نما يعرف بدايله "كا هر ظاهر كلام المسئف 
أومما يشنبه اله » وامخبر اعتمد دليل المعرفة إن بتي نالدايل : وإن لم يدينه يكون ما اشتبه حاله . والغبرلم يعتحد 
دليل المعرفة فلا يكون كالإثبات قلا يعار ضه . فالأولى من القسم الثالث + وااثانية من انقدم الأول : والثالثة 
مثلها على الوجه الأول ومن القسم الغانى أو الثالث على ااوجه الثانى فتدبر ( قوله بل بى على ٠اكان‏ ) ف ابن غيم 
بل بقاء بالمد ( قوله إذ الإحرام كان ثابنا قبل التزوّج ) لآن الروايات قد اتفقت على أن النككاح لم يكن فى الحال 
الأصلى » وإنما اختلفت فى امال المعتر ضض على الإحرام ( قول المصنف : فعارض الإثبات) أى ساواه فيطلب 
الترجيح من وجه آخر وهو هنا ققّه الراوى ( واه فلما تعارضا ) أى بالاتى والإثيات ؛ فإن الأول ناف كا 
تقدم ؛ والثانى مثعبت لأمر عار ض على الإحرام وهو الإحلال بعده ( قوله فآخد أثمْتنا باأنافى ع لما هر أنه مما 
بعراف بدليله وهو هيئة امحرم ( قوله والننى هنا محتمل الخ) لآن طهارة الماء قد تدرك بظاهر الحال وقد تدرك 


- 


فإن عرف أنه أخبر على ظاهر ادال لم يعارض المثبت : وإن عل أنه أخخير بدايل عار ض المثبت ( قوجب العمل 
بالأصل ) وهر الطهارة والخل . لآن الاستصحاب وإن لم بصلح حيدة صلم «رجحا فترجح الثانى به 
( وال رجيح ) عند أ حيفة وأى بوسف رحمهما الله (لايقع بفضل عدده الرواة) أىيكثر نيم ١٠ل‏ يصل إلى حد 
التوائر ( ويائككررة والحرية : وإذا كان فىأحد الحيرين زرادة على الآثمر : فإن كان الراوي واحدا يرخف 
بالمنبت للزيادة ) وغمال حذفها إلى غفلة الراوي ( كنا ني اللهير المروى فى التحالن ع وأما ماروى أبن مسعود 
عذه عليه الصلاة والسلام ٠‏ إذا ادل المتبابعان والسلءة قائة اانا و تراد ! + وني رواية عنه لم يذاكرو والسلعة 
قائمة , فأخذنا بالمثبت وقانا لايتحالفان إلا عند قادها ( وأما إذا اختلض اأراوى فيجعل كالخير ين ويعدل ببما) 
ما أمكن ( كما هو مذهينا فى أن المطلق لامحمل عل المقيد فى حكمين ) كروارى الثبى عن بيع الطعام قبل 
القبغى وعن بوم مالم بقيضض » فعمانا ببما حتى لاجوز بيع سائر العروض قبل القبذي 'كالطعام . 
[ فصل ] ( وهذه الحجج ) الى مرث ( تمحتمل البيان : إما أن يكون بيان تقرير ) الإضافة فيه وأمثاله 
من إضسافة الحنس إلى نوعه : أى بيان ماهو تقرير إلا فى بيان الفسرورة فإنه من إضافة الذىء إلى سبيه : أئ؛ 
بيان محصل بالضرورة ء كذا فى الكشف ( وهر تأكيد الكلام بما يقطم احيال الواز تو ولا طائر يطير 
مجناسيء ‏ فإن الطير ان ااام سحقيقة ) فإنه محتمل غيره : يقال المرء يطير +بمته فقطعه بقوله ‏ يطير يجناحيه ‏ 
( ونهذا قااوا ق تحوطالق :إنه محتمل غير قيد ااتكام وهوااقيد الحسبى تبازا حتى. او نواه دين : واللخصرص ) 
نحو فسجد الملائكة ‏ احتمل البعض فقطعه بقوله كلهم أجعرث ‏ وف التقرير : إن هذه الآية تصلح مثالا 
لمما : لآن كلهم قطم احتيال المخصوصن ؛: وأجمعون قطع احال الجاز بكونه متفرقا : وقدمناه قبيل يحث اللدنى. 
'عيانا بأن غسل الإناء بماء السماء أو الماء الخارى وملام بأحدها ولم يغب عنه أصلا وم يلاقه شىء نجس 
١‏ قوله فإن عراف أنه أخير على ظاهر الخال لم يعار ف المثبت الخ ) هذا ميبى على ما ذكره صدر الشريعة فجعاء 
من القسم الثانى وهو ما يشتبه حاله فقال : والطهارة وإنكان اميا لكته مما يتل المعرفة بالدارل فلسأل ١‏ ذإن 
بين وجه دليله كان لإثيات ؛ وإن لم.يبين فالنجاسة أولى . اه وهو غير ما قرره المصنف ؛ فإن كلامه يدل 
بر بحا على أنه جل الطهارة والحل من جلس مايعر ف بداياه لاثما محتمل . وبجعل الخير الثاقى فيبا معارضا 
الخير المابت مطاقا بين وجه الدليل أم لا ء وهو متابع قيه افر الإسلام : والمكك مختلف : فإنه على كلام 
المصنف حديث تعارض الخبران يعمل بالأصل . وعل ما ذكره صدر الشريعة لابد” من السكال من عي 
الطهارة + فَإِن لم يبين له أنه اعتمد دايلا ترجم خير اانجاسة . وجزم ف ااعحرير بأنه لابد من السكال عن 
أه ليعمل بمقتفاه إن لم يتعذر السوكال , وعلى.ماذكره المصيف لابكو ن ف كلامه ثيل القسم الثاني كا بعلم 
ماهر : هذا وق البحر لابن جيم بعد نقله مثل ماذكره صسدر الشريهة عن حواشى الطهداية للخبازي : والذى 
ظهر لى أنه حمل كلام المدايخ بأنه يحكم بطهارته على ٠١‏ إذا لم إبين سند إنعباره + فإذا لم يبين يعمل بالأصل 
وهو الطهارة ء وإن بين فالعيرة هذا التفصيل . فانظر مامعنى قواه وإن ببين ؟ فااعبرة هذا التفصيل مع 
هذا اتفصيل هو إن بين دايل الطهارة أمحد به ؛ وإلا فبخير النجاسة إلا أن يقال قوله يبين فى المواضع 0 
بالبناء للمجهول بمعنى يسأل يانه فتأمل ( وله وقلنا لايتحاافا ) كذا فى النسخ 0 بالتون 
لأنه مرفوع . 
[ فصل ] ( قوله الى مرت ) من الكتتاب بأقسامه والسنة ,أنواعها ( قول المصنف : وها قالوا الخ ) 


ب أ أ ب 


( أو بيان تفسير ) يدقع اللحفاء إكبيان المممل ) كأقيموا الصلاة » بينته السنة ( والمشرك ) كأنت بائن البينوتة 
مشتركة . فإذا عنى الطلاق صم تفسيرا ( وإنما بصحان مرصولا وءقه ولا : وعثد عض الماكلءين لأبصيح 
بيان المشجمل والمشتركه إلا موصولا ) لآن فى تأخير اابيان تككليف الال : قلا : اللازع قبله الاعتقاد دون العمل 
( أو ببان تغيير كالتعليق بالشرط والاستثناء ) فإن كلا هخبما يغير الكلام الأول ( وإما بعم ذلك ) أى بيان 
التغيير ( مو صولا فقط ) بإجماع الفقهاء ؛ والمراد بالوصل أن لايهد” فى اعرف متفصلا : وعن ابن عباس يصح 
مقصولا : ( واختلف ف خختصرص العموم ) أى ف تخصيص عام لم مخص هل وز بدليل «مراخ ( فعندا ) 
زلأعريتع) الفخصص ( مر اخيا » وعند الأنافعى يجوز ذلك ء وهذا ) الاخدلاف ( بناء علىبم ماءر( أن الوم 
مثل الخصرص عندنا ق[جاب الحكم قطعاء وبعد الخصوص لابيى القعام فكان ) #صرهن العام ( تغييرا من 
الفعلم إلى الاحيال فيقيد » التغيير ( :شرط الوصل ) كالتعلدق ( وعنئده ) لمالَم يكن العام موجبا قطنا ؛ 
فالتخصيص (ليس بتغيير » بل هو تقرير »فبصح موصولا ومفصولا » و ) لايرد علينا ( بان بقرة بي 


لاحيال الكلام الحقيى وغيره ( قوله اببنونة مشتركة ) أي بين ااأبيئو:ة عن ااتكاح وعن الفيرات وغير ذلك 
( قراه فِذًا عنى الطلاق صم تفسيرا ). بعمل بأصل الكلام بعد التفسير فيقع البائى ( قول المصاف : وإلبنا )» 
أى ببان التقرير وبيان التفسير صحان موصولا؛ لأن بيان التقرير *قرر الحكم الثابت بشااهر الكلام لاتغبير له 
فيصح متصلا ومنفصلا» وكذلك بيان التفسير عند الحمهور لقوله تعالى ‏ إن" عليةا بيانه - وم للتراخى > 
والمراد بيان القر آن لتقدم ذكره » وقيه الضممل وامامرك كذا فى شرح المصنف ( قرله كلئا اللازم قله 
الاعتقاد غ أى اعتقاد أن ما أراد الله تعالى به ضق ( قواه فإن كلا منهما يغير الكلام الأول ) فإن الشرط غيره 
من إيجاب المعلق فى الخال إلى وجوده ء والاستقناء غيره من إيجاب اللدكم الثابت للمستتى أصلا ؛ إذ أولاه 
لشمل الكل » وهو أقوى تغييرا من الشرط لأن الشرط يوخره والاستثناء يبطله ف البعفى ؛ وقد عرف من 
هذا وسجه تسمية كل مهما بيان تغيير وملخصه أن كلا منبما عن حيث أنه بين المراد من مدخولمما بيان : ومن 
حيث أنه غير ماكان مفهوما للسامع من إطلاق مدخوهما على تقدير عدمهما تغرير ( قوله وعن أبن عباس 
«نمصولا) أى يصح مفصولا وإن طال الزمان . قال فجامع الأسرار عن الغزالى : اعله لم يصح فيه التقل » 
إذ لأبليق ذلك منصبه لآنه يرفآه اتفاق أهل اللخة ء لآن الاستثناء جزء من الكلام محصل به التمام : فإذا انفصل 
لايكون إتماما كالشرط ؛ وخر المبعدأ وإن صح فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولاعند التلفظ ثم أظهر نيته 
بعده فيدين فيابينه وبين ربه » ومذهيه أن مايدين فيه العبديقبل ظاهرا ( قواهلم يخص) قيد به : لآنه إذا خص 
»نه شىء بداول مقارن يوز تمخصيصه بعد ذلك بدليل»تراخ اتفاتها ( قوله ولايرد علينا الخ ) الجوابعمائمك به 
لشافعى على جواز وقوع الغنصص مثر اغخياء فإن قوله تعالى ‏ إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة ‏ يعر الصغراء وغيرها 
ثم خص متراخبيا فعلم أن المراد بقرة مخضوصة . وقوله تعالى لنوح عليه الصلاة والبلام ‏ فاسللك فييا ءن كل 
زوجئ اثنين وأهلك ‏ وقواه تعالى ‏ |1 وما تعبدون من دون الله حصب جهثم ‏ خمصا مير اخعيا بقواه تعالى 
- ئيس من أهلك د وبقوله ‏ إن الذبرة سيقت لم منا الحسنى أوائك ‏ الآية ..وبيان الحواب أن ف الأولى نسخ 
الإطلاق لأنه كان يوز ذبح أى بقرة شاعوا ؛ والنسيخ يجوز تراخيه » وف الثانية الأهل لم يكن متناولا للاببن ) 
لأن من لايتبع الرسول لايككون أملا له ؛ وعل هذا فالاستئناء في قوله إلا من سبق عليه القول ‏ منقطع ؛ ولو 
سلمنا تناولة بناء على أن المراد به لأهل قرابة فهو مستثتى بقوله ه إلا من سبق فهو ختارج به لا بالتخصيصس 


444 - 
إسراثيل )كما نطق به التتزيل لأنه ( من قبيل تقييد المطلق ) لا من تخصيص العام ء لأن النكرة فى الإثبات 
تخص فكبف التدخصيعى ( فكان ) تقييد المطلق( نسخا ) قصح متراخيا ( والأهل ) فى قوله تعالى ‏ وأهلك ‏ 
ول يتناول الابن ع لأن المراد به أهل دينه لانسبه » فيكون أهل مشتركا نصح تأخير بيانه زلا أنه خص بقواه 
تعالى ‏ إنه ليس من أهلك ‏ وقوله تعالى ‏ إنكر وما تعبدون من دون الله _لم بتناول عيسى عليه السلام ) لآن 
ما مختص مما لايعقل ( لا أنه خيص بقوله ‏ إن الذين سبقت لي منا الحسنى ‏ والاستئناء بمنع) شيثين التكلم 
حكله ) أى مع حكقه ( بقدر المستفنى ) عن الدخحول كأن المتكلى لم يتكلم بقدر الى ثثتى فصق الحكر ( فيجعل 
تكلما بالياق بعدمع فكأنه لم يتكلم فى حق الحكم بقدر المستفتى ( وعند الشافعى ) الاستثاء ( يمام الحكم بطري 
الممارضة ) فيمنع الموجب لا الموجب + وعندنا بمنعه .ا ( لإجاع أهل اللغة على أن الاستثناء من النى إثيات » 
ومن الإثبات تى ) وهذا صريح ف أن حكه يعارن حك المستننى منه ( ولآن قوله لا إله إلا الله ع بإجاع 
ميدي ( التوحيد ومعناه الننى والإثيات ع أنى ننى الألوهية عن غير الله وإثيانما له تعالى ( فلو كان ) الاستثتاء 
و تكابا بالباق ع بعد الثنيا ( لكان ع هذا ( نفيا بغير ه لاإثباتا له تعالى» وأنا قوله تعالى ‏ فلبث فيبم ألف سنة 
إلا سين عاما - وسقوط الفكر بطريق الممارقة فى الإجاب يكرن ) أى فى الإثياث ( لا فى الأخيار ) لآنه 
لو ثبت حكم ألف جملته ثم عارضه الاستفناء فى الحمسين لزم كونه نافيا للما أثبته أولا » وإلاافيلزم الكذب 


المتراختى ٠‏ والاستثناء حينيد متصل وف الثانية لامقصيص أصلا : لآن ‏ وما تعبدون لم يتناول عيسى . 
وقوله تعالى ‏ إن الذين سبقت ‏ لدفع حال لماز بأن يطلق ما على العاقل وغيره كا تعنت به ابن الز يعرى كأ 
قدمناه ى مث الحروف ( قوله لأن النكرة فى الإثيات ص فكيف التخصيص ) يعنى أن هذا ليس من قبيل 
تخصيص العام عتدنا » لأت النكرة فى موضع الإثبات خاصة فكيف عتمل التخصوص + بل من قبيل تقريد 
المطلق والزيادة على النص وهو نسخ عندنا فلذلك يصح متراخيا ؛ وحاصله أنه نسخ الأمر بالمطلق وأمر بالعين 
وما ذكر مبتى على أن المطلق عام عتدضى خخاصن عندنا ( قوله فصيح تأخير بيانه ) لما تقدم أن ببان المشرك يصح 
مفصولا فلا يدل من قال إن الأهل عام فى أهل بينه ثم لحقه خمصوص «تراخيا قدل على جواز التتخصيص 
مفصولا ( قرله شيثين ) وا بار أى المتكلم : والموجب باافتيح : أي اللدكي جميعا بقدر المستشى 
'( قوله فكأنه لم يتكلم فى حق الدكم بقدر المستثى ) مكرر مما قبله من قو اهكان التكلم الخ ( قوله فيمنع الموجب 
لا المويجب ) الأول بالفتتح والثانى بالككسر : والمراد بالأول الحك, وهو لزوم المائة ف الاك الآفى ؛ وبالثائي 
التكلم وعندنا بمنعهما . والحاصل أن قدر المستئنى لايثيت فيه حكم الصدر بالإجماع : إلا أن عندثا نما لايئيت 
لعدم النص الموجب فىحقه لأن صدر الكلام انتبى عند الاسئئناء » وهذا كالإيجاب إلى غاية يفوت حثمه 
إذا انتبى إلى الغاية لا بنص الغاية بل بعدم الد ليل كالصوم إلى اللبل ؛ وعنده لايئيت بمعارضة نص الاستثناء 
لنص المستننى منه فصدر الككلام يوءجبه والاستشناء ينفيه فتعا را فتساقطا فلم يثبت الحكم : فصار عندثا تقرير 
قوله لفلان على ألف.دره, إلا مائة لفسلان على تسعماثة لسقوط المائة تكلما وحكما + وعنده إلا مانة فإنها 
ليست على لعدم سقوطها تكلما »كذا فى شرح المصئف ( قول المصنف : إعاع ) غبارة المان : 9 لإجماع ؛ 
فاللام والألف من المين والقممير من الشريع » وزاده لثلا يتوه أنه دليل لقوله وعتدنا منعهما ( قوله أى نى 
الألوهيةعن غير الله تعالى الخ ) فيكو نالمعتى لاله إلاالته فإنه إلهر قول المصنف :لا إثباتا لمع أى فلايكو نللتوحيد 
واللازم باطل لكونه غبلاف الإجماع , فالملز وم ومثله بيان الملازمة أن معناه -حينئل غير الله ليس بإله *وهو نى 
الألوهية عن غير الله تعالى فقط من غير إثبات الألوهية له تعالى قصدا ( قوله لآنه لو ثبت حكم ألف الخ ) 


:]سه 

فى أحد الأمرين تعالى الل عن ذلك ( ولأن أهل اللغة قالوا : الاستناء استخراس + وتكلر بااباق بعد الثنيا) 
أى المستتى "كما قالوا : إنه من النتى إثبات وعكسه ٠‏ فإذا ثبت الوجهان وجب الجمع ( فنقول : إنه تكلم 
بالباق بوضعه ) أى حقيقته ىأصل الوضع ( وإثبات ) للمستئنى ( أو ننى ) له ( بإشارته ) فالأول تمر لا إله 
إلا الله : والثانى نعو إلا خسين عاما ‏ لأنهما لم يكرا قصدا بل فهما من الصيغة ( وهر ) أى الاستثناء' 
( نوعان : متصل ) وهو ماكان من جنس الأول ( وهو الأصل ) أى الحقيقة . ( و«مفصل وهو مالا يصح 
إتحراجه من الصدر ) لأنه لم يتناول لعدم المانسة فهو تجاز ( فجعل مبتدأ ) أى منزلة نص لاتعلق له بأول 
الكلام ؛ لال كر صل الام عدو لى إلا رب العالمين ‏ أى ) فإنى أعيده نهو منقطم كأنه قال 
( لكن رب العالمين ) فإنه ليس «نيم ( والاستاناء مع تعقب كلدات ) أى «ل ( معطرفة بعضرا على بعض ) 
كقوله لزيد على آلف درهم ولبكر على ألف درم إلا خسائة ( ينصرف إلى اللدميع ) عند الشاقعى بناء على 
أصله: إنه معارض مائع للحكر (كالشرط ) نحو : 'عيده حر وامرأه طالق إن دخخل هذه الدار( عند الشافعى ) 
رحمه الله لأن العطض يصير المتعداد المفرد : ولأنه قال واش لا أكلت ولا شعربت إن شاء الله تعلق ببما 
( وعندنا ) ينصرف ( إلى مايليه) فقط لأنه يخرج أصل الكلام عن العمل ( مخلاف الشرط ) لأأنه مبدل الحكم 
لامغرج ومغير ( أوبيان نمرورة وهو نوع يبان يقع ) 


بيانه أن صبر الكلام بتى موجيا عنده فى القدرّالمستنتى بعد الاستثناء , والإحبار إظهار أمر قد كان : فلو اتعقد 
فى حق الحكر لكان إخبارا من لبشه ألف منة : إذ وجود انخبر عنه شرط لصحة الخير الصدق .م 
بالاستشناء يتبين أنه ليس بثابت , فأما الإيجاب فإثبات شىء فى الال فجاز أن يعار ضه ثبى م يمنم من ثبوقه 
( قول المصنف : الاستثناء استخراج ) أى إخخراج : والمراد به "كا في التحرير إفادة عدم الدختول فى اليثم 
( قوله أى بحقيقته فى أصل الوضع ) لأنه هو المقصود الذى سيق الكلام لأجاء ( قوله فالأول ) أى الإثبات . 
وقوله والثانى :أى النى ( قوله لآنبما ) أى الإثبات والننى لم يذكر! قصدا ‏ لآن السوق ليس هما بل الكلام 
مسوق لثى الألوهية عما سوى الله تعالى ولإثرات غسمائة وتسعين . فتبى الأاوهية مثبتة له تعالى وتتتئى اللسدون 
ضرورة زقوله أى الاستنتاء ) لفظ الاستقناء يطاى على فمل المتكل وعل المتننى وعلى نفس الصيغة : والمراد 
هنا الصيغة الى يامق غليها هذا النفظ لأنبا هى الى تكون حقيقة ف المتصل ازا فى المنقطع وأما افظ 
الاستثناء والمستنى فحقيقة عرفية فى القسمين على سبيل الاشتراك ها حققه فى التلويح ( قول المصنف : 
معطوفة بعشبا على بعض ) أى بالواو ( قول المصنف : ينصرف إلى المتميع كااشرط عند الشافعى الم ) 
قال في التلويح : لا خحلاف فى جواز رده إلى اللدميع والأخير خاصة : وإئما الحلاف فى الفلهرر عند الإطلاق 
( قوله عند الشافعى ) مذاكور فى موضعين : الأول من الشرح . والثانى من المئن ( قوله إن دغل هذه الدار ) 
أى التكلم ( قوله لأنه يخرج أصل الكلام عن العمل ) يعنى انصرف عندنا إلى ما يليه » لآن الأصل عدم اعتبار 
الاستثناء لأنه مرج الكلام من أن يكون عاملا فى جحيعه . لكن إنما وجب رجوعه إلى ماقبله ليصح ضؤورة 
عدم استقلاله بنفسه وقد اندفعت الضرورة بصرفه إلى الأخير فلا حاجة فى صرقه إلى غير ها والضرورة تتقدر 
بتدرها فا ذكره الشرح علة العلة ( قوله لا مخرج ومغير ) أي لامخرج به أصل الكلام من أن يككون عاملا . 
| وما يتبدل به المكر لآن مقتضى قوله أنت سر" نزول العدي فى محله . وبذكر الشرط يتبدل ذلك لأأنه تبين أنه 


اوه 


بسبب الضرورة ( بمالم يوضع له ) آى لنبيان وهو السكوت : لآن الموضوع للبيان هو النطق ( وهو ) على 
أ : (إما أن يكون ى حكي المنطوق ) أى النطق يدل على حكم مسكوت فكان بمنزلة المنطرق ( كقوله 
تعالى ‏ وورئه أيراه فلأمه الثلث ‏ صدر الكلاء م أوجب الشركة لإضافة الآرث إلييماء : ثم خص الام بااثلث 
فكان باثا أن لنأي الباق صرورة. ( أو ينبت بداوالة ماي المتكلم ) أ ى الذى من شأنه التكلم ف الخادنة 
كالشارع واغيود وصاحب الحادثة » كذا ف التلويح ( كسكوت صاحبي ١ا؛‏ اشرع عند أمر يعابنه ) من رك 
أوفعل ( عن التغبير) فإنه يدل على حقيقة ذلك الى ر طحديث١«‏ الساكتعن الحق شيطان أخرس ١‏ وكذلك 
سكوت الصحاية عننقويم منفعة اليدن فى واد المفرورحبى حل حل الإجماع . ( أو يثيت ضرورة دفع الغرر ) 
م ن الناس ( 'كسكوت المولى حين رأى عبده يبيح ريشترى ) فإنه معل إذنا دفعا للغرر ء خخلافاً الشافعى وف 
التلويح : الأظهر اندرا ج هذا القسم ف القسم الثائى أعى بوت البيان بدلالة سمال المدكار . ( أوينبت قبرورة 
طول الكلة م كقوأه : له على ماثة ودرهي ) جعل العطف بيانا بأن الماثة من جنس المعطو ف خلا قا الشافعى 


ليس بعلة للحكم قبل الشرط ؛ ولآنه ليس كاب العتق ا ا 5 
الاشتراك فلهذا أثبننا حكم التبديل بالشرط فجميع ماسبق ذكره ( قوله يسبب الضرورة ) فيه "إشارة إلى أن 
الإضافة فيه من إضافة الشىء إلى سيبه كا نيه عليه سابقًا ( قرأه فكان بيانا أن للذب الباق ضرورة ) 
وهذا البيان لم ممصل بمحفى السكوت عن نصيب الأب : بل بدلالة صصدر الكلام يصير نصيب الأب 
المتطوق : وهو هبن دفم ألف درهم إلى رجل مضاربة على أن مارزق الله تعالى من |/ ربح فالنصف للك 
وسكت ء أوفالاصف لى وسكت فإنه يصم علآن ؛ مقتضى اأشاربة الشركة بينهما فى الربح ٠‏ فبيان نصيب 
أسيدهنا يعيبر أضيب الآخر معلوما ومجعل ذلك ؟المتطوق . فكأنه قال : ولك ما بى ؛ قاله المصنف 
( قوله أي الذى من شأنه التكلم فالحادثة ع أشار إلى أن المراد بالمتكلم القادر على التكل لاالناطق احترز به من 
لابقدر عا لى التكلم كالأخر س فا؛ ن سكوته لايدل على اللشيقة: وظير بهذا ضعف ماقيل الصوراب أن قال 
حال السااكت هكذا فى حواثى الفترى ( قوله وكذا سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن الخ ) قال 
فل التوضيح : روى أن عمر رغى الله تعالى عته حكم فيمن اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت بره . 
الخمارية على المستحق ورد قيمة الواد والعقر: وكان شاور عليا رضي الله تعالي عنه واشبر فالصحابة ولم 
000 قيمة المنافع » ات وا لان الاعراض عته بعد ما رفعت القشسة إليه 
وطلب منه القضاء يما الى عليه ( قول المصتف ا 
وأما بيع مللك المولى فلا يغبت بالسكوت على قول قاض شان : وصاح الداية اعجار الشبوت مطلقا واو 
فقاسدا ؛ وتمامه ابن نيم » ومن هذا النوع سكوت الشفيع جعل إيطالا' للشفعة دفعا 0 
( قوله خعلافا للشافعى ) رحفه الله تعالى فإنه قال : يلزمه. المعطوف ء وااقول قوله ثىبيان الماثة لأنبا مجملة . 
وليس عطف الدراهم عليها تفسيراً لها لآن مبنى العطف على التغاير وميتى التفسير على الانادء ولا ممق عليك 
أن التغايربين الماثة والراحد ظاهر لايتغير بكون الماثة من اتدراهم . قال المصئي : وأمعو| فى قوله على ماثة 
وثلاثة دراهم أن المائة درام . وكذا ف قوله ماثة وئلاثة أثواب وثيلاث شاه ا 3 كر عددين 
مبممين و أعقبهماتفسيرا فانصرف إليهما لاستوائهماق اللحاجة إلىالتفسير ( قول المصئف :كقوله على ماثة ودرهي) 
نسيات الأعوار 


ع 

و حلاف قرله له على ماثة وثوب) فإن الثوب لايثبت ف اللمة إلا سلما قلا يكثر وجوبم! فلاضرورة (أو بيان 
تبديل وهو النسيخ ) لغة ( وهو ) شرعا ( بيان لمدة الحكر المطلق الذى كان معلوه! عند الله تعالى ) أنه يتتبى فى 
وقت كذا ر إلا أنه أطلقه ) أى لم يبين تأقيتالحكر الملسوخ ( فصار) المنسوخ ( ظادره البقاء فيحق البشر ) 
لأن إطلاق الأمر بشىء يرهمنا بقاءه على التأيد (فكان النسخ تبديلا فىحقنا انا عضا فوحق صاحب الشرع 
وهو جائز عندنا بالنص  )‏ وهو ماتنسخ من آيه . الآية ( غملافا لليرود لعنهم الدع لا حاجة إلى ذكر حلاف 
الكفار فى الكتب الإسلامية والردا عليهبم + لآن جواز النسخ »علوم من الدين بالفسرورة » وأذا قال ف التتقريج 
وقد أنكره بعض المسلمين وهذا لايتصور من مسا أو بعس من الروائةقي ( وغله ) أىالنسخ ( حكم ) شرعى 
م بلحقه تأبيد ولا توقيت ٠‏ كذا فالتلويح ( يحتمل الوجود والعدم ) كالآهر والنبى والمبر ىأحكام الشرع 
9ل قسه ) 


مناه ماشيت ق الذعة فى عامة المعاملةت كاللمكيل والموزون ( قوله فإن الثوب لابتبت فى اللمة إلا سلما ) 
حاصل الفرق أن مو جب لفظة على الثبوت ف الذمة : ومثل الثوب لايثغبت فى الدمة إلا فى السلم 
الضرورة فلا تركب إلا فيا صرح به وهوالمعطوف دون المعطاوف عليه ( قوله قلا يكير وجربها ) الظاهر 
وجويه بالي كبر “كنا فجامم الأسرار ( قوله فلا ضرورة ) أى إلى دف تفسير المعطوف علبه ؛ لاف مامر 
فإنه مما ركثّر استعماله وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه فاغتفر فيه الإيجاز (قول المصنف : أو بيان 
تيديل وهو النسخ ) البحث هنا فيستة أشياء : فى تعريفه » وجوازه ؛ ومحاه : وشرطه ء والناسخ » والمتسوخ ؛ 
وقد ذكرها مرتبة زغول المصنف : وهو برأن لمدة الحكي المطلق ) أى لانتبائها المتعلق بالمكلض تملك التتجئ بعد 
مالم يتعلق لا الحدكم أو تعلقه القديمان . وهواحتراز عن بيان مدة ما ليس يمك واحترز بالمطلق عن حكم مقيد 
يتأبيد أو تأقيت فإنه لايصح نسخه قبله ( قول المصنف : برانا حضا فى حق صاحب ااشرع ) هذا يشير إلى أن 
الفسيخ نه جهتان : جهة البيان لإثراء المحكم الأول بالنسبة إلى الشارع : وليس فيه «عنى التبديل لآنه كان معلوما 
عند الله تعالى أنه بنّبى ىوقت ء كذا بالنسخ + فهر بالنسبة إليه تعالى مبين للمدة لا رافع . لآن الرفع يقتفى . 
اللبوثت والبقاء لولاه وكش بالنسبة إلى عليه تعالل غال لأ كلاف معلومه : وحبهة التبديل بالنسية إلينا 
لأنه زال ماكان ظاهر الثبوت ولحقه شىء آخخر ( قول المصئف : ملافا للهود ) يعنى غير العيسوية متهم 
سرح به امحقق ف شرح امختصر : قاله الفنرى ( قوله وهذا لايتصور من مسام ) قال فى التوضيح : أى إن 
كان المراد أن الشرائع الماضية لم ترتفع بشريعة محمد صلى الله حمليه وسلم وتلك الشرائع باقبة كنا كانتاء لكن 
المسلمين الذين لم يحوّزوا النسخ لم يريدوا هذا المعبى ؛ بل مرادهم أن الشريعة المتقدمة مؤقتة إلى وقت ورود 
الشربعة التأعيرة . إذ ثيت ف القرآن أن ءوسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بشما بشرائع محمد صل الله 
عليه وسلم وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره + وإذا كان الأول موقما لايسمى الثانى نانا ٠‏ ونحن نقول : إن الله 
تعالى مياه نسخا بقوله ‏ ماتنسخ من آية ‏ ( قوله ويعض الروافشى ) بالحر معطوف على قول المصنف لليوود ؛ 
وكا نالو لىتقديعه لثلايوهم أندمن كلام التنقيح ( قو له شرعى لم يلحقهتأبيد ولاتوقيت ع لاحاجةإليه لإغناء كلام 
المصنئ عنه : ولعله نقله إشارة إلى أولويته لاختصاره لاتتمة لكلام المصنف ( قوله والخبر ق أحكام الشرع) 
كقوله تعالى ‏ بر بصن بأنفسين ‏ يرضعن أولادهن ‏ فهركالآمر والبى : ومثله هذا خلال وهذا حرام - 


اا 


خرج الأبحكام العقلية والحسية بر العقائدية والإخبار عن الأمور المانضية والحاضرية والمستقبلة ( ما يدى 
نسخه إلى كذب أوجها[لم يلتحق بهم أى بالحكم (مابناق النسخ من توقيت ) لأن النمخ قبل نمام الوقث بدام ‏ 
( أوتأبيد ) مادام دار اكليف ( نسا )كقواه عليه الصلاة والسلام و الحهاد ماض إلى يوم القيامة ؛ ( أو دلالة ) 
كالشرائع الى قبفرعليها ال ول فإنبا «ؤبدة إذ لانى بعده ( وشرطه ) أى شرط جوازالندخ ( المكن من عقد 
القلب ) أي من اعتقاد ( دون ) زمان يسع ز القكن من الفعل خعلافا للمعتزلة ) وبعض الكنايلة والكرنتى 
والصيرق . وأما الفمل فتير لازم اتفاقا لما أن حككه ) أى النسخ ( بان اللدة اعمل القلب عندنا أصللا 
واعمل البدن تبعا ) فإنه تعالى ابتلانا بما هو «تشابه يلزمنا اعتقاد الحقية فيه ( وعندهي هو بيان مدة العمل 
بالبدن ) لأنه المقصود : فقبله يعمير بمعتى البدأ والغلط + ولنا أنه عليه الصلاة والسلاءأمر ايلة المعراج بخمسين 
. كان ذلك بعد اامقد لأنه عليه الصلاة وااسلام أصل هذه الأمة » فكان 


#ان لأ 


صلاة ثم نسح مازاد على الس 
عقده كمقد الكل ء على أنه لايشتر ل على الكل وم يكن ئمة القكن من الفعل . ( والقياس لايصلح ناا ) 
ولا ممسوننا م وكذا الإجماع عنل اللمهور ) إذ لا إجاع فى سياة الرسول ولا نيع بعده : لكن أفاد ابن 
الكقال أنه قد ثبت به النسخ ء كنسخ نكاح المتعة فإنه ثبت بإجماع الصصابة.( و إء! يجوز النسخ ) للكتاب 
و بالكتاب ) تحر فاصمح العفقح الحسيل ‏ بعد 

(قوله خرج به الأحكام العقلية الخ ) مثل وحدانيته تعالى لأنها واجبة + ومثل شربكه تعالى لأنه ممتنع لايجتمل 
الوجود والعدم + بمعنى أنرا لاتمدمل أن تكون مشروعة وأن لائكون . وكذا الإخيارات غير الشرعية فإنما 
تمل الوجود والعدم 5 ا لا اتفسها بل لأن عنمها ادي إل كذب أو جول كال بار بشماع الساعة 
ويدحول المرثمنين الحتة والكافرين النار والأثم الماضية ( قوله لآن النسخ قبل الوقت بدا ) هو عبارة عن 
الظهور بعد النغاء من قوم بدا له الأمر : إذا ظهر بعد فاته . قيل ليس هنا القسم مثال من النصوص : 
وتمامه فى سمامع الأسرار ( قوله مادام دار التكليف ) تفسير للتأبيد يمعنى الدوام والاستمرار : أى حقيقتا 
ذلك ء وعا ذكره ظهر الغرق بين التأبيد والتوقيت » ولمذا كان التأقيت بقوله تعالى : أى يوم القيامة تأبيدا 
ادا ( قول المصنف : دون لمكن من الغمل ) أى بأن تمضى ما بسع الفعل من الوقت المعين له ء كذا قى 
فى التحرير . فالقكن يتحقق بمضى ذلك الزمان المعين لفعله » فتقدير الشارح يسع وجعله المكن مفعوله بح 
كونه مغير | لإعراب الن لا ححاجة إليه » بل يفيد خخلاف الراد لأن المقصود مشى زمان يسع الفعل ( قوله وأما 
الفعل فغير لازم اتفاقام إلا عند الكرخمى ؛ فإنه اشترط حفيقة لمعل “كا فى التحرير ( قوله ولم يكن نم الذكز 
من الفعل ) لأن المكن منه يكون ف يوم ولبلة والنسخ كان فى ليلة ( قواء وبلزمنا اعتقاد الحقية فيه ) "كذم 
فى لسقة مسصححة ؛ وف غيرها ؛ ولا يلزمنا اعثقاد الحقية فيه : أى اعتقاد معناه الحقبى : والنمخة الأولى 
أنسب بالسباق كا لا يدّى ( قوله لايشترط عل الكل ) كذا فى نسسخة مصححة : وفى غيرها : لأيشترط على 
الكل : أى لايشتر ل الاعدئاد أو العلم خبلى جبيع المكلفين (قول المصيف : والقياس لايصلح ناسنا ) لآن شرمل 
التعدى إلى فرع لانص فيه » والمتسوخ ثابت بالنص ( قوله ولا من ونام لأن ناعشه قطميااكان أو ظتيا راجح 
علرء : وإلاالما صاب اتنا ذيحينتق زال شرط العمل بالقياس : و إذا زال شرطه فلاحكي له فلا رفع ولا نسخ ' 
كذا فى ابن تج عن التقر بر ( قوله إذ لا إبمام فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسخ بعده) أى 1 
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فاقتلوا المشركين- (والسنة) بالسنة و كنت “بتكم عنز بارة القبور الافزوروها + ( منفمًا ) وسح الكتاب 
بالسنة و بالعكس ؛ والمراد سخ البر المتوائر عثله والاحاد مثله . وتسخ اللحاد بالمتوائر أولى باحراز ابن يهم 
( ملفا خلافا للشافعى ق اللتلف ) اقوله عليه الصلاة والسلام لكر علبيكم الأحاديث من بعدى ء فإذا 
روى عق لكم حديث ذاهر ضوه على 'كتاب الله » فإ وافقه فاقبلوه ؛ وإن خااقه فردوه ٠‏ . وأنا أنه عله 
الصللاة والسلام كان يععلى إلى الكعبة ثم صلى بالمدياة إلى بيث المقاءس بالسنة ثم نسخ بالكتاب : وأمر العرضي 
في إذا أشكل ثار تمه أو شك ف سس إسناده بدايل ١‏ تكثر الأحاديث من بعدى » وى ميزان الفقه آية الوصية 
للوالدين والأقربيننسسخت محديث «لاوصية اوارث ؟ ( واللتسرخ) دن الككتاب ( أثواع ال ا 
لم يصام لانسخ لأنه إن كان فى حياة الثنى صل الله عليه وسلم فهو من باب السنة لأنه مافرد بببان الشرائع ؛ 
وإن كان بعده فلا نس حينيذ لأنه لايكون إلا عن دليل شرعى : ولا يتصوار معدوله ولا ظهوره لاسئازامه 
إجماعهم أولا على الخطأ مع زوم كونه على حلاف النص وهو غبر منعقد ( قواه بنحو ‏ فاقتلوا المشركين ‏ ) 
كذا فى نسخشه مصححة : وى غير ها وبعاءن بدل و يتحر والصواب الأول لآن فاقتارا هو الناسخ فهر المتأخر 
( قوله ونسخ الكتاب بالسئة وبالعكس ) سيأني »ثال»] : وهواسخ آبة الوصبة بو لاوصية أوارث » » ونسخ 
الصلاة إلى بيت الاقدس بقوله تعالى ‏ فول وجهك شطر المسدد الحرام ‏ ( قوله والمراد نسخ الخبر المتواتر عثله ) 
أى وبالمشبور كا نيه عليه فى التتقيح والتحرير » وإلا أشكل نسخ الكتاب باأسنة : المقهوه الاحيراز عن 
نسيخ المثواثر بالآحاد فافههم , واعلم أن المراد أنه لانسخ مخبر الواحد بعد وفاة النبى صل الله عليد وسلى ء وإلا 
فالشبور أنه يجوز هال حياته عليه الصلاة والسلام : عير م ببهى المغنى قاله التق الفترى ( ثواه كان يصللى 
إل الكعية ع أى لماكان بمكة. وهذا معتل أن يكون بالكتاب أو بالسئة ( قواه ثم صلى بالمدياة إلى بث ادس 
بالسنة م وحديكد ء فإن كانت صلاته عليه السلاة والسالام مكة إلى الكعية بااكتاب ذفيه سخ الكتاب ١الة‏ 
وفيه دليل لنا وإلا فلا ( قوله ثم نسخ بالكتاب ) وهو آبة التوجه إلى المدد الحرام فيكون من نسخ السنة 
بالكتاب . والمناصل أن فى ذلك دايلا على نسم السنة بالكتاب يقبنا . وأما عكسه فشكوك فيه كا سعأه 
فى التوضيح . وهنا لطيفة وعى أن المحقق فى التلويح قد حماول |أبحث مع صر الشريمة فى ذلك الدثيل : 
فوقع منه فى أثناء تقريره ماشت مدعاتا بقسميه : وذلك أنه قال : ذإن قلت : التوجه إلى بيت المقدس *ن 
شربعة من قيلنا وهو ثابت بقوله تعالى ‏ فببداض اقتاده ‏ قلذا : د ظاهر انتساعحه بااسئة حيث كان النى صلى الل 
عليه وسلم بتوجه بالسنة + وقد ذكر قيل هذا أن آية التوجه إل المسيجد الحرام نما نزات بعد التوجه إلى بيت 
المقدس بالمديئة اه . وحلقد فتكرن آية التوجه إلى الميجد ارام ناسفة لاتوجه إلى بدت المقدس الثابت بالسنة 
الناسخ للكتاب ٠‏ فقد ثبت ببذا نسخ الكتاب بالسنة وعكسه على أتم وسجه وأكله : الحود لله ملهم الصواب 
وإلبه المرجغ والمآب ( قوله وأمر العرض الخ ) جواب غن دليل الشافعى رحمه الله تعالى : وحاصله أن الأمر 
بالعر ض فيا إذا أشكل تارخه , أما إذا غلم تأخحره وكان ف القرة ميث يصلح ناعنا الكناب فلا برد ١‏ أو يقال 
هونيا إذا شك قىصة إسناده بداول ساق الحديث حيث قال ؛ إذا روى ول يقل إذا جمدم ( قوله منالكتاب) 
قيد به لما ف التاريح أن هذا التفصيل إأف! هو فى منسوخ الككتاب ؛ إذ الحديث ليس من اوح الثلر بى 
يكرن متسرخ التلاوة ء بل لايجمرى النسخ إلا فى حكقه ؛ والمراد باحك هاهنا مايتعلق بمعنى الككتاب لابنظمه 


ك5 اسه 
مانسخ من القرآن فى حياة اارسول بالإنساء ( واللكر دون اتلاوة ) نحو لحم دينك, ولى دين ( والتلاوة دوث 
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الحكم ) كقراءة فاقطعوا أيمانهما ( ونسخ وصف ) بان للاوع الرابع . فإن الثلاثة :سخ الأصل وهذا نسخ 
الر صف ( ف الحكم ) مع بقاء أصل الحكم ( وذللك مثل الزيادة على النص فإنبا نسخ ) معني ( عندثا وعند 
الغائعى مخصبص ) لانسخ ( حى أبينا زيادة النثى ) حدا . أما سياسة فيجوز على ) نصن ( الخلد بر الواحد) 
وعو حديث البككر قيد باأريادة ؛ لآن نقمي بحزاء أو شرط :سخ اتناقا ذا فى التحرير ( وزيادة قيد الامات 
ىكفارة اليين والفلهار بالقباس ) على كفارة القتل لآن النص لايسيم مخبر الواحد واأقباس . 

[ فصل ] ١‏ أفعال النئ 0 الله عليه وسلى ) المادرة عن قصد : ولذا قال و سوىئائزلة ) لأا اسم أمعل 


غير مقصود فىنافسه وليست فعصية وتسميما بها ف .. رغصى آدم ريه مباز 


وقوله فى حياة الرسول عليه الصلدة والسادام بالإنساءع قال تعالى ‏ سنقر كك ذلا نفسى إلا ماشاء الله يدل على 
ثيرت النسيان فى الملة ء وذلك مكل ماروى أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة . وقبد ميان 
صل الله عليه وس إذ بعد وفاته لابقع .' قال تعالى ‏ إنا مد نز لنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ ( قول المصنف * 
وذلك مغل الزيادة غلى النص ) أى زيادة غير المنتقل كدزء أو شرط هو فعل أو وصف . فالمزء الذى هو 
فعل كز يادة ركعة ف الفجر : والذى هو وسيف ا ذكره المسنف من زبادة التى قف الحد” ؛ والشرط الذى 
هو قعل كريادة الطهارة ف الطواف : والى هر وصف كما ذكره المعنف من زيادة قيد الإعمان فى الرقبة . 
أما الزيادة إذا كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة فلا نزاع بين الحمهور ف أنها لا تكون نسخا 
( قوله معنى ) قيد به لأنبا بيان صورة. وإنما كانت نسخا معنى أوجو د حبداه وهو بيآن امام اللدكيم الأول : 
وهذا لأن النص بقتضى أن يكون الخلد حد! : ومتى التحق الى به لايبى للد حد! حى لاخرج الإمام عن 
عهدة إقامة الحد” بالخلد وحده : لأثه صار بعيض الحد حيلئك + وبعضى الحد ليس غعد فكان نمضا لأنه قد 
الس ده الحيكم الل (قوله لانسخ » بعنى أن المراد بالتتخصيص أن لايكون تسخا : وأو ميرح المصنف به 
لكان أولى : لأن الشافعى لابقول بأنرا تخصيصى إلا لو كان النعس عام . وأما مثل زيادة النتى على ابخلد فلا 
يكون تخصيصا . لأن قواه تعالى ‏ فاجلدوا ‏ لايآثاول الخلد والاى : وما لم بقل فيه بأنها تسخ لأن اشمراط 
التنى تقرير فلجلد لاتبديل : كذا ف ابن نجم ( قوله لأن نقص جزء أو شرط نسخ اتفانا ) وذلك كنقمق ركعتيز 
مء الظهر أو استقبال القبلة الصلاة . 

[ فصل ] أفعال البى صل الله عليه وسلر أربعة ( قوله وليست بمعصية ) أي لعدم القصد إلبيا . قال فه 
فى النحرير : وجوّزوا الزلة فى الكبيرة والصغيرة بأن يكون القعد إلى مباح فتلزم 0 1 
السلام القبطى ٠‏ وكأنه شيم عماء فلم يءوه-خطأ واو أطلمره ل يمتنع ركان أنسب من الاسم المستكره . قال 
شارحه ؛ أما كونه أنسب مطلقا قفيه تأمل : بل ر ما منع الأنسيية فى قصة آدم وما شا يها قوله تعالى ‏ فأزهما 
الشيطات عنبا ‏ كا أن الأاهر أن شيه العماد إنما يتحقى ف تحر وكز مومي لا مالقا اه , ولا يبعد أن يقال اختار 
لفظ الزلة اتباعا النرآن (-قوله وتسسيتها ببا فى - وعسي آدم ربه - مباز) أى لكونها لم تصدرمنه عن حمد بدليل 
قله تعالى ‏ ولقد عهدنا إلى دم من قبل فنسى وإنما نسب العصران إليه حيث ل يغبت على ما أمر به ولم يتصلب 
عليه حتّى وجد الشيطان القرصة فوسوس إليه ؛ قال تغالى ‏ ولم تجد له عزما ‏ أى تثبها وتصمما على الأمر : 


ب #38 هس 

لعصمة الأنبياءعن الكبائر والصغائر لاعن الزلاتعندنا ( أربعة )بالنسبة]لينا ١‏ مباح ومستحب وواجبعوفرضص) 
واختل فق أفعاله مما ليس بسرو ولا طبع ولا صا بدعل أقوال(والصديحعندثا عماقاله المصاص( إن ماعلمناهن 
أفعاله عليه الصلاة والسلام واقعا عل جهة ) أى صفة من وجوب ونحوه ( يقتدى به فى إيقاعه على تلك اجمهة 
وما يعلم غلى أى جهة فعله) عليه الصلاة والسادم ( فلنا : فعله عل ىأدفىمنازلة عله وه والإباحة ) لقوا تعاق 
لقد كانلكم رسو ل الله أسوةحسنة فيه تنصيص عل جواز التأسى به أفعاله حى بقو مدلل ال خصو ص ونحوه ٠‏ 

[ تلبيه ] عايكره وحقّنا قد بستحب فق حنره عليه الصلاة والساام بل جب عليه تعليا للجواز ( واأوحى 
بوعان : ظاهر ) أنه من الله تعالى ( وباطن ) بالانجتاد ( فالظاهر ع ثلاثة ( عاثيت بلسان املك فوقع فى ممه ) 
أى ممم النى غليه الصلاة والسلام ( بعد علمه بالمبلغ بآبة قاطعة ) بأن خلق الله فيه علها ضروريا بآن المبلغ ملك 
النازل بالوحى من الله وهو ) أى مائيت القرآن ( الذى أنزل عليه بلسان الروح الآءين ع كا قال قل تزله 
روح القدس ‏ ( أو ثبت عنده ) ووضح له ( بإشارة الملك من غير بيان بالكلام ) ا قال عأيه الصلاة واسلام 
إذروح القدس نفث فى روعى أن نفسا أن موث سحى تستل رزفها» ( أو تبدى لقلبه) أى ظاهر ( بلا شببة 


فعاقيه الله تعالى على ترك ذلك وإن كان بالنسية إاينا لبس بمعصية وجب مثل هذا اللتراء فهو من ياب حسنات 
الأبرار سيثات المقربين : وإنذكان تمل أن يراد بالنيان ارك فقراءة قنسى :أى أنساه الغيطانتوايد الأول + 
وقل ان إلى اللا ححا لين 2 الكشافي و تابخة السشماري 0 قوله أعتيية الأنبياء عل الكيائر واامغائر / قال 
فى المواف وشيعه قدس مره ؛ أما الككائر عدا قنع الجمهور صدورها عم إلا الخشرية . وأما سبوا 
فجرزه الأكثر ون والغذتار خلافه , وأما الصغار حمدا فجوزه الجمهور فيا ليس من الصغائر اللسدية إلا المحبانى 
وأما سبوا فهو جائز اثفاقا من أصصابنا وأكثر المعتزلة إلا الصغائر المسية كسرقة لقمة فإنها لاتموز صلا لاعدا 
ولا سبوا اهاء كذا فى العزمية , وهذا الاعجلاف إثما هو فى جواز الوقوم وعدمه ء لا فى ااوقوع نفسه كا نيا 
عله الاماتى ى إغماف المريد . وأما ماورد ف الترآن الكر م ثما يفهم من ظاهره الوقرع كالابة السابقة وغير ها 
فول » وقد بينت تبذة من ذلك الكلام على العصمة فى رسالة كتتحررتها عل عبارة وقعث ف الأشباه والنظائر 
آخربابب المرتد وهى قوله : وأو قال : إنبم لم يعصموا حال النبوة ولاقبلهاكفرء وسميتها ورفع الاشتباه عن 
عبار الأكباه » قلير اجعها من أراد الأطلاع على أزيد مما هنا ( قوله بالنسبة إأيئا ) إتما قال ذلك لآن الواجب 
الاصطلاحى وهو ماثبت بدايل فره اضطراب لابتصوّر فى حقه علبه المصلاة والسلام لآن الدلائل كلها قطعيا 
فحقه صل الله عليه وسلر ء وكذلك فى حق من مع الدليل من.فى النى صلى الله عليه وسلر كا قدمناه فصل 
المشروعات : فالمراد أن فمله بالنسية إلينا ينصف بذلك بأن نجعل الوتر واجبا عليه مستحبا أو فرضا ( وله ثما 
ليس سبو ولا طبع الخ ) أى ولا فيه قرينة دالة على وقوعه على جهة من وجوب ووه ( قوله على أقوال , 
آى أربعة كا فى التنقيح : أحدها أنه لازم محكم ذلك الفعل بالنسبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ويتوقف 
فى الاتباع . الثانى كدلك إلا أنه يلزءما الاتباع . الثالث الزم بأن حكله الإياحة النبى صل الله عايه 0 ولا 
يجوز لنا الاتباع . الرابع كذلك لا أنه يجوز لنا الاتباع وهو انتار عندنا (قول المصنف : قلنا فعله على أدثى الخ ؛ 
أى ويجوز لنا اتباعه كا مر ( قوله لقواه تعالى ‏ اقد كان كم الخ ) دايل لنواز الاتباع لا ملجمله على الإباحة 
كا تسمه العيارة ( قوله نفث فى روعى ) الروع بفم الراء القلب 


ع “اد لأا 
هام من الله تعالى بأن.أراه بنور من عنده ) "نا قال لتحكم بين الناس بما أراك الله ( والباطن ) من الوحى 
( ماينال باجتراد ) الرأى ( بالتأمل فى الأحكام المنصوصة + واختلف ف جوازه فى حقه عليه الصلاة والسلام 
( فأى بعشدبم أن يكون هذا من حله عليه الصلاة والسلام ) وأجازه بعفمرم «طاهًا ( وعندنا هو مأمور بانتظار 
لوحى فيا لم يوح إليه م العمل بالرأى بعد انقضاء مدة الانتظار ع وف فوث الحادثة لعموم أدر الاعثبار 
( إلا أنه عليه الصلاة والسلام معصوم عن القرار على الاملاً) فهو عدمل الفط ابتداء لا بقماء :لآن قوله تعالى 
- عننا الله عنك لم أذنت لم يدل على اللدطأ فى الإذن وإلا لم يعاتب عليه؛ وقواه تعالى ‏ وما ينطق عن الموى . 
نتزل فى شأن الفرآن ء وائن سامنا التعميم فاجتماده وحى باطن باعتبار الم ل لأنه لايق" على اللحدلأ ( مخلاف 
مابكون من غير د من البيآن بالرأى ) لأنه غير مخضوم عن ذلك ( وهنا ع أى إجدباده عليه الصلاة والسلام 
كالإهام . هو ماوقم فالقلل من غير نظر واستدلال ( فإنه حجة قاطعة فى حقه عليه العصلاة والسللام ) 
لاقسم مخالفته بوجد ( وات لم بحن وحق غيره يذه الصفة ) إذ فيه أقوال ثالتها امتار أنه لبس شمحة عليه ولا 
على غيره أعدم ماي وجب اسبته إليه تعالى + كذا فى التحرير : وشرائع من قبلنا) قبل تلزمنا وقيل لا » والمذهب 
عندنا أتبا ( تلرمنا إذا قعى” الله أو أرسوله علينا من غير إنكار) تقوله تعالى ‏ ثم أورثنا الكتاب ‏ الآية : 
والآرث يسير ملكا الوارث مغصرصا به فيعمل به ( على .أنه شريعة أرسوانا ) مالم ينسيخ أمنا ماعلم يتقلهم 


أو بفهمنا م نكتببم فلا : لتحريفهم الكتب ( وتقليد الصحانى ) وحواتباعه فىقول أو فعل معتقّدا الحقيقة من 


(قوله وأجازه بعفم,م مطلعًا) أى بدونانتظار الوحى وقال له أن يبين أحكام الشرع بطريق الوحىتارة وبالرأى . 
أتخرى ( قوله عدو فف فوت الحادثة ) تقدير لمدة الانعظار وهونتتلف . وقيل مدر بثلاثة أيام . قال ف التحبير : 
ولادليل عليه (قوله لع.وم أم رالاعتيار) وهوقوله تعالى . فاعتيروا ياأولى الأبصار. بل هوعليه الصلاة والسلام 
أوى الناس ببذا الوصف الذى ذكر عند الآمر بالاعتبار فكان أدخخل فىهذا امطاب (قوله : وقوله تعالى - وما 
ينطق عن الموى ‏ >جواب عنما استدل به المانم بأن الله تعالىأخير بأنه علي هالصلاةوااسلام لاينطق إلا ع نالوحي 
والحك الصاد عن اجتهاد لايكون وحباء وبيان الحواب بأن الآيةئرلت فى شأ نالقرآن : أى وما ينطق ببذا القرآن 
ببوي نفسه: وليس معناه أن مايتطق به إنما هو الوحى : ولو سر تى النطق عنه يغير الوحى على سبيل التعميم 
فلانسل أن المكر إذا ثيت بالاتجتياد لايكون ويا ٠‏ فإن الاجسباد منه صلى الله عليه وسلى وحي ياطن باعتبار 
المال لأنه لا يقر على الدطأ _ وقد يجاب أيضا بأنه إذا كان متعيدا بالاجباد “كان حكمه بالاجتباد أيضا وحيا 
لانطقا عن الطوى ( قول المصتف ؛ فإنه حجة قاطعة ) أى عليه صلى الله عليه وسل وعلى غيره نا فى التحرير 
(قوله إِدَ قيه أقوال ) أحدها حبجة فى -حق الأحكام , ثانيها حجة عليه لا على غيره ؛ أى يجب العمل به فى حق 
الملهم ولا يحوز أن يدعو غيره إليه : كذ فى التحبير ( قوله قيل تلزمنا ) أى على أنبا شريعة من فبلنا لاعلى أنها 
شريعة رسولنا صلل الله عليه وسام ع يدل عليه المقابلة بالمذهب الثالث : قاله المحقق الفنرى ( قرآه وقيل لا ) 
أى حتى يقوم الدليل ( قوله : أما ماعلم بنقلهم ) ولو بتقل من أسام. منهم لأنه تلقن ذلك من كتابهم أوسمع من 
سماعتهم . قال المصئف : تلبيه: وقع الاختلاف بين المتكلمين أن النبى صلى الله عليه وسلي هل كان متعبدا 
بشريعة من قبله قبل نزول الوحى عليه : فنفاه قوم إذا لم يسور رجوعه إلى علماء شريعة ء وأثيته قوم لآن دعوة 
من تقدم كانت عامة فوجب دخخوله فيها : وتوقث فيه قوم للنعارض ؛ وعامة أهل الأصول على أنه كان على 
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غير تأمل ف الدليل ( واجب بثرك به القياس ) أى قياس التابعين ومن بعدهم ( لاحال السماع من النبى” صلى الله 
عليه وسلم ) ولو سلمنا فتواه بالرأى فرأيه أقوى لمشاهدته موارد النصوص ء وهذا تقول أنى سعيد الإرزنجي 
وحو الأصح ؛ قاله المستفب ( وقال الكرختى لاسب تراه إلا فيا لا يدرك بالقياس ) اثعين جية السماع 
( وقال الشافعى : لا يثلد أحد »نهم ) سواء كان يدرك بالقياس أو لا ( وقد اتفق عمل أصصابنا بالتقليد فها 
لايعقل بالقياس كا فى أقل الحيضى ع قالوا إنه ثلاثة أيام أخحذا بقول تمر رضى الله عنه ( وشراء ماباع بأقل مماباع 
قبل نقد الى ) أفسدوه عملا بقول عائشة ى قصة زيد بن أرقم + لأنهءلما لم يدرك بال رأى حمل على السماع من 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لاوج له إلا هذا إلا التكذيب : وذلك باطل وجب العمل به لا ممالة 
واختلف عملهم ) أى أصصابنا ( فى غيره) وهو ما يدرك بالقياس ( ا فى إعلام قدر رأبي المال ) فى ١‏ 
اشبرطه أبو حنفة رحه الل فى المثار إليء وال : بلغنا ذلك عن ابن هر وخبالتقاه بالرأى ) والآحر امثير 2 
ضسناه ماضاع فق يده وروياه عن على" . وخالض أب و حتيفة بالرأى وهو أن الغمان على نوعين : ضهان جير 
بالتعدى ء وضبان شرط بالعقد وم يوجدا فكان أمائة _ واعحلف ف الإفتاء » ففى اللهانية يفى يقوله وذاكر 
الزيلعى الفترى على توشما ء وف التاهير يه اختاروا الصلحخ عل تصف القيمة وبه يفى ( وهذا الاختلاف) 
المد كور ق تقليد الصحاق ( ىكل ماثيت عنبم من غير خخلاف بينيم ) إذ أو اختلمرا لم يمز تقليد الصحالى 
ومن غيرأن يثيت أن ذلك القول بلغ غير قائله فسكت مساما له ؛ إذ لو ثبت لكان إجاعاًلى ع خخلافه 
والناصل أن تقليد الصحاف يجب إجماعا فيا شاع فسكنوا مسلمين » ولا يحب إجماعا فيا ثبت الأعحلاف ينهم 
واختلف ف غيرها كا هر , واو قال املف : وحمل الاختلاف هو مالم يعلى اثفاقهم ولا اختلافهم لكان 
أخصر وأما التابمى" فإن ظهرث فبواه فى زمان الصحابةكشريح ) خخالف عليا ورد شرادة الحسن » وكان 
عل" يرى شهادة الابن لآبيه » وابن عباس رجع إلى فتوى مسروق ف الدلير يليح الواد » فأوجب عليه شاة 
بعد ماكان يوجب غليه ماثة من الأبل كالدية ( كان مكلهم ) في وجرب التقليد ( عند البعقي ) وهو روابة 
الثوادر عن أى -حنيفة ( وهو الصحيح ) وظاهر الرواية لا » وإنلم تظهر فتواهكانكسائر أئمة الفتوى , 


شريعة إبراهم عليهدا السلام: كذا شرح المصنف ( قوآه أى قياس التابعين ومن بعده, ) فيد بهم لأن مذهب 
الصحانى" إماما كان أو مفتيا ليس يحسجة على عصالى آعر اثفاقا ( قواه عملا بقول عائشة رضى الله عنها) وهر 
ماروت أم يونس أن امرأة جاءت إلى عائشة رضى الله تعالى عنبا وقالت : إىبعت من زيد بن أرقي خعادما 
بائماثة هرهم إلى العطاء فاحماج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل حل الأجل بسيائة » فقالت حائشة رضى ألله تعالي 
عنها : بنسها شريت واشتريت ٠‏ أبلغى زيد بن أرقر أن الله تعالى أبطل جهاده وحجه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن ل يتب ؛: فأناها زيد معتذرا : فتلت قوله تعالى ‏ فن جاءه موعظة مزر به قانتهى فله ماسلف ‏ 
كذا فى جامع الأسرار ( قوله حمل على السماع ) بدايل أنها جعلت مباشرة هذا العقد بطلان الحج وابلمهاد وأجزية 
الخراكم لاتعر ف بالرأي ؛ وكذا اعتذارز يد دليل على ذلك أبضا ( قواه وخعالناه بالرأى ) وهر أن الإشارة أبلغ 
ف التعريف من التسمية : والإعلام بالتسمية يصح بال جما فكذا بالإشارة ( قوله ضمناه ماضاع فيده) أى 
فيا بمكن الاحثر از عنه كالسرقة ونحوها لا فى الغالب كاتريق »كذ فى ابن تنجبم ( قوله وبه يفبى ) بعد قوله 
وف الظهيرية يوجد فى يعض النسخ وليس موجودا فى ابن نجم ( وله إذ لو اختلفوا ثم يجز تقليد الصحانى ) 
لأنبم لما اخملفوا ولم ماج بعضهم بالحديث المرفوخ سقط اححيال السماع وثعين وجه الرأى والاجتباد فصار 
تعار ص أقواهم كتعارض وجوه الفياس وذلك ويم الترجيح فإنْ تعذر الترجيح بعمل اغتبد بأيهما 
شاء . كذا فى شرح المصئف ( قواه وظاهر الرواية لا ) قال ابن مجم : وب الاعياد على ظاهر الرواية , 
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هو لنة : الاتفاق » وشرعا : اثفاق بدي هذه الأمة فى عصر علن أمر ديثى اجتبادى بحيث محصل به 

مالم يكن قيل ( ركن الإجماع نوعان : عزيمة ) وهو ماكان أصلا ف الباب لآن العزيمة هى الأمر الأصل 
( وهو التكلم منبم ) أى م نأهل الإجماع ( بما يوجب الانفاق ) من الكل على المدكم ( أو شروعهم فى الفعل إن 
كان من بابه ع أى باب الفعل كا إذا شرعوا حميعا فى المزارعة والمضاربة . وق التقرير.عن الميزان : الإجماع 
المعى بدل على محسن مافعلوا وكونه مستحبا ؛ ولا يدل على اوجرب مالم توجد قرينة كإجماع الصحابة على 
الأريع قبل الظهر : وأنه سنة لا واجب التبى. ( ورخصة وهو" يتكلم ) البعفى ( أو يفعل ) به ( البعقى دوت 
البعض ) بأن يسكت الباق بعد بلوغ ذلك لامع ومضى مدة التأمل وليس خمة خرف فتنة ويسفمى الإجماع 
السكوق ( وفيه خحلاف الشانعى ) فإنه ليس بإجماع عنده . وسيم عنه أن العبرة للأكثر ( وأهل الإجماع من 
كان مسبدا ) قاذ عبرة باتفاق العرام : وفقيه ليس بأصولى ٠‏ وأصولى ليس بفقيه كاف التقرير ( إلا فيا يستنتى 
في» عن الاجتهاد ) كأصول الدين وأعداد الركعات والاستحمام : لخإساع العوام” في هكإجماع الحنهدين ( ويس 
فبء) أي ابد ( هرى ) أى بدعة ( ولا فق ) لسقوط العدالة . وصرح ف التلويح بأن المبتدع من أسّة الدعوة 
دون المتابعة كالكفار : رويطل الاسم لأمة النابعة المشرود ها بالعصدة انمي ( وكونه ) أى الإجاع ( من 
الصحابة أو العثرة ) يكسر المهعلة وسكون المثناة وهم :له عليه الصلاة والسلام ورهطه الأدنون ( لابشترط ) 
لإطلاق الأدلة ( وكذا أهل المدينة ) ليس بشرل خخلافا لمالك ؛ ونا إطلاق الأدلة كقوله تعالى - كنم خبير أمة - 
وكذلك جعاتا كي أمة وسطا ‏ وئوله عليه اأعصلاة والسلام « لاجتمع أمى على الفلالة : وما رآه المسلدون 
خسنا فهو عند الله حسن ؛ ( وائقرافى العصر ) بمرث محهديه بعد اتفاقهم ايس بشرط خخلافا للشافعى ؛ وععمرته 
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شروع ف الأصل الثالث من الأصول الأربعة للأحكام ( قوله وشرعا الخ ) قيد هذه الأمة يخرج الأم 
السابقة وفى عصر لنتى توه جميع الأعصاز وعلى أمريئناول القول والفعل ء وهلا التعريف على قول من لم 
يعتبر موافقة العوام” » وأما من اعتبر هذ فيا لاتاج فيه إلى الرأى ومنبم المصئف كما سيظهر فهو الاثفاق قعمر ‏ 
على أمر من جميع من هو أهله من هذه الأمة كا فى جامع الأسرار ؛ ققوله من هو أهله بشمل البنبدين فيا 
يحتاج فبه إلى الرأى وبشمل الكل فى غير ه ( قوله ومضى مدة التأمل) وهى ثلاثة أيام أو بلس اعلم :كذا فى ابن 
ملك ( قوله ويسمى الإجماع السكوق ) لكن لايكفر جاحدة وإن كان من الآدلة القطعية مكزلة العام من 
التصوص » كذا ف التلويح ( قوله فإنه ليس بلماع ع لأنه لاينعقد عنده إلا بتتضيض الكل ( قوله 'كأصول 
الدين الخ 1 وكالاستصناع و بتاع المدار س واسشراض الجيز با وزله والتنويب بسن لادان والاقامة ونقل 
القرآن + فإتها ثابتة بالتواتروالاجتباد ليس بشرط فيه . والتلاهز أنه لاحاجة إلى الاستثناء لآن اتفاق المتهدين 
موجود ثى هذه الأشياء كا أشار إليه فى التقرير » ولد! ذكروا الاجتراد ف تعريفه » كذا فى ابن نم ( قوله أى 
بدعة ) يعنى بدعة يلحو الناس إليها “كنا هو ظاهر التنقيح ( قوله ومطلق الاسم ) أى اسم الآمة . وعبارة 
التلويح : وئيس هو من الأمة على الإطلاق ٠‏ لأنه وإن كان من أهل القبلة فهو من أمة الدعوة دون المتابعة الخ 

با ا نسياث الأصدار 
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فها إذا رجم بعضهم بعد الانعقاد يصععنده لا عندنا لما قدمئا ( وقيل يشترط الإجماع اللاحتق عدم 'الاختلاف 
السابق ) فى الغلاف المتقدم يملع من إجماع المتأخخر عند أى حنيفة رحمه الله كا هو مذهب الشافعى ( وليس 
كذاك ) أى لاعن (ف الصحيح ) بل هذا إجاع عند أصصابنا ميعا : لآن دليل حجية الإجماع لم يفصل : وإثما 
نقذ قضاء القاضى مجواز بيع أم الولد لشيبة الاختلاف ( والشرط ) ف اتعقاد الإجباع ( إجماع الكل وخخلاف 
الواحد ) الصالح للاجتهاد ( مانم ) من الإجماع عندنا ( كلاف الأكير ) لاحتال أن يكون الحق مع ذلك 
الواحد اغْدالف و صمح الر ضى فأصوله أن ذلك الموالف إن سوَعوا له ذللك الاجتراد لم يئيت حكر الإجماع وزليه- 
غبت ( وحكه فل الأصل أن يثيتالراد به) أى بالإجماع ( شرعا عل سبيل اليقين ) والقطع حتى يكف جاحده 
لقوله تعالى ‏ ويقيع غير سهيل الموئمنين ( والداعى ) أى مستند الإجماع (قد يكون من أنخبار الآحاد والقباس ) 
وقد يكون من الكتاب . قبل وقد ينمقد لا عن دليل بل بإخام وتوفيق . 


( قوله عند أي حنيفة رحمه الل تعالى ) بناء على مايشعر به ماروى عنه من تاذ القضاء يجواز بيع أم الولد وسيل 
تأريله ( قوله لى يفصل ) أي بين مائقدمه اختلاف أولا بل هو مطلق كا تقدم,ء وبه يستدل أيضا على عدم 
اشتراط الانقياض كا أشار إليه بقوله لما قدمنا( قو له و إعا نفذ قضاء القافى الع جواب غنسؤ ال وهو: أله 
ذا كان عدم اشثر اعل اننا الاختلاف إصحة الإسماع قول أصصحابنا حميعا فكيف امد قضاء القاضى ممواز بيع 
أم الولد المختلف فيه ممند العسحابة رضى الله تعالى عنبم كنا هر رواية الكرخى عن ألى حنيفة رحمه الله تعالى مع 
أنه قد أجمع التابعرن على أنه لا تجوز البيع ٠‏ ذلو كان الإجماع يها لما قال بالتقاذ . وحاصل ابخواب 
ان الإماع الموشٌ فلاف مسشر عتلف ف 'كوئه إحماعا ؛ قا ور 2 ليس بإجماع : والاخرون 
إجماع فيه شببة . فنى اعتباره شببة عتد من جعله إحماعا بمنزلة خبر الواحد حى لايكفر جاحده ولا يضلل + 
وإذا كان فى اعتبار هذا الإحماع شببة فكذا فى اعتبار متعاقه وهر الحكم الجمع عليسه شيبة - فالقضاء به نافد 
لأنه ليس تمسخائف للإماع التطعى بل تلض فيه ء فكان كتضاء فى عبد فيه ٠‏ فيتفذ ولا يتوقف على 
إعضاء قاف أعر :. كذا أشار إليه فى التحرين وتقل قبله عن أن حدقة الفاذ : وعن محمد علمه + وعن 
أى يوسف روايتيئن لم شاك : والأظهر الا رشك عتدهم اه : وحتتد قل وروة أعملا ( قرل المصتف : 
وخلاف الواحد مانع كخلاف الأكثر ) أى فليس بإجماع أصلا فلا يكرن حجة قطعية ولاظنية . لآنه ليس 
بكتاب ولا سنة ولا قياس : بل ولا دليل من الادلة المعتعرة وشو تار د وأضتار عند بعضيم أند ليس بإجماع 
لكنه حجة : لآن الظاهر إصابسبم خصوصا مع قوله م بالسواد الأعذلي كذا ف التحرير وشرحه ( قو له وسح 
الرأضى فى أصوله الخ ) نقله فى التقرير عن الحرجانى والرازى من الحنفية + ومثل للآول يخلاف أنى بكر 
فى تال مانعى الزكاة ولاق يخلاف أى مومى ف تقض النوم ( قوله حى يكفر جاحدهع قال ف التلويح : 
وأما الحكم الشرعى المبمع عليه فإن كان إجماعه ظنيا لايكفر جاحده : وإن كان قطعيا فقيل يكفر وقبل لا + 
واليق أن نمو العيادات اللخمس مما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتقاقا وإئما الحلاف فى غيره 
( واه لقوله تعالى - ويتبع غيرسييل المؤمنين ‏ ) صدر الآبة ‏ ومن يشاققالرسول عن بعد ماتبين له الدى وينبع 
غير سييل الموامتين توله ما تولى ونصاه جهنى وساءعت مصير !. قال ف التنقيح : فإن قيل : الوعيد متعاق 
بالمسوع وهو الشاقة والاتباع . تملتا + بل لل واححيك > وإلا لى يكن ل شبيه إلى المغاقة فائدة , ووحه»ه 
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وردّه فى الأسرار وأفاد أن دايله لم ينقل إلينا استغتاء عنه بالإجماع ( وإذا انتقل إلينا إصاع السلف ع أىالسدبة 
( لماح »كل ( عصرغل ناه كان كنقل الحديث المتواتر ) فيوجب العلم والعمل قطعا كإجماعهم فى فر شمية 
الصالذة ( وإذا انتقل إلينا بالأفراد ) كقول عبيدة:ما اجتمع الصحابة على شىء كاجماعهم على محافظة الأربع 
قبل الظهر ( كان كنقل ال:ة بالأفراد ) فيوجب العمل فقط ( ثم هر ) أى الإجماع( على مراتب » الأقوى 
إجاع الصحابة نصا ) كإجاعهم على خلافة الصديق ( فإنه مال الآية احبر المتواتر) حى ور م( 
بعده ( الذى نص عليه البعفى ) من الصحابة ( وسكت الباقون) ولا يكفر -جاجده بل يفال ( ثم إجماج من 
بعده, ) من كل عصر ( على حكر لم يظهر فيه نملاف من سبقهم ) فهو بمنزلة المشبور : يضلل جاحده ( م 
إماعهم على قول سيتهم فيه مالف ) فهر #ئزلة الاحاد لايضلل جاخده . د والآمة ) فى عصر ما ( إذا 
اختلفوا فى مسئلة على أقوال كان إحماعا منبم على أن مإعاءاهاع أي ماعدا تلك الأقوال ل باطل لأن المق لأيعدو 

أقوالهم ( وقبل هدابى العمصابة خاصة ع واطق الأطلاق . 

باب القياس 

ع : تقدير الفرع بالأصل م أى ماواته : أي تسوية المقيس 
بالمفيس عليه ( فى الحكر والعلة ) كربوية الذرة فياسا على ربوية البر بعلة الكيل كا سيتفمح ( وأله حجة.نقلا 


وعققلا . أما النقل فقول تعالى ‏ فاعتيروا ع أى قيسوا  (‏ ياأولى الأبسار .) والعبرة إعموم اللفظ ( وحديث 
؟ قال ؛ يكتاب اشع 


زالقاس ق اللغة : هو التقدير ء وى الشر 


قال : فإِنلم نجد ؟ تقال : بسنة رسو لالله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجبد برأى ‏ فال عليهالملاة واللام : 


الاسعدلال أنه أو عد باتباع غير سبيل المرامنين 02 إلى مشاقة الرسول عليه الملاة واللام ابى هى كفر » 
فيحرم إذ لايضم مباح إلى حرام ف الوعيد , وإذا حرم اتباع غير سبياهم بلزم اتباع سبياهم ٠‏ إذ لا 0 
عنرما لآن ترك الاتباع غير سبيلهم فبدل ف اتباع غير سبيلهم: : والإجماع سبيلهمفبلزم انباعه . كذا ف التلريح 
لاد ) لعله فى جامع الأسرار كنا هو فى ابن ملا ٠‏ وكذلك رده المحقق ف التحرير مع أنه 
قدام فى الباب الثانى مايفيد أنه لاخلاف فى أن الإجماع لامحتاج إلى الستد . قال : أما على القول يعدم لزومه 
فظاهر : وأما على القول بازومه فإن النمتاج إليه قول كل الأفراد : وليس هذا إجاعا بل الإجماع هر كل 
الأقوال اللتوقف على كل واحد ؛ ولا ممتاج هذا إل المستيد ء وإلا ذا الثابث.به ممتزاة المسئند ( قوله كقول 
غبيدة ) بشتح العين وكسر الباء الموحدة . 

باب القياس 
شروع فى الأصل الرابم من الأصول الأربعة للأحكام ( قوله والعبرة لعموم النفظ ) أى لا الخصوص 
السبب فاللفظ عام يشمل الاتعاظ ؛ وكل ماهو رد" الثبىء إلى نظيره فيدل على الاتعاظ عبارة وعلى القياس 
إشارة لأن الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام.له:؛ والقياس يكون يطريق المنطوق من 
غير أن يكون سباق الكلام له . سلمئا أن الاعتبار هو الاتعاظ لككن يثبت القياس دلالة » كذا ف التوضيح . 


ا 

وأقيسة الرسول والصحابة أشرر من أن تن كقوله عليه الصلاة والسلام للمتنعمية « أرأيت لر كان على أبيك 
دين : فهذا بياذبطريق الرأى وتعلى لامقايسة؛ وقد دل الكئاب على وجوب قبول قول الرسول : وقول الرسول 
دل على حجية القياس : فكان كتاب الله دالا عل الأحكام الثابتة بالقراس فلا يكون فى الكتاب تفريط ء وإذا 
قالوا : إن القياس مظهر الحكم لإمثدت ( وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب ) اقوله تعالى ‏ فاعتيروا ‏ 
( وهو التأمل فيا أصاب من قبلنا من المثلات ) أى العقوبات ( بأسباب ثقلت عتهم انكف عنرا احير ازا عن مثله 
من الحزاء ع إذ الاشكر اك ى العلة يوبجب الاشتر الك فى المءاول ( وكذلك التأمل ع استدلال ثان بالعقوك 
( فى حقائق اللغة لاستعارة غير ها) أى غير الألفاظ الحقائق لها (سائغ ) أى مجاثر كالتأمل فى الإنسان الشجاع 
لاستعارة اسم الأسد له ( والقياس نظيره ) أى نظير كل واسحدمن المتأملين ( وبيائه ) أى التأمل بالوجهين يعحقق 
( ف قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة و بالحنطة و) بالنصب ( أى بيعوا اللنطة .اللخاطة ) إذ الباء تفتذى ثعلا » 
وروى باارفع بتقدير مضاف : أى بيع الحنطة » والإخبار من الشارع جار تبري الأ»ر ( و ) حي ثكانت 
( الحئطة مكيل ع أى له صلاحيةالكول ز تر.ل مجنسه وقوله مثلا ال حال لما سبق ) من تقدير بيعوا : أى حال 
كرتبما متائلين » والأحوال شروط لأا صغات » والصفات عقيدة كاأشروط ء فإن قوئه أنت طااق راكبة 
بمازلة قوله إن ركبت فأنت طالق : أى ببعوا بهذا الوصف وهر القائل ( وع كان ( الأعر ) وهو بيعوا 
( للإيجاب ) باعتبار الوصف ( و ) ذلك لأن (البيع مباح)بإجماع فلى يكن تسليط الأعرعليه فيصرف الآمر إلى 
الخال وهى مثلا يال ( الى هى شرط ع الجراز فكأنه قال إِذا عم الخنطة فراعوا الممائلة (وأراد بالمثل القدر ) 
وهر الكيل فى المكيل والوزت فى الموزون دون غيره ( بدليل ماذكر فى حديث آلعر كبلا بكيل ) ووزنا بوزن 
مكان مثلا ,مثل ( وأراد بالفضل ) فى قوله والفضل ربا ( اافضل على القدر ) إذ لا ربا فى -حفنة #هنتين مالم 
يبلغ نصف صاع ( قصار ) بما ذكرنا ( حكم النص وجوب النسوية بينهما ) أى بين الحنطة والحنطتين 
( ف القدر ثم الحرمة ) للفضل تثبت ( بناء على ذوات حك الآمر ) وهو النسوية ( هذا ) الل كور من وجوب 
النسوية وحرمة الفضل ( حكم النص و ) السبب ( الداعى إليه ) أى إلى وجوب النسوية ( القدر والحنس لأن 
وسيجىء إيضاحه فى المعقول ( قوله » لقرله عفيه السلاة والسلام الخثممية الخ ) ذكر المصديل ف شريحه أنه 
عليه الصلاة واللام قال للمختدمية وقد سآلئه عن الحج عن أبها « أرأيت او كان على أبياك دين فقضبتيه أما 
كان يقبل مك ؟ فقالت: نعر » قال عليه الصلاة والسلام : فادين الله أحق أن يقغى (١‏ قول المصنف : 
وأما المعقول الخ بان الاستدلال بدلالة القعص. على حجية القياس له ثالت معناه اللغرى : ومياه دلاذ 
معقولا لأن الوقوف على المراد محصل بالتعقل لا بظاهر اانص , والأثلات مع مثلة ,متم المم وضم المثاثة ؛ 
وفسر الاعتبار بالتأمل وإن كان المراد منه وال تعالي أعلر رد أنقنا إلى أأشسهم ف استسقاق ثلاك العقوبات 
عند مباشرة تلك الأسباب : لأن هذا الرد" إنما يتحقق بالتأمل فى أحواللم : ولما كان التأمل هو المراددى إلى 
هذا الرد «جمل التأمل نفسه إقامة لاسبب مقام المسبب؛ كذا فى ابن نم ( قول المصنف : والحنطة مكيل ) 
مبتدأ وخبر + وتقدير الشارح كانت بقتضى أن يقرأ مكيلا بالنصب ولا يساعده الرسم ( قول المصئف : 
والبيع مباح) مبتدأ وخبر ء وتقديره إن غير إعراب اللان : أيضا ( قوله فكأنه قال إذا عنم الخ ) قال المصنف: 
ولاغرو أن يكون الشىء مباحا وجب رعاية شرطء عند الإقدام عليه: فالتكاح مباح والإشراد عليه شرط عند 
ا 8 دف 0 الظلاهر أن الأمر 000 بالصفةالمد كورة للدلالة على أنه 0 
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إعات الي فى قدي رايت هذه الأمياك ) الينة امنا ر فى أن تكرتع كه الأمرال رأفلا 
متساوية + ولن تكون كذلك إلا بالقدر والخنس ؛ لأن الممائلة ) بين الشيعين ( تقوم بالصورة ) أى بالذات 
( والمعى ) لكل يمحدث ( وذلك باأقنى لأنه سردي الصورةٌ : و إليه أغار بقرله:مثلا عثل ( والخئس) لأله 
بسوى المعتى : وإليه أشار بقوله : الحنطة بالحنطة ١‏ وقد يعساف اللحكر إلى علة العلة : ول يعتبر وا العدد هنا لأنه 
لايتى التفارت واعتير وو فى نات العدوان الشرورة : وق اللي لأنه شرع الأر خصية فتسودل فيه حبى جوزه 
ف غبر الى كاشياب وسائر المكيلات والموزونات ( وسقطت قيمة الدودة ) ف الربوياث ( بالنص ) وهر 
قوله عليه الصلاة والسادم : جيدها ورديبا سواء ( هذا) أىكون الداعى إلى وجوب التسوية القدر والننس 
( حكم ) ثابت بإشارة ( النص ) لا بالوأى ( وقد وجدنا الآرز وغبره ) ممالم يوجد فيه نص كالدخن وابامص 
١‏ أمثالا مثساوية ع أي قابلة التساوى بالمسوى الم كورد فكان الفضل على المماثلة فيها فضلة خحاليا عن العوضصس 
فى عقد البيع مئل جكم النص ) فى الأشياء الستة المنصوصة ( بلا تفاوت فلزمنا إثباته ) أى إثبات حكر النص 

١ 

الماواة صورة ومعتى » فإذا وجدتا هذه العلة فى سائر المكبلات والموزونات اعتبر ناها بالمتطة والذهعب 
(وهوع القياس المذكور ( نظير المثلات ) ليس بينبما فرق باعتبار اانفار فى ااسبب والحكر ( فإن الله تعالى قال 
هوالذى أشترج الذيين كفرو! من أهل الكتاب منديار هم لأول الحشر ‏ إلى قوله ‏ فاعتير وا يا أولى الأبصار 
( والإخباج من الديار عقوبةكالقتل ) قال تعالى ‏ ولو أنا كتبنا عليبم أن اقتلوا أنفسكر أواخخرجوا من دياركم - 

- 0 1 0 1 . 
فالتخيير دليل على أنه مز اته ( والكفر يصلح داعيا إليه ) أى إلى الإخراج نا يصلح سبا للقتل ( وأول الحشر 
يدل عل تكرار هذه العقوبة ع لأن الأول 355 على ثاب عه > والشر إخراج قوم من مكان إلى أخخر 35 الام 
بمعتى فى . وآخره وأن لهم عمررضى الله عذه فى نحلافته إلى يبر ء ثم ( دعانا ) سبحانه وتعالى ( إلى الاعتبار 

الج 97 5 مدر وز ا الاك اه ا 
الخرمة ثابتة بإشارة الأمر» عرف ذلك بالتأمل ىصيغة النعس وبقواء عليه الصلاة والسلام ٠‏ الفضلربا» لآن 
الريا ام لول زادةٌ ل أجد البدلين (قوله أكل مدت م فإِن كل موجود من اللدث ع وجود بصورةه ومعتاة 1 
والممائلة إئما تقوم سما : فالقدر عبارة عن امتلاء المعيار بمنزلة الطوك فيا له طول واأعرضي فيا أه عرض 
فتحصل به المائلة صورة ء والبنس عبارة عن مشاكلة المعانى فتقبت به المماثئلة معتى ( قوله وقد بضافب المكر 
إلى غلة العلة ) يعنى أن القدر واللهنس علة العلة : وذلك لآن العلة الداعية إلى وجوب الفسوية هو 5ونبا أمثالا 
متداوية ثابت بالقدر والخفس فبضاف وجوب النسوية إلى القدر والخنس ببذه الواسطة فهر وجه قول 
المصنف والداعى إليه التقدر والحنس ( قوله ولم بعتبر وا العدد عنا ) أى فىباب الربا ء ولم جعلوه من الممائلة 
صورة كالكيل والوزن (قوله للضرورة ) وهى أن الأتلاف قد تق والتروج عن العدوان واجب والتفاوت 
فى القيمة أكثر ( قوله فى الأشياء السنة المنصوصة ) أى فى حديث ٠‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والير 
بالير والشعير بالشعير والمر بالممر والملح بالملج مثلا مال سواء بسوام يدا بيدء فإذا اختافت هذه الأجناس 
فببعوا كيف شم إذا كان يدا بيد » رواه مسلم "كنا فى الخحلى ( قوله أى إثبات حكر النص ) وهو كرن الفضل 
غباليا عن العو ضص وكوئه حراما ( قوله وآخره وأن جلاهم غمر ) كذا ف النسخ م ولعله أن جلاه يدوت وأو 
ها هو ف ابن يم أو أوان أنى وفت جلام »كا رأيته مصلحا ف ندمخة ( قواه إلى خيير ) كذا 


114 
بالتأمل ىمعا النص ) بقوله ‏ فاعتبروا ‏ ( العمل به ) أى بما وضح لنا من المعنى ( فيا لانص فيه ) فتعتبر 
أحوالن! بأحواهم توقيا عما تزل بهم ( فكذلك هاه" ) أى ى الشرعيات ( والأصول ) أى الكتاب والسنة 
والإجماع وى الأصل معلولة ) أى ذات علة مثل التصوص فى المقدرات من العيادات ( إلا أنه لأبد فى ذلاك ) 
التعايل ( من دلالة المييز ) أي دلبل بميز ماهر ألعلة عن غير ها ]د لامموز التعايل بكل وصف ( ولا بد قبل ذلك ) 
التعليل والقبيز ( من قيام الدليل على أنه للحال ) أ النص فى ححال القياس ( شاهد ) أى معلول ولا يكق كون 
الأصل فى النصوص التعليل . 
خرط الفياس 
( ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كا ذكرناه وشرط ) وركن وحكم ودفع فشرطه أربعة ( أن لايكون 
الأصل ) أى المقيس عليه ( مخصوصا بحكه ) أى حك الآصل (بسيب ( نص أخخر ) دال عل الاختساص 
( كقبول شبادة شزعة ع وده خخص بقوله عليه الصلاة والسللام و من شبد له شرععة فهو حسبه » وسماه 
ذا الشبادتين كرامة له فلا يقاس عليه غيره وإن كان أفضل كأنى بكر رفهى الله عنه لثلا تبطل الخسيوصية 


ف النسخ . وصوابه من غير لأنه جلاه, منبا إلى الشام ( قول المصئف : فكذلك هاهنا ) أتى بطريق الدلالة 
لا القيامنحى يكون إثبات القياس بالقياس » بيانه أنه تعالى لما أدمحل فاء التعلول على قواه ‏ فاعتيروا ‏ جعل 
الفصة الملكورة علة لوجوب الاتعاظ : وإنما تكو زعلة له باعتبار قضي ةكلية : وهى أن كل من علم وجود 
السبب يحب عليه الحكر بوجود المسبب حتى لولم يقدرهذه القضية لكليةلايصد قالتعليل لآ نالتعايل إنمايكو نصادقا 
إذا كان الحكم الكل صادقا فيكون حينثد هذا الحزثى صادقا : فإذا ثبنت القضية يثبت وجوب القياس 
فى الأحكام الشرعية . وهذا المعنى يهم من للفظ القاء وهى للتعليل فيكون مفهوما بطريق اللغة فيكون دلالة 
نص ٠‏ كدذا فى التوضيح ( قول المصنيف ل الأأضل معلولة ) لآن الأدلة قائمة ع حجبة القياس هن 
غير تفرقة بين نض ونص » فيكون التعليل هو الأصل إلابمانع مثل النصوص ف« المقدرات من العبادات ؛ 
مان تعر يف العلة فى بيان ركنه . كذ. ف ابن تجم : ويه ظهر أن فى كلام الشارح سقطا نتنيه ( قوله ولا 
يكى كوت الأصل التعليل + لأآنه ثابيت من طر يق الظاهر ء وقد وجدئا من التصوص ما هو غير معلول 
بالاتفاق . واحتمل أن يكون هذا النص المعين من تلك الملة ؛ فلا يصمح المْسلك بذلك الأصل والإلزام > 
على العير مع هذا الاحال : لآن الظاهر يصلح حجة للدفم لا للإلزام انا فاستصحاب الخال . لكن هذا الأصل 
وهو كون التعليل أخملا فى التصوص لم يسقط بالاحتال أيقا حنى جاز التعليل للعمل به قبل قيام الدليل على 
كونه معلولا وإنلم بيصم الإلزام به على الغير » كذا فى العزمية عن الشف . 
شرط القياس 

( فوله أى المقيس عليه ) هذا التفسير بناء على ما عليه اللسهور من أن الأصل هومحل الحكم المتصوص 
عليه كالير فى قياس الأرز عايه والفرع الل المشيه به : وغند البعض الأصل الدايل الدال” على الميكم 
ف القيس عليه . والفرع هر الحكم التايت فيه بالقياس ( قول المضنف : مخصوصا محكمه ) الباء داخخلة على 
القصور لأن الحكم مقصور والأصل مقصور عليه كا فى قول الزعنشرى فى تفسير قوله تعالى ‏ إياك عبد - 


ل 
زوأن لايكوت + الأصل (معدولا به ) أى مائلا عن ) سنن ( القياس كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ثاسيام 
حديث د على صومك ؛ إنها أطعمك ربك » فلا يقاس عليد المخطئ ( وأن يتعاد“ى ) وهذا الشرط الثالثمقيد 
بقيود خسة ذكرهأ بقوله ( ابلدكر الشرعى ) إذ القياس لاتجرى فى اللغة ( الثابت بالنص ) أي الكئاب والمنة 
والإجماع لا بالقياس : وكون المتعدى ( بعينه ) بلا تغيير بالفرع هكم الأصل من الإطلاق والتقريد : وكون 
المتعدى ( إلى فرع هو نظيره ) أى نظير الأصل ف العلة والحكم ( وكون الفرع لانص فيه ) قطعئ الدلالة لآنه 
فيا لابساغ للاجتباد ( فلا يستقم التعليل لإثيات امم الزنا للواطة ) تفريع على القيد الأول ( لأنه ليس بحكم 
شرغى ) وإها دو من الأسماء : وإثما عد" عندهها بدلالة النص لا بالقياس ؛ إذ لا قياس مع الاغة ( ولا لصحة 
ظهار الذى ) قياسا على مصة طلاقه كالمسام : وأنه تفريع على الثالث (لأنه ) أي التعليل ( تغيير الحرمة المتناهية 
بالكذارة فى الأصل ) وهو ظهار المسام ( إل إطلاقها ) أى الحرهة ( فى الفرع ) وهو ظهار الذى ( عن الغاية ) 
وهر التكفير . حاصله أن الحرمة ف المسلم مغيناة بالكفارة » وف الذى مؤبدة لاتتمى بها لعدم أهليته فلا 
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معناه : تمك بالعيادة لانعيد غير ك ( قول المصنف : وأن لايكون معدولا به عن القياس ) أى عن طريقه ؛ 
والمراد بطريقه أن يعمل معنى ويوجد فى كر فيخر ج مالم يعقل كأغداد الركعات والأطوفة ومقادير الركاة ؛: 
وبعض ماخخص يحكقه كالأعراف بإطعام كفار ته أهله : أو عقل ول يتعد" "كشرادة خز بمة : أو عمل على خلاف 
علة شرعية: توذاكله ما عدل به عن القياس ( قوله فلا يقاس عليه الغخطئ ) لأله معدول به عن القياس أن 
القياس فيه فواتالقربة بما يضاد ركبا وإن كان ناسيا والنسيان لايعدم الفعل الموسجود ولا يوجد المعدوم ولكن 
يت اليقاء معد بالحديث( قوله «قيد بقيودخسة ع عدها غيره من الشراحسئة وجعل علبا التعدية : ولعل 
الأظهر ما فعله رحمه الل تعالى + إذ التعلدية عى الشرط المقيد بالقيود المذكورة ء لا قيد لدز قوله إذ القياس 
لاجرى ف اللغة ) لأنه قد لابراعى المعنى ف الوضع كو ضع الفرس ونحوه : وقد براعى ا فى القارورة ؛ 
لكن رعاية المعتى إنما هى الوضع لا لصحة الإطلاق حى لاتطلق القارورة على الدن لقرار الماء فيه ء فرعابة 
المعتى لأولوية وضع هذا الانظ هذا المعتى من سائر الألفاظ ‏ كذا فى التوضيم . فإذا وضع لفظ لمسمى 
. صوص باعتيار معنى يوجد فى غير م لابصح لنا أن نطلق ذلك الافظ على ذلك الغير حقيقة ( قوله لا بالقياس ) 
أى لاجو زأن يكون حكم الأصل ثابنا بالقياس ؛ لأنه لو اتحيدت العلة فى القياسين فذ'كر الواسطة ضائم . 
وإن لم نتحد بطل أحد القياسين لابتنائه على غير العلة الى اعتبرها الشرع فى الحكر مثاذ إذا قيس الذرة على 
الحئطة فى حرمة الربا لعلة الكيل واللخنس ثم أريد قياس شىء آخخر عل الذرة ٠‏ فإن وجدت فيه العلة : أعنى 
الكيلوالخنس كان ذكر الذرة ضائعا ولزم قباسه على الخنطة ٠‏ وإن لم ترجد لم يضح قياسه على الذرة لانتفاء 
علة الحكم كذا فى التلونح ( قوله بلا تغيير فى الفرع الأصل ) تفسير لتعدتى اطكم بعينه » وكان الصراب 
أن يقول للأصل باللام صلة تغيير : أى لحكر الأصل » والمراد أن لا بغير فى الفرع حكم الأصل من 
إطلاق أو تقبيد أو نحو ذلك مما يتعلق بنفس اللحكم ؛ وإنما يقع التغيير باعتبار امحل وباعتبار صيرورته ظنيا 
ف الفرع ( قوله أى نظير الأصل ) أى الأصل المفهوم من التعدتى ( قوله قطعىّ الدلالة ) صفة لنص : أى 
فامراد تثى نص قطعى الدلالة على الحكر المعدى أو عدمه ( قوله وهو ظهار اللسلم ) فإن حرمته تذبي بالتكفير 
( قوله سعاصله أن الحرمة ف المسام مشياة بالكفارة الخ) وأيضا فإن الراجب على المظاهر إذا لم يقدر على 
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عل المسلم خلافا للشافعى (ولا) يستقم التعليل ( لتعدية الحكم من النابى فى الفطر إلى المكره والقاط؟) 

ري على الرابع ( لآن عذرهما دون غذره ) إذ النسيان مضاف إلى صاحب الى بدليل (: [نما أطعماك اله 
عدلافهما ( ولا ) يستقم التعايل ( لشرط الإمان فى رقبة كفارة اين والظهار ) تفريع على الخامس ( لأنه تعدية 
إلى ثىء فيه نص بتغييره ) بالتقييد كنا مر + والتحقيى أن يع الشروط المل كورة للقياس راجعة إلى شرط 
مركب من أمرين وهو التعدية من غير تغيير كما بسطه ابن نم ( والشرط الرايع أن يببى حكر اا: نعي بعد التعلرل 
عا وا ص ل الل الو رو دا شع كا ١‏ الى يدخخل تحت الكيل ( من أوله عليه 
الصلاة والسلام « لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا سراء بسواء ؛ ) مع ! 0 لقليل والكثير لذ بالتعليل بل بدلالة 
الخص ( لآن الأسئك ثثناء حال القساوى ) بشوله : إلا سواء ب.واء ؛ ( دال على عموم صذرء+ أ صدر الكلام 
وهو الطعام ( ف الأحوال ) أى أحوال بيع العلعام وعى ثلاثة تساو و تفاضل وعازفة ( وان يثيت ذلك ) أى هذه 


الإعتاق هو السوم . والصوم لابصح من الكافر . والواجب بالنص #رير عثتلفه السوم . والكائر ليس 
بأدلى له وإن “كان أهلا لاتحرير اللطاق زر قول المصئف : لأن عذرهها دون عذره) فإن الخطأ يمكن الاحتراز 
عنه بالتغيت ء والاحتر ازوال'كراه حادث بصنع العبد غير مقدا فإلى صاحب الح :.ولمذا لامعل له الإقدام 
عل القطر + غيلاف النسيان فإله مياوى محمضس جبل عليه الإنسان . فتعدية لدجم من الناسبى إإيبما تعدية إل 
ما ليس بنظيره فيكون فاسدا , هذا ولومثل بغير هذا المثال لكان 10100 ن عدم صحعته أكو نه معدولا به 
عن سنن القيامت ومثاله تعدية الشافعى رمه الله تعالى حكر التيمم فى شرط لنية إلى الوضوء . قال : لأنما 
طهارة فلا تتأدى إلا بالتية مثله . وقلنا ليس بتلير الحيم , لآن التيمى تلو يش سقيعة وجعل طوورا لاضرووة بالنية 
والوضوء مطهر بنفسه فار يقساويا فلم يصح القياس١‏ 57 سطه ابن تم ) قال : وبيانه أن التعدية عيارة عن 
اعتبار وجوه مثل حكم الأصل الشرعى فى الفرع بمثل عايه : والمراد من التغيير أعم من أن بكون فى حك 
النص أو ف مناط الحكم أو ف الفرع + وغل هذا أخر مع العلة القاصرة والقياس ' الاذوى وها كان وها 

بنص آخر ٠‏ فإن التعليل فى ذلك يفضى إلى تغيير حكر النص + ورج ماكان معدولا يه عن القياس فإن 
التعليل فيه يغيره إلى كونه قياسا : ورج مالم يكن الليكي الثابت بعينه فإن ذلك تغيير + وخخرج مالم يكن الفرع 
نير ه لآن تعليله تغيير لمناط الحم “نا فى الناسى مع الخاطئ + فإن مناط الحكم فى الناسبى عدم قصد الإفساد 
مضافا إل صاحب الحق . وبالتعليل بتغير ذلك : ورج ماكان فيه نص لأن التعليل إن كان موافقا النص 
فل تعادية ؛ لآن وجود اللدكم حينئذ فى الفرع بالئص لا باعتبار وجود العلة » وإن كان خالا ففيه تخبير حكم 
النص فى الفرع ٠‏ وريج مالا يني حكم النص . بعد التعليل على ماكان قبا . فإن ذلك تقيير . كذا ف التقرير ؛ 
وهو تقرير حسن يجب حفظه ؛ ولكن المشايخ قصدوا الإرشاد وإيناس الأذهان بتكرار شروط القياس ام 
( قول المصنف : وإتما خصصنا القليل الخ ) جواب نقضص تقريره أن غم غير تم قوله عليه الصلاة والسلام 
« لاتبيعوا الطعام » المحدبث فإنه يعي القليل والكثير (مشصيهم : ل بيع القليل 
بالقليل مع عدم القفاوىاقولكر إن علة الر با القدر وا نس 21000 بيع الحفنةبالحفنتين 0 
فيه الربا . وتقرير ا لحواب أن المراد النسوية بالكيل وهى لانتصور إلابالكثير فلا نسام أله يعم القليل والكثير "كا 
يقال لاتقتل حيوانا إلا بالسكين . معناه + لذ تقذ 0 ل بقتل بالسكين د 
لايفتل بالسكين كالقمل والبر غوث لايدنعل تحت النبى . كذا فى التوضيح ( قول المصنف :وان يثبت ذلك 
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الأحوال ( إلا فى الكثير المعلوم بالكبل ) فكان آتعر الكلام دليل على أن أوله لم يتناول. القلبل ( فصار التغيير 
بالقص) أى بدلالته حال كونه ( مساءحبا للتعليل ل') أنه صل بع أىئ بالتعليل. ؛ فإن الاستئناء يدل على أن 
القليل ليس بمراد : وتعليلنا بالكيل يدل أيضا أنه ليس بمحل فتوافقا ( وإثما سقط حق الفقير في الصورة ) أى 
ذات شاة الزكاة » وجازت التسمية بإذنه تعالى الثابت ( بالتس لا بااتعليل ) يدقع الماجة ( لأنه تعالى وعد 
أرزاق الفقراء ) بقوله ١‏ ومامن دابة ف الأرض إلا على الله رزقها » ( ثم أوجب مالا مسمى عكالشاة والبقرة 
١‏ عل الأغنياء لنفه تعالي » بتصوص الركاة ( ثم أمر ع( الأغنياء ( بإ#از الم اعيد ) للفقراء ١‏ ءن ذلك المسحى 
وذلك ) المسمى ( لابحتمله ) أى الايجماز للفقراء من عيته ( مع اختلاف المواعيد ) لاندلاف حاجائيم ( فكان) 
الأمر بإتمازها ( إذنا بالاستبدال + بدلالة التص المصاحب للتعليل لا للتعليل . 

ركن القياس 
( وركته ) أىالقيا سأر بعة أشارإايها بقوله (ماجعلعلما) أى وصف جع علامة (على حكر النص مما ) أى من 
الأوسماف الى ( اشتمز عليه النص)» أى نيت كه أه كاشيال نس الر با على الكل واجنس (وجعل الفرع نظيرا 
له فيحكه ) أىللنص فى حك, النص كجوازوفساد وحل وحرمة . وهو احبر ازعن العلة القاصرة ( بوجوده 
فيه أى يسبب وجود ذلك الوصف ف الفرع ( وهو ) أى ما جعل علما ( جائز أن يكون وصفا لازما ) , 


إلا فى الكثير ع لأن التاوى إنما بعتبر بالكيل بالإسماع وبالتص على مامر » والتفاضل إما يكون 
عند وجود الفضل على أحد المأساويين كيل . واازفة عبارة عن عدم العلم بالمباواة كيلا . والكيل 
لابتأق إلا فى الكثير . فعرفنا أن اختصاص القليل ثايت بدلالة التصى أنه كان مصماحبا للتعليل لا أثه حصل 
بالتعليل ( قول المصنض: ولا سقط حق الثقير الخ ) جواب سوال تقديره:أنم غير م النص ٠»‏ وهوقوله 
صلى الله عليه وسلم ٠:‏ همس من الإبل السائمة شاة » وغبره ثما يدل على دفم عين ذلك الشىء دون القيمة 
بالتعليل بالحاجة : أى بقولكم إن العلة وجوب دفع الخاجة عن الفقير » وهذا المعنى مرجود فى دفع القيمة ٠‏ 
فأجاب بأن سقّوط الصورة بالنص لا بالتعليل الخ ( قول المصنف : ثم أمر بإتجاز المواعيد الخ ) أى يقوله عليه 
الصلاة والساهم و خذها من أغنيائبم ورداها على فقرائهم ؛ قاله المصنف ( قوله لاتللاف حاجامهم) فلايكورن 
حهم متعلقا بالعين بل بمطلق المال ( قول المصنف : فكان إذنا بالاستدلال ) أى لتقفبى حرانجهم : والخاصل 
أن هنا حكين : جواز الاستدال وصلاحية عين الشاة لأن تكون مصر وفة إلى الفقير : فالأول ثايت بدلالة 
الس ٠‏ واللاق مسسطاء من العرارة زهو ممال باللسة + و إذًا صابحت غينيا نقبتها بالأزى . 
ر كن القياس ١‏ : 
( قوله أربعة ) وهى الأصل والفرع : وحكم الأصل والوصف التامع أشار إليها المصنف يقوله : ماجعل 
علما الخ . وأما حكر الفرع فثمرة القياس ونتيجته ١‏ ولا يجوز أن يكون ركنا له وموقوفا عليه "كما قاله ابن 
الخاجب ( قوله أى وصف جعل علابة ) أى وصف مشترله بين الأصل ء والفرع إنما “في الركن علما لآن 
الموجب فى الحقيقة هو الله تعالى . والعلل أمارات على الأحكام ء فكان ذلك المعنى معرفا الحكم وهر معنى 
العلى؛ ثم هوعار على امنكم ف الفرع عند أكثر مشايمنا لات الدكم فالقرع مضا ف إليه لا لمكم ف الأصل عن هم : 
أى فإنه مضاف إلى النص . وعند مشايخسمرقند وجمهورالأصوليين هو علي على الحكر ف الفرع والأصل لآن 
الحكم فييما مضاف إليه عنده, » كذا جامع الأسرار ( قول المصنف : وهر جاثر أن يكون وصفا لآزء' الخ) 
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للمنصوص كالثتية فإئها لازمة انمضروب غللنا بها زكاة الحل ( واميا ) كالدم فى حديث المستحاضة 
فإنه دم عرق القفجر ؛ فالدم اسم جنس والتعليل به يدل على اعتبار صفة النجاسة ( و ) وصفا ( عارضا ) 
كانزيجار المذكور فإنه وصف عارض ؛ والتعليل به يدل على اعتبار صفة الخروج ( و ) وصفا ( جليا ) 
لامحتاج إلى التأمل كالطواف فىحديث : واطرة ليست بنجسة فإئها من الطوافين » ( وخفيا) كالقدر 
دين الله بدين العادق حديث الممتعبية ( وفردا كتعليل ربا لفسيئة بانس والكيل ؟ ( وعددا )كتعليل رم 
التفاضل بالقدر مع الحنس وكتعليك عليه العسلاة والسلام فى المستحاضية بالدم والانفيجار ؤوشرز ) أن يكون 
الرصغ اذى جعل هلة وى النص ع أى المتصوص ؟الداواف فى حديث الهرة ( وى ١غيره‏ إذا! كات ) الغير 
لثابتا يمع أى بالتص كتعايل جواز اأسلم شمر الساقد ل( ودلذلة ) أى دايل ( كون اأو صف علة صلاحه وعدااته 


هذا إشارة إلى ننى شرائط اعتبرها بعضبم ف العلة : وهى أن يكون وصفا لازها جليا منصوصا عليه 
ليس شر ذا ولا حكم شر عي حتى اجوز التعليل بالااسي ولا بالعارفضصس ولا باحق ولاق غير ا موس 
عليه ولأ ماطر قب عي وحيشعن فسباعدا وذ كر شرعى - وكلها حور با التعليل علدنا وك ذ كرها 
المصئف هنا » وبيان أداة المنع والأجوبة فالتلويح ( قوله غلانا بها زكاة الحلى ) فإنالركاة إتما يجب ف امروب 
من الذهب والنفبة الثسنية فى أصل الحلقة : وهذه الصئة لاتبطل بصير ورمهما حليا ( قوله كالدم فى حديث 
المتحافة ع أى فى بيان غلة انتقاض الطهارة ( قوله فالدم اسم جنس ) قال فى التاويح : المراد بكون العلة اسم 
عنس أن يتعاق الحكي بمعناه القاهم ببغسه : أى غير القالم بالافظ مثل كون اللدارج من المستحاضة دم عرق 
جر . لا أن يتعلق بنفس الاسم المْتلف باتلاف اللغات ( قوله فإنه وصف عارض ) لآن الدم «وجود 
فى العرق باذ اتفيجار و( كوله كتمايله علي العيادة والسادام 00 دمن اله تعاللي الخ 1 والعلة كرتبما ديئا وهو 
أى حيث اغئير شيثين امم الدم وصفة الانفجار . قال ابن نجم عن الكشف : وبعاء آنه لأبد ابوت | 

ما نحن بصدده ( قوله كتعليل جواز السلي بفقر العاقد ) وذلك فيا روى أنه عليه الصلاة والسلام نمى عن بيع 
ماليس عند الإنسان ورخص فى السلي ؛ فالر خصة معلولة بإعدام العاقد وإفلاسه وذلك غير مذ اكور ف النص 
لكنه ثايت به لأنه يفعقر إلى العاقد والإعدام صفته فيكون ثابتا بالنص ( قول المصئف : ودلالة كوت الوصيف 
علة اليخ ) اعلر أنه لاخخلاف أن جميع أوصاف التص لايجوز أن تكون علة لأن جميعها لايوجد إلا فى المتصوص 
عليه فيوئدى إلى سد باب القياس . واتفقوا أيضا على عدم جواز التعليل بكل واحد من الأو صاف لأنه لاتأثير 
بلدميع الأوصاف فى الحكم : واتفقوا أيضا على أنه لايجوز التعليل بأى وصف نشأ من غير دليل لما فيه من 
والمسالك الصحيحة :التص والإجماع والمناسبة : فالنص يصلم دليلا على الملة بلا خلا سراء دل عليه بطريق 
التصريح كقوله تعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس - فإن اللام ظاهرة ف التعليل ء أو بطريق التنبيه والإشارة 
كقوله عليه الصلاة والسلام : « من بدأل دينه فاقتلوه » وكقول الراوى : سبارسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ظهرر أثره ) أى أثر عين ذلك الوصف ( فى جنس ع ذلك ( الحكي المعلل به ) كتأثير الإخوة لآب وأم 
ف التقديم فى المبراث على الإنيوة لآب قيقاس عليه ولابة الإنكاح ( ونعنى بصلاح ااوصف علالمته » وهو 
أن يككون على وفق العلل المتقولة عن رسول الله صل الله عليه وسلى وعن السلف "الح ) أى الع.حابة فى العلا 
الشرعية المثبتة الحكم ( كتعليانا بالصغر فى ولاية المناكم ) بالفتم حمم منكم ععنى الإنكاح ؛ فللولى إجبار 
الثيب الصغيرة خخلافا للشاقعى (لما يتصل به أى بالصغر ( من العجز فإنه ) أى العجز يؤثر ) فى إثبات الولاية 
( تأثير الطراف ) الذى عثل به الرمول الطهارة لسيثر اخرة ؤلما ينعا به ) أى بالطواف ( من الضرورة ) 
والضرورة مؤثثرة فى إسقاط اانجامة » فكذا الصغر مؤثر فى إثبات الم لابة فكان التمليل به عوافقا لتعليل 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( دون الأطراد ) أى دلائة كون الوصف علته ماذكر نالا الاطراد : أى الدوران » 
كنا زعم بعضهم أن الشرط اطراد المشكم مع الوصف : أى ترئيه عليه ( وجوداع ويسعى ااعارد ( أو وجودا 
وعدما ) يعنى زاد بعض آخر العدم ٠‏ ويسمى الطرد والتكين ؛ أي كلما ويد الوضفب وجد الحكي وكلما 


فسجا + زنى ماعز فرجم . وكذا الإماع يصاح دليلا علييا بالإجماع . وعند عدم النص" والإجاع اختلفر! فيا 
يصلح دلياذ صليرا : ثقال أهل الطرد ذو الاطراد وذو وجود الح عند وسود الوم عب من شير أن يعثل 
فيه تأثيرء لأن العلل أمارات : والموجب ف الحقيقة هو الله تعالى + فلى يشير ط أن تكون معقولة المي بل 
يشترط أن تدميد عن سائر الأوصاف بدلبل قطعى أو ظنى + والاطراد يصلس تذلك لأن الدوران مهما حصل 
حصل العلم أو الظن عادة بأن المدار غلة الدائر . وتمال سهور الققهاء من الساض والخلف : لابصير الرصف 
حسجة بمجرد الاطراد : أن الاطرد'كنا يوجد بين اللمكم والعلة يوجد بين الشرط والليكم . فلم يكن باد من 
معني يعفل وهو أن يكوذ الوصف صالحا للحكي ثم يكون معدولا : والماد بسائحه ملامته : أى موائة» 
ومئاسيئه للحكم غير ناب عنه كإضافة الفرقة فى إسللام أحد الزوجين إلى إباء الأثر لأآنه يناسيه لا إلى الإسادم 
لله ناب عته : إذ الإبيلام عرف عاصيا للحقوق لاقاطما لها (وهوامراد من قول المصنف وهو أن يكون الخ ) 
وتمامه فى جامع الأسرار (قول المصنف : بظهور أثره الخ ) بيان تعدالته ؛ وحاص]ه أن عدالته عندثا هى الآثر ؛ 
ومعناه أن يكون الوصف مراثرا بأن جعل له أثر فى الشرع وذلك بظهوره فى جنس المكم المعلل به وسيتفح 
زقوله فيقاس عليه ولابة الإنكاح ) ذإن الولاية غير المير اث لككن بينبما غبانسة فى الحقيقة ( قوله خلذفا للشافعى ) 
تعنده ليس له إجيارها لأنه علل باليكارة . والحاصل أن إنكاس الصغير معلل بالصغر اتفاقا » وكذا إنكاح 
الصغيرة عندنا يكبا كانت أو ثيبا : وبالبكارة عند الشافعى ' فيملك الاب إجبار البكر الصبغيرة اتفاقا » ولا 
بملاك ثى اليب البالغة اتفاقها : و بملكه عندثا فى الثيب الصغيرة ولا عملكه فى البدر البالغة . وعنده على العكس 
( قوله فكان التعليل به مواذة! لتعليل الرسول صل الله عليه وسل ) فإن العلة وإن كانت فى إحدى الصورتت 
الجر وق الأخرى الطواف لكهما مثدرجتان نحت جنس واحد وهو الفرورة : والحك فق إعدى 
الصورتين الولاية وى الأخرى الطهارة : وهما مختلفان لكنبها مندرجان تحت جنس وهو الحكم الذى تندقم به 
الغرورة . فالحاصل أن الشرع اعتبر الفضرورة ف إثيات حك تندفع به الشرورة . كذا ف التوصيح 
(قول المصئف : دون الاطراد ) شروع ف بيان المسالك للعلة الى يتوه حسما » وليست يصحيدة عئدنا بعد 
ذكر الصحيح منبها ٠‏ واقتصر منه على المناسبة لما فيها من الاختلاف ؛ وكون ٠١‏ سواها متفقا عليه كما علمته 


- 


عدم عدم كالتحر يم مع السكر ء فإن الأحمر يحرم إذا كان مسكرا . وتزول حرمته إذا زال إسكاره بصيرورته 
خماذ ( لأن الوجود قد يكون اتفاتا ) كما فى حميع العلل فإتبا لامذاو عن أو صاف اتفاقية . وكذا الدوران لابدل 
على كون المدارعة للدائر لأ الح كا يدور مع العلك و جودا وغدما يدور مع الشرط : ولا قائل بأن الشرط 
علة ( ومن جنسه ) أى من جنس الاطراد فى كونه لايصلح دليلا ( التعلول بالننى ) و بالعدم (لآن استقصاء العدم ) 
أى عدم العلة ( لابمنع الوجود ) اعلة أخرى ( من وجه آنعر ) لآن اللمكى قد يثبت بعال شى فشضرط العلة 
عندنا أن لاتكون عدما . وعند الشافعية يجوز تعليل العدى بالعدم اتفاقا ؛ وكذا الوجودى عند أكثرهم 
( كقول الشاقعى ق ) عدم ثيوت ( التكاح شسبادة النساء - الرجال أنه لس عاك ) فأشه الحدود ملا يتمقد 
يشبادمين” ( إلا أن يكرن السبب معينا ) ليس له سبب آخعر فيصم التعليل بالثنى عند ( كقول محبى فى ولد 
النصب ع أى مواود الدابة ال مغصوبة ( أنه لم يضمن لأنهلم يتصب ) أى الولد لأن سبب الغمان هنا هو الغصب 
لاغير ( و ) من -جنس الاطراد أيفا ( الانتجاج باستصحاب ادال ) و( هو الحكر ببقاء أمر كان) ف اازهان 
الأول ولم يظن عدمه ؛ وليس غمحة عندنا ( لأن ) الدايل ( للثبت ) لاحك لس عبق ) أي لايدلن غل المقاه 
لأن البقاء غير الوجود . وفيه نظلر بسطه ابن كال باشا ( وذلك ) الاحتجاج إنما بتحقق ( فى كل حكر عرف 
وجوب») أى ثبوته ( بدليله ) أما قبل الاجتراد فى طلب الدايل المزيل فلا يعمل به إجماعا ( م وقع الذاث ف زواله ) 
أى المكم ( كان استصحابا ) يوز أن يكون جزاء شرط مقدر : أى فإذا كان كذلك كان استصحاءا . 
ويوز أن يكون ختارجا مرج التعليل محذف مايدل عليه . وتقديره : وذلك فى كل حكر كذا وكذا فإنه 
أن استصداتب ( حال البقاء عل ذلا وحباع أ دليلا ملز ما ( عند الشافعى ) وكثير هن النفية ذ كره ابن 
نجم ( وعندنا لايكون حبجة موجبة ) أى مازمة لأمرلم يكن ( ولكنها حجة دافعة ) أى مبقية ماكات على ما كاد 


نا ( قوله وكذا الدوران لايدل الخ ) جواب آخخر غير المذكور متنا فكان الأظاهر أن يقول رأيضا ,دل وكذا 
( قوله فأشبه الحدود فلا ينعقد بشبادتين ) أى لأنه ليس بمال أشبه الحدود . وهى لاتنبت بشبادسين لما ايها 
من الشبية ؛ وليس بصصيم : لآن شرادمون مم اأرجال لم يثيت اختصاصها بالمدال ؛ لابطريق الإزام ولا 
بطريق الإجماع ليصيح الاستدلال بعدم المال على عدم القرول فلا ينع كونه غير مال قيام وصف له أثر 
فى صصة إثياته ء وذلك الوصف هو أن النكاح من جنس مالا يسقط بالشبهات تنبرته مع الإأكراه والهزل . 
و بااشبادة على الشبادة ؛ ويكتاب القاضى إلى القاضى . فصار النكاح أوق الآموال بدرجة من حيث ثبوته 
ما ذكر نا من الحزل والاكراه دون المال ( قوله لآن سيب الشيان حنا هرالخصب لا غير فيصح الاستدلا ل 
بعدم الغصب عل عدم وجوب الغيان . لأن ضيان الغصب لايكون بلا غصب . وفيه كلام ذكره ابن جيم 
( قوله ولبس غحمجة عندثا ) يعتى حجة علزمة نا سبظهر ( قواه وفبه نظر بسطه ابن ال باشا ) وذلك أنه إن 
أريد عدم الدلالة بطريق القطم فلاتزاع . وإن أريد بطريق الظن فمنوع . ثم إن ماذكر نصب الدايل فى غير 
مل الللاف + لآن اللخصم لايدعى أن موجب الحكر يدل على البقاء : بل الدال' على البقاء هو سبق الوجود 
مع عدم ظن المنافى : ععتى أنه يفيد ظن البقاء'» والظن واجب الاتباع . وأجاب عنه فالآنوار كما ذكره الحقق 
الفترى يأنا لانسلم أنكل ظن معتبر وإنما المحتبر ما قام الدليل القطعى على اعتباره القياس وخبر الواحد . 
ول يوجد هاهنا دليل قطعى ولا ظنى غل اعتباره فلا يكون مازما على الفيركالظن الاصل بالتحرى( تراه أى 
ملزمة لأمر لى يكن ع كان المناسب أن يقول : أى مثبتة بدل ملزمة أو يقول : أى ملزمة الخصم يل الأنسب 
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كاليد تصلم حجة للدفع لا للوازام . ول التحرير : والرجه أنه ئيس عية أصل والدقع استمرار عدمه 
الأصلى ( حى قلنا فى الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشترى ملك الطالب فيا فى بده 
أن القول قوته ) أى المنترى ولا يجب الشفعة إلا ببينة ) بفيدها الطائب.عل ملك مانى يده لأن اليد دليل للك 
ظاهر! : والظاهر للدفع لا للإلزام ( وقال الشافعى : تحب بغير بيئة ) لأنه يصلم لادقم والإازام عنده 
( و ) مثله ( الاحتجاح يتعارضص الأشباه كقول زفر ف المرافق : إن من الغايات ما بادشخل فى المغيا ) نحو إلى 
المسجد الأقضى ‏ ( ومثبا مالا يدشل ) لهو فنظرة إلى ميسرة ‏ والميسرة لاتدخل فى إمهال الغريم . وتحمر 
- ثم أتموا الصيام إلى الايل . فلت تدخخل ؛ المرافق ( بالشك وهذ!) فاسد لأنه ( عمل بغبر دليل ع لان الغبك حادث 
فلا يثبت إلا بدايل ( وع مثلء ( الاحتجاج بما لايستقل ) بنفسه فى إثبات الحك, ( إلا بوصف يقع به الفرق ) 
بين الفرع والأصل ( كقرفر ) أ بعف الشافعية (فى مس" الذكر أنه مس" الفرج ذككان حدثا كا إِذا مسه 
وهر يولع وهذا فاسد لأنه قياس بلا مقيس عليه زو ) مثله ( الاحشجاج بالوصف الختاف فيه ) أى فى كونه 
علة للحكم ( كقولم في ) بطلان ( الكنابة الالة أنه عقد لاعنع من جواز التكفير ) بالإعتاق ( فكان ) العقد 
( فاسدا كالكدابة باللسر) وهذا فاسد إذ الكدابة المركجلة "كذلك عندنا لاتمنم من التكفير فلى يكن عدم المنعم عن 
التكفير دليلا على فساد الكتابة ( و ) مثاه ( الاحتجاج بما لأيشلك ف فساده كفلم الثلاث ) آيات ( ناقص 
العدد عن سبعة ) يعنى الاتحة ( فلا تتأدى به الصلاة ا ) لاتتأدى با ر دون الآية) وفساده ظاهر . إذ لا 
مناسبة بين المئيس والمقيس عليه ( و) مثله ( الاحتجاج بلا دليل ) وهو حجة للنافى عبد أصماب الظواهر ٠‏ 

وعند لحمهور ليس حسجة أصلا لا فى إثبات ولا فى نتى فيطلب الدليل من الثاى والمثبت جميعا . 


اللدمع بينهما #الآقال المصئف فى شرهه : هو حجة لإبقاء ما'كان على ماكان . ولا بصلم حجة ف حق الإلزام 
على اللقصم ولا لإثبات أمر لم يكن . لآن الظاهر أن الحكى متى يثبت يبى وإن كان الدليل المثبت لايوجب 
البقاء ٠‏ والظاهر يصلح حجة لإبقاء ماكان لا الإاز ام على الغمير ( قوله وى التحرير والوجه الخ ) فى التلويح 
ما بفيد أن ما أخوار د فى التحرير هو المراذ أنا . وغبارته : وعندنا حجة الدقم دون الإثبات , فإن قبل : إن قام 
دليل على كونه حرجة يازم شمول الوسعود : أعتى كونه ححبجة للإثبات والدقم وإلا إزام سول العدم . أجيب 
بأن معتى الدفع أن لايثيت حكر . وعدم الحكم مسائد إلى عسدم دليله : والأصل ف العدم الاستمرارحى يظهر 
دليل الوجود ( قول المصنف : والاحتجاج بتعارض الأشياه ) دو إبقاء المدكم الأصلى ف اللمتنازع فيه بناء على 
تعارض الأأصلين اللذين بمكن إلحاقه يكل واحد منبما ( قوله لأنه قياس بلا مقيس عليه ) لآن نفس المس. إن 
جعل مقنيسا عليه أزم قراس المس على المس . وإن جعل المس مع وصف آخخر لزم أن لابكون الفرع نظيرا 
للأصل ( قوله فلم يكن عدم المتع عن التكفير دليلا على فساذ الكتابة ) أى فيلزع عليه إقامة الدايل . خلى أن 
الصحيح من عقد الكتابة مائع عن جواز الإعتاق لصح الاستدلال عواز اغتاق على فساد الكتابة ذقبل إقامة 
الدليل يكون فاسدا ( قوله وهو حجة للنافى الخ ) قيل المستول عن حكم الحادثة إذا أجاب فبالنظر إلى طلب 
الدليل منه ثلاثة أقسام : من لابطلب منه الدايل بالاتفاق وهومن قال : لا عم فى يحكم الله تعالى فى الحادثة 
- دياه بدليله . ومن يطلب مته الدثيل بالائفاق . وهو من ادعى أن حكم اس تعالى اللتواز مثلا أو عدمه لانتصابه 
مذدعيا . ومن در غتلف كالذى ادعى ننى حكر الله تعالى فى أسلوادية وبلعى ذلك مذهيا ويدعر غيرة إليه . 
فإن العلماء اختافوا قيه . قال أصعاب الظوادر : لا دليل على معتقد النثى لا فى د نفسه ولا قح غيره عند 
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حكم القياس 
( وجملة مايعال له أربعة أقساع ) هذا بيان كه ( إثبات ) السبب ( الموجب ) بكسر ابحم ( أو وصفه 
وإثيات الغرط أو وصفه وإثيات الحكم أو ونه > فالموجب ( كالحنية لخرمة النسا ) ينتح النوث : أى 
المنس بانفراده علة رمه للبيم نسيئة عندنا بإشارة النسى لما فى النسيئة من شببة الشف لى وشببة الربا 'كصقيقته 
(و) وصف الموجب كرصنة السوم ف زكاة الأنعام و ) الشرط >(الشرود ف التكاح ) فإنهما شر طان بالنص 
وفبما غلاف مالك و و) وصف الشرطل كرشرط العدالة والذكورة فيها » أى فى الشرود ذإنهما ليسا يشرط 
لأطلاق ء لا نكام إلا بشبود ؛ ورواية « وشاهدى عدل الم تصح (و) لحك كرالبعير ا ) أى الركعة الواحدة 


المطالية والمناظرة بل يكفيه العْسلك بلا دايل . وقال البعضي : مجب عل التائى إقامة الدليل فى العوّليات دون 
الشرغبات . وعندنا وهو مدهب الحمهور : لادليل : ليس بحجة أصلا لا في النى ولا فى الإثيات . لأن 
لادايل نى للدايل فكيف يككون دايلا ؟ ومامه فى ابن نجم , 
حك القياس 

( قول المصنف : وخملة مايعال له الخ ) أى جملة مايقع التعليل لأجله : يعنى أن مابصاح اتعايل أربعة : 
لكن الثلاثة الأول إنلم يوجد لا أصل قاس عليه لايم تعليلها : لأنه لاتجوز التعايل عندنا إلا لتعدية الحكم 
من اغبل المتصرص إلى تمل أخخر : فااتعليل قدص بالتعدية لا جور لجل إثبات سيب أو صلته لاله إثدات 
الشرع بالرأى ١‏ ولا لإثيات شرط لحكم شرعى أو صغته بحيث لابثيت اللمكم دنه لان هذا إبطال للحكر 
الشرعى ونسيخ له بالرأى ء ولا لإثبات حكر أو صفته ابتداء لأنه نصب أحكام الشرع بالرأى فلا يوز شى : 
من ذلك إلا إذا وجد له فى الشريعة أصل صائح للتعلبل فيعلل ويتعدى حككه إلى محل آخخر . وعلى هذا أورد أن 
فى تمثيله لإثبات الشرط بالشبود ف التكاح عثا : وهو أنه وجد للنواز النكاح بلا شبود أصل وهو عقوه 
المعاملات ١‏ ذإن التكام منها يدليل أنه تسح من الكافر . وأجيب بأن اشتراط الشمود فيه باعتبار أنه عقد 
مشروع للتناسل وأله يرد على ل ذى حظلر مصون عن الايتذال فلإظهار حظره مخعص باشتر اط الشبود : 
ولا يوجد أصل فى المشروعات ببذه الصفة ليقاس عليه ( قوله أي بلحس بانفراده علة محرمة للبيع نسيئة 
عندنا الخ ) اختلف الفقهاء فى أن الحينس باتفراده هل عر م البيع نسيئة ام لا ؟ و هذا اشتالذف وقم موحب 
الح فلر بيصم إثئيات كون الحنس موجبا للحكر بالرأى . لأنا لاجد أصلا نقيسه عليه ولا نفيه بالرأى أيضها . 
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وإتما يكون الحنس بانغراده شمر م النسيئة بإشارة النس أو دلالته أو اقحضائه : لما مر أنه بثيت بإشارة العى أن 
علة الريا القدر والحنس : ووجدتا ق.النسيثة شببة الففضل وهى الخاول فى أحد اللنائبين , لأن النقد خير من 
الأسيثة . فالحنس من حيث أنه بعضى العلة أذ شببة العلة فأثبعنا له شبية الربا ؛ لآن الشبية كاللقيقة في هذا 
الباب حبى فسيد البيع ازئة بشببة الربا ( قوله فإنيما شرطات بالنص ) ضسمير التثنية راجع إلى صفة السوم 
والشبود : وحاصله أن العامة اشبْر طوا لوجوبالزكاة السو مكاشتراط صفة الفو ولو تقديرا فى أموال التجارة 
والشبود فى التكاح . وفيهما خخلاف مالك فل يشترط السوم ولا الشوود : بل شرط الإعلان ف التكاح : ولا 
يدح الدكام شما نفام لاإتانا بالراى بل بالنص : «استدل بقوله تعالى ‏ خا من أمواطم صدقة ‏ الآية وبقوله 
غلبه الصلاة والسللام جو اعلنوا 2 التكاح :0 واستاءل العامة بشو له غيليه الصلاة والسلام 3 فى غس من الؤبل 
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غير مشروعة عندئا لللبى ( و ) صفة الحكر كرسفة الوتر ) وهى واجبة عند الإمام . ( واارايع ) مما يعلل له 
( تعدية حك النص إلى مالا نص فيه ليثدت فيه بغالب الرأي : فالتعدية ا لدي بطل 
التعليل يدون التعءية( جائز عند الشافعى ) فيرجا التمليل بدوك القياس ( لآله وز التعليل بالعلة القاصية » على 
مل النص ( كالتعليل ) للربا ( بالعنية ) وهى مقتصرة على الذهب والفة إذ غير الحجرين لم مخلق تمنا . قلنا : 
الحكم فى الأسل ثايت بالتص . علل أم لا . وإثنا تجوز التعليل للاعتار وتعليانا لتزكاة بالمنية لتعديه إلى اليل 
( والتعايل للأةسام الثلاثة الأول ونغيبا ) بالرأى ( باطل ) لأن نفيها ليس يك شرعى . وف التلويح : الحاصل 
أن التعليل لإنبات العلة أو الشرط أو الحدكم ابتداء باطل بالاتفاق - ولإثيات حكر شرعى عثل الوجوب والطحرمة 
بطريق التعدية من أهلى موجود فى الشرع ثابت بالنص أو الإجماع جائز اتفاقا . إذ ليس للعبد ذلك ( فلم يبق ) 
الاستع ال 0 إلا الرايع ) وهو تعدية حكم النمص وهو غل وسوين : لأن التعدية إن كانت بناء غلى العلة 

الظاهحرة فالترامى أو الماطية والااستحساك , 


السائمة شاة » وقراه ولا نكاح إلا بشرود ؛ ( قوله غير مشروعة عندنا ) بشير إلى خعلاف الشافعى ٠‏ فإنه أثبنها 
لقوله صل الله عليه وسلم « قإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» والبتيراء تصغير البتراء تأنيث الأبتر + وهو 
فى الأصل المتطوع الذنب ‏ ثم جعل عبارة عن الناقص : كذا فى ابن نج عن المغرب ( قوله وهى واجبة عند 
الإمام ) عملا بحديث « إن الله زاذكم صلاة الاوحى الوثره وقال الشافعى :سنة لحديث « وثلاث كتبت عل ولم 
تكب عليك منا الوتر( قول المصدف: ليثبت فيه ) أىليثيت حك النص فيا لا نص فيه ( قوله فيوجا التعايل 
بدون القياس ) ذيكون عنده التعليل أعم من القياس بخلافه عندنا فإنهما شى ء واحد ( قوله وهى مقتصرة عن , 
الذههب والفضة لعل العيارة بلفظ و على "5 #عن 1 3 معتى اقتصار العنيةعليبا ألبا لاتتهداهها المشثىء آخمرما 

سواها » فلهذا لم يجزعند الشافعى الربا فالنحاس والر صاص وتحوهما لأنه علل بالغنية وهى مقتصة على الذهب 
والفضة ( قوله قلنا المكم فى الأصل الخ ) جواب عن تجويزه التعليل بالعلة القاصرة وإثباث للزوم التعليل 
للتعدية ‏ وبيان ذللك أن العلة القاصرة لا فائدة لها فى إثبات. الحكر الى هى فيه : إِذْ الحكر ى الأصل ثابت 
بالنص علل أو لا ء وإتما يجوز التعليل للاعتبار : أى القياس ٠»‏ والعلة القاصرة لاتعدية فيها فلا يجرى فيبا 
التعليل ( قوله وتعليلنا للزكاة بالقنية اليخ ) جواب عما عسى يورد علينا من أن العنية علة قاصرة لا تجوز دون 
التعليل يبا فكيض عالم للركاة بالعنية ولواب أن تعليلنا للزكاة بها لها متعدية فيها إلى الى" لآن العنية 
موجودة فيه بأصل الدلقة : وهذه الصغة لاتبطل بصير ورته حليا » لاف تعليلك يها للر با فإنها لاتتعدى فيه 
إل غير الذهي والنقة ( قوله إذ ليس العبد ذللك) ليس هذا فى كلام التلويح 5 السب إسقاظه ارو اديه د 
قوله ياطل بالاتفاق . ثم قال فالتلويح بعد ذكر الائقاق فى الموضعين : واخختافوا فى التعليل لإثبات السيبية 
أو الشرطية بطريق التعدية من أصل ثابت فى الشرع : بمعبى أنه إذا ثبت بنص أو إجماع كون الغىء سيبا أو 
شرطا لحكم شرعى فهل يجوز أن يجعل شىء آخعر علة أو شرطا لذلك اسليكي قياسا على الشى م الأول عند تحقق 
شرائط القياس ٠‏ مثل أن تجمل الاواطة سببا لوسوب الحد” قياسا عل الزنا ٠:‏ ونجعل النية ى الوضوء شرطا 
لصحة الصلاة قياسا على التية فى التيمم ؟ فذهب كثير من علماء المذهبين إلى امتناعه وبعضهم إلى جوازه ؛ 
وهو اختيار فر الإسلام وأتباعه رحمهم الله تعالى + فاذا احتاجوا إلى التفصيل والإشارة إلى التسوية بين الحكم 
وااسبب والشرط ف أنها يجوز أن تثبت بالتعليل إن وجد لها أصل فالشرع : ويمتنع [ نم يوجد ء وتمامه فيه , 
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( والاستحسات ) اسم لدليل يقابل القياس ابكلى” ( يكون بالآثر والفسرورة والإجاع والقياس المق ) 
أسثلة ذلا (كالسلم ) فإنه جائز بالآثر . وهو« من أسلم منكر فليسلم فى كيل معاوم » ( والاستصناع ) جائر 
بالإجماع لتعامل التاس ( وتطهير الأوانى ) والأبار والنياض الفضرورة الموجة إلى التطهير ( وطهارة سور 
سباع الطير ) بالقياس الخنى لأنها نشر ب بمتقارها وهوعظ, . وهو ليس بنجس من اميت ذالمى أولى . فصار 
هذا باطنا يتقدم ذلك الظاهر فى مقابلته فسقط حك الظادر لعادمه . لكته ل 
#الدساحة انهلدة ( ولما صارت العلت عناءنا علة بأ ذا ع شملافا لها الطد ما عر ( قدمنا على القياس 


ممرحث الاستحسان 

( قوله اسم لدليل يقابل القياس الى" ) كذا فى شرح المصنف . وف التاويح : قد استشرّت الآراء غل 
5 اسم لدليل متف عليه : نصاكان أو إجاعا أو اما يا إذا وقع ومقابلة قياس ترق إإأيه الأنهام حي 
لايطلق على نفس الدليل من غير «قابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف . ثم إنه غلب فى اصطلاح 
الأصول على القياس اللحن خخاصة كا غلب اسم القياس على القباس الحلى” تمييزا بين القراسين . وأما فى الفروع 
فإطلاق الاستحسان عل النص والإجاع عند وقوعهما فى مقابلة القياس الى الشائع ( قوله فإنه جائز بالآثر ) 
أى مع أن القياس بأنى جوازه لعدم المعقود عايء عند العقاد ( قول اميف : والاستصناع ) مثل أن يأمر إنسانا 
بأن مخرز له غضا بكذا ويبين وصنه ومقداره ول يذكر له أجلا . والقياس يقتغى أن لامجوز لأنه يبع معدوم 
لكنيم استحسئو ا تركه بالإجماع لما ذكر عن تعامل الباس ( قواه لاضرورة المموجة إلى التطهير ) يعتى ترك 
القياس وهو أن لاتطهر بعد تنجسها لتعذر صب المماء على التو ض واليثر ونوهما لاتطوير لاذمرورة ( قوله لأنها 
تشرب بمتقارها الخ ) بان أوجه القياس الحنى . ومنتغى القياس الظادر نحاسته لآن يمه حرام كسؤر سباع 
البراعم ؛ وكأن المنامسب ذا كره أيقبا لير جع إليه اسم الإشارة فىقواه : ينعدم ذلك الظادر مقاباتة ( قرل المصنف 
ولما ضارت العلة عتدتا علة بأثرها الخ ) شروع فيا يترجح به أحد القياسين على الآخخر : وحاصله أنهم قسموا 
الاستحسان إل ما قوى أثره وإلى ماتنى فاده وظهرت صمته . وقسموا القياس إل ماش عف أثره وإلى ماظهر 
فساده وشفيت ته . فأول الأول مقدم على أول الثاني وثانى الثاني مقدم على ثانى الأول لأند لا عيرة 
للظاهر بظهوره ولا للباطن ببطونه ؛ وإتما العبرة لقوة الأثر فى مضمونه لأن العلة إتما صارت علة بأثرها 
فيقط ضعيف الأثر بمقابلة قرئ الأثر ظاعرا كان أو فيا . مثال ما اجتمع فيه أول كلل منهما سباع 
الطير القياس نجاسة سؤارها قياسا على سباح البيائم . والاستحسان القياس الى" على الآدى لضعف أثر 
القياس إلى مؤثره وهو ممالطة اللعاب التجس لانتفائه . إذ تشرب بمنقار ها العظ الطاهر فانتفت علة التجاسة 
فكان طاهرا كسير الآدى أثره أقوى . ومثال ما اجتمع فيه ثانيا هما ما ذكره المصنف من حجدة التلاوة 
الواجبة فى الصلاة القياس أن ترادى بالرئوع لظهور أن إيجاب السجدة لإظهار التعظيم وهو موجود فى 
الركوع ولذا أطلق علا اسمه فى قوله تعالى ‏ وخبر راكعا ‏ وهى صعته الحفية » وففاده الظاهر لروم تأدى 
المأمرر به بغيره والعمل بالمجاز مع إمكانه بالحقيقة . والاستسان الأ لامجوز قياسا على سعود الصلاة 
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الاستحدمان الذى هو القياس اللحنى إذا قرى أثره ) أى تأثيره ذا مر ( وقدمنا لق لحت أترء اقاطن عل 
الاستحسان الذى ظهر أثره وخق فاده ) لأن العبرة لقرة أثر العلة دون ظهور ها ( كما إذا ثلى آية السجدة 
ف صلاته فإنه ) يكفيه أن ( يركم ببا ) ناويا السجدة ثم يعبود إلى القيام ( قياسا ) لآن الرتوع والسجود ركنان 
متشاببان فى المضوع ؛ ولذا أطلق الركوع على السجودٍ فى قوله تعالى ‏ وخر راكعا ‏ أى ساجدا ازا 
( وى الاستحان لاجزنه ) إلا الجود لأنه المأمور به ء وبااقياس يعمل لقرة أثره ٠‏ دنقل ابن نيم عن 
التقريرأن مسائلتقد'م .القياس اثنان وعشرون ( ثم المستحسن بالقياس الل ىتصحتعديته) لأنه قياس + وقد 
مر أن تكله التعدية ( عؤلاف الأقسام الأخخر ) وهى المستحسن بالإجماع والآثر والذرورة لأنها معدول بها 
عن ستن القياس فلا تقبل التعدية ( ألا يرى أن الاختلاف بين البائع والمشعرى ( ف ) مقدار ( العن قبل قبذس 
المميع لايوجب يمين البائع قياسا م جليا لأنه ليس يمنكر ظاهر (١‏ ويوجبه استحسانا ) لآن البائعم ينكر وهوب 
:سلم المبيع بأقل المن والمشترى يدعيه وينكر الزيادة فيتحالقان ( وهذا ) أى وجوب التحالف قبل القبيضس 
حك تعد ى إلى الوارثين ) حى لو ماتا واختلف وارثاهما فيه نمالئها رو ) إل ( الإجارة ) إذا اخختلفا فى البدل 
قبل استيفاء المعقود عليه فتدالما وتراد ا العقد لآن كلا منبما يصلح مداعيا ومتكرا والإجارة #تمل الفسخ » 
وف التحالف ثم الفسخ ودفع الفيرر عن كل مثهما .. (وأما) الاخختلاف ( بعد القبضى ) للمبيع ( فلم يجب ينين 
البا: ثع إلا بالأثر ) وهوإذا اتمتلف المتبايعان والساعة قائمة تمالها وتراد"! ( فا م تصح تعديته ) إلى الوارثين والإجارة 
ل ؟ د البلئم د ل لس عل در الم لخر ترق ]سل قيام السلعة . 


شرط الاسجتباد 
( وشرط الاجتراد ) هو لغة : بذل الوسع . واصطلاحا استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن مكم ' 


لاينوب ركرغها عنه وهو ته الظاهرة لوجه فساد ذلك من تأدىالمأمور به بغير ه وفساده الباطن أنه قياس 
الفارى وغران ل السادة الاب الرترع والدديوة تطلوت يطلب عض - اكير واجدوا - لع <لرل 
تعدتى أحدهها إلى ضين الآخرء لاف جمدة التلاوة طلبت وحدها وعمّل إن طلها لذلك الأظهار وعمالفة 
المستكبر ين وهو ححاصل يما اعتبر عادة وهوائر كوم : غير آنه خخارج الصلاة لم يعرف عبادة فتعين فيها قار جح 
القياس + كذا فى التحرير ( قوله أى ساجدا مجازا ) لأن الحرور هو السقوط على الوجه ( قوله وبالقياس 
يعمل لقوة أثره ) وهر أثره الباطن المتضمن فساد الاستحسان . لأنه لا عبرة للظاهر بظهرره ولا للباطن 
ببطونه ». وإنما العبرة لقوّة الأثر فى مضمونه ما تقدم ( قوله ونقل ابن نجم عن التقرير أن مسائل تقديم القياس 
م ل ل ا ل لي يم أولى ١نه‏ بذك 
١‏ القيل ( قوله لأنها معدول بها عن سنن القياس ) أى غير معقولة المعنى كا سيبينه الشارح » ٠‏ وقد تقدم أن من 
شرطه أن لايكون معدولا به عن سننه ( قوله حتى لو ماتا الخ ) وكذا لي مات أسجبعما وانتلف وارث البائخ 

مع -المشعر وى أو وارث المشترى مع البائم : فى كل هذه الصور: القول قول المشترئ أو وارثه وتمامه 
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شرط الابعتهاد 
الماكان عحث الأصولىعن الأدلة من حيث أنه يستتيط منها الأسيكام ». وطريقه الاجباد ذكره فبحث 
- تسيات الأسار 
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شرعى يتنوم إلى استدلالظنى وقيامى ؛ فبين المياسين والاجذياد عموم وخمصوص ( أن يتحوى ) الميتهد ( علم 
الكتاب بمعانيه ) لغة وشرعا ( ووجوهه الثى قلئا ) كالخاص والعام ( وعلم السنة بطرقها ) كالتواتر والاجاد 
( وأن يعرف وجوه القياس ) السايقة : ( وحتكه الإصابة بغالب اللأى حتى قلنا : إن امد يخطى ويصيب 
واطق ف موضع اللملاف ) أى فى المسائل الفقهية ( ؤاحد ) والمصيب عند اعثلاف الصردين واحد بناء على 
أن لش تعالى فى كل صورة من اللتوادث ؟ا معينا عند أهل السنة والمساعة ( بأثر ابن ععود فى المفوضة ) 
لنى لم يس" ها مهر : أُجتاد برأ ٠‏ فإن يكن صوايا فن الله » وإن يكن خطأ فى ومن الشيطان . ول ينكر 
عليه أحد فكان إجماعا منيم أن الى واحد ز وقالت المنتزلة : كل غبرد مصيب ع بتاه على أن المدكر عندهم 
دا أدني إليه رأى اليد : ولا حك في المألة غندهم قبل الاجنراد ( والحق فى موضع الخلاف متعده وهذا) 
لحلاف ( فى النقليات ع أى الأحكام الشرعية ( لا فى العقليات ) الى من أصول الدين قالحق فيبا واحاد 
إحماعا : والمطلرب هو اليقين الحخاصال بالأداة القطعية : إذ لابعقل حدرث العالى وعديه وحبراز رؤية الصالع 
وعدءها + فالمخطىد فيبا عطئ ابتداء وانتباء ( إلا على قول بعسبم ) أى المعتزاة وهو العنبرى قال كل 
عرد مصيب ف العقليات أيشا ( ثم اميد إذا أخطأ كان مخطنا ابثداء والثياء عند البعذى ) كألى منصور 
( وانختار أنه مصيب ابتاداء ) أى فى نفس اجنباده ( مخطى' انثباء ) أى فى إصابة المطلرب ( وهذا ) أى لكون 
ايد عط * و يعيب ( قلنا لاوز تخصيص العلة ) ودو تخاف الحكر ف يعفى الصور عن الوصف المد مي 


القياس . و [مالم بين تسن الاجباد اشررته ( قوله بتنوع إلى استدلال ظبى وقيامي) لأنه للامملو من أن بكرن 
ف مورد النص أو غيره : والأول استدلال ظبى والثانى قياسى ؛ وقيد بالفانى لآن الاستدلال بالمسائل المقهية 
فد يكونٍ قناعيا كا فى صورة الاقتضاء والفمرورة ( قو له فين القياسين) أى الظاهر واللنى المسمى بالاستحان 
والاجتاد عموم وتخصوص : أي مطلق : والاجتراد أعم لانفراده فى الاستدلال . فكل قياس اجباد ولا 
عكس ( قوله لفة وشرعا ) أما اغة فبأن يعرف معانى المفردات والمركبات ونحواصها فى الإفادة فرفتغر إلى 
اللغة و العم فب والتبحو وال معان واابيان : اللهم إلا أن يعرف ذلك محلب النليقة ٠‏ أي الطبع وأما شيعا فيأن 
يعر ف المعاى الموكثرة فى الأنحكام : مكلا يعرف فى قوله تعالى ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط . أن المراد بالغائط 
الحدث ٠‏ وأن علة الحكر خخر وج النجاسة من بدن الإنسان الى » والمراد بالكتا ب قدر مابتعاق بعر فة الأحكام ؛ 
والعتبر هو ألجلم بمواقها بحيث بتسكن من الرجوع إلبا عند طلب الحك, لا العاى عن ظهر القلب ؛ كذا 
ف التلويح . وكذلك المراد من السنة قدر مايتعلق بالأحكام بأن يعرفها بمتنها وسندها » وفى ذلك نمعرفة حال ' 
الرواة ل اله بمعانيه لغة وشريعة وبأقسامه من الخاص والعاع ( قول المصنف وأن يعرف 
وجوه القياس ) أى بشرائطها وأحكامها وأقسامها والمقبول مها والمردود ؛ كل ذلك ليتمكن من الاستنباط ' 
الحيح وكان الأولى ذكر الإماع أيضا ء إذ لابد من معر فته ومعرفة مواقعه .لثلا يخاائمه فى اجباده » ككذا 
فى التلويح ( قوله قال كل عبد مصيب ف العقليات أبفا ) أى الى لآيئزم منها الكفر كسئلة خلق القرآن 
وأراد به ننى الإثم واللمروج عن عهدة التكليف © “لأن اججباده مطابق للحق ء وإلى مذهب المعتزلة هال عامة 
الاشعرية » كذا فى بجامع الأسرار ( قوله أى ف نفس اجتباده ) بمعى أنه يكرن فعله فلا شرعيا فيكون 
مأجورا ( قوله وهو تين المدكم فى بعض الصور اليخ ) فيكون تسمية هذا الممنى مخصيصا ء لآن الملة باعتبار 
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علته لأنه يؤدى إلى تصريب كل ممه حلاقا للبعض )-كالعراقيين جوّزوا تخصيصبا ( وذلك ) أى 
التمخصيص ( أن يقؤل) المعلل ركانت على نوجب ذلك ) اللحكر ( اككنه لم يجب مع قيامها ) أ لم يثبت مع تلك 
العلة ( لمائع قصار مخصوجا من العلة ببذا الدايل )وهو المائع ( وعندنا عدم الحكي ) فى صورة التخصيص 
عند المصم ( بناء على عدم العلة ) فالذى جعلوه دايل الخصوصي جعلناه دثيل العدم ( وييان ذلك ) لكلا 
ف الصائم النائم إذا صب الماء ى ححلقه ع مكرها ( أنه يفسد الدوم لفوات ركه ويازم عليه النامى) فإن 
صومه لايفسد مع فوات الركن ( فن أنجاز الخصوص ) أى نخصيص العلة ( قال : ا«جنع حك هذا التعليل عمة 
لمائع وهو الأثر) وهر تم على صوملك فإئما أطعمك الله و مع بقاء العلة ( وقلتا امتنع الحكم ) فو الناسى ( لعدم 
العلةع وهو فوات الركن ( سكا ) لأن فعل الناسى منسوب إلى صاحب الشرع حيث قال وفإئما أطعمك الله ٠‏ 
واستطاعنه معن الحنارة ) وار أسكله كلا أ كلت؟! ( وي الصوم ابقاء ركثلالمانع معفواتركنه) عغلاف الناتم 
لآن فوات الركن مضاق إلى غير من له الحق فاعتير ( ويتى على هذا ) التتخصيص ( تقسيم اأوائع وهي خسة ) 
بالاستقراء ( مائع بملع انعقاد العلة كبيع اسكدر ٠‏ ومائع بمنع مام العلة تكبيع عبد الغير ) با.ليل أنه يبطل بموئه ولا 
يتوقف على إجازة الورثة ( ومائع بمنع ايتداء الحكر كبخيار الشرط ) للبائع بمنع ملك اشر ى ( ومائع جنع مام 
الحكم كخيار الرواية ) لمكنه من الفسخ بلا قضاء ورضا ( ومائع بمنع لزوم. الحكم كيار العيب ) لثبوت 
الرد له ء لكن باأقضاء أو اأرقما . 


حلوها فى مال متعددة توصف بالعموم وإنلم يكن ها عبوم حقيقة » وإذا وصفت بالعموم يكون إخماج 
بعض المال؟عن تأثير ها خصيصا ( قول المصنف ؛ لأله يؤدى إلى تصويبكل عبد ) قال أبن حم به 
فى التقرير بأن صحرة الانجتراد تثبت بعد تأثيره بسلامته عن المناقضة لظهور خطله بانتقاض» . فإن جاز التتخصيص 
جاز لكل عيهد إذا ورد عليه تقض أن يقول : كانت علتى تقتشى ذلك لكنها خصت لمانع يتخلص عن 
النقض فيسل اجمباده عن الخطأ فيكون 50 ونمامه فيه ( قول المصنف قصار مخصرصا) أى قصار 
امحل الذى لم يثيت حكم العغلة فيه مع وجؤدها عخصوصا من الملة : أى عذرجا عن كونه بحل تأثيرها ر قول 
المصف : تقسيم الموائع ) عبرفى التنقبح عن هذا بقوله ؛ جملة مايوجب عدم الحكي خمسة ء ثم قال: فالتخصبيصر 
ليس ف الأولين بل فى الآشمر ؛ لأن التتخصيص أن يوجد العلة ويتتشاض الحكر لمائع » فالمائع مابمنع اللمكم بعد 
وجود العلة » غتى الأولين من الصور الخمس ئيس كذللك لأف العلة لم نوجد فيهما ‏ وف الثلاث الأخبرالعلة 
موجودة والحكر متخلف مانم » فتخصيص العلة مقصورعل الثلاث الأخعر: قله ذالم يقل فى الآن أن الموائع 
خمسة رقول التصنف كبيع ايع قإن اللبيع علة الملك العْن والمبيع جميعا وإذا أضيف إلى حر كان ذلك مائعا 
عن أصل الانعقاد لعدم اشعل ولا علة فى غير انحل ( قوله بدليل أنه يبطل بموةه الخ ) دليل منع القام ؛ وأما 
دليل كونه منعقدا فلأنه يلزع بإجازتة وغير المتعقد لأبصير متعقدا بالإجازة ؛ ثم المراد بمنم مام العلة فى حق 
المالك لأتها ئامة فى حق العاقد الفضولى حبّى لم يكن له إبطاله ( قوله للبائع ) كذا قيده فى التحرير . قال ابن 
نجيم : والأولى الإطلاق لآن خيار المشترى يمنم. الملك للبائع فى المن . 


- 
دقع الغياس 
ر ثم العلل ) هذا بيان دفعه ( نوعآن) , على زاع, التقابسين ( طردية ) وقد مرفسادها ( ومؤثرة ) وعلى كل 
قسم ضروسم من الدقع . أما الطردية فوجوه دقعها بالامتقراء أربعة : الأول ( القول بموجب العلة وهو العرام 
ماباز مه ) أى قبول السائل مايثبته ( المعلل بتعليله ) مع بقاء اللملاف ىن الميكم (كقولم ) أى الشافعية ( ف صوم 
رمضان : إنه صوم فر ضص فلا يتأدي إلا بتعيين النية ) كالقضاء فجعلوا وسجوب التعيين كنا دائرا مع وصف 


الفرضية فهى طردية ( فنقول عندنا لايصح إلا بعبين النية وإنما ) النزاع ف أن الإطلاق تعيين أم لا » فلحن . 


( مجوزه بإطاذق النية على أنه ) أى الإطلاق ( تعيين ) لعدم المز احم . (وع الات ( الممائعة م وه ىامتناع السائل 
من قبول ما أوجبه المعلل بلا دليل ( وهى ) أربعة بالاستقراء ( إما أن تكون فى نفس الوصف ) كول الشافعية 
فى كفارة الإفطار : إنبا عقوبه متعلقة بالجماع لاغير ( أو ني صلاحه ) أى الوصف ( لأحكم مع وجوده ) 
كقرم ف إثيات ولاية الأب بوصف البكارة إنها جاهلة بأمر التكاح ( أو فى امسن الحكي ع كقوش, فى مسح 
الرأس إنه ركن فى الوضوء فيسن تكليثه ( أو فى تسبته ) أى الممكم إل الوصف) المعلل به كقوهم لايعتق الأ 
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دفع القياس 

لما كان القياس لايتم إلا إذا خلا عن الدفع تعرس له بعد بيات شروطه وركنه وحكء ( قواه على زعم 
القايسين ) قيد به لأثالعال الطردية ليست بعلل شرعالما مر بيانه ( قوله أى قبول الساثئل الخ ) السائل ق عرف 
اهل المناظرة من اعتر فض خلل كلام التي والمعلل من قال قولا من سه التعايل عليه فى غادتهم فلا يشمل 
المعرف والقاسم ( قوله مع بقاء الملاف ف الحكر ) أى الحكم المتنازع فيه + وهذا معنى قوش دو "أن يسلم 
ما اذه المستدل سكا تدليله على وجه لايلز م تسام الحك المتنازع قيه ء وهو ياجئ المعال إلى القول بااتاثير لاله 
لما سلم موجب علة فى المتنازع فيه مع بقاء الفلاف احتاج إلى معنى موثر ضرورة, ( قوآه التزاع فى أن 
الإطلاق تعيين أم لا) يعنى أنا سلمنا أن التعيين واجب : لكن لايازم منه ثررث ماتنازهة! فيه : و[نا النزاع 
فيا ذاكر( توله لعدم المزاحم ) فإن الصوم تفرد بالمشروعية ىهذا ااوقت وايس اه مزاحم : فصار إطلاق 
النية فيه بمنزلة التعيين فيصاب مطلق لؤسم #المتوحد فى الدار فإته يصاب بام جئسه 5 يصاب بامم عليه 
( قوله بلا دليل) متعاق بأوجبه ( قو له إنها عقوبة متعلقة بالجماع لا غير) أى فلا جب بالكل وااشرب وقاسه 
عل حد” الزنا فنقول : لانسام أنها عقوبة متعلقة بالجماع بل نفس الإفطار على وجه تكون جنايته متكادلة » 
فالأصل حد ازا والفرع كفارة الصوم واللمدكم عدم الوجوب بالأكل والوصف العقوبة المتعلقة بالتماع ؛ 
وقد منع المائل صدقه على كفارة الصوم ( قوله كقوهم : فى إثبات ولاية الأب بو صف البكارة الخ ع فقول 
لذ نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا المكي وهو إثبات الولاية لأنه لم بظهر له تأثير موضع آخرسوى بحل 
النزاع ( قوله كقولم فى مسح الرأس إنه ركن فيسن تثليئه ) أى كفسل الوجه فتقول : لانسلم أن التثايث هو 
السنة فى الغسل بل السئة فيه التكقيل بعدم إمام الفرضس لأن الئة هى [ كال افر ض فى مله من جنسه كاركان 
الملاة : إلا أت فرض الغسل لما استفرق عحاه سير إلى التكرار + وفرضى الم هلم يستغرق عمله فأمكن تكميله 
بالامتعاب الذى هو سنة فيه لأنه زيادة على قدر المفروض من -جنسه فى عله فلا يصار إلى التكرار ( قوله كفوثم 
لابعئق الأخ على أخيه الخ ) قنقول : لانسلم أن علة عدم عتق ابن العم هدم البعضية » فإن عدم :البعضية لايوجب 
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على أيه إذا ملكه » إذ لابعضي ةكاين العم . زوع الثالثر فساد الوضع) وهوأن يعلق على الوص فض مايقتفي» 
الوصف ( كتعليلوم لإيجاب الفرقة ببيسبب ( إسلام أحد الزوجين ) لانمتلاف الدين كالرد ة . قلنا ؛ الإسلام 
عاصم للأملاك لا مبطل : نكان الوصف نائيا عن اللتكي . ( و ) الرابع ( المناقفة ) وهى كاف الحكم عن 
الوصف المد عى غلته ( كقول الشافعى فى الوضوه والتيمم : إنبما طهارتان » فكيف افعرقا ى النية ) فإنه 
ينتقض بغسل الثوب والبدن عن التيجاسة بالا نة فضطر إلى أن غسل الأعفاء المفروضة تعبدى . قلنا :لا » إذ 
القياس غسل كل البدن ء إلا أن الشرع اقتصر على بعفى الأعضاء التى هى دود الإدبث ؛ فإن بالرأس والرجل 
ببى طرفا الطول وباليدين طرفا العرض تيسير ا فى الحدث اكثرة وقوعه ‏ وأقر. على القياس فيا لاحرج فيه 
كالمتى . ( وأما ) العلل ( المؤثرة فليس للسائل فيبا بعد ) اعتراشه علا ب(الممائعة + الى .هى أساس المتاظرة 
) إلا » الاعتراض بل(المعارضة ) اللتالصة لآنبا لاغعمل الأناقضة ( وفساد الوضع بع ماظهر أثر ها بالكتاب 
والسنة والإجماع ) إذ التأثير النابت ببنه الأدلة لا مختمل أن يكون فامدا ( لكاه إذا تصور مناقفة ) عل الموثرة 


( يجب دفعه بطرق أربعة ) 


غدم العتق بخواز أن توجد علة أخرى للعتق د بل إثما لم يعتق ابن العم لعدم القرابة المحرمية ( قول المعانف 
بإسلام أحد الزوجين ) الباء للتعدية متعلقة بتعليل . وعلى ماذكره الشارح من جعلها للسبرية يازم تعلقها بالفرقة 
لين المعنى عليه ( قوله وهى تخلف الحك, الخ ) أى وجود العلة بدون الحكي "كوجود الطهارة فى غسل الوب 
بدوث وجوب النية: ( قوله فيضطر إلى أن غسل الأعضاء المفروضة تعبدى ) أى غير معقول المعى فيشرط 
الئية محقيقا لمغنى التعبد + الاقف تطيير اللحيثء فإنه حقيق : وإتما اضطر إل ذلك للتقصى عن المناقفة 
( قوله قلنا لا ) أى ليس بتعبدى ( قرل المصنف : فليس_للسائل فيا بعد الممائعة إلا المعارضة ع ذكر ف التوصيح 
فى دفم الاعتراضات الواردة على العال المواثرة ستة أنواع : النقضى + وقساد الوضع ٠‏ وعدم الاتعكاس » 
والفرق : والممائعة + والمعارضة . فأما النقض وفساد الوضع والممائعة فقد تقد"م تعريف كل مها . وأبا 
المعارضة فسيأق , وأما عدم الانعكاس فهو أن يوجد الحكم ولا توجد العلة . وأما الأفارقة فهو أن يبين 
فى الأصل وصف له مدخل ف العلية لايوجد ف الفرع ؛: وحاصله منع علية الوص ف واداعاء أن العلية هى 
الوصف مع شى ءآخر: وقد بين المصتف أنه لايقبل هنا إلا الممائعة والمعارضية . وأما المناقفة وفساد الوضع فلا 
لما قاله . وأما عدم الانعكاس فكذلك لأنه لايقدح فى العلية بخواز أن يثبت الحكم بعلل شى كالملك بالبيع 
وافبة والارث . وأما المفارقة قلما مألن حيث يشير إايها العف فى آخر جلامه ( قواه الى عى أساصس 
المناظرة) لأنبا وضعت على مثال اللدصومات فق الدعاوى الواقعة فى حقّوق العباد ‏ فالمعال يدعى أزوم الحك 
الذى رام إثياته عل السائل : والسائلمد عى عليه فكان سبيله الإنكار فلا ينبغى له أن ينجاوزه إلا عند الغعرورة 
( قوله لاعسمل أن يكوث فاسدا ) ولا متناقفا لأن هذه الأدلة لامحتمل فساد الوضع ولا التناقفىي : فكذا 
الثابت يما وهذا الذيذكر الصيف مذهب البعض . قال ف التتويح وجوابه أن ثبوت التأثير قد يكون ظنيا 
قيصم الاعثراض بالنقضص (قول المصنف : لكنه إذا تصوّر مناقضة ) أى نقفى صورى يحب دفعه بطرق 
أربعة : الأول الدفع بالوصف . والثا نالدفع بمنى الوصف . والثالت الدفع بالحكم ؛ وهو منع تلت الحكم 
عن العلة في هورة النقضى . والرابع الدفع بالفرض : وهوأآن يقول الفرض التسوية بين الأصل والفرع . فكنا 
أن العلة “مرجودة قالصورتين فكذا الحكم » وكا أن ظهور اللدكم قد يتأخرى الفرع فكذا فى الأصل ؛ فالنسوية 


ا 
أما الطردية فيبطلها الناخى ( كما تقول ف ) تعليل ( اللدارج من غير السبيلين ) بالعلة المؤثرة ( ['ه نجس 
خارج ) من البدن ( فكان حدثا #البرل فيورد عليه ) تقضا ( ما إذا لم يسل ) الخارج بياث للطرق الأر بعة 
( فندفعه أولا ببمتع ( الوصف ) وذو منع وجوه العاة فق عي ( ردو أنه ليس تك 
لأن الفووج انتقال من باطن' إلى ظاهر ولم يوججد فلا يرد تقضا ( مم ) تدفعه ثانا ( بالمعني ) أى بمنم 
المضبي ( الثابت بالوصفدلالة ) هومئع وجودالعنى الذى ' صارت العسلة علة لأجله ( وهو وجوب غسل ذلك 
اوضع ) أى عل الروج ( فيه ) أىفيوجوب غسل ذلك الموضع ( صار الوصف) أى وصف تعروج النجس 
ز حجة) 4 انتقاض الطهارة ( من حيث أن وجوب التطهير ف البنث باعتبار ايكون منه ) أى من البدث 
' (لايتجزأ) ذإذا وجب غسل بعضه وجب غسل كله : لكنه اقتصر على الأعضاء الأربعة دعا الحرج يغسل 
الكل . ( وهناك) أى فيال يسل (لم يجب غسل ذلك الموضع ) لأن مالا يكو نخدثا لايكون نما على الصحيح 
( فعدم الحكم ) وهوانتقاض الطهارة ( أعدء العلة ) وهى الحروج ( ويورد عليم نقهما و صاحب اللترح السائل 
تندئمه بالمدكم بيران أنه حدث موجب اتطهير بعد خر وج الوقت ) لاضرورة (وع ندفعه ( بالغرض ذإن غرض! 
من التغليل ( القسوية بين الدم والبول ) كا وقد حتصل ( وذلك ) لأن البول ( حدث فإذ' لرم ) أى دام ( صار 
عفرا لع أجل ( قيام ) أداء السلاة فى ( الوقت ) نفيا للحرج ( فكذا هنا ) أى ف الدم ولاق الفرع الأصل 
( وأما المعارضة ) وهى تسلم دليلالمعلل وإنشاء دايل آخر على خعلاف كمه ( فهى نوعان معارضة ) من حيث 
إثبات نقيض الحكم فيها مناقضة م من حيث [بطال دليل المعلل إذ الدليل الصحيح لايقوم على النقيفين 
( وهى القلب وهو نوعان : أحدهها قلب العلة سنكما والح علة ) قلا يصح إلا إذا علل بالحكم ( كتوم ) 
أى بعض الشافعية ( لأن الكفار ) أى أهل الذمة ( جنس يجلد بكر هي ماثة فيرجم ثيبهم المسلمين فتقول ) 


حاصلة بكل حال . ودقوله كما نقرل امارج الخ) تثبل التعايل بالعاة الموثثرة وإير اد التقف رالصورى ودفعه 
بالطرق الل كورة ( قوله أما الطردية فييطلها النقض ) أى وفساذ الوضع نا مر( كوأ وِلم يوجد ) أى لم يوجد 
هذا المعنى فيا إذا لم يسل : لأن النجاسة إذالم تنتقل تعد فى محلها ء فإن تحت كل جادة رطوبة وق كل عرق دما 
والخلدة ساترة لها » فإِذًا زالت الخلدة صار ما حا ظاهرا لا خارجا ء لاف السييلئ فإنه لايتصور ظهور 
القليل إلا بالحروج ( قوله وهو منع وجود المعنى ) الشمير للدفع بالمءنى ( قوله أى وصف تخروج النجس ) 
الأولى إسقاط افظ الوصف ذا فعل ابن جم إقول المصدمل : لايتجز أ )تحبر أن : أى لابقبل التجرى . و رتوله 
باعتبار مايكون مئه ) : أى بسبب مايزج منه وأحترز به عما يصيبه من التجاسة من غبار ج فإنه يقتصر عل 
موضع الإصابة ( قول المصئف :ويورد” عليه نضا صاحب اللخرح السائل فإن ماخر جمن -جرحه مارج نجس 
وليس بعدث حيث ل تنتقض طهارته مادام الوقت باقبا ر قوله لاغسرورة ) تعليل اتأخر الوجوب إلى ما بغد 
خروج الوقت . و الاصل أنا لانسلم أله ليس نحدث بل هو حدث »ع ولكن تأخر حكه إلى مابعل خروج 
الوقت خيرورة قدرة المكلف عل اللمروج عن عهدة التكلويف ( قوله من حيث إثبات تفيغى الحكم ) بيان 
لكونبا معارضّة . وقوله من حيث إبطال دليل المعلل بياث لكونها فيبا مناقفة ( قول المصنف :.وهي القلب ) 
شو أن بكرن دايل المعارضي على :قيض الحكر بعينه ( قرأه فلا بصم إلا إذا علل بالحكم ( لأن الوصف لأا يصير 
حكما بوجه ولا الك الثابت به علة . مثلا إذا عللنا ى الخص بائد مكيل جنسى فيجرى فيه الريا كاطئطة 


_ ا 

بلريق القلب ( المسلمون نما يجلد بككرهم مألة لأنه يرجم فيه ) فهذا قاب مبطل, ا 00 
ِ قار اد ان لا برد عليه هذا التلب عل ريقه ( أن يحرج الكلام مخرج الاستا نيال ) بأن عل أحد الحكين دليلا 

على الآخرلا بطري التعليل ( غإنه يمكن أن بكون الشى ء دليلا على شى ع و ذلك الى ل م 
إئما يصح إذا تساويا كقرانا: السوم عبادة تلزع بالنذر فتارم بالشروع : فلا يقاب بإئما يلزم باانذر لآنه يلزم 
بالشروع ( واثثانى قاب الوصف ) أى جعل الاثا ل وصف المعلل ( شاددا ) لنفسه أى حجة ( على الخصم بعد 
أن كان شاعدا 5 اكدرض : 5-50 رم رمضان إنه صوم فرضي مقد أنة أولى ( فلا يتا إلأ بتعين النة كصرم 
القضضاء) دليل الثائية مغدامة كبر والتتيجة فهذا لايتأدى إلا بتعيين النية ( فقلنا لما كان ) صوم رمشان 
( صوعا فر خا استقى عل تعيين الْنيدٌ بعد ثعييته هوم القضاء ) بعك الشروع فإيه لاد يستاى عن التعيين 
( لكنه ) أ عورم القضاء ( إما يتعين بالشروع وهذا تعين قبله ) فحصل التعبع ن فيما ؛ : لكن ببذا المقدار 
لانقع الغارقة بينهما للى يكن تقير ١‏ وصار صوم ااقضاء بقلب العلة حجة لنا بعد ماكان علينا ه وقد تقلب الماة 
من وجه أشر ودر تعيض #اسد ( كقرف فى صلاة التغل ) أو صومه ( هذه عبادة لاغفى فى فاسدها ) 


لابمكن قابد يأت يقال : إنها كانت النطة مكيلا جنا لأتها تجرى فيا الربا » لآن كونب مكيلا جفسيا سايق 
عليه ( قوله ذهذا قلب مبطل لعاته ع حيث «علنا ماتصوه ملة فى الااهب] ل وهو جلد الماثة بحكما ؛ وها جعلوة 
حا وهو الرب جم غلة . وقوله أى إذا أراد أن لابرد عليه هذا القلب : يعنى اراد بخاص الاحتراز عن ورود 
هذا القلب لا الدواب عه ء لان اتقاله عن التعليل إلى الاستدلال انتقال فاسد ( قوأه لا بطريق التعايل ) 
أى تعليل أسحدضها بالأخرء » بل بعلريق الاستدلال شرت العام 0ت الأخر ( قول المصنف: فإنه يمكن 
أن يكرن. الشبىء دليلا غ| )ود تلان به لسار : إذ لا امتناع قى جعل المسلول دليلا على 
اك اه ق يشبوته اما يقال هذه الحئية ققد مسجما اليار رلآنها محترقة ( قوله وهو إما يصح إذا نساويا) 
يعنى أن هذا ليلص لابنا ف امنا ل السابق لأنه إنما بكرن عند تاوى الحكين معنى أن كوب بوت كل 
منهما مستلزما لشبوت الآخعر ليصح الاستدلال ار والشرع اساسا عمل ورت روائد ٠.‏ ثبت 
أن التذرمازم ابتداء الشروع : وبالشروع حصل فمل القربة : فلأن تب مراعائه بالدوامغليه أولى ٠‏ وإذا نزم 
الدوام عليه يجب القضاء بغطعه غ بخللات تعليل الشافعى رحه الله إذ لأ مساواة بين الحلا والر؟ جم من ححيث 
الذات فإن الرجم مهلك . والخخلد لا » ومن حيث الشرمل فإن الثيابة شرط الرجم دو اساي نان 
الغخلص فى مسألة الشروع ولا ا لك 
وهو معارضة فيها مناقضة ‏ أما أنه معارضة فلأنه يوجب يلاف ما أوجبه المعلل بتعليله من الحكم بدليل آخر . 
وأما أن فيه متاققية فلآن فيه إبطال التعليل الأول وأخيره عن النوم الأول ؛ لآن القلب الحقيى هو الأول 

لكونه قلبا من تغيير وزيادة على تعلبل المعلل ء لاف هذا فإنه بزيادة عليه مفسرة له تقديرا وتفسي رأ لانبديلا » 
وتغييرا ( قوله فلم يكن تغييرا ) فيه رمز إلى ١‏ بدواب عما قيل إنْ هذا القلب [نما يتأق بزيادة وصف » وهذه 
اثريادة بتبدل الوصف وبصير شيئا آآخحر فيكون هذا معارضة لا ليا » إذ من شرط القلب أن يكون بقناك 
الورصف بلا زيادة . وحاصل اللحواب أنا بالزيادة فسر نا المكي الذى فيه النزاع ٠»‏ فإن النزاع فى فرض عين ليس 
معه غيره ق وقته للا ق فرض مطلق ع فكان قياسه من القشاء ء مابعد التعيين بالشروع فيه ؛ و إذا "كان تفيرا 
لم برجب تغييرا بل أوجب تقريرا ( قول المصنف ١‏ وقد قل الع من وجهآعر ع ) اع أن فر الإ 
رحمه الله تعالى لما ذكر النوح الأول من المعارضة وفسرها بالقلب قال : ويقابله العكس : أى العكس يقابل 


كرس 3*5 


0 فسدت( فلا تلر م بالشر و ع كالوضوء ) فإنه ما يعض فى قاسدم أ يلزم بالشروع ( فيقال : 


: لما كان كذلك ع أى النفل كالوضوء فى عدم الإمضساء ( وجب أن يستري فيه ) أى الفل ( عمل النذير 
2 .استويا فى الوفسوم ( ويسمى هذا ) النوع من القلب ( عكسا ) أى شيا بالعكس من حييث أله 
ابحم قد أل ردة وَإِكِ كات على خخلاف سئنه ( والثالى المعارة التالهة ) من معي المااقصات ( رهى 


0 ؛ لآن القلب بذكر لأيطال دليل المعلل : والعكس يذكر لتصحيحه : وخذا يذكره المعالل دون السائل 
فكان ف مقابلته . ثم قال بعد تقسيمه القلب إلى نوعين : وأما العكس فليس من باب المعارضة : لكنه لما 
أستسبا ل ف مقايلة القلب أليق ببذا الياب وهو نوعان : أحدهما بمعتى رد الشىء على سنئه الأول + وهو يصلح 


لمر جد م العلل لدلااته على أن ن للحكم زيادة تعلق بااعلة حيث ينتى بانتفائها » وذلك قرانا : ما بازم بالنذر. 


يازم بالشروع كالدج وعكسه الوضوء ؛ بمعنى أن مالا يلزم بالنذر لايازم باأشروع . وثانييما بمعنى رد 
الى ء على غيلاف سنته فا يقال : هذه عيادة لاعضى فى فاسدها الخ ماذ ذر ه المصيف'. ثم قال : وهذا أرع 
ن القلب ضعيف : لأنه لما جاء يكم آخبر : أى شمر تقيض حك المعلل ذهبث المناقضة ء لأن المستدل لى ينف" 
00 لكرن إنانا دنه لدعراء ,دل اك لم يكن من ل ال اليد ا حكي جمل : 
أى لأنه قيثمل لشمول الرجود وثمول العدم . ولأنه حكر مخظف ف المعنى بالفسبة إلى الفرع والأصل : أى 
فإن من شرط القيام ن إثيات مكل حك | الأأصل فى الشرع وم يراع هذا فى العكس إلا من جهة الصورة واللفظ 
لأن الاسئواء ف الصا , : أعتى الوضوء و إتما هو بطر ب شمول العدم : أعتى عدم الرجوب بالنذر ولا بالشروع : 
وى الفرع : أعنى صلاة التفل إتها هو بطريق شمول الوجود : أعنى الوجوب بالنذر والشروع جيعا فلا 
ممائلة » فالمصنف رحمه الله لم يذ كر أو ل نوعى العكس لما ذكرنا آنه م ن مرجحات العلة » وذكر ثانييما وجعله 
من القلب كا ذكر فبخر الإسلام : لأنه ليس بعكس حقيقة بل هو من أنواع القلب : ومع هذا ليس هو من 
هذا الياب 5ا ذكر فخر الإسلام بقوله . ولذللك لم يكن من هذا الباب فى اللقيقة : أى لانتفاء المناقضة بين 
الحقين لم يكن , هذا النوع من باب المعارضة المقيقية و إن "كانت معار رضة صورة وإبراده ف هذا الياب باغتيار 
الصررة » وغذا "كانت معارضة فاسدة قا ذ كر ال دارح ( قواه أى لايجب [تمامها إذا فسدت ) احم رز نه عن 
المج : فإنه إذا فسد جب المشيى فيه ( قول المصدئف: تباذ الح .حي انناو ناته مع ادحو التي 
ف الفاسد علة لعدم الوجوب بالشروع لكان الم الوجوب باانذر ا ف الوضوء ؛ لما ذاكر فر 
الإسلام من أن الشروع مم النذر لى الاعاب بمزلة توأمين لابتفصل أحدهما عن آخر + لآن الناذر عهد أن 
يطيع الله تعالى فلز مه الوفاء لقوله تعالى ‏ أوفرا بالعقرد ‏ وكذا الشارع عزم على الإيفاء فازمه الإتمام صيانة 
دا أدى عن البطلان المبى عنه بقوله تعانى ولا تبطلوا أعمالكي ‏ وإذا كان كذللك يازم استواء البذر 
والشروع ف هذا الحم اي ف عدم وجوب صلاة النغل ببما + واللازم ياطل لوجربها بالنذر إجماعا ؛ 
كذ ف اريم قوقه سا سنوي ف الوضوه ) قات الشروع فيه مالم زمغ بازمه ادر وهع زمه ادر نكنا 
الشروع 5 فهدا عكس 5 ن حيث أله رد "حك الأول ضعيف من حيث أنه على خعلاف سئنه ( قوله أى شبيها 
بالعكس الخ ) قال : ف جابع الأسرار : اعلى أن ن العكس لغة رد الشىء على سننه + مأخوذ من عكس المرآة فإن 
نوريا يرد ” بصرالباصر فيا وراءهعلى سئنه حتى يرىوجهه كأ ن له ف المرآة وجها » وهذا النوع منالقلب ليس 
بعكس حقيقة لأنه لايصدى عليه تعريف العككس + وها ذكره عامة الأم وليين فى أقسام القلب ولم بذكروه 
والعكس ء لكنه لماكان يشب العكس ا احكم الذى اطرد وإن كان عل أخلاف ستته أورده 


ص 


ا 
لوعان - ألحدفبا ) المعارضضة ( ل حك الشرع وهو صميح ) بأقسامه اللامسة ( سواء عارضه ) أى عار السائل 
الملل ١‏ بتسد ذلا الحكم يانا زيادة ) كقرلم المسيح ركن فى الوصوء فسن ثثليئه كالغسل فتقول : سلمنا 
فوامكر لكن عندنا مابلفيه : وهو أنه مسح فلا يسن تثليثه قسيح المدف وكالتيم ( أو بزيادة عى تفسيرٌ الأول ) 
كقولنا إنه ركن فى الوضوء فلا يسن تثليثه بعد [ قاله كالغسل ( أو تغيير ) #قولنا ف اليئيمة إنها صغيرة فتدكح 
كالى لا أب فقالوا هى صغيرة فل يولى عليها بولاية الأخوة قياسا على المال : لكنه ننى اغير المتنازع فيه 
رأو) عارضه زيما فيه ننى لمالم يثبته ) المعلل الأول أو إثيات لمال ينغه الأول اكن ) تكون ( نحته معارضة ) 
ابحكم ر الأول كقولنا الكافر يماك بيع العيد المسلم فيمالك شراءه 'كالمسلم شائ ا كا الت و خيرات يثري 
ابتداء الملك وبقارئه فلا يصيح الشراء لكنها معارضة لم تتصل بموضع الازاع فيكون فاسدة ( أو فى حك غير 
الأول لكن فيه ني للأول )» كقول أى حنيفة رحمه الله فى ااتى أخبرت موت زوجها واعتدت وتروجت 


نخر الإسلام فى هذا القسم وتابعه المصئف ( قوله بأقسامه الللمة ع أى التى يذاكرها المصتف ء لكن قسهان 
مند #ميحان وثلاثة قبا شببة الصحة ٠‏ وقد تابع المصنيف رحمه الله تعالى فى ذللك الإماء فشر الإسلام وفيه 
اسطراب . أما الأول فلنه جعل أحد الأنواع انليمسة العارضة بزيادة هى تفسير للأول وتقرير » وهذا أحد 
وجهى القلب ؛ لكن أجاب عنه ف التلويح بأن أورده تارة فى المعارضة النى فيبا مناققة نقارا إلى أن الريادة 
تفرير فتكون من قبيل جعل دايل المستدل دليلا على نقيغى مدعاه فيازع إيطاله » وثارة فى المعارفبة اللرااصة 
نظرا إلى الظاهر » ودر أنه مع تلك الزيادة نيس بدليل اتدل بعينه . وأما ثانيا فلأله جعل أحدها أيضا وهو 
الرابع ى كلام المصتف القسم الثاى من قسمى العكس ( قول اأصاعف : سواء عارفه بضد ذلك الحكم يلا 
زيادة ) بأن يذكر عاة أخمرى توجب خخلاف حكله من غير زيادة ولا تغيير فيقع بإيراد العلة الأخرى مض 
المقابلة بلا تع'ضى لإبطال علة اللصم فيمتنع العمل بهما وينسد طر يق العمل إلا يعرجيح إحداها فيجب العبل 
بالراجحة ؛ وهذا الوجه أصح وجوهها كذا فى ابن تجى . والثانية دوتها في الصحة لعدم ها بلا زيادة » 
غلاف الأوى ء لكن يجب المصير إلى الترجييم فيرا كالول ٠‏ لأنها إحدى وجهى القلب ( قوله فلا يسن 
ثليه بعد !كاله كالشعل ؛ ! قال المسيح باإزيادة على الفرض وهى الاستيعاب + وقد تقدام بيان تقريره 
( قرله فتدكم ) أى يتكحها غير الأب وابلدد من الأولياء : أى يثبت أغيرهما عليها ولائية الإنكاح بعلة الصيقر 
( قرله قباسا على المال ) فإنه لا ولاية له على مالا اقصور الشفقة ٠‏ فالعلة هى قصور الثفقة لا الصغر على 
مايفهم من ظاهر العيارة ء وإلالمتكن معارضة خالصة 15 نبه عليه فى التلويح ( قله اكنه تنى اغير المنتازع فيه ) 
لأن المعلل أثبت مطلق الولاية والمءارض لم بنفها » بل نى ولاية الأأخ فوقع فنقيفى لمكم تغيير هو التقييد 
بالخ » ولزم حكم المعلل من جهة أن الأخ أقرب القرابات بعد الولاد فننى ولايته يستازم نتى ولاية || 

ومره ء وببذا الاعتبار يصير لهذا التوع من المعارضة وجه صمة + كذا فى التلويح ( قوله نقااوا بهذا المعنى ) 
وهو أن الكافر يملك بيع العبد المسلم ( قوله لكتبا معارضة لم تتصل بموضع النزاع إلى آخخره ) لأن فيها إثبات 
مالم ينفه المعلل » لآنه لم ينف النسوية بين الابتداء والقرار » وإننا أثبت القسوية بينالبيع والشراء فلا تتصل 
بموضضع التزاع فتكون فاسدة إلا أن فبا شيبة الصحة + لأنه حيث أثبت استواء البقاء والابتداء ظهر المنارقة 
بين البيع والشراء فيصح البيع دون الشراء لأنه يوجبالملك ابتداء وبقاء » والبقاء لايصيح » فكذا الابتداء فيتصلي 

س نسماث الأصار 


74 ل | 
رولدت ثم جاء الزوج الأول + قالولد للأول : لأن فراشهصميحفيعارضى بأن صاحن اأفراش الفاسد يستوجب 
النسب كنا لو تروّج يغير شرود فولدت . لكها فى الظاهر فاسدة لاختلاف ألكم اكن الصديح ها أورده 
الب رجالى أن الأولاد من الثائى إن احتمله الحالٍ : وآن الأمام رجع إلى هذا القول وعلليه الفتورى كا في حاشية 
ابن الحنبل عن الواقعات والأسرار وثقله ابن ف له عن الظويرية . ( والثانى ع المعارفة ( بي علة الأصل + أى 
المقيس عليه ز وذافك باطل ع بأفسامهالاثة رسواء لكانع التسليل ز بمعنى لايتعد ىز أى بعلة قاصرة ) أويتعدى 
بعلة متعدية ( إلى فرع مجمع عله أو مختاض.فيه ) ثعارفبة الشافعى إيانا فى الحتطة بِشَوله غلة |! لريا الطعم آل 
يتعددى إلى القلبل ( وكل كلام يم فى الأصل ) أى فى نفسه وأصل وضعه ( يذكر ) فى مقام السؤال رعلى . 


مضع التزاع من هذا الوجه ء لكن الاتصال لمالم يئيت إلا بإئيات' التسوية بين الابتداء واليقاء وليس السائل 
إثبات التسوية ترجحت جهة الفساد فيبا فلا تصح للدفع ( قول المصنفث ؛ أو فى حك غير الأول الخ ) هذا 
ليامس : أى يعار ضيه السائل حم بخااض الدكم الأول صورة ء ولكن في؛.نثى الحكم الأول من حيث 
المعنى ( قوله لكنبا فى الظاهر فاسددة لاختادف الحكم ) ولعدم المدافعة بينيما فإن المعلل علل لائبات النسب من 
الأول والسائل من الاق ٠‏ وينبغى أن يعلل أنفيه عن الأول إلا أن النسب إذا ثبت من زيد لم يضح إثباته من 
غير ه لعدم تصور ثوته من شخصين فتشمنت هذه المءارضة نت النسب ء وقد وجد مابصاخ سببا لاستحقاق 
النسب ف حق الثاى وهو الفراش الفاسد فحت من هذا الوه فاحتاج الإءام إنى الترجييح + وهو كوث الأول 
صاحب فراش صحصيح أولى بالاعتبار من ون الثانى حاضرا من شاد الفراش » لآن صعة الفراش توجب حقيقة 
النسب والفاسد شيبته : وحقيقة الشى” أولى بالاعتبار من شبهنه + وتعقيه فى التاويح بأنه ربما يقال يل 
فى الحضور حقيقة السب » لأن الولد من ماثه ورده فى التحرير بأن الماء مقدار فييما لعدم تعينه من الثاني 
( قوله إن احتمله الخال ع بأن تلد لسنة أشير فأكثر من وقت التكاح الثانى رإلا فهر من الأول » وهذاقول 
أق يوسش رحمه الله تعنى ( قول المعبدمي : والثائى فى علة الأصل ) بأن يذكر المعترض فى المقيس عليه علة 
أخرى لاتكون موجودة ف الفرم ويسئد الحكر إليها معارضا للمعلل فى عاته ( قوله "عار فمة الشافعى إيانا 
ف اطنط الخ ) أى فى قولنا إن علة الربا فيها الكيل وابلفس فيحرم بيع الحلس بجلسه متفاضلد كالونطة 
زقراه له عل ارب الطني أى لا ماذ كرت من أن علةحرمة بيع المفس جئسه متفاضللاالكيلو ابنفس كال لمنطة 
رقراه وانه ) أى هذا المعنى بى وهو التعليل بالطعم بتعدتى إلى القليل كاسطننة والطفنتين مما هو دون الكيل : 
ويتعدى أيضا إلى الفواكه + وهذا فرع ا د اك مثالا للقسم الثالث .- ومثال الأول قوئنا الخحديد 
بالحديد موزون مقابل بالحنس قلا يجوز «تفاضلا كالذهب والففة فيعارض بأن العلة فى الأصل هى الغنية 
دون الوزن وأنها عدمت ف الفرع وهو الحديد فلذ تثبت فيه اللترمة . ومثال الثانى ما إذا عارضنا فى المثال 
الثالث بقوله إن المعنى فى الأصل ليس ما ذكرت وإنما هوالاقتيات والادخار وقد فقدا فى الفرع ؛ فهذا معي 
يتعدتى إلى مجمع عليه وهو الأرز والدخين . وهذه الوجوه كلها فاسدة » لآن ذكر علة أخرى فى الأصل 
لابنتى تعليل المعلل -لمواز اجتّاعهما علتين فى الأصل » وإذا جاز الاأجماع بلا تدافع لم يقع بينبما معارضة » 
ولان ما ذكره المعازض إن لم يتعد" إلى فرع فهو فاسد لما مر أن حكم التعليل التعدية » وإذا بطل التعلبل بطل . 
المعار غية » وإث تعدكى أكاتت المعارضة قاسدة أبفبا : سواء تعد ي إل فرع مجبمع عليه أو مختاف فيه 
لعدم اتصاها بموضع النزاع إلا من حيث أنه تنيدم تلك العلة فى هذا الموضع + وذلك لايوجب عدم الليكم 
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سبيل المفارقة ) أى عل الفرق ولا يقبل منه ( فتذكره على سبيل الممائعة ) فيقبل منا كقولم فى إعتاق الرامن 
عبد الرهن إنه باطل كالبيع + ذقالوا ليس كالبيع لآنه يجمل الفسخ عاد العتق + وهذا فرق ميح لكنه 
لايقبل لأنه صدر من لا ولا ية له عل الفرف وهو السائل 6 والوجه فى إيراده على وجه المسانعة ليقبل أن يقول 
أن القياس شرع لتعددية حك الأصل لا اتغييرم د وإنا لانسلم وجود التعدية عينا + لأن حكر الأصل وهوالبيع 
ااتوقف غللى إجازة المرمين وأنت ف القرع وهر الإغناق تبلل من الأصل شيثا لا جوز فسسخه بعد ثبوته . 


١‏ وإذا قابت المعار شيية كات السبيل ليه ْب)/( أى قذفعها الرجيح كو عيارة عن باك قشل أحد المثلين 
غل الآتعر وصفا ) كترسيح الشوادة بالعدالة لايكثرة العدد ( حتى لايترجم القياس بقياس أخخر » وكذا 


ول" 0 دليلا عند عدبم حجة أخرى لكان عتل مقايلة سدجة ( قوله ولا بقبل منه ع حملة -حالية ا أى من 
السائل لأآن شرط مصة القياس تعايل الأصال ببعض أوصافه لايجميعها إِذْ هو باطل ٠»‏ فكان ذكر الفرق بينهما 
بذكر وصف آخخرلم يذكره لمعلل راجعا إلى#بيان صمعة التعايل . وحيقل كود السائل ساعيا و ضد مايروعه 
من الإبطالفكان الوحه الممائعة إذ هى أساس المناظرة إذ السائلمنكر فسبياه الإنكاردو نالدعوى ( قوله كقوم) 
أي أتضاب الشاقنى رعره الله تعالى ( قوله ثتالوا ) أى قال أهل الطرد من أصصاينا فى بياث الغفرق بينه وبين البيع 
(قوله لآأنه صدر من لا ولاية لهع لآنه غصب ميصب التعليل » إذ السائل جاهل مستر شد فى موقف الإنكار ؛ 
فإذًا ادعى عليه شىء آهر وقف موقف الدعوى ؛ وهذا لاف المعارفة فإئها إنما تكون يعد نمام الدليل ٠‏ 
ال معار فس حينقد لايبى سائلا بل يصير مدعيا ابتداء . ولارى أنه نراع جدل يقصدون ره عدم وقوع الحبط 
فى البحث ٠‏ وإلا فهو نافع فى إظهار الصراب » فالأوجه التعلبل بما نقدم ( قوله التوقف على إجازة المرنمن ) 
أى ابتداه وعلى الذسخ انتباء رقوله تبطل من الأصل ع أومن أول الأمر فليس الراد به هنا مقابل الفرم 
( قوله لايجوز فسخه بعد ثبوته ) حتى لو أجاز المر تبن لاينفذ إعتاقه عندك . فكيف يصح قاسلك وهو تخبير 


لمجم الأل ّ 


مبعحث التعارض والمرجيح 
(قول المصدف : وإذا قامت المعارضة الخ ) شروع فى بيان دفع المعارضة بعد تحققها : يعنى إذا محققت 
المعار شية بأن لم تدفع بشى ء من الاعتر اضات المذكورة من الممانعة والقلب وغير هما كان السبيل فيه الترجيس 
تقول المصنف : وهو عيارة عن فضل أحد المثلين ) قبل ف هذه العبارة تسامح لأن ماذاكره معي 
الرجحان لا الترجبيح » وأشار الشارح إلى جوابه بتقدير افظ بيان بأنه على حذف ماف ( قوله لا بكار 
: العدد ) لأنه لارجحان فيه ٠‏ إذ الترجيم لغة [ظاهار زيادة أحيد الثلين على الآخر وصفا لا أصلا من قولك 
'رجحت الوزن : إذا زعت جاني الوزون حتى مالت كته فلا بد من قيام الثائل أو لا ثم ثبوت الؤيادة 
ما هو مز لة التنيع والوى ف محيث لاتقوم به ااماثلة ابتداء.ولا تدشل نحت الوزن منفر دا عن المزيد عليه 
قصدا فى العادة ( قول المص:ف : حتى لايترجح القباس ) أى على قياس آخر يعارضه ( قول المصئف 


1 

الحاديث والككتاب ع لايتر جح محديث أونص آخر زوإئما يترجح بقوة فيه ) كنقه الراوى وإتقانه (وكذا صاحب 
الخر احات لايتر جم على ضاحب جراحة واحدة حتى) اوماث ابلدروح ( تكون الدية ) على عاقلتهما ( نصفين ) 
لأن كل جراحة علة تامة تصلح معارضا لا وصفا مرجحا ( وكذا الشفيهان فى الشقص المبيع بإسبب ملك 
( سبمين متفاوتين سواء ) أى متساويان ( فى استحقاق الشفعة حتى ) لايترجح أحده”ا بكثرة نصيبه بل( يكود 
المبيع بينهما ) بالشفعة على عدد روئوسهما ) لأ نكل جزء علة للشفعة لا وصف ( وما يقع به الرجيح ) الصحيح 

! أربعة بقوة الآثر كالاستدسان فى معارضة القياس ) مثالهمامر ( وبقرة إثبائه ع أى الوصف ( غلى‎ ١ 
المشبور به ) بأن يككون وصف أحد القياسين أأزم تلحكر ( كقولنا فى صوم رمضان إنه متعين ) بتعبين الشارع‎ 
فلا يجب تعيبنه ( أولى من قو صوم فرض لأن هذا ) أي وصف الفرضية ( مخصرص ف الصوم يلاف‎ 
تقد تعب ى إلى الودائع ) ذل يشرط تاوديعة تَعيين الدثع زو ) كذارد (المغصوب ورد‎ ١ التعرين ع أ التعيين‎ 
ابيع فى البيم الفاسد ) فكان أقوى ( و بكثرة أص واه ) الشاهدة له كشواهدنا على عدم تكرار مسح الرأس بالتيمم‎ 
) عند العدم‎ ١ ومسح اللدف وابكبيرة وابلتورب : ولا شاهد. اهعم على التكرار إلا الغسلى ( وبالعدم) إلحكم‎ 


للعلة ( ودو العكس ع كدولنا إنه مسح فلا يسن تكراره ١‏ (إنه يرجح على قوشم إنه ركن فيسن تايثه : لأن 


وكذا صاحب الخراحاتالخ) صور تسجرح جل رجلا جراسة واحدة صالطة لاقتل وجرحه خخ رجراحاتخخطأ 
كل واحدة موا صالة للقتل : وه ورة الشفعة دار مشتركة بين ثلائة لأحدهم سدمها و اللآخير تصفها وللثالث 
ثلتبا فباع صاحب الثلث مثلا نصيره فطلب الآخران الشفعة يكون المي بينبدا نصفين بالشفعة . وعند الشافمهى 
رحمه الله أثلاثا لأن الشفعة من مرافق الملك فيكون مقسوعا على قدر الملك ( قول المصدف : وما بقم به الترجيح ) 
أى ترجيح القياس٠لا‏ كل دليل : والحصر ف الأربعة مبنى على أنه جرت غادتبم بذكرها : وإلا فقد قال 
ف التلويح ٠‏ وأما القياس'فيقع فيه الرجييم سب أله ٠‏ أو فرعه : أوعلته ‏ أوأمر نخارج عنه وتفصيل ذلك 
يطلب من أصول ابن الماجب (قوله الصمد رم ) احير ا خن القاسد كا بألى يانه وقول اللصنف : بقوة الأثر ع 
أى التأثير بأن يكون أحد القياسين أقوى تأثيرا من الأتتبر فيقدم الاستدسان عل القياس لثوّة أثره وإن كان 
القياس ظاهر التأثير . لأن العبرة للتأثير وقوئنه دون الوضوح والليفاء ( قوله مثاله مامر ) أى ف مسألة سور 
سباع الطير زقول المصنف : عل الحكم المشيور به) أى اللى يشيد كبوئه : والياد كثر ة اعتبار الشارع هذا 
الوصف فى هذا الليكم ( قوله أى التعين ) أى المراد من التعيبن التعين إطلاا لاسم السبب على المسبب 
( قواه فلا بشترط لاوديعة تعبين الدفع ) فلا يجب أن يعين أن هذا الرد" رد" الودبعة بل يخرج عن العهدة بأ 
جهة رده : وكذا مابعده ( قوله فكان أقوى ) أى فكان التعليل بالتعيين أقرى . لأن التعليل بوصف ليس 
تخصرص بالصوم أولى فيكون إثباته على هذا الحكر أقوى وأكثر من صنة الفرضية على وجوب التعرين 
( قوله ولا شاهد اللخصم ) أى فى تعليله بأنه ركن فيسن تكراره . إلا الغسل فير جح قياسنا على قباسه . لآن 
كثرة الأصول توجب زيادة توكيد ولروم! بذك الوم عن فيحدكبه قوة مرسجسة قال ف التوضيح 
وهذا قريب من الثاى : أى من قوة إثبات الوصف على الحكم لأنها تكون بازوم الوصف للحكم بن يوجد 
قصور كيرة : وتمامه فى التأويح ( قول المصتف * وخو العكس 14 أى “كلما انتفت العلة انتق لدعم 3 
فى الحد” واحدود . فليس اراد العكس اأنطق كا نبه عليه فى التوضيح . وقال أيكا ؛ ودذا المكس هو 
أضعف وجوه الترجيح : أما ونه من وجوه الترجيح فلأنه إذا وجد وصفان مؤثران أحدها بحيث يعدم 
الممكم عند عدمه فإن الظاهر بعليته أغلب هما ليس كذلك » وأما كونه أضعف فلأن المعتبر فى العلبة التأثير + 


ح[ ابا“1 لت 
ماقلنا يتعكس بما ليس بمسح كغسل الوجه بسن تكراره - وما قااوا لا ينعكس فإن المضمفة نتكرر وليسث 
بركن ( وإذا تعارض فير با ترجيح كان الرجحات ) الحاصل ممعنى ( فى الذات أحق منه ) بمعتى ( ف الليال 
لأن الخال قائمة بالذات تابعة له ) فالو.جود وعلى هذا ( فينقطم حى المالك ع عن العين إلى القيمة ١‏ باتسابخ 
والشى ) إذا سنعهما الغاصمب لأآن الصيعة تائمة بذانها من كل وحه والعين هالكة من وجه ) وتبتل الاسم 
دليل تبدل المسمى ( وقال الشائعي : ساحب الأأضل ) أى الماك ( أحق لأن الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة له ) 
واكواب أن ماذكره يرجع إلى الخال والرجداث ببب الوجود أحق ( واللرجيح بغلية الاشتياه وبعموم 
الويف وبقلة الأوصاف باطل ع عندنا ( وإذا ثبت دفم العلل بما ذكرنا ) من أنواع الدفع كانت غايته ) أى 
غمرة الدفع( أن لجأ) المعلل( إلى الانتقال وهو) على أربعة أقسام ( إما أن ينتفل من علة إلى علة أخرىلإثبات) 
العلة (الأرلى 1 5 علل بوضبفت ناكا تقال 2 الصى اأودع إذا استبلك الوديعة لم يغ ءن لأنه مسالط هّ 
فلما أنكر الحصم التسليط احتاج بل إثبانه . (أو ينتقل من حك إلى حك آخر بالعلة ع الأولى كقولنا 
! 
إن الكتابة عقد حمل النسخ فلا ينم الصرف إلى الكثارة كالإجارة ؛ فإن قال : عندى هذا العقد 
لاعةم لكن المائع فصان تمكن فيه , قلنا : أو تمكن التقصان لما احتمل اللمسثٍ . ( أو ينتقل إلى حكم آخر 


ولا اعتبار العدم عند عدم الوصدف لأأن الح يئيت بعال شتى - قا يرجع إلى تأثير العلل وهو الثلاثة الأول 
أقوى من العدم عند العدم( قول المصنف :وإذا تعارض ضريا ترجيح) يان لأآن التعارضى "15 يقع بين الأقيسة 
فيحتاج إلى الثر جح كذلاك بقع بين وجوه الترسجيح بأن يكون أل من القياسين ترجبح من وه ( قول الصف 
أحق .مه فى الال ع أى بوصف قالم فى الذات على مضادة الأولى أى عناافته + وإنما قيدتا به لأنه أ وكان على 
موانشته لاحتاج إل التر جيم كذا ابن م فق ل المصنف : والمر عمد بقلبة الاشتباه المخ ع بيان للم جيحات 
المردودة بعد 3 القبو 1 وقد 000 0 : أسدها -- بغلبة 2 : وعوأن يكون 
للفرع أحد الأأصلن شبه واحد وبالاصل الآآخر شببان أو أكثر كقول الشافعية ذيمن ملك أخاه لايعتق 
عليه لآن الأن يبه الولد من بحيث الحرمية : ؤيشيه ابن الهم من وجوه وحى جوازإعطاء زكاته وجواز نكاح 
حليلته وقبول الشبادة اه : فيكون إلحاقه بابن العى أولى : وها باطل عندئ! لآن كل شبه بصلح علة جامعا 
بين الفرع والأصل فيصير كر جيح قياس بياس . الثانى ترجييع بكون الوص أعم كثرجيحهم التعلبل 
بالطع, على التعليل بالكيل واللخنس بوهم إن الطعم أحق لأنه يعر القليل والكثير ؛ وذلك لايتناوك إلا الكثير , 
وقلنا : إنه باطل لأن الرصف فرع التص والئص العام والخاص سواء عندنا : وعنده, الخاص يقذىى على العام 
فكيف صار العام أحتى منه ؟ والفرق بين الرجيح بال موم وقوة ثباته على الحكم أن الأول [1 يكوت فى أصل 
واد يكار فروعه . والثاق باعتيار أصل واحد تقوّيه أصول كنيرة » ذا فى اين نجي عن التقرير . والثالثة 
الترسميح بقلة الأوصاف كتر بيهم الطم على الكبل وابايشس بالوحدة ء لأن العلة الى هى ذات وصف أحق , 
بكوتها أقرب إلى الضبعل وأبعد عن للهلاف وأكثر تأثيرا من العلة ذات وصفين لعدم توقفها فى التأثير على 
شىء آخر وهذا باطل عندنالأن العلة قرع النص وما فيه إيجاز وماقيه إطناب من النصوص سواء ( قوله من 
علل بوصف منوع) أى ممنوع فى زعم السائل رقوله احناج إلى إثيائه ) بأن يقول مثلا ليس الصى أهلا للحفظ 
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وغلة أخرى ) “كنا لو قلئا فى الصورة المذكورة هذه رقبة مملوكة فيجوز صر فها إليها . ( أوينتقل من علة إلى علة 
أخمر ى لإثبات الحكر الأول لا لإثبات العلة الأولى . وهذه الوجوه صمبحة إلا الرابع) لأن مبالس المناظرة 
لم تنعقد إلا لإبانة ألحق : وإتما صل الإبانة إذا كان الدا ]هناها ( وغاجة اللخليل ع عليه الصلاة والسلاء 
( مع تمر ود ( اللعين ) فإثه انتقل إلى دلبل أخعر لإنبات الحكم الأول( ليست من هذا القبيل لان الحجة الأول, 
كانت لازمة ) على اللعين لأنه عارضه بباطل لكونه لابى وعيت حقيقة ( إلا أنه) أى اليل ( انتقل ) إفى 
حجة ظاهرة ( دفعا للاشتباه ) على العامة ومثل ذلك حسن + والله أعلم . 

[ فصل ] ( خلة مايثئبت باللحجج الى سبق ذكرها ) شيثئان على بابالقراس ( شيئان : الأحكام ) 
المشر وخة كادل” والهرمة ( وما يتعلق به الأحكام ) المشروعة كالسبب والعلة ( أما الأحكام فأربعة : حقوق 


وإيداع المال إلى من ليس أهلا الحفظ تسايط على إهلا كه ( قوله كما لو قلنا فى الصورة المذكورة هذه 
رقية مملوكة الخ ) أى كا لو قلنا بعد تسلم اللتهم الوصف الدى أثيذنا به الحكم الأول + وأردنا أن نكيت بذاك 
الوصف حدتما آخعر وثم يمكن إثبانه بالعلة الأولى نتبقل إلعلة أخترى لإثبانه 00 هذه 'عورة الملكورة هذا 
الحك ء :1 غير الدكر الأول ٠»‏ ولكله مساو له ؛ وبناه على زعم أن النصم ينازع فيه ؛ واككنه لما أظهر الحصم 
فيه الموافقة صار لاخلوعن ضر ب غقلة خحيث لم يعرف المعللمو ضع اللحلاف ف ابتداء تعلياه ( قوله وإنما تحصل 
الإبانة إذا كان الدلول متناهيا ) ألا ترى أنه إذا ازمه التقض نم يقبل منه الاحتراز بوصض زائد : فلأن لابفبل 
منه التعليل المتدأ أولى ( قوله لأنه عارضه بباطل ) لآن مراده عليه الصلاة والسلام بالإحياء إيجاد الحياة فيا 
يست فيه وبالإماتة إزالها بلا مباشرة عسوسة : فعارضة اللعين له عليه الصلاة والسلام بمنع دليله ٠‏ ثم بيان 
مستد منعه بإحضاره شيخصين من السجن وجب قتلهما فأطاق أسحدتما وقال قد أحميته وقتل الأخر وقال ققد 
أمته باطلة , هذا وف التحرير + والليق أن لا انتغقال + فإن الأول : أى قوله ‏ رى الى محبى وغيث - 
الدعوى . واستدلاله لى يقع إلا بمعنى الإلزام فى قوله ‏ فإن الله يأتى بالشمسي ‏ الخ اه . قال شارسه : كأله 
قاله : اللراد 0 الروح إلى البدث : فالشمس عمحزلة روح لعا لإضاءك > عا وإظللامه يغرو با ء فَإِد 
كنت تدر عل إحياء لوق لأمد روح لل يب ن تأ بالشمس عن جاتب المغرب ء وغل هذا مشى # 
اندي النسى حيث قال : : مم هذ١‏ ثيس باتقال من حجة إلى حجة أشحرى ف المناظار 0 ل 
أد عى انراد الله تعالى والرب, وبية واحتج لذلك بكقال القدرة ودل" عليه بالادراء والإماتة : : قلما أر اذ عر 
التلييس أظهر كال القدرة نحديث الشمس » والدايل واد والصورتان مكتافتان : 
فصل فى بيان الأسباب والعال والغر وط 

( قوله على باب القياس ) قيد يه لآن هذه الأشياء لاجوز إثباءها بالقياس : لآن التعليل لايصم إلا بع 
معر ذة الأسمكاموما تتعلق ب الأحكام : لآن القياس اتعدية حك معلوم بسببه وشرطه بوصف معلوم ؛ ولايتحقق 
ذلنث إلا بعد معرفة هذه الأشياء ( قول المصدف : أما الأحكام الخ ) الأحكام جع حكم بمعنى انحكوم به . 
وى التاوييح : المراد عق الله تعالى مايتعاق به النفع العام من غير امختصاصى بأحد ينسب إلى الله تعالى لعظي تعطره 
رشول لفعه ء وإلا فباعتبار التخليق الكل سواء فى الإضافة إل الله تعلق ولله ما فى السموات وما فى 
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الله خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتنعا فيه وحق الله غالب) فلا يررث ولا يسقط بالعفر ( 'كحد 
القذف وما انعد عا فيه وحق العيد غالب كالقصاص وحقوق الله تعالى تمانية أنواع) بالاستقراء ( عبادة خالصة 
كالإيهان وفروعه ) الى لابح بدونه كالضلاة والزكاة ( وهى ) العبادات. ( أنواع ) ثلاثة ( أصول ) 
كالتصديق ل الإاهان . وكااعلاة فى فروعه ( ولواحق ) كالإقرار وكاازكاة ( وزوائد ) كتكرار الشبادئين 
وكالارافل ( وعغوبات كاملة ) أى عفة ( كاحدود ع كصد الشرب ( وعقوبات قاصرة كحرمان المبراث 
القع وخقوق دائرة ) بين العبادة والعقوبة ( كااكفارات ) فيها معبى العبادة لها توأدى باحو الصوم ومعنى 
العقوبة لأنبا لم تجب ابتداء بل أجرية للفعل ( وعبادة فنها معتى المثرنة ) أى الثقل ( كصصدفة الفطر ) وهى زكاة 
النفس ء فتجب عل الغير ببب الغير كالتفقة ( ومثوثة فيها معنى العبادة كالعشر ) لآن مععرفه النقراء ( ومثوأة 
فيها معنى العقوبة كاناراج ) لأنه إعراض عن الحهاد ( وجق قائم بنفسه ) بلا سبب مقصود (كخمس الغنائم 
والمسادن . وع أما سوق العباد ع الخائصة فكثيرة ( كبادل المتلفات والمغصوبات وغيرهها ) كالدية والتكاح 


الأرضص ‏ وباعتبار التضرر والانتفاع هو متمال عن الكل . ومعنى جق العيد مايتعاق به مصلحة خالصة 
كبحرمة مال الغير ء ولم يود قسى آخخر اجتمع فيه حدق الل تعالي وحق العبد على التساوى ف اعتبار الشارم 
(قول المسنئف : كحد القذف ) لآئه من حيث شرع لصيانة عرض العبد ولدفع العار عن المقذو ف كان حقه: 
ومن حيث أنه زاجر شرع لإخلاء العالم عن الفساد كان حقا له تعالى والدذا سمى حد! + فلما تعارغى الحقان 
غلب حت الله تعالى لأن المقنصود الأصلى من إقامته إخعلام العالم عنالفساد وما للعبد يكون داخلا فيه ( قول 
المصيف : كالقصاص) فإن فيه حت الله تعالى وهو إنخلاء العالم عن اللساد » وحق العبد لوقوع الحناية علي 
نفسه وهو غالب لخحريان الإرث وصمة الاعتياض عنه بالمال بالصلح وصمة العفو ( قوله الى لاتصح بدونه ) 
فيه إشارة إلى وجه فرعيتبا » مخلاف الإيمان فإنه يصح بدونها ( قوله كالتصديق ف الإيمان وكالصلاة 
فى فروعه ) الأول أصل ايس فرعا لغيره . والثانى أصل وهو فرع لغيره : أعتى الإيمان ( قوله كالإقرار 
وكالركاة ) الأول من لواحق الإعان والثالى من لواحق فزوعه ؛ إذ اللأصلل فى فر وعه العبلاة لأنها عماد الدين 
وبعدها الزكاة والصوء؛والحج والتهاد » وإتما كان الإقرار باللسان ملحقا بالإيعان لكونه ترجمة عما ف الضمير 
ودليلا على تصديق القلب ؛ وليس بأصل لأن معدن التصديق هو القاب وهذا قد يسقط الإقرار عند تعدره 
كا فى الأخرس أو تعسره "كا فى المكرهء وكون الإقرار ركنا من الإمان ملحقا بأله إثما هو عند كثير من 
النقهاء كا سبأق ٠‏ وقد اتفق الفريقان على أنه أصل فى أحكام الدنيا لابتنائها على الظاهر ( قوله كتكرار 
الشبادتين وكالتوائل ) الأول من زوائد الإجمان والكانى من زوائد فروعه + فإنبا شرعت مكللات للغرائشس 
زيادة غليها فلي تكن مقصودة ( قول المصنف : كك ر مان الميراث ) فإنه حق الله تعالى » إذ لا نفع فيه المقتول ؛ 
م إنه عقوبة للقاتل لكونه غرما -لقه بجنايته حيث حرم مع علة الاستحفاق وهى القرابة لكنها قاصرة من جهة 
أن القائل لم يلحقه ألم فى بدنه ولا نقصان فى ماله ( قوله فتجب على الغير سيب الغير ) هذده جهة المؤنة : وأما 
جهة العبادة فكتسميتها صدقة وكونها طهرة للصائم واشتراط النية فى أدائها ( قوله لآن مصرفه الفقراء ) هذه 
جهة العبادة : وأما جهة الموّبْةَ فياعتبار تعلقه بالأرض ؛ ولما كانت الأرض هى الأصل كات معتى المؤنة 
فيا أصلا ( قوله لأنه إعراض عن اللحهاد ) هذه جهة العقوبة والضمير فى أنه يعود إلى المفهوم من المقام وهر 
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والطلاق وغيرها ( وهذه الحقوق ) كلها لله أو العباد ( تتقسم إلى أصل وخلث . فالإعان أصله التصديق 
والإقرار ع كنا هى مذهب الفقهاء ( ثم صار الاقرار أصلا مستيدا خحلفا عن التصديق فى أحكام الدئيا ) حي 
يحكم بالإمان على من أكره على الإسلام وإن عدم منه التصديق ( ثم صار أداء أحد الأبوين الإيمان فى حق 
اتصغير خلفا عن أدائه ) لعبجزه فيجعل. مسلما ( ثم صار تبعية'أهل الدار خخلفا عن تبعية ) أحد ( الأبوين 
فى إثبات الإسلام ) للصغير إذا دخل دارئا ؛ ثم تبعية.الساى حتى أو وقع سيم رجل ثمة فات يصلى عليه 
( وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيم لض عنه.) بلا خلاف (م الحا عندنا مطلق ) يعبى يرتقع الخدت 
بااتيم إلى غاية وسجود الماء ( وعتد الشافعى ضرورى فيتقدر يقدر الخيرورة ( لكن الخلافة ) بين اتفاق 
أثمتنا على إطلاقها ( بين الماء والعراب فقول ألى حديفة وأى يوست رخبهما الله وعتد عومد وز قر رحمهما الله ) 
اللدلافة ( بيس الوضوء والتيمي و ينبنى عليه ) أى على خلاقهم ( مسئلة إمامة القيدم الماوضئين ) تجوز عند الأولين 
لا الشعر ين . ( و اللبلافة.لاثتيت إلا بالنض أو دلالته وشرطه ) أى شرط كو نه شملفا عن الأص ل ( عدم الأأصل ) 


الاشحغال بالزراعة وجهة المؤئة باعتبار تعلقه بالأرض وكانت المؤلة أد للا لما تقدم ( قواه آنا هو مذعب 
الفقهاء ) أى من أن الإقرار أصل أيغما ‏ فلو صداق ول يقر بلا مانع حبى مات كان ف الدار . وعند تثير من 
المتكلمين التصديق ونحده والإقرار الإجراه أحكام الدنيا + كذا فى التحرير ( قواه إذا دل دارنا ) بن سبى 
وأخرج إلى دار الإسلام ( قوله محتى أو وقع فى سهم رجل ثمة ) أى ى دار ارب 4أت : أى أيوا يعسلى عليه 
لثبوت حك الاعمان له بالتبعية لاغاتم . وهَذا ما أتدله المصنف : فالحاضل كا فى التلويح أن الصبى إذا سى 
فإن أسلم هو بئفسه مع كو أه عاقلا فهر الأ مل ؛ وإلا فإن أسلي أحيد أبويه فهو تبع له . وإلا فإن أخترج إن دار 
الإسلام فهو مسام بتبعية الدار ‏ وإن لم خرج بل قسم أو 0 سام فق دار اجرب فهو تع أن سبآه ‏ 
' فى الإسلام + فلو مات يصل عايه ويدفن فى مقابر المسلمين . ثم التحقيق أن عند عدم الآبوين ليست التبعية 
حلفا عن أداء أسعد الأبوين بل عن أداه الصبى نفس هكاين الميت خخاش غنه فى اللير اث . وعند عدمه يكون ابن 
الاين خلفا عن اميت لاعن أبيه لثلا يكون لامخلف خلف فيكون الشبى » خافا وأصلا . وقد يقال لا امتناع 
فى كرون الشى ».أصلا من وجه خلفا من وجه ( قوله يعنى يرتفع الحدث بااتيس إلى غاية وود الماء ) وذلك 
بالنتص وهو قرله تعالى ‏ فإن لم تجدوا ماد فتيمموا ‏ نقل الحكر فى حال العجز عن الماء إلى التيمم مطلما عند 
إرداة الصلاة فيكرن حكقه حكر الماه فى تأدية الفرائضي به » وغقرى ذلك أنه إن جعل العراب خلفا عن الماء 
فنحكر الأص ل إفادة الطهارة وإزالة الحادث + فكذا حكر اللماف . إِد اوكان له حكم برأسه لماكان خخلفاء بل 
أصالا : وإن جعل التيمر خلا عن التوضؤؤ فحكم التوضو إزاحة الدخول فى الصلاة بواسطة رفء الميدث بطهارة 
حصلت به لا مع الحدث ؛ فكذا التيم إذ او كان خلفا فى حتق الإباحة مع الحدث لكان له حكم برأمه هو 
الإباحة مع قيام الحدث فلم يكن خلفا : كذا ف التلوييح ( قواه فيتقدار بقدر الضرورة ) لآنه ثبت خلفيته 
فرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المنتحائية ء فلا يجوز أداء الفروض 
3 واحد وهذه فائدة اللدلاف » وتظهر أيضا فى عدم صمة تقديمه على الوقت عنده لا عندنا ( قوله تجوز عند 
الأولين ) لأنه لا خخلفية بين الطهارتين فلم تكن طهارة المتيمم أضعف من طهارة المترضى ( قوله لا الاخخرين ) 
لأنه لما كان التيمم خلفا عن الوضرء كات اتيم صاحب خلت فتكرتن طهارته أضعف : وهذا الميلات 
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للحال ( على احّال الوجود ليصير السبب منعقدا للأصل فيصم اللعلف ) بالعجز عن الأصل ( فإذا لم يحتمل 
الأصل الوجود فلا ) يكون موجبا للخلف لأن السبب لم يتعقد موجبا للأصل ( ويظهر هذا في يمين الغموس ) 
لمالم يتعقد موجبا البر لم ب الكفارة ( والحلف عن مس السياء) لما انعقد موجبا للبر وجبت الكفارة . 

بحث السبب 

( وأما القسم الثاثى ) وهو ماتتعلق به الأحكام ( فأربعة : الأول ااسبب وهو أقسام :سبب حقيى وهو 

مايكون طريقا إلى المدكر ) حرج العلامة ( من غير أن يضاف إأيه وجوب ) حرج العلة ( ولا وجود ) مرج 
الشرط ( ولا تعقل فيه معانى العلل ) تحرج مافيه معنى العلة أو شببئها ( لككن يتمخلل بينه ) أى اأسبب ( وبين 
ا علة لأنفساف إل السبب ) أى لاتستفاد منه ( كدلااته إنسانا ليسرق عال إنساك أو ايقتلد) نقعل الأول 
لم يضمن الدال شيثا » لأن الدلالة سبب محض وقد تخلل ماهو علة غير «ضيافة إلى السبب وهو فعل المداوك 
باختبار ء ولا يرد ضيات الساعى الظالم لآنه تقول بعض المتأخرين أفتوا به زجرا ( فإن أضيفت العلة ) المتخالة 
( إليه ) أى إلى السب ( صار للسبب حكم العلة ) حتى أضيف اللمكم إليه (كسوق الدابة وقردها ) فإن “كلا 
مها سبب لما يتلف بوعلئها لكنه عضاف إلى المكره لآن فعل العجماء هدر ( والهمين بالله تعالى ) قبل الحنث 
ز أو بالطلاق أو بالعتاق ) أو بالتذر كأنت طالق أو حرة إن دخلت الدار ( سمى سببا ) الكفارة والطلاق 
والعتاق ( ازا ) باعتبار مايغول ( ولكن له ) أى هذا الماز ( شيبة الحقيقة ) أى ححقيقة العلة (حى يبطل 
التنجيز ) للطلاق الثلاث ( التعلين ) 


ف غير صلاة لينازة لآن اقتداء المتوضى بالمتيسم فيبا جائز بلا يلاف "كا فى ابن تم عن اللااصة (قوله لما 
انعقد موجبا للب وسجبت الكفارة ) لإمكان مس" السماء فى اسلة : إلا أنه معدوم عرفا وعادة فانتقل الحكم 
إل املف . 


حث السبيب 


( قوله رج انءلامة ) لأنبا ليست بطريق إلى الحكم بل هى دالة على طريقه ( قواه شرج الشرط) يصلح 
هنا اليد لإخراجالعلة أيضا » لأن الحكر يضاف إلى العلة وسجودا بها » وإلى الشرط وجودا عنده ( قولهياعتبار 
مايتول ع أي باعتبار ما يترتب عليها من الحزامء وهو وقوع الطلاق والعتاق وازوم المخذور به لإفضائها [ايه 
فى الحملة .فليست أسبابا حقيقة» إذ رما لاتفضي إليه لاشمّالنما على المائع من تحقق معناها » وهو الشرط 
المعلقة عليه لأن الغر فى عن تعليقها عليه منم نفسه مها : وأما الهين بالله تعالى ئها شرعت للب" » والبر لابكون 
طريقا إلى الكفارة لأنه مائع من الحنث لأنه فبل”ه وبدون الحنث لاتجب الكفارة » والمائع من وجود ثبىء 
لايكون سببا لوجوده فلاه يكون-سبباحقيقة بل عبازا» ثم إذا وجد الشرط فصورة التعليق بالطلاقو العناق 
والنثر يصير الإيماب السابق علة حقيقة للوقوع لتأثيره فيه مع الإضافة إليه واتصاله به كالبيع للملك 
( قوله أى حقيقة العلة ) أىكونه علة حقيقة من حيث المكم . وعند زفرهو مجاز محض تحال عن هذه الشبية ؛ 
وثمرة اللملاف تظهر ف المسألة الآنبة ( قول المصئف : حبى يبطل التتجبز التعليق ) لأت التعليق يمين والعين 
شرعت للبر فلم يكن بد" من أن يصير البر مضمونا بابزاء وهر وقوع الطلاق » على معني أنه لى فات ابر 

١‏ سا ثميات الاغار 


0 

0000 كام 00 فيه كا لقيقة ) أي حقيقة السبب (الاتل لطن 3 
فإذا غات ١‏ غيل ع بتنجيز الثلاث ( بطل ) أى الشببة فييطل التعليئ ( غلاف تعليق الطلاق بالملك ف اللطلقة يه كاذنا , 
كر له طا إن :: وجتاك فأنت طالق ثلاثا فإئه يسح وإن عدم الممل ل (لآن ذلك الشرط فى حك العلل ) لأآن 
ملك الطلاق شاد من النكاح : فكان كالعلة زفصار + التعليق بشرط هو ل حكم العلل ( معارضيا ) أي مائعا 
هذه الشيرة السابقة عليهم أى على الشرط وهو وقوع اللبزاء وثبوت السبيبة للمعلق قبل تحفق الشرط ( والإيجاب 
المعيافت كانت طالى قد! و سبب. لاصسال ) لكن يتات سكهبو اسهلة الإإضيافة ٠‏ فالمشياقت يبح تعجياه عتلواف 
المعلق ( وهومن أقسام العال) وسيجىء ( وسبب له شببة العلة 5ا ذكر:آه ) فىالهين بالطلاق والعتاق » وهو 

سيب اكدازى . فعلى أن السبب ثلاثة : حقيى : وعاري » وى معي العلة , 
0 ابلدزاء ليكون وجوب اللتزاء مانعا من تفويت البر فيكون واجب الرعاية ؛: وإذا صار مضمونا بالخزاء 
ر تجزاء ف البرت + فَإِذًا حلت بالطلاق "كان الب هر الأصل : والبر مضمون بالعالاق كالممصوبي 
مدني ل 5 عتد فكت سيبة وجورب العلادي ٠.‏ و إذا كات للد زاء ك الخال بيعي 3 الشدوت وثبوت الليزام حشيقة 
ام 3 اخبل 0 ١‏ طل بخوأته فعذا سرجه أ تستقى عن اشعل د وقك فأث امل بلممجيز الذللاث فبطل 
انمق مم ا ل ل 1 2 


اهل م - 0 50 ل الية ٠‏ وهى قا" 0 م 0 كم 
عن وععوليا ذمة الوالف فتبى بيثائبا فا بيبطل التعليق بنج بنتجيز الثلاث ( قوله فبطل التعليق ) لآنه يستلزم شيبة 
لوت بل وجود الشرط وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم ( قول المصنئف : لاف تعليق الطلاق 
0 الخواب عما تقال زفر رحمه الله تعالى إن بقاء التعليق لامتاج إلى بقاء امل بدايل صمة 
تعليق الطلاق ف الطالثة ثلاثا بالملك ابتداء : فإذا “كان ف الابتداء لأ يبطل التعليق ا 
أن 0 مع الابتداء ( قولب لصيف : لأن ذنك الشرط ) وهو النكاح الذى تعلق به الطلاى ( قرله 
فكان كالملة ع أى فكان النكاح شبيها بالعلة لآنه نز لة علة العلة للطلاق ء لآن ملك الطلاق يستفاد منه ؛ 
وتعليق اعلىث كم حقيمّة العلة لايصح ما لو قال إن أعتقتك فأنت حر كان باطلا : فالتعليق بشببة العلة ببطله شيبة 
الإعاب اعتبارا قلشيية بالحقيقة . ولا ببطل أصل التعليق لآن الشيبة لاتقاوم الحقيقة ( قول المصئف : فصار 
معارضا لهذه الشببة اليخ ) بيان المعارضة أن شبية التعليق فى الخال تقتفبى انحلية فى الخبال ٠‏ وكرنه معلا بما هو 
علة ملك الطلاق بتتفى بطلائه فعدارا متعارضين فتساقطا فلا يمتاج إلى الل ( قوله وهو وقوع اللتزاء ) 
الشمير راجع إلى الشببة فكان الواجب تأنيئه ( قوله فالمضاف يصح تعجيله عْلاف الشرط ) فلو قال : إن جاء 
غدا فلل عل" كذا غدا ء لاتجوز التصديق قبله لآنه تعجبل قبل السبب ٠‏ ولو قال : لله على كذا غدا : فله 
التعجيل قبله لآنه بعد السبب : لآن الإضافة دنملت على الحكم لا السبب فهو تعجيل للموؤجل ؛ كذا فى آبين 
نُمبى ( قوله وى معني العلة ) لايعام م نكلامه أن هذا الأخير حفيى أو مبازى: : ويفهم من ظاهر كلام المصاف 
ركلام التلويح أنه عارى أيشما لأنهم اشترطوا فى السببية الإفضاء وعدم التأثير ٠‏ فكنا أن الفسم الثالث جعل 


( والثائى العلة وهى ) لغة : المغير : وشرعا : ( مايضاف إليه وجوب الحكم ) أى ثبوته ( ابتداء ) أى 
بلا واسطة شر جعلة العلة والسبب والشرط والعلامة ( وهو سبعة أقسام : غلة اسها وحكما ومعبى ) وهو 
الحقيقة ف الباب ( كالبيع المطاق ع عن الشرط فإند موشذوع ( لاملك ) والملك يضاف إليه بلا واسطة وهو 
مرثثر فى الملاك , ( وعلة اميا لا حكمًا ولا معنى الإجاب المعلق بالشرط ع كنا مر فى تعليق الطلاق والعتاق 
مجازا تعدم الإفضاء ينبغى أن يجعل هذا أيضا عازا لوجود اللأثير : وق التحرير مايفيد أنه حقيق ء وكأن 
يشير إلى دفع ما فى التلويح قال عخلاف السبب فى معن العلة » لأنهلم يوئر فى المسبب وإن أثر فى علته قلم تثتفا ‏ 
حقيقة السببية بوجود التأثير اه . وحاصله أن الشرط فى السبب الحقيى عدم التأثير فى المسبب لاعدم التأثير 
مطلقًا » فكان الثالى سببا حقيقيا كالأول : ولذا خخصرا الثالث باسم الراز ء وكأن المصئف إثنا ص الآول 
بإطلاق الحقيى عليه دون الثانى : وإن كان حقيقة أيفا لكونه أرسخ ف السيبية لبعده عن شبه العلة لكون 
ا يضف إليه » ويوئيد هذا أن فبخرالإسلام سعى الأول سيبا محضا . قال فى التلويح : ذهب فنخر الإسلدم 
إلى أن أقسام السبب أربعة : سبب محض ء وسيب بمعنى الملة » وسبب عبازى > وسبب له ثيبة العلة . ونقل 
عنه أن الرابع هو بعيئه السبب الممازى واذا قال الشارح ؛ فعلم أن السب ثلاثة . وإتما جعلها أر بعة لاختلاف 
اللبهات والاعتبارات : فافهم تم + 
ميث العلة 
( قراه أى بلا واسطة خرج غلة العلة والسبب والشرط والعلامة ) أى بمجموع القيدين : فبالأول خرج 
الشرل لأن | يوجد عندهء لا أنه هب به "كا مر ء وبالثان خرج الباق لأن الحكر لايثبت يبه الأشياء 
ببلا واسطة ؛ وتدخخل العلل العقلية والرضعية للشارع كالبيع الملك ؛ والمستنعطلة بالاجتباد كالاوصاف الموثرة 
ف الأقيسة ثم إن الإضافة بلا واسطة لاتناى ثبوت الواسطة ف الواقع فإنه يقال هلك بامرح وقتله بالرى مم 
تحقق الوسائط » نبه عليه فى التلويح ( قول المصنف.: وهو سبعة أقسام ) اعلم أن العلة هى امارج الؤثر * 
إلا أن لفظ العلة لماكان يطلق على معان أخر بحسب الاشتر اله أو امماز عل ما انختاره قمر الإسلام حاولوا 
فى هذا المقام تقسم مايطلق عليه لفظ العلة إلى. أقسامه كتقسيم العين إلى ابلمارية والباصرة وغير هما أو الأسد إل 
السيع والشجاع ؛ وححاصل الأأمرأئهم اعتير وا فى حقيقة العلة ثلاثة أمور : هى إضافة المككر [ليبا > وتأثير ها فيا 
وحصوله معها ف الزماث . وجموها بالاعتبار الأول العلة اسما + وبالثاى العلة معني وابالثالث العلة كا ؛ 
فباعتبار الأمور الثلاثة كلها وبعضيا تصير الأقسام سبعة » لآنه إن اجتمع الكل فر احد : وإلا فإن اجتمع اثنار 
فثلاثة + لأنهما إما الاسم والحكم وما الممنى والحكم ؛ وإلا فثلاثة أيضا لأن الاصل إما الاسم أو اللعني 
أو الحكم » كذا فى التاويح : لكن المصنف هنا تابع ق التفسيم فخر الإسلام فجعل من جملة الأقسام العلة الى, 
تشبه الأسباب والوصف الذى يشبه العلل » وسيأق التنبيه على أن الأولى داخلة ف الأقسام الآخر لا مقابلة لها : 
ولذا أسقطها صدر الشريعة وأورد فى الأقسام الملة حا فقط »: وعلى أن الثائية هى العلة معنى فقط 
( قوله والملك يضاف إايه بلا واسطة وهو موثثر فى الملاك ) بيان للأمور الثلاثة على وفق ماقدمناه عن التلويح 
( قرله “ا مرق تعليق الطلاق والعتاق بالشرط ) فإن هذا الإععاب علة اسها لآآنه موضوع فى الشرع لحكه ٠‏ 


##”# يم 
بالشرط , ( وعلة اميا ومعنى الأحكما كالبيع بشرط الخيار ) إذ الححكر وهو ثبوت املك متراخ إلى إسقاط 
الخبار . ( والبيع الموقرف) لتراح الملاك اليات إلى زمان إجازة المالك . ( والإيجاب المشاف إلى وقت) كانت 
طالق غدا لتأخره إلى الغد . ز ونساب الزكاة قبل مشى الخول ) لتأثر وجوب الأمر ل حولات ابول . 
( وعقد الإجارة ) لتر اخى ماك المنفعة عن العقّد فلا تُكون علة حكا . ( وعلة فى حيز الأسباب ) أى مكاتها 
( ها شبهة بالأسباب كشراء :لريب ) لتوسط علة العتق وهو المللك . ( ومرض الموث ) علة الحجر على التبرع 
لمق الوارث ؛ ويشبه السيب لان الحم يثبتبه إذا اتصل به الموت . ( و ) كأللك ( النزكية ) لشبود الزن 
( عند الى -حنيفة رحمه الله ؛ علة بواسطة الشبادة + فلو رجع المزكون فسمثئرا الدية ملافا هما ( وكذا كل ماهر 
علة العلة ) فإنه علة نشيه الأسياب كالرى فإنه علة القتل بالوسائط . ( ووصمف له شبه العلل ) ودو العلة معنى 


ولاح ا ا ادر ط فقّال هذا الطلاق واة فع بالنطليق السابق وليس علة حكما . إذ الحكم 
يتأآخر عننه إلى وجود الشر ولا من إذ لأثير له فيه قيل وجوه الشرط اقول إذ لمكم الع داك لد 
كو نه غبلة سي : وأما كوته علة اميا فن حيث أن المللك شاف إليه : وكوئه علة معى 0 
ل لللك : وإتما تراختى الحكم أن السيار يدخخل عليه فقط : ودلالة كون البيع عاد الاسد.] أن المسائع إذا زال 
جب الحكر به من حين الإيجاب ( قول المصئف : لها شبه ري ل 
1 مقباكة إايبأ : قصار التاصلل أن مايفضى إلى الحكم إن لم + 1-5 كن بنبما واسطة فهو علد محضة ؛: 
وإلا فإث كانت الواسطة علة حفيقة ممنتقلة فهو سيب ميض ا 
الواسطة أمرا مستتئلا غير علة حقيقية : أو حر لل م ع سه 0 اول كلدى ل افو 
الخاض] بالرتى : كذا : التلويح ( قوله لتوسط علة العتق وهو المللك ) يعنى 0 ن الشراء علة إلعتق بواسطة الملا 
فإن الشراء علة للملك وملاك القريب علة لعتقه » فن حيث أن الواسعلة مع كه حصلت بالأدل كانت الأو 
هى العلة ؛ ون حيث أنها لاتعمل إلا بواسطة كانت علة : لل ل ا ل اع 
الحكي بالرجم الثابت. بالشهادة فإنها بدون التزكية لا توجب الرجم فكانث التزكية علة العلة » واوجرد 
الواسطة بيبا وبين اسلدكر كانت شييية بالسبب ( قوله كالرى فإنه علة القدل بالوسائط ) فإن الرى وجب 
تحرك السهم وميه فى الهواء » وذا علة الوصول إلى امحل وذا علة نفوذه فيه » قن .حيث أن الأخيرة 
تضاف إل الأول كانت الأو لىعلة ٠‏ ومن حيث أنها لانوجب اللتكم إلا بواسطة أعذت شبا بالبب .. هذا 
واعلم أن المصئف رمه الله تعالى جع| ل ل كي اول مدر الدريقة يح 
ماذكره المصنف من أمثلنبا من القسم قبله تى العلة اسيا ومعنى لا كنا . وذكر أن ايد ر الإسلام أوردها 
هكذا 0 ٠‏ لكنبا تشبه الأسباب سوى شراء القريب فإنه صرح بأها علة 
تشبه الأسباب ٠‏ لكن لم يصرح بأنها علة اسما ومعنى لا يكرا . قال صدر الشريعة : والظاهر أن شراء الشريب 
نس علة اميا ومعنى لا يا ؛ لآن الحكم غير متراخ عنه ء وإئما يشبه الأسباب لتوسط الملة وهو الملك ؛ 
وأظن أنه علة اميا ومعبى وحكا لكته يشابة السبب . وقال : وقد جعل الإمام فخر الإسلام العلة المشاببة 
بالسبب قا آععر : لك ن لم أجعل كذلك لآنها لا ترج عين الأقسام ااسبعة , قال فى التلويح : فعلى هذا بين 
العلة اسما ومعتى لا حكا » وبين العلة التى تشيه الأسباب عمرم من وجه لصدقهما معا فى الأمثلة السابقة + 


4لا هه 
فقط (كأحد وصن العلة) كالقدر أو ابخنس يحرم النسيئة لأنه شيبة الفضل فيثبت بشببة العلة . ( وعلة معنى 
وحكنا لا اسها كر وصنى العلة ع كأنت طالق إن دخلت هائين الدارين + تطلق إن وجد الثاني فى الملك لآن 
التأخر هو المؤثر. ( وعلة اسبا وكا لا معنى ) بيان للسابع ( كالسفر والنوم للترخيص والحدث ) فإن الموثر 
ف الترخص المشقة وأقيم السفر مقامه . وبئى قسم ثامن وهو العلة حكما فقط كحفر البثر 


وصدق الأول فقط ف البيع الموقوف » وصيق الثانى فقط فى مثل شراء القريب اه . ومثله ف التحرير : 
وحينئذ فليس هذا الرابع قسيا آلئعر مغايرا لبقية الأقسام ء فهمى إذأ سنة وسينبه الشارح على السايع ( قول 
الصف : كأحد وسى العلة ) أى ابلزء الذى ليس بأخير ؛ أو أحد الليزأين الغير المترتبين “كما مثل الشارح 
وهو العلة معنى فنط لوجود التأثير بغزء العلة » وليس غلة اسما لعدم الإضافة إيه ؛ ولا حكنا لعدم الترتيب 
عليه ء والمراد هو الخزء الغير الأخير , أما أ وكان شرا أخير | فإنه يكون علة سكا أيضا اوجود الترتيب » لآن 
١‏ يكون عند ابلنزء الأخير كا سبأق ( قوله لأنه شسببة الففل فيثبت يشببة العاة ) حاصله أنه لما “كان علة 
الريا هى القدر مع الحنس كان لكل من القدر وابلحنس شيبة العلة فيئيث به ربا النسيئة » لأن شببة اأفضل لما 
فى النقد من المزية فلا يجوز أن يسلم حنطة فى شعير ء وهذا مؤلاف ربا الفضل فإنه أقرى الحرمتين فلا يقبت 
بشيبة العلة بل يتوقف ثبوته على حقيقة العلة : أعنى القدر والحنس كيف والتص قاتم وهر قوله عليه الصلاة 
والسلاكه: إذا اختلف النرعان فبيعرا كيف شم يدا بيده كذا فى التلويح ( قوله تطلق إن وجد الثائى ف المللك ) 
أى الدشول الثالى » وهذا عتد علمائنا خلافا لزفر . أما إذًا وجد الأول ف الملك والثالى فى غير ه فلا تطلق اتفاقا 
(قوله لأن المتأحر هو المراثر ) بيآن لكونه علة معى وأما كا فلوجود الحكر عنده ء وأما عدم كونه علة 
امما فلأن المكر مضاف إليهما فلم يتم نصاب العلة بأحدهما وإئما أضيف اللدكم إلى الويف الأخير دون الأول 
لأنه يرجم على الأول ف التأثير لوجود الحكر عنده ء وعلى هذا فالآولى ف التعبير الاخيلا» عما يقيد الخصر 
كأن يقول لأن المتأخير مرثثر ( قوله فإن المكثر فى الترخص اأشقة الخ ) وكذللك المؤثر الحدث خخروج النجس 
وأقم النوم مقامه فكان علة لحدث امها لآن الدث يضاف إليه » وحتكا لآنه يثبت عنده لا معنى لأنه ليس 
بمثر فيه ( قوله وب قسم ثامن ) أى بناء على تقس الصنف وقد علمت أنه سابع ( قوله وهو غلة حك ) أى 
ما يتوقف المكم عليه ويتصل به من غير إضافة ولا تأثير : وى التلويح ما يقيد أن القوم لم يصرحوا ببذا القسم 
ولا بالمامس : أعنى العلة معنى فقبط . قال : إلا أن التقسم العقلى بقتضيهما والأحكام تدل على ثبوسما » 
ومثل ددا الثامن تبعا للتوضيح عثالين : أحدهما الحزء الأخير من السيب الداعى إلى الحكر إذا كان بحيث 
يتصل به الحكر يكون علة حكا اوجود المقارنة لا اميا اعدم الإضافة إليه ولا معنى لعدم التأثير » إذ لا تأثير 
للسبب الداعى فكيف للحزئه . و الثانى الشر ط الذى علق عليه الحك “كدضول الدار فما إذا قال إن دخخلت الدار 
فأنت طالق ينصل به الحكر من غير إضافة ولا تأثير ذكرن عله سكا هلط . زاه فى التعرير :عا أنم عن 
دليل مقام مداوله كالإخبار عن المحبة فى إن كنت تمحبينى فآنت كذا ؛ لوجود الطلاق عند إخبارها عن جهالة 
مع انتفاء وضعه له وتأثيره فيه . وأما ما مثل به الشارح تبعا لابن ملك فلم يظهر لى وجهء , لآن حفر البثر 
ف الطريق ليس غلة للضمان:بل شرط له على ما يأتى بيانه فى بحث الشروط » فليس اللحكم متوقفا عليه ومتصلا ب 
كا هومعقش العلة كا بل هو متصل بعلته : أعتى الثة . نعم لابضاف الدكر إليها لأنها لاتصلح لذلك » لان 


3 

( وليس من عئة العلة الحقبقية تقدمها على الحكي ) كما قال بعص ( بل الواجب ) عتد الحمهور ( اقثرانهما 
معا كاقتر ان الاستطاعة مع الفعل) بالزمان ( وقد يقام ) الشىء مقامغيره بطريقين : أحدهما ( السبب الداعى . 
و) الثانى ( الدثيل مقام المدعى والمدلول ) والفرق أن السبب لاغؤلو عن تأثير لاف الدليل ( وذلك إما لدفع 
الضرورة والعجزكما فى الاستيراء) فإنه أقبي استحداث الملك مقام شغل الرسحم ( وغيره ) كالتقاء اللمتانين مقام 
لإترال والخلوة الصحيحة مقام الدخول والتكاح مقام علوق الولد ( أوللاحتياط ) وهوالعمل بأقوى الدليلين 
كنا فى تحريم الدواعى ) تبعا لتحريم الوطء على المعتكض وتحره للاحتياط ( أو لدفع الحرج كنا فى السفر ) 

أقم مقام المشقة ( والطهر ) القاثم مقام الحاجة إلى الطلاق : 


الثتقّل أمر طبيعى فيضاف إلى الشرط كا يأىقء فلو جعل من العلة اسما فقط باعتبار الإضافة وعدم الاتصال 
والتأثير لكان أقرب فليتأمل ( قول المصنف : وليس من صفة العلة الحقيقبة تقدمها على الحكم الخ ) لاتزاغ 
ف تقدم العلة على المعلول بمعتى احتيااجه إلبها » ويسمى التقدم بأاعلية وبااذات ولا ر مقارئة العلة التامة 
العقلية لمعلوها بالزمان كيلا يلزم التخلف , وأما قالعال الشرعية فالحمهور على أنه يجب المقارنة بالزمان : 
إذ لو جاز التخلف لماصح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكي ؛ 0 7 
وضم العلل للأحكام . وفرّق بعضى المشايخ بين الشرعية والعقلية ؛ فجوز ف الشرعية تأخخز الحكر علها 
ووعده الفرق على ماثقل عن أ ى. اليسر أن العلة لاتوجب اللمكر إلا بعد وجودها دن 
الحكم عقيبها فيلزع تقدم العلة بزمان ء وإذا جاز بزمان جاز بزمائين » بخلاف الاستطاعة فإنها عرض لاببى 
زمانين » فلو لم يكن الفعل معها لزعهوجود المعلول بلا علة » وغيلو العلة عن المعلول ؛ ولا يلزم ذلاك ف العل 
الشرعية لأنها فىنفسها بمتزلة الأعيان بدليل قبوما الفسخ بعد أزمنة متطاولة :. وابحواب ميسوط فى التلويح 
( قول المصنف : وقد يقام السيب الداعى والدليل مقام المدعو والمدلول ) السبب الداعى هو الذى يفغى إلى 
الشى* الوجود فلا بد أن يتقدمه 0 
فى الوجود الاخبار عن اغخبة فيتعلق الطلاق بإخبارها ولو كاذبة » وبقتصر على الجلس لآنه بمزلة تخبير ها , 
كذا ف ابن تدم ( قول المصئف : وذلك ) أى القيام المفهوم من يقام + والمراد بيان السبب المقتضى لتلاء 
الإقامة بأحد الأمور الثلاثة ( قوله فإنه أقيم استححداث الملك مقام شغل الرحم ) بيائه أن الموجب للاستبراء هر 
شغل رحم الآمة بماء الغير ء والاحتراز عن قربامها واجب : ولكن لما كان الاشتغال أمرا خضيا أقيم الدلبر 
عليه وهو .حدوث الملاك مقامه دفعا لضرورة احتياج الناس إلى معر فته ( قوله كالتقاء الحتاتين الخ ) هذا وم 
بعده سبب » والاستبراء دايل كما مر وقيل سبب ( قوله تبعا لتحريم الوطء على المعتكئف ووه ) كاتشحرم 
ومثله التحرم على الأصول والفروع ء فإنه أقم الدراعى للجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة مقام الوطه 
فى حمالى الاعدكاف والإإحرام إذا كانت مع الزوجة أو الآمة » ومقام الزثا فى الهرمة على الإطلاق إذا كانت 
مع الأجنبية » لأن الذواعى سبب للوطء والزئا . ول تقر مقام الوطء فى الخيض أو الصوم الحرج ( قول 
0 كنا فالسغرعهذا سبب » و( قوله والطور)دليل ( قوله القائم مقام الماجة إلى الطلاق) بيانه أن الطلاق 
محظور فى الأصل لما فيه من قطع التكاح المسنون : إلا أنه شرع ضرورة أنه قد يمتاج إليه عند للجزعن إقامة 


أ أ يم 


حث الشرط 

( والثالث الشرط ؛ وهوع لغة : العلامة اللازمة » وشرعا : ا 
ينوقل عليه وجود الشىء ولا يغبت به ( وهر ) أى مابطاق عليه اسم الشرط ( خة ) بالاستقراء ( شرط 
عض ) حقبى (كدخول الدار للطلاق المعلق به ع إث دخلت الدار فأنت طالق . ( وشرط هو فى كم 
العلل ) وهو كل شرط ل تعارضه علة (كحفر البثر ) فى غير ملكه ( وشق الزق ) الذى فيه مائع ٠‏ فإن التقل 
والسيلاثت جبليان فلا بمكن إضافة الحكي إليهما فأضيف إل الشرط خلفا عن العلة ( وشرط له حك الأسباب ) 
وهو كل شرط يعر ضر عليه فاعل متار غير منسوب إلى الشرط ( كا إذا حل قيد عبد حى أبق ) لم يمن 


ا ري رك ليح را اه ضيه ما يت 
الغالى عن المماع مقام حقيفة الذاجة تيسيرا . قال ف التلويح : وقد يقال إن دليل الحاجة هو الإقدام على 
الطلاق ف الطهرء لا الطهر نفسه آه : وهر ظاهر : 
حث الشرط 

ا عي ل عر ل ل ا 
فإن انعقاد فوله أنت طالق علة لوقو ل ل ل ا سي ار إتططة ار 
مقابله ؛ لأنه قسم فى التوضيح والتاويح الشرط الفح “إلى حقيى كالشبادة للتكاح والوضوء للصلاة » وليل 
جعل يعتبره المكلف ويعلق عليه تصرفاته.» إما بكلمة الشرط مثل إن نز وجتك فأنت كذا » أو بدلالة كلمة 
الشرط بأن يدل الكلام على التعليق ولالة كلمة الشرط عليه مثل الممأة الى أتروجهاكذا ؛ لآنه فى معنى إن: 
تزوجت امرأة فهى كذا كا سبأنى بيانه ى كلام المصنف . والفرق بيتبما كما قاله الفترى : إن الحقيق 
ل ل لل 
وأنت همير أن ما ذككره اللسنض من الث الهم إلا أن يككرن مراده بقوئه حقى ما قايل لخيازى * 18 من 
الشرط ما هو شرط عيازا كالشرط إسيا لله حك لا ما قابل اللتعلى أو ذكره تنمها لكلام المصنت فليتأمل 
زقوله وهو كل شرط لم تعارضه علة ) أى علة تصلح أو يضاف ١‏ إلما فيضاف إليه » كذا فى التوضيح 
وترله قن التقل والسيلان جبليان ع ين أن علة لاله ى المألتين هى اثتفل والميلان وما أمزان يعات * 
فلا تصلح الع فيما لإضافة الحكر إليها فأضيفت إلى الشرط وهو الحغر والشق ليس سرحي يبرو 
الأرض والرق” كانا مانيين منه » وبالحفروااشق” زالذلك المانع فيضاف التلف إليبما لأنبها يصلحان الإضافة 
لأن هذا الفعل تعد" فى حدق" الغير ( قوله وهوكل شرط يعرض عابه ) أى يحصل بعد ححصوله فعللا فاعل 
تار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط فخرج خض مثل إن دثعلت الدار فأنت طالق ؛ إذ التعليق. وهو 
فعل اممتار لم يعثر ضى على الشرط بل بالعكس + وخخرج ما إذا اعترض على الشرط فعل غير عختار بل طبيعى » 
"كنا إذا شى زق الغير فسال المائع تيف وخعرج ما إذا كان فعل لفقتار منسوبا إلى الشرط 3 إذا فيج نب 
ة66066076067707070707070ا6ااااا 0 
الشيان عند محمد ره الله فى صورة فتح باب القفص فليس مينيا على أن طير ان الطائر منسوب إلى الفتح بل 


ب ار آله 
لحدرث اللاباق باختيار "صميح فانقطع تسيعه عن الشرط وار كالسيب فكان التلف مضافا إلى العلة المعثر ضة 
لا الشرط (وشرط اميا لا حكدا ) وهومايفتقر المحكم إلى وجوده ولا يوجد عند وجوده ( كأول الشرطين ) 
كا مر آنا ( حك تعلق بهما كقرله إن دخلت هذه الدار وهذه الدارفأنت طاائ ) فإن دوا الأول 
شرط اميا لا حكرًا , “فل وبا ثم دلت إحداها ثم تكحها ثم دلت الثانية القت ٠:‏ لآن الملك شرط عئد 
الشرط الثاى لصحة نزول الحزاء ( وشرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان ف الزئا ) وسيجىء فى بحث 
العلامة ( وإنما يعرف الشرط بصبغته ) أى باللفظ الدال” عليه صرعنا ( كحروف الشرط أو دلالته كقوله: 
الرأة الى أترؤجها طالق ثلاثا فإنه بمعنى الشرط ) دلالة ( اوقوع الوصف ف النكرة ) فإن اتزوج ميل 
عل امرأة غير مبيئة فكانت نكرة ؛ والوصف ف الذكرة معتبر فصار كأنه قال إن تروّجت امرأة فكذا 
( ولو وقع ) وصف التزوج ( فالمعين) بأن قال هذه المرأة البى أتروّجها طااق ( لما صلح دلالة ) على الشرط 
لأن الوصف فالمعين لخو( ونص ) أىصريح ( الشرط مجمع الوجهين ) المعين وغيره فرقا بين الدلالة والصريح 


كك الدلدمة 

( والرايع العلامة وهر ) أغة 3 الأمارة : وشرعا . : ( مايعرف به الوجود لاحكم من غير أن يتعلق به 
وجوبولا وجود كالإحصان حبى لا رش عن شبوده إذا رجعوا عمال ع من الأحرال : لأن الاحميان علاية . 
فلا يصلح للمخلافة : ولئن سلمنا أنه شرط فشهود الشرط أيضا لايضمنون هو الختار » والله أعلم : 


على أن فعل الطائر هدر فيلحق بالأفعال الخير الاختتيارية كسيلان المبائع وبيانكونه شرطا فى حك السبب أن 
الشرط النحض يتأخخر عن صورة العلة : والسبب يقدمها لأنه طريق إلى الحكم ومفض إليه بأن تتوسط العلة 
بينهما فيكون متقدما لا محالة فحل القيد لما كان متقد ما على الإباق الى هو علة التاف كان شرطا فى معنى 
7 الس ا و ا ا ري 
( قوله فإن دخوها الأول شرط اسما) ا ل 0 
بل الوجود يضاف إلى الثالى ( قوله فكانت نكرة ) بناء عل ماقدمه الشارح رحمه الله فى مث مث أثفاظ العموم 
أن الدكرة ف هذا الاصطلاع ماغيه إريام كته لأن لأرصت فق المبين لغ لأت الور صت التعريق وقد نسم 
بالإشارة وهى أبلغ منه فيبى قوله هذه الرأة عالن لل الاجنية رز قوله لين وطرية) تلوكال إن زوجت 
هذه المرأة » أوقال امرأة طلقت إذا تزوّج بها : ْ 
شحث العلامة 

( قول المصنف : من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود ) شرج السبب والشرط والعلة » والإصان 
عبارة عن عمال فى الزائي بصير الزئا فى تلك المالة موجبا للرجم وله شروط : الإسلام » والعقل ؛ والبلوغ 5 
والحرية » والتكاح الصحيح والدخول به ؛ وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخير فى صفة الإحصان ؛ 
ل ممت فر الإسدم رآبا ريه رتس الأ ل جمله علنان: لا شر يا رقال البق رن من اسح 
وعامة المتأتحرين : إنه شرط لوجوب الرجم . قال المحقق ف التحرير : لتوففه عليه بلا عقلية تأثير ولا إفضاء ام 
وهذا شأن الشرط ( قوله فشبود الشرط أيضا لايضمئون هو الختار) كذا نص عليه فى التحرير » وذلك كا 


44آسه 
فصل ق بيان الأهلية للخطاب 

زالعقل معتبر لأثيات الأهلية ) التكليف ( وأندخاق متغاونا ع فرب ع.غير أعقل من كبيرء قارط التكليف 
على البلوغ عاقلا إقامة للسبب الظاهر مقام ح5» ( وقالت الأشعربة : لاعبر ة لأعقل أ الام أ لامدخل [ه وحيده 
5 إماب شى ء ولاغهر مه 0 دول السمع + و إذا بواج السيه 1 أى الدايل السمعىز قله العيرة دون العقل ) حو 
ابطلوا يمان الصبى ( دالت المعتزلة :إنه ) أي العقل'( علة موجبة لما استحسته مرمة لما استقبحه على القطع 
فوق العلل الشرعية فلي يثبتوا بدليل الشرع مالا يدركه العقل ) سينا أونقبيها ( وقااوا : لاعذر ان عقل) 
ولو صغيراً ( فالوقف ) أى التوقف ( عن الطلب ) للإيمان ( و ) فى ( ترك الإبمان ) وقالوا ( العم العاقل 
مكلف بالإيمان ومن لم تبلغه الدعوة ) أصلا ( إذا لم يعتقد إيمانا ولاكفراكان من أهل النار) إوجوب الإيمان 
عندهم عمجرد العقل ( وغن نقول ف الذى ل تبلغه الدعوة : إنه غبر مكلف مجر د العقل ١‏ فإذا لميستقد إعانا 
ول" كفرا كان معذورا ) إذالَى يدرك مدة التأمل بأن بلع عل شافق تيل وفاتث سن ساغته رز وأما إذا أعائه الله 


إذا شبد عدلان على أن المول علق عتق عيده بدعول الدار وشهد آخيرات بآن العبد قد دثخل الدار فهما شاهدا 
الشرط ثم روجع شبود الشرط والهين لاضيان على شرود الشرط بل على شبود المين خخاصة . وأما إذا رجع 
شبود الشرط خخاصة فقال شمس الأئمة : لا تمان عليهم . وقال فر الإسلام : يجب الغمان . 
فصل ف بيان الأهلية 

لمافرخ عن بيان الحجج ومايتعلق بها شرع فىبيان الأهلية إذ الطاب لايثيت غير الأهل ( قوله فأنبط 
التكليف عل البلوغ عاقلا الخ ) لماكان العقل متفاوتا فىالأشخاص تعذر العلم بأن عق لكل شخص هل ياغ 
المرتبة البى هى مناط التكليف فقدر الشارع ثلاك المرئية بوقت البلوغ إقاءة السيب الظاهر مقام حكمه كا 
فى السفر والمشقة الحصول شرائط كال العقل وأميايه فى ذلك الوقت ( قوله أى لا مدخخل له وحده فى إيجاب 
شى ء ولا تحريمه ) أى معنى استحقاق العقاب والثواب فى الآخرة . وليس معناه ننى اعتباره مطلقا لأنه لاتراع 
للأشاعرة أن الشرع محتاج إلى العقل وأن للعقل دنخحلا فى معرفة الأحكام حبى صرّحرا بأن الدليل إما عقلى 
صرف وإما مركب هس عقل سمعى ؛ ويمتعكونه سمعيا صرفا لآن صدق الشارع بل وجوده وكلامه إنما يثبت 
بالعقل » كذا ف التلوبح ( قول المصنف : فوق العلل الشرعية ) لآنها غير موجبة بذواتها ٠»‏ بل هى أمارات 
حقيقة بصح تخلف الأحكام عنبا كبقاء الصوم مع الأكل ناسيا وعدم الملك ف البيع بشرط الخيار ( قول 
المصنف :فلم يثبنوا بدليل الشرع مالايدركه العقل ) فأنكروا ثبرت روية الله تعالى بناء على استحالة روئية 
موجود بلا جهة » وأتكروا أن تكون القبائح كالكفر والمعاصى داخلة نحت إرادة الله تعالى . ثم لانزاع خم 
أن العقل لايستقل بدرك كثير من الأحكام على تفاصيلها مثل وجوب الصوم فى آخر رمضان وحرمته فى أول 
شوال ( قول المصنف :ونحن نقول الخ ) قال ف التوضيح : والمذهب عندنا التوسط بينهما + إذ لابمكن 
إبطال العقل بالعقل ولا بالشرع ؛ وهو مبنى عليه فهو وحده غير كافه: فالصى العاقل لايكلت بالإيمان 
ولكن يصع منه » وكت االشادى ام أى العاقل البالغ الشاهق فالخلل إذا لم تبلغه الدعوة فإنه لايكلف بالإعان 
بمجرد عقله » حت لو لم يصف إيانا ولاكفرا ولم يعتقده لم يكن من أهل انار » ولوآءن صمح إيمائه » واو 
وصف الكفر كان من أهل الثارإلدلالة على أنه وجد زمان التجربة والفكن من الاستدلال : وأما إذا ل يعتقد 

9 انسيات الأسار 


ب دق له 

التجربة وأمهله لدرك العراقب) مدة التأمل على اختلاف الأشخاص (ل م يكن معذو را وإن م تبلغه الدعوة ) 
لأن إمهاله تمئزلة دعوة الرسل فى حق تنبيه القلب . ( وعند الأشعرية أن من غفل عن الاعتقاد حى هلاك 
أو اعتقد الم !4 ولم تبلغه الدعرة كان معذورا ) لاعتبارهم السمع . وله يسم إعان الى العاقل عندهم ) 
ا مر ( وعندنا يصح وإِن لم يكن مكلفا به ) هذا هو الصحبح لإسلام على رضى الله تعالى عنه » ولا جب 
تجديده بعد بلوغه . ( والأهلية نوعان : أهلية وجوب ) لحقوق له وعلبه ( وهى بناء على قيام الذمة ) أى 
العود السابق يوم المبثاق( والادى يولد ول ذمة صاخة لاوجربله وعليه ) بإجماع الفقهاء ‏ أما قبل الولادة 
ناه فقط نيرث ( غير أن الوجورب غير مقصود بافسهع بل المقصود حكنه ( أجاز أن يبطل الوجوب لعدم 
«حكه ) وهر الأداء ( فاكان من حقوق العباد ) من الغر م كضمهان الإثلاف ( والعرض ) كامن المبيع ( وافقة 
اتروجات + والأقارب ( زمه ) أى الصبى” لآن المقصود المال ( وماكان عذوبة ) كالقصاص ( أو جزاء) 
كحزمات امبر اش بالقتل (لم يحب عليه ) لأنه لايوصف بالتقصير ( وحقوق الله تعالى تجب ) عليه ( مبى صح 
القول يك ) أى بالوجوب عليه (كالعشر والخراج 

شيا فإن وجد زمان التجربة والفكن فليس بمعدور ؛ وإلا فمعذور . وليس قىتقرير ال مان دلالة عقلية أو 
سمعية بل ذلك فى عل الله تعالى : فإن فق يعذيه وإلا فلا . وهذا مراد أىحنيفة رحمه الله تعالى حيث قال : 
لا عذر لأحد تى الفهل مخائقه لما يرى هن الآفاق والأنفس . وأما وق الشرالع فيعذر إلى قيام الحجةء كذا 
ف التلويح ( قوله على اغختلاف الأشخاص ) يشير إلى أن المدة غير مقدرة كا قدمنا خلافا لمن قدرها بثلاثة 
أيام : لأن العقولمتفاوتة ٠‏ فربّ عاقل يبتدى ف زمان قليل مالا يبتدى غيره فيزمان كثير فيفوض تقديره إلى 
الله تعالى بي حق كل شخص ( قوله لما مر ع من أنه لاعبرة للعقل عنده, دون السمع ( قوله هو الصحيح ) 
قال فى التلويح : وذهب كثير من المشايخ حت الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى إلى أن الصى العاقل جب 
عليه معرفة الله تعالى لأنبا يكال العقل والبالغ والصبي سواء فى ذلك ؛ وإثما عذر فى سمل الجرارح اضعف البنية 
لاف عمل القلب : ومعتى ذلك أن كال العقل معرف للوجوب والموجبهو الله تعالى » مخلاف .ذهب 
لمعتزلة فإن العقل عندهى موجب لذاته "كن أن العبد موجد لأفمالة » كذا ف الكفاية اه . وقد تقدم تحقيق ذلك 
مسئلة الحسن والقبح (قرله أى العهد السابق يوم الميناق) تفسير للذمة بالمعنى اللغوى مع إرادة نوع خاص منه ؛ 
وى الشرع وصف يصير به الإنان أعلا لما له ولما عليه » قال الله تعالى ‏ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظهور هم ذريتهم وأشيدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ‏ هذه الآبة إخبار عهد مجرق بين الله تعاللى وبين 
بى آدم وعن إقرارهم بر بربية الله تعال وبوحدانيته » والإشباد علييم دليل على انهم يواخلون عرجب 
إفرارض من أداء حقوق تجب للرب سبحانه وتعالى على عباده 5 فلا بد م من وصف يكوئون به أهلا 
للرجوب عليهم فيثبت ل الذمة بالمعنى اللغوى والشرعي » كذا فالتوضيح ( قوله له وعليه ) فيثبت له ملا 
الرقبة وملك التكاح بشراء الولى وئزويجه إياه ويجحب عليه الفن والمهر بعقده ( قوله بل المقصود ح نه ) وهو 
الآداء عن اغختار ليتحقق الابثلاء وم يتحقق ذلك فى حق الصبى لعجزه » لكن إذا أدى يكون الإعان 
الموادى فرضا كا سيق متنا » لأن عدم الوجوب إنما كان بسبب عدم الحكر فقط ء وإلا فالسبب وهو حدوث 
العالم وال قائمان + فإذا وجدا وقع الماد”ى فر فضا كالمسافر إذا صل الجمعة تقع فرضا ( قرول المصنف : 
فجازأن يبطل الوجوب الخ ) تفريع على ماقرره من أن الوجوب غير مقصود بنفسه بل المقصود سدكه » 


ع اقلا مه 
فيجبان تي أرفبه لما مر ( ومى بطل القول محكثه لامجب كالعبادات الخالسة ) ولوعالية لأن التعبر دا 
حتوق الله هوالأداء لا المال ( والعقوبات ع كالخدود لما مر ( وألية أداء وهى توعان قاصرة تبأاتى على 
الدرة القاصرة من العقل القاصر وانباءث الناقهس كالصي العاقل ) أى المميز ( والمعتوه البالغ ) فإنه كالصى 
( ويستى عليبا ) أى التقاصرة و معة الأداعم أى يصح ما أدي بلا غهدة ( وكاملة تبعنى على القدرة الكاملة 
دن العقل الكامل والبدن الكامل) للبالغ العاقل زونيض عليا ) أى على الكاملة ( وجوب الآداء وتوجه 
المطاب ٠‏ والأحكام منقمة فى هذا الباب ) باب الأهلية القاصرة ( إلى مت » فح الله إن كان حسنا 
لا تمل غير ه ) غير الحس ( كالإبمان وجب القوك بصحته من الى بلذ اروم أداء ) لآله مما : تمل 
السقوط بعذ رك كراه ( وإ كان قبيحا لاجمل غير ه كااكفر ) أى الرد ة ( لاجمل عذوا ) من الصبى تتصح 
رداته ( وما هوبين الأمرين ) أى الحسن والقبح (كالصلاة ونحرها ) كالصوم والحج ( يسح الآداء من غير 
ازوم عهدة ) كإتمام وقضاء ( وما كان من غير حقرق الث تعال إن كان تثما مشا ) كقرول اللبة تصح 
وخاصله أن الصبى لما لم يكن أهلا الأداء لشعف بيه ؛ والمقصود من الوجرب هو الأداء فكل مايمكن 
أداراه عئه نب ومالأ فلا فحقوق العاد ماكان ميا غره! أو عوضا يب عليه لأث المقصود هر المال 
وأداؤه تمل النبابة » وكذا ماكان عملة تشبه الموان أو الأعواض كنفقة اثقريب والزوجة لاعملة تتكبه الآجرئة 
فلا يتحمل العقل وإن كان عن العاقلة ولاالعقوية والاجزثة . وأما حقوقه تعالى فالعبادات لامجب عليه . أما 
البدئية فظاهر . وأما المالية قلما ذكر ف الشرسم : ولا العقويات ولا عنادة يبا مؤئة 'كسدقة الفطر عناه 
عد ل سات عي العادة ١‏ ركذا فيد العادات باتخالصة وماكان مثرئة عحضة يجب ( قله فيجبان ىأرضيه 
لما مر ) من أن كلا مثيما فى الأصل من الموان : ومعنى العبادة والعقوبة فيبما ليس بمقصود منهما والمفصود 
منبما المال ء وأداء الولى” فى ذلك كأداله ( قوله #الحدود لما مر ) كأن المراد الإشارة إلى قوله «ى بطل 
الفول مكمه لامجب : أى لانجب عليه لعدم حكه وهر المااخذة بالفعل ء أو إلى أنه لانجب عليه ما كان 
عقوية مد حقوق الداد كالقصاص : فكذا ماكان عقربة من حقوق الله تعالى ( قول المصنف : من 
العقل القاصر والبدن ااناقص ) لاحملاف أن الأداء يتعلق بقدرئين : قدرة فهم الطاب وهى بالعقل » وقدرة 
العمل به وهى باليدت » فإذا كان #قق القدرة مبما يكون ثانا بكتاهما وقصورها بقصورتمها . ثم الإنسات 
فىأول أحواله عدم القدرتين : ولكن فيه استعداد أن يوجد كل مهما يملق الله تعالى إلى أن يبلغ درجة الكمال 
فقبل بلوغها تكون قاصرة ( قول المصتط : إلى سنة ) لأنها إما حقوق الل تعالى أو قوق العياد . والأول 
إما حسن لامحتمل القبح : وإما قبيح لامختمل الحسن ؛ وإما مير دد بيتبما ١‏ والثائى إما نفع محض أو ضرر حفس 
أومتردد بينبما ( قوله لأنه مما بحتمل القوط بعذركإكراه ) فكذا بعذر الصبا ( قوله فتصح رد نه) أى فى حق 
أحكام الآخحرة اتفاقا » لأن العفوعن الكفر ودخول اللنة مع الشرلة ممالم يرد به شرح ولا حكم به عقل » 
وكذا في أحكام الدنيا عند الأول والثالث ستى تبين منه امرأته لاسلمة ومجرع عن المبراث من مورثه المسلم لأنه 
فى حق الردة يمزلة اليالغ > وإتما لم يقل لآن وجروب القتل ليس مجر د الارتداد بل بااربة وهو ليس من 
أهلها كالمرأة » وإتمالم يقتل بعد البلوغ دن الاتعتلاف فى صعة إسلامه حال الصبا صار شببة فى إسقاط القثل ؛ 
كذا فى التلويح » وبه على أن الصبى العاقل إذا ارتد وماث عليبا كان علدا فى الثار اتفاقا ( قول المصنف : 
وما هو بين الأمرين كالصلاة ونموها الخ ) جعل ف التوضيح فروع الإيمان كالإيمان نما هوحسن لاحتمل 


- 

مباشرته وإن لم بأذن وليه (وفالضارٌ المحض كالطلاق) أى ولاية إيقاعه . أما الوقوع فقد يحصل بنحو جب 
وردة كا فى التقرير ( والوصية تبطل أصلا ) وإن أذن وايه ( وى الدائر بينهما ) بين النفع والفسرر ( كالبيع 
ونموه ع كالإجارة والتكاح وموشا ( يملكه برأى الولى) أى بشرط إذنه فيعيرعند الإمام كالبالغم حتى يصح 
بغين فاحش من الأجانب ومن الولى فى رواية . ( وقال الشافعى : كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه 
لا تعتبر عبارته فيه كالإملام والبيع ) لإسلامه بإسلام أحد أبوبه ونقاذ بيع وليه عليه ( ومالا يمكن نخصياه 
مباشرة ولبه تعتبر عبارته فيه كالوصية ) بأعمال البر ( واختبار أحد أبريه ) بعد مضى مدة الحضائة » لما 
روى أنه علبه الصلاة والسلام خير غلاما . والخواب أنه عليم الصلاة والسلام دعا لذلك الغلام فببركة 
دعائه اغتار الأنفع ولم يود عثله ق حق غيره . 

[ فصلع ( والأمور المعترضة على الأهلية نوعان : سياوى ) ليس لاعباء فيه اختيار ( وهو ) أحيد عشر : 
( الصخر ) عد منبا لأن الآدى قد تاو عنه 5آدم وحواء علييها السلام ( وهو فى أول 'حواله ) قبل أن يعقل 
( كاكنون ) لكن بيتبما فرق أن المنون لا حد له ء يلاف الصغر : فاو أسلمت امرأة الصبى يؤتعر العرض 
إلى أن يعقل : وف الحنون يعر الإسلام على وليه ( لكنه ) أى الصغير) إذا عقل فقد أصاب غيربا ) أى نوعا 
ومن أعلية الأداءع وهى الأهلبة القاصرة لا الكاملة لبقاء صغره ( فيسقط يه ما يحتمل السقوط عن البالغ ) 
بعذر ( فلا قط عنه فرضصية ) أصل ( الإعان حنى إذا أداه وقع فرضا ) لا نفلا ( ووضع عنه ) أى ترك 
( إلزام الأداء ) لكل عبادة لقصور الأهلبة ( وخملة الأمر ) أى -حاصل أحكامه 
غيره » وكذا فالتلويح '. قال ابن جم : وهو الظاهر لآن القبح فى الصلاة فى الأوقات المكروهة عارص 
لا ذاني ء وكذاالصوم فى الأوقات المابية . وأما الحج فليس له وقت منبى يقبح فيه كنا لا يخنى ( قوله أى ولاية 
إبقاعه الخ) جواب عما أورده شمس الأنمة على قول ببطلان طلاق الصبى بأن الحق أنه أهل للطلاق عند المحاجة 
ا وأسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام فأبى » فإنه يفرق بينهما » وكان ذلك طلاقاى قول ألىحيفة ره الله 
تعال ومممد . وإذا ارتد وقعثت الفرقة بينه وبين ؛مرأته وكآن طلاقا عند عمد ( قرول المصنف : وى الداثر 
بينبما كالبيع ونحوه ) فإن فيه احمّال الربح واللتسران » كذا فى التحرير . فإن كان البيع راتما والإجارة 
والتكاح بأقل من أجرة المثل ومهر المثل فهى نفع ع وإلافضرر ( قولد فيصيرعند الإمام كالبالغ ) ياعتبار أن 
قصور رأيه 14 اندفع برأى الولى التحق بالبالغ وعندهما نفو ذ تصرفاته باعتبار انضمام رأى الولى فيصير كباشرة 
الولى » فا بسح بالغِن الفاحش لامن الولى ولا من الأنجانب . 

[ فصل ع الأمورالمعتر ضة على الأهلية نوعان ( قوله عد منها لأن الآدى قد يكلو عنه ) الأحسن ماق 
تغبير التنقيح تبعا لما فى التلويح أن المراد بالعارض هنا غير الصفة الذائية لا الحادثة بعد اأعدم لعدم مته 
ف الصفر : أي إلا يتكلف ( قوله لبغاء صغره) قيكون صغره عذرا مع ما أصابه من الأهلية بواسطة نقصان 
عمّله فلذلك سقط بصغره ماتتمل السقوط. عن البالغ ء كالصلاة والسوم فإنها تحتمل السقوط بالخينون مثاد 
وقول المصنف : فلا سقط عنه فقرضية الإبمان ) أى أصل الفريضة لا وجوب الآداء : فلا يناقض ماتقدم 
من أنه يصح منه بلا لزوم أداء ؛ ولعل الأنسب تقديم لفظ أصل فى كلام الشارح على قرل المصتف فر ضية 


”أت هم 


( أن توضع عنه العهدة حي لايأثم برك الإمان وبصم منه ) أىالصى بأن يباشر بنفسه ( وله ) بأن يباشرله 
ولبه ( مالا عهدة فيه ) أى لاضرركقبول اغبة ( فلايحرم الصى عن اميراث بالقتل) لمورئه ( عندنا » جملاف 
الكفر والرق') لأنهما ينافيان أهلية الأرث( واللحتون) وهوزوال العقل أواخئلاله يسقط يه كل العبادات دون 
حقوق العبادكديةوضيان متلض (لكنه إذا لم يمند الح بالنوم) استحصانا لعدم الحرج (وحد الامتداد الممقعا > 
مختلف فحدا (٠‏ ىالصلاة أن يزيدعلى يوعوليلة )بساعةو عند محمد بصلاة كاسيجىء (وف الصو ءباستغراقالشبر) 

ليله وباره فى ظاهر الرواية . وعن شهس الأثمة الحاوائى لوكان مفيقا ىأول ايلة منه فأصبح عبنوناواستوعب 
الشبر لايقضى هو الصحبح » لأن الليل لايصام فبه » ولو فاق فى آخر يوم من رمضان فى وقت النية أزمه 
القضاء ولو بعده وهوالصحيح ء ذ كره ابن الملك وغيره ( وف الركاة باستغراق الحول ) ف الأصح (وأبويرسف 
أقام أكثر الحول مقام ( الكل تيسير! وتثفيفا ( والعته بعد البلوغ ) وهواختلال فى العقل وحكه ( كالصبا مع 
العقل فى كل الأحكام حى لامنع ) العته ( محمة القول والفعل ) فتصح عبادته وإن لم تجب عليه وقبول اغب 
( لكنه ) أى العته ( بمنع العهدة ) أى إلزام شىء فيه مفسرة كالصيا ( وأما فمات ما استبلك من الأموال فليس 
بعهدة ) وإثما شرع جا لما أتلف من انل الممصوم ( وكونه ) أى المتلف ( صبيا أو معتوها لايتاق عصمة 
امل ) لأمها ثابئة للباءجة العبد ( و) المعتوه ( يوضع عنه الخطاب ) فلا عبادة ولا عقوبة عليه ( كالصبى ) هو 


لجع ( ويزل عله ) أعاعيث الزلاية عل الحره رولا إلى عل خيره ) لصجزه وواسان وخري) 0 


ليكوت إشارة إلى ماقلناه ( قول المصنف : فلا يحرم من المير اث بالقتل ) أى عمدا وخطأ لأن موجب القتل 
معتمل السقوط العفو وغيره فسقط بعذر الصبا ء بخلاف الدية فإنها تجب لعصمة ال وهو أهل لوجوببا عليه 
(قول المصتف : أن توفع عنه العهدة ) امراد بها هنا لزوم مايرجب البعية والمزاخذة ( قوله دون حقوق 
العباد ) لإمكان النيابة "كما قدمناه فى فصل الأهلية ( ول المصئف + لأنبما ينافيان أهلية الإرث ) أى إذا ارتد 
الصبى العاقل أو استرق “فإنه لايستصق الإرث لا يطربق الخزاء بل لكون الرقيق مملوكا فلا يكون مالكا ؛ 
والكفرينافى الولاية ثاآآية والإإرث مبتى عليها » قال الله تعالى إخبارا عن زكريا ‏ فهب لى منلدنك وليا . يرت - 
فإئه يشير إلى أن الارث مبنى عل الولاية فلا يرد ذلك إشكالا ( قول المصف: لكنه إذالم يمتد أللحق بالنرم ) 
فلا سقط العبادات . واعلر أن المنون لما ممتد أو غير متد » وكل منهما إما أصلى بأن بلغ عبنونا أوطارى بعد 
البلوغ زالمتد مطلتًا مقط للعبادات . وغير الممتد إنكان طارثا فليس عسقط استحانا » وإنكان أصنيا 
قعتك ألى يوسف رحمه ابه تعالى سقط : وعند عمد رحمه الله ليس سقط : والاختلاف قأكثر الكتب 
مذ كور على عكس ذلك وتمامه ف التلوبح ( قوله بساعة ) أى عندهما حتى لوجن' قبل الزوال ثم أفاق ف اليوم 
الثالى بعد الزوال لا قضاء عليه عندهماء لأنه من حيث الساعات أكار من يوم وليلة ( قوله وعند محمد بصلاة ) 
بأن بمتد” فى الصورة المدكورة إلى وقت العصر حتى تصير الصلاة ستا فتدشل فى حد” التكرار . قال التحرير : 
وهو أقيس ( قوله 'كاسيجىء ) أى قريبا عند الكلام على الإتماء ( قوله أى إلزام شىء فيه مضرة ) أى مما 
يعمل السقوط ( قوله لأنبا ثابتة الحاجة العيد ) لتعلق بقائه وقيام مصاطته ملحل حقوق الله تعالى لأنبا للابتلاء 
وهومتوقض على "كال العقل ( قوله : هو الصحيح ) قال ابن تم : وهو قول عامة الخأخبرين . وقالالقانى 
التقويم : حكر العنه حكم الصبا إلا فى حت العبادات فإنها لم تسقط احتياطا ى وقت المطاب وهو اللوغ : 
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الاستحضارق وقت حاجته فشمل السبو : وحكه أنه ( لايئائى الوجوب فى حق الله تعالى ) حى يلزم قضاء 
الصلاة ( لكن النسيان إذا كان غاليا ها فى الصرم ) فإِن الطبع داع إلى المفطرات ( والنسمية فى الذبيحة) لنفور 
الطبع عند الذبح ( وسلام الناسى ف القعدة الأولى ) لغلبة وجوده ( يكون عفوا ) فلا يفسد صومه وصلاته 
وتوفكل ذبيحته لأنه من قبل صاحب ادق ( ولا يجعل عذرا فسحقوق العباد ) لأنها معرمة لحاجتهم ( والنوم وهو 
عجز عن استعمال القدرة ) بعثرة طبيعية ( فأوجب تأخير اللمطاب ) إلى وقت الانتباه ( ولم يمنع الوجوب ) 
لإمكان الأداء حقيقة بالانتاه أوشاما بالققباء ( ويناق الاختيار أصلا ) إذ لاتمبيز الناكم ( حبى بطلت عبارته 
ف الطلاق والعتاق والإسلام والرد ة )والبيع واله اء( ولم بتعلق بقراءته ) أى اانائم ( وكلامه وقهقهته فى الصلاة 

) وقيل الأخيران يفسدان ورجح ( والإخماء وهوضرب مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا ) أى 
العقل ( يلاف الحنون فإنه يزيله) أى العقل ( وهوع أى الإشماء ( كالنو م حنى بطلت عبادته بل )هو ( أشد 
منه) ولذا بمتنع التنبه كلاف النوم( فكان عأى الاحماء وحدثا بكل حال ع ولو حال القياء( وقد بمتمل الامعتداد 
فبسقط به الأداء ) أصلا ( "كا فالصلاة إذا زاد ) الإماء على بوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد رحمه الله 
الله تعالى وباعتار الساعات عندهها كما مر ( وامتداده والصوم ) والركاة ( نادر قلا يعتير ) حبى كو أعمى عليه 
كل الشبر لزمه القضاء لنذره شبرا أو سئة وبشمن ما أثلفه ويصح إحرام عبده عنه ( والرق وهو عجر حخى ) 
حيث لم مجعله الشارع أهلا للشبادة ونحرها ( شرع جزاء ) للكفر استنكفوا أن يكونوا عبيده تعالى فجعلهم 
عبيد عبيده وألمقهم بالببائم ( فى الأصل ) ولذا لايثبت الرق” على المسلى ابتداء ( لكنه فى ) دال ( البقاء صار 
من الأمور الحكنية ) أى كا من أحكام الشرع من غير مراعاة الحزاء بمنزلة الحراج ( به ) أى بسبب الرق 
لاف الصبا لآنه وقت سقوط اللعطاب » ورده ف التقرير لآنه نوع جنون ( قوله فشمل السبو ) قال 


فى التحرير : : لأن اللغة لاتفرق بينبما اه . وقيل ف الفرق بينبما أن السبو زواله الصورة عن المدركة مع 
بقائها فى المنافظة » والنسيان زواهما معا فيحتاج حيئئذ فى حصوا إلى سبب جديد . وقيل غير ذلك . وق 


التحبير عن السراج الحندى : اللدق أن النسيان من الوجدانيات الى لاتفتظر إلى تعريف يحسب المعنى ؛ فإنكل 


عاقل يعلم النسيان "كا يعلم ادوع والعطش ( قوله فلا بفسد صومه ) أى بالكل والشرب وتمومما لما ذكر من 
وجود الداعى إليه ولعدم المذكر له ؛ مخلافه فالصلاة لوجود المذكر وعدم الداعى : فإن هيئة المصلى مذ كرة 
له مائعة من النسبان إذا لاحغلها : ودعاء الطبع إليه فييا متتف لقصر مدا ( قول المصنف : ولايجعل عذرا 
فى حقوق العباد ) أمانى حقوق الله تعالى فهو عذر فى سقوط الإثم "قا حو امراد بالحديث ( قوله وقيل الأخيران 
يفسدان ورجح) أما الكلام فنى جامع الأسرار عن المغتى واللدائة واللبلاصة أن مملانه تفسد من غير ذأكر خخلاف 
وي النوازل تفسد صلائه وهر امْتار . وأما التهقهة فى التحرير عن ألى حنيفة تفسد الوضوء لا الصلاة 
فيتوضاً ويينى : وقيل عكسه . وهو أقرب عندى لأن جعلها حدثًا للجناية ولا جناية من النائم قبتي كلامه 
بلا قعبد فتغفسد كالساهى به ( قوله وبصم إحرام عبده عنه ) عبارة ابن نحم . ويضح إحرام رفيقه : أى بالفاء 
وإلقاف عنه إن أمره بذلك اتفاقا » وبدون أمره مح عنده لا عندتما ( قوله من غير مراعاة المزاء ) حى أنه 
يبى رقيقا وإن أسلم واتق ( قوله بمنزلة اللخراج ) فإنه تى الابتداء يثبت بطريق العقوبة حتى لايبتدأ على المسلم 
لكنه فى حال البقاء صار من الأعور الحكية » حبى لو اشترى المسلم أرض خراج لزم علبه الخراج (قوله 


عفش - 


( بصير الرء عرضة ) أى'مملا ( للتملك والابتذال وهو ) أ الرّق ( وصف لايتجز أ ) أى لايقبل التجزأ ثبونا 
وزوالا على المشبور ( كالعتق الذى هر ده ) لاعتمل التجزا اتفافا ( وكذا الاعتاق عندها ) لا يتجزأ ( ثثلا 
يلزم الأثر ) وهو العت ( يدون المؤثر ) وهوالإعتاق لأآن الاعتاق إذا كان متجد أ فالعتق إن ثبت فى الكل 
يلزم الأثر بدون المزثر (والمكثر بدون الأثر ) إن لم يكن ثابنا ف الكل ١‏ ولا يخنى أن أثر الشىء لازم له فبلزم 
من عدم روه اللازع وهو العتق عدم تجزرىء ملزومه وهوالاعثاق( أو نجرىء العتق ) إن ثبت ف اليعفى دود 
الآخر وكل ممتنع فيتتى التجرىء ( وقال أبو حنيفة رحمه الله : إنْه ) أى الإعتاق إزالة الماك وهو( متجزعا ) 
بالقول (لا إسقاط الرق ولا إثيات العتق حبى يتجه عاقلم ) والمماصل ان الاختلاف فى الإعتاق مبنى على 
تقسيره ؛ فهما فسراه بزواك الرق وهو غير متجزئ بالاتفاق فكذا إزالته ( والرق جا مالكية المال ) قلا 
لاك شيا وإن ملكه المولى ( لقيام المملوكية حالا ع أى لأنه مملوك حالا والمملوكية تنا المالكية ( حبى لايملك 
العبد والمكائب التسرى + أى أحد السرية ولوبإذن المولى لابنناثه على ملك الرقبة دون المتعة ( ولا يصح مأبما 
حجة الإسالام ) لآن المنافع المولى والعبادة لأصأد'ى علك الغير إلا ما استننى ( ولا بنائى مالكية غير المال 
كالتكاح) لأأنه م واس الآدمية وتوققه على الإذن لاستلز امه المهر ( والدم ) والحياة فلايملك المولى إتلافهما 
وصح إقرار هما بالقصسياص كا سيجىء (وينا ) الرق ( “كال الحال فى أهلية الكرامات ) لآنه ينى » عن العجز 
والمذلة فيا الكثالات النشرية الدنيوية ( كالنمة والولاية ) على الغير ( والحل لأربع نساء ) فإنبا كرامات 


غل المشرور) مقايله ماذ كره ابن تجى قالوا : من الْغْريسه ها تقلة ف البدائع 2 عند الإمام الى يتجزأ بوتاو زوالا 
لأن الإمام 'إذا ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق” على أنصافهم ومن على الأنصاف جاز ويكرن 
حكلهم وحكم معتق البعيض ف حالة البقاء سواء اه ( قوله لايتجزأ ) حبى دابل حا مده م لهل 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ من أعتق شقصبا له من عبد عتق كله ه (.قرله فالعيق إن ثبت فى الكل بلزم الآثر يدون 
لمث ) لأنه إذا أعتق البعض وعتق الكل فالإعتاق الموكثر لم يوجد إلا فى البعض ‏ فثبوث العتق فى البعض الأخخر 
يكون بلا إعتاق ( قوله إن لم يكن ثابتا فى الكل ) يعنى إن لم يكن ثابنا أصلا ء والأصرب التعبير بذلك 
( قوله وكل ممتنع ) أى كل من اللوازم النلائة أما الأولان فلما علمت . وأما الثالث فلن العتق غير متجزى 
بالاتفاق ( قوله فينتنى التجر ى ) أى تجرى الإعتاق ( قول اللصنف : حى لا يمللك 'مبد والمكائب التسرى )ع 
خص المكاتب بالذكر مع أن حكم المدبر كذلك لآنه صار أسدق بمكاسبه لحريته يدا فيوهم ذلك جواز التسريا 
فأزال الوهم بذكره وخخص النسرى أيضا ليعلم الحكم فغيره بالأولى ( قوله أى أخحذ السرية ) وهى الآمة امعد 
للوطء ( قوله لابتنائه على ملك الرقبة ) أى لأبتناء التسرى على ملك الرقبة وهو ليس أهلا للملك ( قوله لأن 
نافع للمولى ) فل,أتكن أصل القدرة وهى البدنية موجودة فيكون عدم الاستطاعة القى هى شرط وجوب 
الححج المراد ى منبا نفلا فلا ينوب عن الفرض . مخلاف الفقير إذا حج ثم استغتى حيث ينوب عن الفرض لأنه 
مالك لما تحدث له من قدرة الفعل إذا حدثت وهى الاستطاعة الأصلية ( قوله إلا ما استئتنى ) من الصلاة غير 
الجمعة والصوم + فإن القدرة الى يحصلات بها فرضين ليست للمولى بالإجماع » وهو فيها مي على أصل الحرية 
فالاستثناء من المنافع لا من قوله بملك الغير ( قوله وتوقفه على الإذن لاستلزامه المهر ) جواب سؤال وارد 
على قوله لأنه من خواص” الآدمية : أى لأنه لو لم يتوقض لكان فيه إضرار للمولى لآن المهر يتعلق برقبة العبد 
قله "كا مسسجىء ) أى قريبا متنا ( قوله الدنيوية ) قيد بها احتراز عن الأخروية فإنه مساو للحر فيها : لأن 
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انتقيت بالرق بي لاتمل نفس ذمته الدين ولا يتح 00 امرأئين ١‏ وإنه ) أي الرى ( لأبثثر ق عصمة' 
الدم لآن العصمة المراثمة ) ثيتت ( بالإيمان ع الله تعالى ( والمقوءة ) برد أو دية بالأحرار ( بداره ) أى الإجمان 
( والعبد فيه ) أى كل واحد من المثمة والمقومة ( كالحر ) فلا نقصان ( وإما يرثر ) الرق ( فى قيمته ) حى 
إذا قثل العبد خخطأ وتبيته مثل الدبة أو أكثر ينقص عن الدية عشرة دراهم ( ولمذا ع أيلساواته تلحر 
ف العصمتين ( يقتل الحر بالعباد ) قصاصا خلافا للشافعى ( وصح أمان ) العبد ( المأذون ) باللحهاد لاستحقاقه 
اأرضخ + فأمانه إبطالحقه قصدا وحقغيره ضمنا (و) صمح ( إقرارهبالحدود والقصاض وبالسرقة المستبلكة ) 
حتى وجب القطع لما مر أن الدم حقه ( و ) بالسرقة ( القائمة ع فير د المال على المسروق منه وتقطع يده 
( وف المحجور اختلاف ) ومذهب الإمام يصح إقراره مطللقًا فيقطع ويرد المال.( والحرضض ) وهو بديبى 
النصور ( وأنه لايناى أهلية ) وجوب ( الدكم و) أهلية ( العبادات : ولكنه لما كان سيب المرث وأنه عجز 
خالص كان المرض من أسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة ) فيصلى قاعدا إن لم يمكته القيام . 
(ولما كان الموت علة الحلاقة ) أى خحلافة الورثة والغرماء بى ماله ( كان المرض من أسباب الحجر » على 
المريض ( بقدر مابتعلق به صيانة الحق:) لغريم ووارث ؛ و إئما يثبت به الحجر ( إذا اتصل) المرض ( بالموت ) 


أهلينها بالتعرى ؛ ولا حاكن للدر غلى العيد فيبا ؛ بل العيد ريما “كان أرفع مرجة معن مولاه كا ورد 
فى الحديث ٠‏ إن عبدا يكون أرفع درجة من مولاه فى ابنة فيقول يارب إنهكان عبدي ف الدنيا » فيقال : 
إنه كان أكثر ذكراً لله مك ٠‏ كذا ابن مجم ( قول المصنف : وإنه لايوثر فى عصمة الدم ) فكان الرقيق 
معصوع الددم بمعى أله حرم التعرض له بالإئلاف حقا له ولصاحب الشرع كا نا بلي الكافر ف دار 000 
وقثل ثمةز قول المصنف : لأن العصمة الموكنمة بالإععان الخ م العصمة توعان : أنحدهما الموامة الموجية لاوثم 
فقط على تقدير التعرض للدم وحى بالإان بالله تعالى . ثانيبما المقومة الموجبة الإثم . ثم الضمان أى القصاص 
فالعمد والدية فى الحطأ وهى بالإحراز بدار الإعان ( قوله فأمائه إبطال حقه قصدا وحق غيره ضمئا ) 
كشبادته برئابة الملال فإنه بصم فى حق نفسه قصدا وف حق غيره ضمنا + فليس من ياب الولاية على المسلمين 
( قوله حتى وجب القطع ) ولا ضبان عليه لآنبما لامجتمعان ( قول المصسنف : ول المحجور اختلاف ) يعنى 
أن ماسبق من صمة إقراره بالسرقة الم ّبلكة فيقطع لأن الدم حقه و بالقامةفيقطم لما قلنا : ويرد المال لوجود 
الإذن إما هو فىالمأذون ( قوله ومذهب الإمام يصح إقراره مطلقا ) أ فى حدق القطع ورد المال فيقطم ويرد . 
لأن إقراره لما ثبت فىحق نفسه وهر القطع صح فى حق مولاه تبعا . وقال أبو يوسف : يصح فى حدق القطع 
دون المال فيقطع ولا يرد وبضمن مثله بعد العتق ١‏ لأن إقراره بتضمن شيكين : حقه » وحق مولاه ؛ فبصح 
الأول لعدم اذبمة . وقال محمد: لايصح فى شبىء منهما فلا بقطع ولا يرد + بل يضمن بعد العتاق لأن إقراره 
بالمال باطل فى حق المولى ٠‏ لأن ما يده لمولاه ولا قطع فى مال المولى - وهقا كله فها إذاكذ'به المولى يأن 
قال : المال لى أما إذا صدقه فيقطع ويرد المال إلى المقرله إن كان قائما » ولا ضان فى الهالك اتفاقا + وتمامه 
فابن تجم ( قول المصنف: ولا ينائى أهلية الحكي ) سواء كان من حقوق الله تعالى أوحقوق العباد ( قول 
المصنف : كان امرض اعبات الجر ) يوجد ف بعض سخ الما هيكذا كان المرض من أسباب تعلق ححق 
الوارث والغرجم ماله فيكون من أسباب الحجر الخ 


ع انان أ جد 


لغريم ووارث ؛ وإنما يثيث به الحجر ( إذا انصل) المرض ( بالموث) حال كون الخجر( مسثندا إلى أوله ) 
أى المرض ( حت لايرثر المرض فيا لا يتعلق به حق غريم ووارث ) كتكاح يمهر مثل ( فيصح ف الخال ) 
أى حين الصدور ( كل تصرف يحتمل الفسخ كاهبة والحاباة ثم ينقض إن احتبج إليه ) أى النقض 
تتذارك الحال مالم :يمنع ماتع “كا لو أعتق الوارث ماوهبه لم يبطل عتقه و(تما يضمن القيمة ( وما لا يحتمل 
انض ) من التصرفات (جعل كالمعلق بالموت ) أى كالمدير ( كالإعتاق إذا وقع على حق غريم) بأن 
كان العبد المعتق مستغرقا بالدين (أو ) على حق ( وارث) بأنكانت قيدته تزيد على النلث جعل كالمدير 
( مخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ لأن حت المرمين ف ع ملك ( اليد دون ) ملك ( الرقبة ) فافيرقا 
( والحيض والنفاس ) وأحكامهما سواء إلا فسبعة بيذنها فى شرح التنوير ( وما لايعدمان أهلية ) الرجوب 
ولا الأداءو لكن الطهارة عنبما للصلاة شرط » وق فوات الشرط فوات الأداء » وقد جعلت الطهارة عنيما 
شرطأ لصحة الصوءنصا) وهوقولهعليه الصلاة والسلامه تدع الحائض الصوءوالصلاة أيام أقرائها » ( يلاف 
القياس ) بدليل ته من انب إجماعا ( فلم يتعد إلى القضاء مع انه لاحرج ىقضائه ) أى الصوم ( بحلاف 
الصلاة ) لكثرتها ( والموت ) وهو عجزكله ( فإنه ينااى أحكام الدنيا مما فيه تكليف حهى بطلت“الكاة وسائر 
القرب عنه ) لفوات الأداء عن اختيار ؛ فلا يجب أداواها من الثركة خبلافا للشافعى ( وإما ببق عليه المأثم ) 
لأنه من أحكام الآآخرة . ( وماشرع عليه ) من الأحكام ( لحاجة غيره ) على نوعين : (فإن كان قا متعلقا 
بالعين ) كالمرهون والمستأجر والمبيع والمغصوب والوديعة ( يبىببقائه) أى ببقاء تلك العين بعد مو تمن كانت 


(قوله لغربم ووارث ) أما فى حت الغريم فتى الكل وأما فىحق الوارث فى الثلثين( قله كتكاح بمهر مثل ) 
فإئه صصيح مندلأنه من الموائج الأصلية وحقهميتعاق فيا ينففضل عن حاجته الأصلية ( قوله جعل كالمدير) أى 
جعل كه حك المدبر قبل الموت حتى كان عدا فق شيادته وسائر أحكامه وولا ينقض ويس فى كله أو , 
ثلثيه أو أقل>كالسدس إذا ساوى النصف ( قله إلا فسبعة بيتها شرح التتوير ) أى الشرح الكبير المسني 

مخرائن الأسراركا عزاها إليه فشرحه الصغير المسمى بالدر المختار » وعبارته ذلك الشرح ما وسجدئه على 
هائش نسكتين : والنفاس حكله حك الحيض فكلشىء إلا ف البلوغ والاستبراء والعدة قا فى الجدوهرة وغيرها 
وبراد أنه لأحد” لأقله اتفاقا وإن أكثره أربعون يوما عندثاء وإنه يقطع التتابع فى صوم الكفارة » ولا يحصل 
الفصل بين طلاق السنة والبدعة فهى سبعة اه ( قوله وهو عجز كله) ولخهذانانىما فيه تكليف م نأحكام الدنيا لآن 
التكليث يعتمد القدرة( قرل المصنف :وإنه يناق أحكام الدنيا الخ) قال ف التلويح: الأحكام فيح الموت إما 
دنيوية أ وأخروية والدنيوية إما تكليفات وحكها السقرط إلا فىحق الإثم أوغيرها » وهو إما أن يكو مشروعا 
لحاجة غيره أولا . والأول إما أن يتعلق بالعين » وحكه أن يبى ببقاء العين » أو بالذمة ووجوبه إما بطريق . 
الصلة » وحككه السقوط ٠‏ إلا أن يوصى به أولا بطريق الصلة » وحكه البقاء بشرط انفيام المال أو 
الكفيل إلى الذمة : والثائى إما أن يصلم لياجة نفسه.ء وحككه أن ببق ماتنقضى به الحاجة او لا » وحكه أن 
يغبت للورثة : والأأخروية حكئها البقاء سواء تجب له على الغير أو للغير عليه من الوق المالية والمظالم أو. 
تستحقه من ثواب بواسطة الطاغات أو عمَابٍ ب واسطة المعاصى وهذا حملة ما فصله فى:الكتاب ( قوله فلا يحب 

. أدائها منالتركة) لأن المقضود من حقو ق الله تعالى هوالفعل عندنا لا المال:كا مر' : ْ 
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العين يده لحصول المقصود ء ولذا لوظفر به له أخعذه لاف مال الركاة ( وإن كان دينا ل ببق ممجرد 
الذمة ) لضعفها بالموت ( حتّى يضم إليه ) إلى مجرد الذمة( مال أوماتكد به الذمم وهر ذمة الكفيل ) قبل الموت. 
(وخذاع) أى لككرن ذمة 'الميت لاتمتمل الدين ( قال أبوحنيفة رحمه الله : إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس )» 
بأن لم يرك مالا ولا كفيلا به ( لانصح ) لحراب ذمته إلا إذا قوت الذمة ياحوق دين بعد الموث فتصح 
الكفالة به بأن حفر بثرا فى الطريق فتلف فيبا شىء بعد موته لزمه شان النفس على عاقلته وضان المال 
عاله وثبت الدين «سيّندا إلى وقت السيب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة كا نقله ابن جم عن التقرير 
والتحرير ( مخلاف ) العبد ( المحجرر يقر بدين ) فإنه إذا تكفل عنه رجل صح ( لأن ذمته فى حقه كاملة ) 
لكونه حيا مكلفا ( وما شرع عليه عبلة ) كنفقة النحارم والركاة ( بطل ) بالمدت ( إلا أن يوصى' فيصحمن 
الثلث وإن كان ) ماشرع (حقا له ) أىللميت ( يبى ) ملكا ( له ) على حكر ملكه (ماتنضى به حاجته ؛ ولذلك 
قدم تجهيز ه ) من تخسيله وتكفينه ودفته (ثم ديرنه) إلا دينا تعلق بعين فتقدم على التجهيز رثم و صاياه من ثلنه ) 
آى ثلث الباق من بعدهما ( ثم وجيت المواريث بطريق الخلافة عنه نظراً له ) فإن انتقال ماله إلى من يتصل به 
وغفافه أنظر له ( فيصرف إلى من يتصل به تسبا ) أى قرابة (أو سببا) أى زوجية ( أو دينا بلا نسب ولا سبب ) 
بأن يوضع فى بيت المال لموائج المسلمين ( ولهذا ) أى لبقاء ملكه لباجته ( بقيت الكتابة بعد موت المولى ) 
لحاجته إلى الثواب ( و بعد موت المكاتب عن وفاء لحاجته ) للحرية ( وقلنا » عاض على بقيت ( تفسل الرأة 
زوجها فى عدآنما لبقاء ملك الروج فى العداة ) لحاجته الغسل ( لاف ما إذا ماتت ) فإنه لابغسلها ( لأنما 
مملوكة » وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت + لما قلنا نبا شرععت لقفاء حت المالك , آلا يرى أنه لاعد"ة غليه. 
وقال الشائعيى : ينسلها كا تثله ( وما لا يصلح لحاجته ) أى الميت ( كالقصاص لأنه شرع عقوبة لدرك 
التأر ) بمثلعة مفتوحة بعدها همزة ( وقد وقعت اللحناية على أوليائه ) أى المقتول ( من وجه لانتفاعهم بحياته 
| قأوجبنا القصاص للورثة ابتداء ) لمحصول التشنى هم والسبب اتعقد ( للميت ) لآن المثلف نفسه ( فيصح عفو 
اخجروخ ) باعتبار انعقاد السبب لها( و ) يصح ( عفو الوارث قيل موت الجروح ) باعتبار ثبوته لم أبئداء 
(وع هذا (قول أبو حنيفة رحمه الله : القصاص غير موروث لما قلنا) إن الفرض درك الثأر فيئبت لكل قلا 
كولاية الإنكاح الأحرة ( وإذا انقلبت مالا ) بصلح أو عفر بعض ( صار ) المال ( موروثا ) يعنى ينبت 
للمقتول أولا حبّى تقضى ديونه وتشذ وصاباه منه ( ووجب ) استحقاق ( القصاص للزوجين كا ) استحق 
الإرث (فى الدية ) لأن الروجية "كا تصلح سببا للمال تصلح سيبا لدرك الثأر ( وله حكم الإحياء فى أحكام 


( قولهحصولالمنصود ) وهرالمال لأن الفائتبموته فعله ء والفعل غير مقصرد : لأن المقصرد فحقوق العباد 
المال والفعلتيع لحاجتهم إلى المال فييقى حقه ف العين ( قوله للحراب ذمته) لأن الدين وصف شرعى يظهرأثره 
فىتوجهالمطالبة », وقد]سقطتالمطالبة بموتهمفلسا والكفالة شرع لالتزام المطالية ول تق فلاتصح الكفالة ضرورة 
( قولهعلى حك ملكه) كانمراده سان المقصرد منقوله ملكا بأنه ليس ملكا حقيقة ؛ بل على سكم الملك والأولى 
الإئيان بأداة التفسير بل إسقاط قوله ملكا ( قوله إلا دينا تعلق بعين ) كالمر هون والمشترى قبل القبض والعبد 
الحا (قوله لحاجته للحرية ) أى حربته فإنها تغبت فىآخخر جزء من حيانه وحرية أولادهء ولهذا يكون ماتركه 
مير انا » لكن كفنه على المولى ( قوله لما قلنا) تعليل لقول أى حيفة فقول الشارح قبله لخذا مستدرك . 


دك 7894 حب 
الآعرة) وهى أربعة : ميب له عل القير وعكه ء وما يلقاه من ثواب وعكسه » لآن القبر الديت فى حكم 
الآخعرة كالمهد للطفل من حيث أله وضع للخروج : 
التوع الثالى : العوارض المكنسبة 

( ومكتسب ؛ عطق على مماوى وهوماكان لاخبيارءالعبد فيه مدخل روه وأنواع سبعة : الأول الجهل) 
وهو فيض !| ؛ فإن قارن اعتقاد التقيض فركب وإلاً فبسيط ( وهو ) هنا ( أنواع أربعة : جهل بال 
لابصلح عذرا ف الآآحرة كجهل الكافر) بالله تعالى  ١‏ وجول صاحب الموى ) أىالبدع كالعنز لة ر فى صفات 
الله تعالى و ) فى ( أحكام الآنثمرة ) لوضوح الأدلة لكنه لماكان مواولة لامكابراكان دون الأول وم يكفر 
النبى عن تكفير أهل القيلة فلز منا «ناظرته . ( وجهل الباغى > وهو الخارج عن طاعة الإمام بتأويل فاسد وهو 
لك عر لا ع و ل ل اك لوي ونا و لح و متيام 
فلا يضمن شيئا ويرث مورثه إذا قتله مدا بتأويله "ا لايوئخذ أهل لمملير ب بعد (الإسلام . و وجهل من خالف 
ف اجباده الكتاب) كحل مر وك التسمية حمدا ( والنة ع المشبورة كالتحليل باذ وطء مع سديث العسيلة 
والإجماع (كالفتوى ) من داود الأأصفهاى ( يدبع أمهات الأولاد ونموه) حتى لايتفذ قضاء القاضى فيا ذ كر 
وأفاد ابن نجي أن هذا مبنى عل ماصرح به فى الأقضية أنه لايعتر غتلاف مالك والشافعى ف كون المسئلة 


: النوغ الثاثى : العوارخى المكتسبة 

( قوله وهو ماكان لاختيار العبد فيه مدل ) إما بمباشرة الأسباب أو بالتقاعد عن الزيل كا تهل » وهو 
إما أن بكرن مكتسيا من ذلك المكلف الذى يبحث عن تعلق الحكم به كالسكر والجهل والسفر وغيرها » وإما 
أن يكو ن من غيره علي كالإ كرا ( فوله فإن قارن اعتقاد التقبض ف ركب ) لأركبه من اللمهل بحقيقة الأمر 
ومن الحهل بأنه جاهل به حبث اعتقد نقيضه : غخلاف البيط إذ ليس فيه سوى الأول ( قوله هنا ) أى فيا 
يتعلق ببذا المقام أنواع أربعة : جهل لابصلح عذرا ولا شببة » وهو فى الغاية . وجهل هو دونه . وجهل 
يصلح شببة . وجهل يصلح عثيرا » كذا قالتلويح.. واعلم أن المصنف قم الحهل إلى ثلاثة ؛ والأول منبا إلى 
الأنواع الأربعة الابقة له . ولوقال الشارح : وهو أنواع نلثة الأول وهو أنواع أربعة حى يظهر مقابلته 
في كلام لاصف يقوله والثالى والالث لظهر المراد من الم وازال ما زاده من الفشاء بقوله أربعة . قيل 
والفرق بين الثاني والثالث الآى ذكرهما أن الثانى بنى على اشتباه ماليس بدليل ء والثالث على عدم الدليل 
( قوله إلا أن يككون له منعة الخ ) لأنه حبنئ سقط عته ولابة الإلزام بالدليلحسا وحقيمة فوجب العمل بتأويله 
الفاسد ء فلم يواخحل بضيان فى نفس ولا مال بعد النوبة “كا لابراخف به أهل الحرب بعد الإسلام » وهذا بملاف 
الإثم فإن الباغى يأثم وإن مان له منعة ع لأث المنمة لاتظهر فى حقى الشارع ء وهذا إذا هلك المال فى يده فإن 
كان قائما فى يده وجب رده عل صاحه لأنه لا يملكه بالأخذ نا لاتملك مال أهل البذي . وحاصل هذا 
الفصل أن المغير الحكر اما التأويل والمنعة حتى, لو تجرد أحدهما عن الآخخر لايتغير الممكم فى حت الضيان » 
ونمامه فى جامع الأسرار ( قوله أو الإجاع ) تابع صاحب التحرير حيث جعل المثال المذكور ما شالف 
الإمماع المتأخرمن الصحابة وظاهر كلام المصسئف أنه مثال لما شالف السنة ء وهى قوله عليه الصلاة والسلام 
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اجتبادية » وقد رده فى فتح القدير بقوله : وعندى أن هذا لابعوّل عليه وذكر وجهه + ويرئيده ما فى الفتاوى 
الصغرى : القاضى لو قضي 3 المأذون فى نوع أنه مأذون فى نوع واحد : كا هو مذعب الشافعى بصير متفقا 
عليه فقّد اعثير ادف الشافعى ( والثانى امهل فى مو ضع الاجتباد الصحيح ) بأن لايخالف واحدا من الثلاثة : 
ويسمى شببة الدليل بأن لايكون مالفا للكتاب أو السنة أو الإماع ( أو ) الدهل ( فىموضم الشبية ) ويسمى 
شببة الاشتباه ( وإنه ) بنوعيه (.يصلح عذر! ) ف الآخرة ( وشببة ) دراية الحد والكفارة ( كانحتجم ) مثال 
لاذول ( إذا أفطر على ظن أنبا ع أى الحجامة ( فطرته ) فلا كفارة عليه : أى إن اعتمد على فتوى أو بلغه 
الحديث ء وإلا فعليه الكفارة (وكن زتى) مثال للثاتى( بجارية والده علىيظن أنها نحل" له ل يحد ) وكذا حرى 
أسلم ودخل دارنا فشرب را جاهلا بالحرمة : مخلاف ما لو وى لحرمة الزنا فى حميع الأديان » فا فى المحيط 
وغيره : شرط اليد" أن لابظن” الز نا حلالا مشكل . ( والثالث الجهل فى دار الحرب من مسلم لم يباجر وأنه ) 
أى جهله بالشرائع ( يكون عذرا ) لآن شرط وجوب العبادات العلم بفرضينها لكن حقبقة أو كما بكوله 
فى دار الإسلام » قاله ابن جم ( ويلحق به ) ببذا الحهل ( جهل الشقيع ) بالبيع ( وجهل الآمة ) المتكوحة 
( بالإعتاق أو بالخيار) أ خيار العتق لشغلها تخدمة المولى( وجهلالبكر بإنكاح الولى” ) عذر » لاجهلها بالحبار 


لارية و أعنقها ولدها ء أيما أمة ولدت من سيدها فهى معتقّة عن دبر منه » ( قرله وذكر وجهه) ذكره ابن 
ابن مجم ؛ وهو أنه إن صح أن أبا حنيفة ومالكا والشافعى عيئهدون فلا شلك فى كون المعل اجتباديا رإلا فلا » 
ولا شك.ا: نهم أهل اجتباد ورفعة اه ( قوله ويكيده ما فى الفتاوى الصغرى الخ ) ) قال فى البحر بعد نقله ذلك 
0 والحاصل أن كلامهم قد اضطر بق هذا الباب ؛ فتارة اعتبروا خلافهما وأخرى لاء 
وعكن أن يقال بأنهم إتما قالوا بالنغاذ فىهذه المسائل لأجل خبلاف سابق على مالك والشافعي لا بخلافهما 
خاصة اه , وهذا بناء على مائقله عن المداية أن المعتبر الاختتلاف ف الصدر الأول وه, الصحابة والتابعرن ؛ 
ثم حور أن ماذكروا من المائل الى لابنقفذ فيها النضاء إنما هو على عبارة القدورى حيث قال : وإذا رفع إليه 
حاكم أمضاه إلا أن يخالف الككتاب والسنة أو الإسماع ءأو يكون قرلا لا دليل عليه . وأما على عبارة 
الجامع حيث لم يستأنلإفلاء و إن من قال لا اعتبار يلاف مالك والشافعى اعتمد قول القدورى ؛ ومن اعتيره 
- اعتمد قول اللخامع . قال : وهذالم أسبق إليه ( قوله بأن لا تالف واحدا من الثلاثة ) بيان للاجباد الصحيح 
وى هذا غنية عن قوله بعد بأن لابكون عخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع (قولهويسمى شيبة الدليل ) فيه تأمل 
( قرله مثال الأول ) يع اللبهل قى مو ضع الاجتباد الصحيح ( قوله فلا كفارة عليه ) لأن جهله يكون عذرا 
مقطا للكفارة ؛ لأنه ظن ف مو ضع الاجتباد؛ فإنعند الأوزعى يفسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلامة أفطر 
الحاجم والحجوم ؛ ا ٠‏ كذذا شرح المصئف( قوله أو يلغه الحديث ) أي ولم 
يعرف بسئده أو تأوبله كا فى جامع الأسرار والتلويح ( قوله وكذا حر أسلم ودخل دارثا الخ ) قبد به لأن 
الذى إذا أسلم فشرب عد لظهور اللحة م فى دار الإسلام فجهله لتقصيره » كذا فى ابن تجيم ( قوله بالبيع ) 
أى بيع الدار ا بها » فُإِدًا ببست !' بعلم به يكون جهله عذرا ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع + 
لأن دليل ل العلى حي خنى لآن صاحب الدار يتفرد بببعها ( قوله لشغلها بخدمة المولى ) أى فتعذر يجهلها بالحيار لآنها 
لاتقدر على معرفة أحكام الشرع ٠‏ فهو تعليل للثانى وتعليل الأول بأن المولى قد يستبد' به فلا يوقف عليه قبل 
الإخبار ( قوله لا جهلها بالخيار ) أى لو أتكحها الولى” غير الأب واللحد من الكفرٌ بمهر المثل حتى لايكورت 
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له معليدم ومائع التمليم معدوم ( وجهل الوكيل والمأذرن بالإطلاق ) أى بالوكالة والإذن (وضداه) أى 
بالمز ل والحجر عذر؛ الحفاء دليل العلم ( والسكروهو) حرام إجماعا ثم ( إن كان من مباحم كشرب الدواء) 
مثل البنج والآفيون للتداوى ( وشرب المكره والمضطر ) الحمر فهو كالإتماء ( فيمتم صمة التصرفات كلها 
حبى الطلاق والعتاق ) صرح ببما رداً لما روى عن الإمام "كما نقله ابن الملك واين نجير عن شرح قاضيخان 
أنهما يصحان ؛ قاله ابن الكثال . واسذتنى ابن نمم مسثلة واحدة وهى سقوط القضاء فإنه لابسقط عنه وإن 
كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه ( وإنكان ) السكرد من محظور فلا ينانى الطاب ) بالإجماع ( و ) هذا 
( تلرمه أححكام الشرعع كلها ( وتصح عباراته ) كلها ف الطلاق والعتاق والبيع والشماء والأقاريرع كالصاحى 
١‏ إلا الردة ) فلا كر بكفره استحمانا ( والأقارير بالحدود الخالصة مم وهر امل الرجوع كالزرنا 
وشرب الحمر؛ وصرحوا بعدم صة الإشباد على شهادة نفسه »ومنه علم أن شبادته وقضاءه لا يصحان بالأولى 


عذرا مطلمًا ولو بعد العلى ثم علمت به ولكن جهلت ثبوت الخيار طا بالبلوغ لاتعذر به ء لاف الجهل 
بالإنكاح لأن الولى” قد يستبد به ( قوله ومانع التعلى معدوم ) خلاف جهل الأمة بالخيار لوجود المانع هر 
شغلها بخدمة المولى كا تقدم . وزاد ف التوضبح وجها آلحر فى الفرق وهو أن البكر تريد لزوم الفسخ على الروج 
والمعتقة تريد الفسم دفع زيادة الملك ؛ فإن طلاق الأمة ثنتان والحرة ثلاثة والشهل عدم : أى يصلح للدفع 
لا للإلزام . قال : وهذا فرق أحسن من الأول : لأن البكر قبل البلوغ لم تكترث بالشرائع لا سما فى المسائل 
الى لابعرفها إلا حذ ان الفقهاء ( قوله لحفاء دايل العلم ) لاستبداد الموكل والمولى بما ذكر فلا ينفذ تصرف 
الوكيلوالمأذون قبل العلم بالإطلاق وينفذ قبل العلم يفده ومن هذا القبيل جهل المولى مجناية العيد فلا يكون 
ببعه عتارا النبداء كنا فى ابن تجهم ( قول المصنف ؛ والسكر ع قال فى التسري : وسداه اختلاط الكلام 
والذبان . وزاد أبوحنيفة رحمه الله تعالى فى السكر الموجب الحد كونه لا يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض 
من السماء ؛ إذ لو ميز فنبيه نقصان وهو شببة العدم فيندرئ به . وأماتى غير وجوب الحد” من الأسكاءفا لمعثبر 
عنده أبضا اختلاط الكلام حى لابرتد” بكلمة الكفر معه ولا يلزمه الحد بالإقرار بما يوجبه ( قوله مثل البنج 
والأفيون ) كذا مثل ببما فخر الإسلام فيدل على حلهما ؛ وقيده بقوله للتداوى ما هو قول ألى حنيفة 
وأى يوسف فيه كما فى شرح التحرير ؛ لأنه على قصد السكر حرام كا فى ابن نج » وكذا على قصد اللهو 
والطرب كا فى شرح التحرير ( قول المصدف : فيمنع صمة التصرفات كلها حى الطلاق والعثاق ) هذه ليست 
عبارة المآن ‏ بل عبارة تغيبرالتتقيح ‏ وعبارة المثن هكذا : ٠‏ فيمئع صمة الطلاق والعتاق وسائرالتصرفات » 
ولعله من تصرف النساخ ( قوله كا نقله ابن الملك وابن تم عن شرح قاضى بان الخ ) نصه : ذا كر 
قاضى خخان عن أنى حنيفة أن الرجل إذا كان عالما بتأثير البنج فى العقل فأكل فسكر يصمح طلاقه وعتاقه . 
قالء ابن ملك وابن نج : وهو يدل على حرمته ( قولهقاله ابن الككال ) ومثله فى التلويح وأشار إليه فى التحرير 
( قوله لأنه بصنعه ) قال ابن نجي : لآن النص ورد ف الحاصل بآ فة سماوية ؛ فلا يكون واردا تى إتماء حصل 
يصنع العياد ع لأن العذر من جهة غير من له المق لابسقط الحق » كذا فى المخيط ( قرول المصف : إلا لردة ) 
قبد بها لأن إسلامه يصح ترجيحا نانب الإيمان » وكون الأصل هو الاعتقاد فهر كالمكره يصح إسلامه 
الأردته ؛ كذا ف أبن نج . واستثنى فى الأشباه الردة بسب النتى صل الله عليه وسلم » قال : فإنه يقتئل ولا 
يعق عنه وعززاه للبزازية ( قوله وهو مايمتمل الرجوع ) تفسير للحدود الخالصة قخرج مالا يحثمله كحد 


0 
اله ابن نجي » وجزم بأنه لو زوج السكران صغيرته من غير كفو' لايصح . ونقل فى الأشباه أربعة أخرى 
قالمستتى عشرة ( والحزل وهو: أن يراد بالشىء مالم يوضع له وما لا بصلح له الثفظ استعارة ) يعنى هو( أن 
يذكراللفظ قصدا ولا يراد به معناه الحقيى ) ولا الجازي ( وهوضد ابحد ) بكسرابخيم ( وهو ) أن يراد به 
أحدهما : أى ( ماوضع له) حقيقة ( أو ماصلح له ) عبازا » فابلدد” يكون حقيقة ويكون عبازا » والمزل لا 
ولا (وإنه ينافى اختيار الحكم ) وثبوته ( والرضا به ولا يتانى الرضسابامباشرة » فإن الحازل يتكلم بصيغة العقد مفلا 
باختياره ورضا ه؛ لكن لايختار ثبوت الحكم ولا برضاه ( فصار ) الحزل ( بمعنى خبار الشرط ف البيع أبدا 
فإن اللخيار يعدم الرضى يحكم البيع لا بنفس البيع ( وشرطه ) أى الهزل ( أن يككون صريحا مشروطا باللسان) 
بأن بقول إنى أبيع هازلا ( إلا أنه لايشترط ذكره فى العقد ) لأن غرضهما أن يعتقد الناس لزوم البيع فتك 
المواضعة قبل العقد ( عثلاف عبار الشرط والتلجثة ) وهى أن يلجئك إلى أن تأ أمرا باطنه مكلاف ظاهره 
كقولك أب ؛ إليك دارى » ومعناه جعاتك ظهرا لاتمكن يماهك من صيانة ملكى كالمزل فى حق الأحكام 

( فلا ئناى الأعلية ) للتكليف ولا ( لوجرب شى ء من الأحكام فإن تواضعا على المزل بأصل البيع 


القذف فإنه يمد" » وقيد بالحدود لأنه لو أقر بالفصاص صح ء وقيد بالإقرار لأنه إذا ياشر سبب الحد” معاينة 
حل إذا ما ز قوله ونقل فى الأشياه أربعة أخرى ) الأول : تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل 
أو بأكثر فإنه لاينفذ . الثانية : الوكيل بالطلاق صاحيا إذا سكر فطلق لم يقع . الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر 
فباع لم ينفذ على موكله . الرابعة: غصب من صاح ورده عليه وهوسكران . قال : وهى ى فصول العمادى 
( قوله قصدا ) قيد به تبعا لابن كال باشا حيث قال : لا بد من هذا القيد احترازا عن صورة الغطأ 
زقوله باعثياره 2٠‏ ع الاختارهو القصد إلى الغى وإرادته » والرضا هو إيثاره واستحمائه » فالمكره على 
الشىء مثلد مختار ذلك ولا يرضياه » ومن هنا قالوا: إن المعاصى والقبائح بإرادة الله تعالى لايرضضاه ؛ إن الله 
لايرضى لعباده الكفر » كذا فى التلوبح ( قول المصنف : فصار بمعثى يار الشرط فى البيع أبدا ) لم يذكر 
الشراح لفظ أبدا وهو موجود فىشرح المصنف وق بعض نسخ المدن ؛ والظاهر وجوده فى أصل النسحة : 
فإن المصئف ف شرحه كتب عليه وذكر أنه لم يذكره فخر الإسلام ء وعليه ثم المشاببة بين الهزل وخيار 
الشرط ٠»‏ فإن خيار الشرط إذا كان مرئبدا يشبه فى أن البيع يفسد فيهما ولا يثيت الملك بالقبضن فيهما 
( قول المصنث : بخلاف خيار الشرط ) فإنه لابد من إيصاله بالعقد . قال ابن مجم : هكذا ذكروا هنا ؛ 
ومرادم منع ته سابقا على العقد لا منعه لاحقا لما صرحوا به فى النفقة من أنهما لى عقدا البيع على البتات ثم 
أللحقا به خصيار الشرط صح ( قوله وهى أن يلجئك إلى أن تأقى أمرا باطنه لاف ظاهره ) كذا فى جامع 
الأسرارعن المغرب . ثم قال : فتكون التلجئة نوعا منالهزل » والهزل أعم منها لأنه يمو زأنلايكون مضطرا إليه 
ويجوز أن يكون مضطرا إليه » ويجوز أن يكون سابقا ومقارنا » والتلجئة إثما تكون عن اضطرار ولا 
تكون مقارنا » كذا قبل . والأظهر أنبما سواء فى الاصطلاح كا قال فخر الإسلام : التلجثة هى الحزل 
( قول المصنف : فإن تواضعا الخ ) أى قالا نتكلم بلفظ البيع عند الناس ولا نريد البيع . وحاصل ماذ كره 
المصتفي هنا إلى آخخر البحث وبنى عليه كلامه أن التصرفات إما إنشاءات أو إخبارات أو اعتقادات ٠‏ لآن 


5-5 


وائقعا على البناء)“أى بناء العقد على المواضعة ( يفسد البيع ) لعدم الرضا بالحكم فصار(كالبيع بشرط ار 
المؤيدع فلة يمللك بالقبض ( وإن اتفقا على الأعراض عن المواضعة فالببع صمبح لازم والحزل ياطل وإن اتفقا على 
أنه لم ممضرهما شبى ه) عند البيع من البناء والإعراض ( أو اختلفا فى البناه على المواضعة والإعراض عثبا فالعقّد يح 
عند ألى حنيفة رحنه اللّه) فى المالين ( خخلافا مما فجعل ) أبو حنيفة رحمه الله ( صمة الإيجاب أولى ) لأ نالأصل 
الصدحة ( وشما اعتبرا المواضعة م ما أمكن ( إلا أن يوجد مايناقضبا) وذكر ف التلويح أن الأقسام ثمانية وسيعون 


التصرف إن كان إحداث حكر شرعى فإنشاء ء وإلا فإن كان القصد منبا إلى ببان الراقع فإخيارات » وإلا 
بل إلى ر بط القلب بما فى الواقع فاعتقادات؛ وقدام الإنشاء لطول الكلام فيه ء وهو إماأن يحتمل الفسخ أو لا ؛ 
والأول أقسام ثلاثة لأنه إما أن يتواضعا عل أصل العقد أوالعن غسب قدره وجنسه #وكل منبا ستة أقسام 
لأنه إما أن يتفمًا على البناء على المواضعة والهزل أو على الإعراض عنها أو غلى أنه لم تعضرهما شىء . وإما أن 
لايتفقا على شىء » وحيئد إما أن يدعى أحدهما الإعراض والآخر البناء أو عدم حضور شىء أو يدعى 
أحدهما البناء والأتعر عدم حضور شىء » وهنذان الأخيران من هذه اثلاثة لم يذكرا فى المأن . وذكر 
فى التوضيح أنه على أصل ألى حنيفة يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض عملا بالإيجاب : أعنى العقد 
فيصح فيهما وعلى أصلهما كاليناء . قال فى التلويح : وهذا مأخوذ من عصورة اتفاقهما عل أنه لم ممضرهها 
شىء ء فإنه عنده بمازلة الإعراض وعندهما بمتزلة البناء الى . فالأقسام حينئل مانية عشر من ضرب الثلاثة 
فى الستة . وف التلريح : إن هذا إنما هو على تقدير اعتبار الاتفاق والاختلاف فى نفس الإعراض واابناء وعدم 
الحضور . وإما على تقدير اعتبارهما فى اداعاء المتعاقدين على ما بشعر به كلام فخر الإسلام فالأقسام تمانية 
وسبعون وذكروها وسترد عليك مفصلة . والثاى : أعنى مالا يحتملالفسخ ثلاثة أقسام » لأنه إما أذيكون 
فبدمال أولا :. والأول إما أن أن يكون المالتبعا أومقصودا ء وكل منالأخير ين أيضا إما أن يكون الهزل. 
بأصله أو بالقدر أو بالحنس , وأحكام الأقسام كلها بعضبا مشروع ف المئن وبعضما متروك لانسياق الدهن 
إلبه ا علمته . وأما الأخياراث والاعتقادات فسيذكرها فى آآخر البحث ( قول المصنف : واتفمًا على البناء ) 
أى قالا بعد البيع إنا قد بتينا العقد على الحزل ( قرله فلا يملك بالقبض ) لعدم اختيار الحكم » كذا فى التلويح 
(قول المصئف : أواختلنا الخ ) بأن قال أحدهما بنينا عقدنا على المواضعة السابقة وقال الآتعر أعرضنا عنبا 
(قوله وذكرق التلويح أن الأقسام ثمانيةآرسيعون مأقال: بعد ماقدمناه: عندالأن المتعاقدين إماأن بتغقا أو متتلفا؛ 
فإن اتفقا فالائفاق إما على إعراضيما وإما على بنائيما وإما على ذهوفما وإما على بثاء أسحدهها وإعراضن الآخر 
أو ذهوله وإما على إعراض أحدهما وذهول الحرء فصور الاتفاق سئة » وإن اتثلفا فدهرئى أسد المتماقدين 
تكون إما إعراضبما وإما بناءهما وإما ذهرما وإما بناءه مع إعراض الآآخر أو ذهوله » وإما إعراضه مع بثاء 
الآثعر أوذهوله وإما ذهوله مع بناء الآخر أوإعراضه ء تصير تسعة » وعلى كل تقدير من التقادير القبعة يكون 
اخعلاف الخصم بأن يدعى إحدى الصور العائية الباقية فتصير أقسام :لاختلاف اثنين وسيعغين حاصلة من ضرب 
النسعة فى المائية أه . وهى مع ست عور الاتفاق مانية وسبعون . قلت + وإذا اعكيرت نظير ذاك 
في المواضعة فى القدر أو ابلدنس تزيد الأقسام على ذلك ؛ وكذا إذا اعتبرئه فى أقسام مالا يحتمل الفسخ . 
: وحاصله أن بثال : إن مامحتمل الفسث إما أن يكون الحزل بأصله أو بالقدر أو بالحفس فهى ثلاثة ؛ وما لاختمله 
قا فيه مال إما أن يكون تعا أو ممصودا : وكلامثيما أيضا إما أن يكون المزل بأصله أو بالقدر أو باالحنس » 


-- 

(وإن كان ذلك) أى المواضعة (فى القدر ) أى الدن ( فإن اتفقا على الحد فى العقد بألف لكنيما تو اضما على 
الليع بألفين على أن أحدعما هزل فإن اتفمًا على الإعراض ع عن المواضعة ( كان المن ألفين ) ليطلان الهزل 
بإعراضبما ( وإن اتفقا علىأنه لم محص رهما شبى *) من البناء والإعراض( أواخختلفا فالحزل باطل والتسمية ) للألفين 
( صيحة عنده » وعندثما العمل بالمواضعة واجب» والألف الذى هزلا به باطل ) لما فر أن الأضل عنده 
الحد وعندهها المواضعة , ( و إن ائفمًا عل البناء على المراضعة فالمن ألفان عنده ) لأمهما جدا ف العقد » والعمل 
بالمواضعة يمجمله شرطا فاسدا فيفسد البيع : فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوصف ( وإن 
كان ذلك ع المزل و فى الخمنس ) أى سنس القن بأن تواضعا علىماثة دينار وإتما الغنماثة درهم أو بالعكس 
( فالبيع جائز ) بالم.مى فى العقد ( على كل حال ) بالاتفاق ( وإن كان) الحزل ( فما لا مال فيه كالطلاق 

والعناق والمين ) والنذر والعفو عن القصاص ( فذلك ) كله ميس واغزل ياطل بالحديث ) 


فهى نستة مع الثلاثة الأول تصير نسعة فتضرب النسعة فى ثمالية وسبعين تبلغ سبعمائة واثنين . وأما مالا مال فيه 
ما لامحتمل الفسخ فلا تجرى فيه المزل إلا بأصله دون القدر والخنس ففيه تمانية وسبعون قسما تضم إلى ماقبلها 
فتبلغ حملة الأقسام سبعمائة و تمانين قسما ؛ ول أر من أو صلها إلى ذلك والله تعالى المادى إلى أقوم المسالك 
( قول المصنف : وإنكان ذلك فى القدر ) مقابل قوله فإن تواضعا على الحزل بأصل البيع فهر القسم الثانى من 
الأقسام الثلاثة للإنشاءات البى تمحتمل الفسخ ( قول المصتف : فإن اتفقا على الحد ف العقد الخ ) كذا فى النسخ 
بالفاء » وفالشرح للمصتف بالياء الموحدة وهو المناسب ٠‏ وهذه الحملة إلى قوله فإن اتفقا على الإعراض 
ليست موجودة فيا كتبعليه الشراحفهى من الشارح ( قوله والعمل بالمواضعة مجعله شرطا فاسدا) لآن الألف 
الى هو غير داخخل ف العقد يكون قبوله شرطا فى البيع فيفسد ء ول يعتير المواضعة هنا لوجود مايعارضها من 
فساد البيع ؛ لاف صورة المواضعة فى أصل العقد السابقة لعدم المعارض » وعند الإمامين الفن ألف لأنبما 
قصدا السمعة يذكر أحد الألفين لاجعله عقابلا بالمبيع ؛ فكان ذكره والسكوت عنه سواء . والحاصل أثبما 
يعملان هنا بالمواضعة إلا فى صورة إعراضيما . وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بأصل العقد فى الكل والفرق له 
ماذكرنا ( قوله فكان العمل بالأصل عند التعار ضأولى الخ ) يعنى أنه يلزم القول بصحة العقد ولزوم الألفين 
اعتارا للنسية » لّنا لو قلنا بفساد العقد يلزم ترجيح الوصف عل الأصل لأنبما قد وجدا ف أصل العقد 
فبازم سعته ء وإثما حزل فى القن الذى هو وصف لكونه وسيلة لا مقصودا ؛ فلو اعتبرناه وحكتنا بفساد 
الع لزم إهدار الأصل لاعتبار الوصف وهو باطل ( قول المصنف: وإن كان ذلك فى الخنس ) هذا هو 
القسم الثالث من الإنشاءاتالحتملة للفسخ ( قوله بالاتفاق ) أىعند أنمتنا الثلاثة . أما أبوحنيفة رحمه الله تعالى : 
فقد مر على أصله من عدم اعثار المراضعة , وأما أبو يوسف وعميد رخنهيا الله فقد احتاجا إلى الفرق بين 
المواضعة ثى قدر القن والمواضعة فى جنسه . ووجهه أن العمل بالمراضمة مع صمة البيع ممكن فى الآولى "دون 
الثانية » لأن البيع فى صبورة البناء لايصح بدون تسمية البدل » وإذا اعتبرت المواضعة كان البدل ماثة ديثار” 
وهر غير مذ كور ف العقد والمذكور فيه ماثة دره وهى غير اليدل » مخلاف المواضعة فى القدر فإنه كن 
تصحيح البيع مع اعتبارعما بأنيتعقد بالألف الموجود ف الألفين( قولالمصنف :وإنكان فيا لا'مال فيه) شروع 
فى النوع الثاني من الإنشاءات وهو الإنشاءات الغير امحتملةالفسخ( قرل المصنف : كالطلاق والعتاق والهين ) 
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وهو ثلاث جدهن جد : والحق الباق بدلالة النص( وإنكان المال فيه ) أىفيا لامتمل الفسخ ( تبعاكالتكاح 
فإن هز لابأصله ) أى أصل التكاح( فالعقد لازم والحزل باطل ) لما مر( وإن هزلا بالقدر ع أى قدر المهر( فإن 
اثفمًا على الاعراضص فالمهر ألفان » وإن ائفقا على البناء فالمهر ألف ع اثفاقا لأن انكام لابفسد بالشرط يلات 
ابيع (وإث اتفقا على أنه لى مض رهما شى عع من البناء والإعراضي ( أواختلفا) فهما ( فالتكاح جائز بألف ) رواه 
محمد رحمه الله ( وقيل بألفين ) رواه أبو يوسف رحمه الله وهى الأصم قياسا على البيع (إن كان ذلك ) أى 
الخزل (فى الحنس ) بأن تواضعا على دنائير والمهرفالحقيقة دراهر ( فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سميا) 
فى العقد ( وإن اتفقا على البناء أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شىء أو اختلفا يجب مهر الل ) لأ المهر تابع 
صورته فى الطلاق أن يتواضع الرجل والمرأة على أن يطلقها علانية ويكرن ذلك هزلا » وكذلك ف التكاح 
والعتاق ٠‏ وىانهين أن يتواضع الرجل مع امرأته أو عبده على أن يعلق طلاقها أو عتقه ف العلانية ويكون ذلك 
هرلاء وف النذرأن يقول نذرت هازلا أويتواضع مع فقيرأنه يوجب على نفسه التصداق بين اناس لكن يكون 
ف ذلك هازلاز قرله وهوثلاث جدهن جد ء تمامه + وهزكن جد التكاح » والطلاق + وايين»؛ وى رواية 
و العتق » بدل « المين ٠‏ كذا فى ابن نجم ( قوله وألحق الباق بدلالة النص ) أى لا قياسا حبى يرد أنكون 
المزل جدا ثبت بالنص على خلافالقياس + فكيف تجوز الريادة على المخصوص ؟ قال المصنف فى شرحه : 
والتذرملحي بالفين لقوله عليه الصلاة والسلام + النذر يمينوكفارته كفارة يمين ٠‏ والعفوعن القصاص ملحق 
بالطلا قلأن كل واحد منبما إسقاط وطذا إذا عفا عن بعض الدم يسقط كل القصاص ا إذا طلق نصف تطليقة 
واحدة' أو بالإعتاق ء لأن كل واحد منبما إخباز فكانا من واد واحد وبالنذر لأنه تبرع ابنداء وهو نظير الع 
المنصرص عليهوالمشابه للمشابه مشابه( قوله أى فيا لانحتمل الفسخ) لم يتقدم ذلك صريحا لكنه معلوم ضمنا ولو 
قال : أى فيا وقع فيءالمزل "كا قال فيا بعده لر ماكان أولى( قوله أىأصل التكاح ) بأن يز وجهاو لايكو نبيتيما 
نكاح فى نفس الأمر ( قوله لمامر ) من الاستدلال بالحديث على ته و بطلان المزل » و ذلك سواء اتفقا على 
البناء أو عرض أو عدم حضور ثىء أو اختلفا ( قوله أى قدر المهر ) بأن يتزواجها بألفين علانية وبألف سرا 
قوله اتفاقا ) أى ف الصورتين ٠‏ أما عندهما فظاهر كا فى البيع ء وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيحتاج إلى 
الفرق بين التكاح والبيع حيث يعتبر ف النكاح المواضعة دون النسمية وف البيع بالعكس . وقد أشار إليه 
الشارح بقوله لأن التكاح الخ » ووجهه أن البدل فى البيع وإن كان وصفا ونبعا بالنسبة إلى المبيع إلا أنه 
مقصود بالايجاب لكونه أحد ركتى البيع » وغهذا يفسد البيع بقساده أو جهالته » ويدون ذكره فيثر سح البيع 
بالن بمعنى أنه جب تنصحيح البيع لتصحيح العن ء لاف البدل فى النكاح فإنه إنما شرع إظهاراً للظر امل 
لا مقصوداء وإتما المفصود الحل” ف احانبينللترالد والتناسل » كذا فى التلويح ( قول المصئف: وإن كان ذلك 
فى الحنس ع مقايل قوله فإن هر لا يأصله وقوله وإن هزلا بالقدر ( قول المصئف ؛ يحب مهر الثل ) أى 
إحاعا فى الأولى : أعنى صورة الاتفاق على البناء » وكذا فى الأخير نين ورواية محمد عن ألى حثيفة رعمه ايد : 
وعلى رواية أن يوسف يجب ال مسمى ترجيحا مانب اليد "كا فى البيع ( قوله لأن المهر تايع ) بيان تلفرق ؛ 
وتوصيحه أنه فى صورة الاتفاق على البثاء إنما لزم مهر المثل إماعا لآنه مز لة المَروّج بدون المهر » إذ لاسييل 
إن ثبوت المسمى + لآن المال لايثبت بالحزل ولا ضرورة إل اعتبار القسمية هنا ولا إلى ثبوت المتواضع عليه 
4" آمبات الأصار 
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وهو ثلاث دهن جد » والحق البافى بدلالة النص( وإنكان المال فيه ) أى فيا لاتعتمل الفسخ ( تبعا كالنكاح 
فإن هز لابأصله ) أى أصل التكاح( فالعمّد لازم والمزل باطلع لما مر( وإن هزلا بالقدر ) أى قدرالمهر ( فإن 
انفقا على الإعراض فالمهر ألفان ء وإن اتفقا على اليناء فالمهر ألض ع اتفاقا لأن النكاح لايفسد بالشرط عنلاف 
البيع (وإت اتفمًا على أنه لم تحضرفما شى » ) من البتاء و الإعراض ( أو اختلنا ) فهما ( فالتكاس جائز بألف ) رواه 
محمد رحمه الله ( وقيل بألين ) رواه أبو يوسف رحخمه الله وهى الأصح قياسا على البيع (إن كان ذلك ) أى 
المرل (فى الحنس ) بأن نواضعا على دنائير والمهرف الحقيقة دراه (فَإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما >بميا) 
فى العقد ( وإن اتفقا على البناء أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شبىء أو اختلفا يجب مهر المثل ) لآن المهر نابم 


صورئه فالطلاق أن يتواضع الرجل والرأة على أن يطلقها علانية وبكون ذلك هزلا ء وكذلك فى التكاح 
والعتاق » وفىالهين أن يتراضع الرجل مع امرأته أوعبده على أن يعلق طلاقها أو عتقه ف العلانية ويكون ذلك 
هزلاء وف النذرأن يقول نذرت هازلا أويتواضم مع فقيرأنه يوجب على نفسه التصداق بين الناس لكن يكون 
ذلك هازلا( قوله وهوثلاث جدهن جد ه مامه ٠‏ وهرلمن جد التكاح + والطلاق + وايين» وف رواية 
؛ العتق » يدل « المين » كذا فى ابن جم ( قوله والح الباى بدلالة النص ) أى لا قياما حى يرد أكون 
المز ل جد نيت بالنص على نخحلاف القياس فكيف نجوزالزيادة عل المنصوص ؟ قال الممنف ق شرحه : 
والتذرملحى بالعين لقثوله عليه العببادة والسلام 6 النذر عمينو كفارته كفارة مين ٠‏ والمفوعن القصاص ملحق 
بالطلاقلأن كل واحد منيما إسقاط ولهذا إذا عفا عن بعض الدم يسقط كل القصاص كا إذا طلق نصف تطليقة 
واحدة. أو بالاعئاق : لأ كل واحد منبما [إخبارفكانا من واد واحد وبالاذر لأنه تبرع ابتداء وهو نظير الين 
المنصوص عليهوالمشابه للمشابه مشابه( قوله أىفيا لاحتمل الفسخ) لم يتقدمذلكصر يها لكده معلرم ضمئا ولو 
قال : أى فيا وقع فيهالمزل "نا قال فيا بعده لر بمااكان أولى( قوله أىأصل النكاح ) بأن يتزوجهاولايكونبينهما 
نكاح ق نفس الآمر (قوله لمامر ) من الاستدلال بالحديث على ته ويطلان الهزل » وذلك سواء اتفقا على 
البناء أو :عرض أو عدم حضرر شىء أو اختلفا ( قوله أى قدر المهر ) بأن يتزوّجها بألفين علانية وبألف سرا 
زقوله اتفاقا) أي فى الصورتين » أما عندهما فظاهر كا فى البيع » وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيحتاج إلى 
الفرق بين التكاح والبيع حبث يعتبر فى النكاح المواضعة دون التسمية وف ابيع بالعكس . وقد أشار إليه 
الشارح بقوله لأن التكاح الخ جيه أن البدل فق البيع وإن كان وصفا وتبعا بالنسبة إلى المبيع إلا أنه 
مقصود بالإيجاب لكونه أحد ركتى البيع » وهذا يفسد البيع بفساده أو جهالته » وبدون ذكره فير جح البيع 
باقن معتى أنه يجب تصحييح البيع لتصحيح لعن » مخلاف البدل فى التكاح فإنه إتما شرع إظهاراً لحظر امل 
لا مقصوداء وإنما المقتصود الل" ف اللنانيين للتوالد والتناسل » كذا فى التلويح ( قول المصئف : وإن كان ذلك 
فى الحنس ) مقابل قرله فإن هز لا بأصله وقوله وإن هزلا بالقدر ( قول المصئف : يجب مهر المثل ) أى 
إهاعا فى الأولى : أعنى صورة الاتفاق على البناء » وكذا فى الأخيرتين ورواية محمد عن أى حتبفة رحبه الل : 
وعلى نرواية أى يوسف يحب المسمى ترجيحا بكانب الهد كما فى البيع ( قوله لأن المهر تابع ) بيات للفرق ؛ 
وتوضيحه أنه فى صورة الاتفاق على البناء إتما لزم مهر المثل إجناعا لآنه بمتز لة التزوّج يدون المهر » إذ لاسبيل 
إك ثبوث المسمى + لأن المال لابثئيت بالمزل ولا ضرورة إلى اعتبار النسمية هنا ولا إلى ثبوت المتواضع غليه 
4" زبيات الأضار 
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روإن كان المال فيه) فيا وقع فيه المزل ( مقصودا) بأن لايئيت بلا ذكر كالخلم والعتى على مال والصلح عن 
دم العمد فإن هزلا بأصله واتفتا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما ‏ لآن الحزل لايؤثر فى اللخلع 
أصلة عند ها م لألكضيار الشرل زولا متلف اليال عندها بالبناء أو بالأعراض أو بالاختلاف ) أو الكوت 
( وعنده لايقم الطلاق ) بل يتعلق بمشيثبا ( وإن أعرضا ) عنالمواضعة ( وقع الطلاق ووجب المال ) اتفاقا , 
( وإن اختلنا فالقرل لمداعى الإعراض وإن سكتا أى لم محضرهما شىء ( فهر جائز والمال لازم إجماعا ) 
لطادن المزل عتدتما ولرجحان اللبد عنده ( وإن كان ع المزل ( ف القدر ) بأن سيا ألفين وقد تواضما 
على ألف ( فإن اتنشًا على البناء فعندةما الطلاق واقع والمال لازم ) كله تبعا للخلع ( وعنده يجب ) على أصله 
اخقدم ( أن ينعلق الطلاق باختيارها ) لجميع المسمى على سبيل الحد . ( وإن اتفقا على الأغر اض زع الطلاق ' 
وومعب امال كله ) لر نساجما بذلك . وإن اتنْمًا على أنبما لم ضر كما شىء وقع الطلاق ووجب المال كله ) 
انناها زوإن كان) المزل (فى الحنس ) بأن ذكر الدنائير تلجئة وغرضيما الدراهم ( يجب المسمى عندهما يكل 
حال + أى فى الوجوه الأربعة . ( وعنده إن اثفقا على اللإعراض وجب المسمى ٠‏ وإن اتئفقا على البناء نوقف 


يي مم يك ثر ئّ العقل د ب ا مو اضبعة 8 اأغلسر فإن المتواضع عليه قل يسوى, قَّ العقد مع انز يادة 4 وععلاف 
4 


إن نه خسرورة إل اعتباز الكسية لذن لا يتسح 30 أن والنكاح يصح يدون تمية المهر . وآما 


ذه 


الأخير تين ذلأن الأجل بطلات المسى خا بالمزل لتلا بصي المهر مقصودا بالصحة مز لة الغن فالبيع » 
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8 
لعا الذي له مهر المثل ( قول المصنض : وإن كان المال فيه مقصوذا إلى آخر كلامه ) مقابل 
قرله رإن كان المال فيد تبعا الخ فهو القسم الثالث . واعلم أن هذا الفسم سواء كان الهزل فى أصله أو فى القدر 
أو ابلنس فى الإعراض يازم الطلاق والمال» وكذا فى الاختلاف وعدم الحضور . أما عند أني حنيفة رحمه الله 
تعالى فر جم الإنجاب : أى العقد , وأما عندهما فلن المزل بمازلة خيار الشرط ف الخلع والخيار باطل عندهما 
وأما ى صورة الاثقاق على اليناء فمندنما كذلك يقم الطلاق ويلزم المال لآن امال يثيت تبعا » والمقصود 
العللاق فلا يؤثر فيه الحزم أيضا لأنه كم من شى»ء يثبت ضمنا ولا ينبت قصدا . وعند أنىحتيفة رحمه الله تعالل 
يتوقف عل مشيدبا لإمكان العمل بالمواضعة بناء على أن الخلع لايفد بالشروط الفاسدة لاف البيع . 
واللماعل أن مو ضع المبللاف صورة الاتفاق عل البناء فقط والثلاث الآخر متفق عليبا والتخريج مختلف . 
وهذا خلاصة ما أطلنب فيه المصنف فى هذا القسم على أنه لم يذكر صورة الاخمتلاف ف مسثلة الهزل ف القدر 
زقول المصئف : فإن هزلا بأصله ع كأن خلعها على مال يطريق الحزل ( قوله لآنكخيار الشرط ) أئ وهو 
لايكثر فيه ( قوله والسكوت ) أى عدم الحضور ( قول المصنف : وإن أختلفا ) أى فى الإعراض واليناء 
والذهول (قوله تبعا الخلع ) أى فى عدم تأثير الحزل فيه ( قوله على أصله المتقدم ) أى من ترجيح الإيماب على 
المواضعة ( قوله للجميع الى على سبيل الخد ) أى المسمى ف الخلع لآن الطلاق بتعلق يكل البدل المذ كور 
فى الملع إذ الطلا قى إثما يتعاق بماعلقه الزوج : واللخلع من جانب الزوج تعليق الطلاق بقبولها وقد علقه بكل 
ليدل وهر الألفان» والمأة ماقبلت بعضه جدا لكونهما هازلين فى الآلف + فكان بعض البدل معلقا بالشرط 
وهو اختبيارها فلايد من وجوده ليقع الطلاق ( قوله أى فى الرجوه الأربعة ) وهى الاتفاق على البناء أو على 


م 
الطلاق ) على قبونها المسمى ف العقد ‏ ( وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما ثىء وجب المسمى ) وهو الدنائير 
( ووقع الطلاق » وإن اختافا فالقول لمد”عى الإعراض ) لأنه الأصل . وأما تسلم الشفعة هزلا فقيل طلب 
المواثية ببطلها وبعده يبطل التسلم فتبقى الشقعة ؛ وكذا الأيراء فيبى الدين عل حاله ( وإن كان ) الزل 
ف الإقرار بما حتمل الفسخ ) كالبيع والتكاح فإنه يحتمل الفسخ قبل العام لايعاده ؛ قاله ابن الكال ء والتسفيق 
أنه محتماه مطلقا لقسخه بالردة : قاله ابن نم ( أو عا لاعجمله ع كالطلاق والغتاق (فلا يبظلهع أى الإقرارء 
لأن الخزل دلبل الكذب كال كراه (والهزل بالرد”ة) كقوله الصمم إله (كفر لا بما ) أى بالقرل الذدى (هزل به) 
وهر الألوهية للصِنم لعدم اعتقاده ذلك ( بل بعين افر ل لكونه استخفافا بالدين ) ولو هزل الكافر يكلمة 
الإسلام كر بإعانه كالمكره فلا يقتل بل محبس . ( والسفه وهو شخفة تعترى الإنسان فتبعثه على العمل بحلاف 
٠وجب‏ الشرع وإن كان أصله .شرو عا) ظاهره أن كل فاسق سقيه + قاله ابن نجم وغير ه ( وهو) أى ذلك 
العمل مخلاف موجب الشرع (السرف والتبذبر ) فإن أصل البيع والإحسان مشروع ؛ إلا أن الإسراف وهو 
المجاوزة عن الحد حرام كال سراف فى الإطعام ( وذلك ) أى السفه ( لايوجب خالا فى الأهلية ) ليقاء تور 
العقل ( ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع ) فيطالب بكلها ( ويمنع ماله عنه ) أى السفيه ( فى أول مايبلغ إجماعا ) 
رييق فى يد من كان فى يده ( بالنص ) وهر لا تركتوا السفهاء أمر الكم - أى أموالم ٠‏ أنصافها إلى الأولياء 


الأعراض ؛ أو الاختلاف ؛ أو الاتفاق على أنه لم خضيهما شبىء » لأن المزل لايزئر فى أصل التصرف ولا 
فى المال عندهما تبعا للأصل ( قوله وأما تسلم الشفعة هزلا الخ ) اعلم أن مثل بوت الحكم والتفريع ى اللبلع 
ثبوت الحكم والتفريع فى نظائره من الإعتاق على مال والصلح عن دم العمد ع ولم بلك كر المصنف تسلم الشفعة 
وإبراء المديون والكفيل هزلا "كا ذكره فى الترضيم والتحرير فتعرض لما الشارح ( قوله وبعده يبطل الثسلم ) 
أى تسلم الشفعة لأنه من جنس مايبطل الحيار 2 ل معبى التجارة لكونه استيفاء أحد العرضين على ملكه 
فيتوقف على الر تيا بالمكر واخزل بتفيه ( قوله فبيق الدين على خاله ) أى لبطلان الهزل ء لأن فى الإبراء معتنى 
العليلك » ويرقك بالرد فبكثر فيه الخزل فيبق الدين على حاله ( قول المصنف : وإنكان فى الإقرار ) معطوف 
على قوله أول البحث و فإن تواضعا على الحزل بأصل البيع » وهذا هوالقسم الثانىمن التصرفات وهو الإخبارات 
مقابل الإنشاءات . وقوله بعد : واغزل بالرد ة بيان للقسم الثالث منها وهر الاعتقادات ( قوله فإنه يمل 
الفسخ قبل العام لابعده ) افر وأ ضر عل التكاح وذكر ابن تمي أن هذا هو المنغول فى كتنب الفقّه : 
وذكر أن فسكه بالردة يرد على النقهاء . تال : وم 1 من لبه على هذا الموضع . ومثال فسكه قبل العام 
الفسخ تخيار البلوغ وعدم الكفاءة ( قول المصنف : لكونه استخفافا بالدين ع لأن المازل راض بإجراء كلمة 
الكفر على لاله » والرضا بذلك استضفاف بالدين وهو كفر بالنص » قال تعالى ‏ ولثن سألبم ليقولن إنما 
كنا وض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنم تستبزئون لاتعتذروا قد كف رتم بعد إعانكم ‏ بالإجماع "كذا 
ف التحبير ( قوله فيطالب بكلهاع سواء كاننتعليه أوله( قوله ويبتى فيد من كان فى يده ) أى إلى أن يونس منه 
الرشد ء لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أقام السبب الظاهر للرشد وهو أن يبلغ سن اللددودة فإنه لايتفك عن 
الرشد إلا نادرا مقام الرشد على ماهو المتعارف ق الشرع من تعاق الأحكام بالغالبٌ فقال يدفع إليه المال 
بعد خمس وعشرين سنة أونس هنه الرشد أو لم ينس ء وهو نمسلك بظاهر الآبة . وقالا : لايدفع إليه امل 


ا 
لتصرّفهم فيها ( وإنه) أى السفه (لا يوجب الحجر أصلا عند أى حنيفة رحمه الله » وكذا عندهما فيا لايبطله 
الحزل ) كالعتاق » وفيا يبطله كالبيع يعجر عليه وبقوله يفتّى ( والسفر وهو اللحروج المديد وأدناه ثلاثة أيام 
وأنه لايئاى الأهلية والأحكام لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا ) أوجب معقة أولا( لكونه من أسباب 
المشقة ) غالبا ( يخلاف المرض ) محيث لم تتعاق الرخصة بنفسه ( لأنه متنوع) إلى مضر وغيره ( فيؤثر ) السفر 
( ف قصرذوات الأربع وفى تأصير الصوم لكنه لما كان من الأمور الختارة ) الاصلة باخثيار العبد 
( ول بكن ) «وجبا وضرورة لازعمة) مستدعية للإفطار لإمكان ترك السفر أو الصوم مع السفر (ثيل) 
جراب لما : أى أفبى وحكر للمسافر فليس قيل هنا للتضعي ف( إنه إذا أصبح صائما وهومسافر أو مقي فسافر 
لايباح له الفطرع لتقرره بالشروع ( يمخلاف المريض ) فإنه يمل له الفطر لأنه سياوى ( ولو أفطر ) المسافر 
فى المسثلتين عمدا ( كان قيام السفر المببيح للإفطار شببة فلا نجب الكفارة ٠‏ ولو أفطر ) المقم ( ثم سافرلاتسقط 


عنهالكفارة ) لتقررها بالإفطار( يخلاف ما إذا عرض ) بعد الفطرمر ضا مبيحا فإنها تسقط لأنه مماوى كالحيض 


( وأحكام السفر ) أى اأرخخص المتعلقة به ( تنبت بنفس الدروج ) منالعمران ( بالسنة ) المشبورة ( وإث لم يم 
السفر علة بعد ) يعنى كان القياس أن لايئبت امك قبل مام العلة » لكن ترك الفياس بالسنة ( نحقيقًا للر خصة ) 


مالم يونس منه الرشد . ثم يعد الإماع على منع مالمن يلغ سقيرا اختلفوا ق حجرمن صارسقيها بعد البلوغ فجوزه 


أبو يوسف ومحمد رهما الله تعالى » وتمامه فى التلويح ( قوله وبقوهما يفبى )كذا فى بعض النسخ وق بعضها 
وبقوله » والأولى هى الموافقة لما نقله ابن نجي عن اللحانية . قال : ورجحه فخرالإسلام . وقال فى التحرير : 
الأحب إلى" قولما لآن النص على منع الماك منه كيلا بتلفه قطعا و إذا لم محجر أتلفه بقوله فلا بفيد ودفعا الضرر 
العام » لآنه قد بلبس فيقر ضه المسلمون أموالم فبتلفها وغير ذلك » وهو واجب بإثبات الضرر الخناص فصار 
كالحجر غلى المكارى المفلس والطبيب الجاهل والمفى الماجن اه . وذكر فق التوضيح هنا عن بعض 
السفهاء عن الطلية حكاية لطيفة فلتراجع ( قول المصتف : فيكثر فى قصر ذوات الأربع ) عبارة التحرير 
هكذا » فشرعت زباعيته ركعتين ابتداء اه فتفطن ( قول المصئف : قيل إنه إذا أصبح صائما الخ ) قال 
فى التلويح : وضبط المسائل فى هذا المقام أن العذر إما أن يكون قائما فى أول اليوع أولا » فإن كان قاتما فإن 
ترك الصوم فله ذلك ء وإن صام فإن كان العذر هو المرض مجوز الإفطار » وإن كان السفر لم يجز + لكن إذا 
أفطر لم تجب الكفارة وإنل يكن قائما . بل إنما طرأ فى أثناء النبار فلابد من نية الصوم والشروع فيه ؛ فإن مضى 
عليه فذاك وإلا فزما أن يطرأ العذر ثم الإفطار أو بالعكس ؛ فعلى الأول إن كان العذر هو المرض جاز الإفطار ؛ 
وإن كان السفر ل يجز » لكن إن أفطر لم نب الكفارة . وعلى الثانى لم يجز الإفطار أصلا » لكن لو أفطر فنى 
المرض تسقط الكفارة وق السفر لاتسقط + لأن المرض سياوى يتبين أن الصوم لم جب عليه والسفر اخختيارى 
يهب الصوم مع طربانه ( قوله فى المسئلتين ) أى مسكلى ما إذا أصبح صائما وهو مسافر أو مقيم فسافر » وسمى 
الثاني مافرا نظرا إلى حالة الفطر ( قرله فإنه يمل له الفطر لأنه سياوى ) أى إذا تكلف الصوم مع مل زيادة 
المرض ثم بدا له أن يفطر حل" له الإفطار .'وكذا إذا أصبح يحا ناويا للصوم ثم مرض حل" له الفطر لأن 
امرض يورجب ضرورة لازمة وهو سياوى ٠‏ بخلاف السفر فإنه متمكن من دفعه بأن لايسافر أو يأن يصوم كما 
مر (قوله لكن ترك القياس بالسنة ) أى المشبورة ا تقدم وهى ماروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 


في حق من قصد الدلاث فقط ( والخطأ ع وهو وقوع الشىء على خلاف ما أريد ( هو عذر صالح 
لسقوط حتق الله تعالى إذا حصل عن اجتباد ) كاثلطأ ف القبلة ( ويصبر شيبة فى العقوبة حتى لابأتم الحاطئ ) 
فى الفعوى بعد الاجتباد بل يستسق أجرا واححدا ( ولا يوذاخط مد ) لوزفت إلبه غير امرأته (و ) لا ( بقصاص ) 
لور إلى شخص بظنه صيدا وإن أ بترك التنبت ( ولم جعل عذرا قى حقوق العباد حى وجب عليه ضيان 
العدوان ) لو رى إلى شاة يظنبا صيدا أوأكل مال غيره بظنه ماله ( ووجب به الدية ) لآنبا حق العبد ( وصح 
طلاقه ) قضاء لا ديانة ( ويجب) أن ينعقد ببعه إذا ( صدقه ) على خطأ ( خصمه ويكون بيعه ) فاسدا ( كبيع 
المكره ) قال ابن جم : والظاهرما فالتحرير أنه كبيع الحازل فلا ملك بالقبض ( والإكراه ) وهو حمل الغير 
على هالايرضاه ( وهو) على ثلائة أقام: ( إما أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهوالملجئ ) وهوالاكرله بالقتل 
أو بقعلع العضو ( أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.) وهو الذى لابلجئ كالا كراه بالحبس ( أو لا يعدم اْرضا 
ولا يفسد الاخثيار وهو أن م( أف يغم ميس أبيه أو ابئه أو زوجته وكل ذى رسخم ممرم مله . ( وال كراه 
تجملته ) أى بأقسامه ( لابنائى الخطاب والأهلية » وأنه ) أى المكره عليه ( مترد'د بين فرض )كن أكره على 
أكل المبئة بالقتل فإنه يفتر ض عليه الإقدام ( وحظار ) أى معظور كالإكراه على الرنا بالقئل فإنه يحرم عليه 
الإقدام ( وإباحة ) كال كراة على إقساد الصوم بالقتل فإنه بيبح له الفطر ( ورخصة ) كال كراه على إجراء كلمة 
الكفر: والحق أن قم الإباحة لا وجود له » لأنه إذا أكره على الإفطارى رمضان فإ ن كان مسافراكان الإفطار 
فرضا : وإن كان عتميا كان رخصة فإن صير حبى قتل كان شبيدا ؛ وتمامه ف التقرير قاله ابن جيم 5 


وأصمابه أمبم ترخخصوا برخص المسافر بمجاوز بم العمران » كذا فى التوضيح ( قوله فى حق من قصد الثلاث 
فقط ) فإنها لو توقفت عل تمام السغر لم ترخص إلا من قصد أكثر مدة السفر ؛ واللروم باطل لعموم المكم 
حق التميع ( قوله قضاء لا ديانة ع كذا حققه المحقق فى فتم القدير كا أشار إليه فى التحرير جامعا بين 
مايشعر بال وفرع وبين مايشعر بعدمه ( قول المصئف : كبيع المكره ) لوجود الاختيار وضعا : لأن جريانه 
مله اختيارى فيتعقد لوجود أصل الاختار وينسد لفوات الرفا . وإتما قال : يجب تبعا لفخر الإسلام 
للإشارة إلى عدم الرواية فيه عن أخابنا "كا فى التقرير » كذا فى ابن جم ( قوله قال ابن محم الخ ) عبارته : 
وى التحرير : والوجه أنه فوى الحازل إذ لأقصد فى خصوص اللفل ولا حكته اه : يعنى فلا يمللك بالقيض 
ماق التحرير اه ( قول المصنف ؛ والإكراه مجملته ) أى مجميع أقامه الثلاثة لابنائي الطاب والأهلية 
تلوجوب وللأداء لأنبا ثابثة بالذمة والعقل والبلوغ ؛ ولا يمل الإكراه بشى ء من ذلك ( قول المصنف :/ 
أو لايعدم الرضا ولا يفسد الاختار الخ ) القياس أت هذا ليس بإكراه لآنه لا يلحقه ضرر بذلك . 
وف الاستحان أته إكراه : وفققرله وهوآن بيثم الخ بيان لوجهه هذا . وف العز مية عن بعضص الفضلاء أن 
عدا هذا القسمهن الإأكراه ثم القرل بو جود الرقيا فيهمشكل : فإن مزقال بأنه إكر اه بقول بانتفاء الرضا عمة أه, 
وأجاب عنه بأن الاعتبار الر نيا فىالحملة غير ستبعد + ويكوت المعتبر فى الإ'كراه عدم مام الرضا لاإعدامه اه . 
وفحوائى الفترى :إن هذا التوع إنما يدخل فتعريف الإكراه إذا عرف يبحمل الغير على أمريكرهه ولايريد 
مباشرته لولازالحمل عليه ( قوله:والحق أن قسم الإباحة لاوجود له الخ ) لأنه إن أريد بالإباحة أنه يجوز له 
الفعل » ولو تركه وصير حتى قتل لا يأئم فهر «متى الرخصة : وإن أريد أنه لو تركه يأثم فهو معني الفرض » 


لاءثاة ب 


( ولا يناي ) الإكراه ( الأختيار؛ فإذا عارضه ) أى الاختيار الفاسد ( اخثيار صميح ) وهر اختيار المكره 
والكسر ( وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن + و إلا بتى منسوبا إفي الاختيار الفاسد » فنى الأقوال ) 
كالطلاق ( لايصلح ) أن يكون المتكلم (آلة لغيره » لأن اا بلسان الغير لايصح فاقتصر عليه » فإن كان ) 
القول ( هما لأينفسخ ولا يتوقف على الرضا لم يبطل بالكره ) كالطلاق ووه كإسلام الحرى مخلاف إسلام 
الذى لأن إكراهه على الإسلام لسى محق فيبطل ا فى التوضيح وغيره » والحق أنهما سيان كا حررته 
فى شرح التئوير . زوإن كاتع القول ( محعمله ) أى الفخ ( ويتوقف على الرخيا كالبيع ونموه) كالإجارة 
مم عل اضرم أبشا ( إلا أنه ينعقد فاسدا ) [عدم الرضا الذى هو شرط النقاذ ء فلو أجازه بعد زوال 
الإأكراه صريها أو دلالة صم . ( ولا تصح الأقارير كلها ) من الماليات وغيرها مع الإكراه ( لآن عصبا 
تعتمد قيام الخبر به ) لأندخبر ( وقد قامت دلالة عدمه ) وهى الإكراه ( والأفعال ) كالأكل والزنا (قسمان : 
أسود قهرا كالأقوال فلا يصلح فيه كون الفاعل 27 لغبره كالأكل والوطء ) أى الزثا ( فيقتصر الفعل على 
الفاعل ء لأن الأكل بغ الغير لايتصرّر ) وكذا الوطء ب1آلة الغير . ( والثانى مأيصلح كون الفاعل فيه 1 لة 
لخير هكإتلاف النفس والمال ) فإنه بمكن أن يأخل المكره المكره فيرب به نفسا أو مالا نيتلفه ( فيجب 


وإفطار الصائم بالإكراه لامخلوعتبما ..وأجاب عنه نى التلويح بما ناقشه فيه ممشيه ( قوله يخلاف إسلام الذي ) 
إلى قوله كا ل التوضبح وغيره أقول: نعم ذكر ذلك فى التو ضيح ع ولك ذكره بناء على أصل الشافعىرحمه الله 
تعالى الذى ذكره قبل أصلتا : وذلك أن الإإاكراه عنده إما أن بكرن م كال كراه على الإسلام ؛ وإما بغير 
حق . ثم هذا إما يكون عذرا وإما لا إلى آخخر ماذكره هناك . ثم ذكر أصلنا فى الإكراه قا ذ كره المصنف ولم 
بتعرّض فيه لذلك ولا إلى أن الاكر اه عندنا يككون عمق أو بغيره ( قوله ما حر رته شرح التتوير ) عبارته مع 
اك م كانه ولاق ر عقد للدي وام ذما كا حو إطلفكق كتين من المشابم .اما فى اللفانية 
من التفصيل فقياس والاستحسان تصته مطلقا اه . ولكنه إذا ارئد المكره لابقتل للشبية بل يجبر على الوسللام , 
قال ف الوهيانية ؛: 
وصح ف الاستجان إسلام مكره ولا قت إن يرتك يعسكء و مير 

(قوله أيضاع أى كالدى لانتمل الفسخ ( قوله وهى الإكر اه ) الضمير للدلالة : أى أن الإكراه دليل 
على عدم ثبوت !حير به لأنه يتكلم دفعا للسيف عن رأسه لا لوجود المخير به + وكذا إذا هدده ميس أو فيد 
لفوات الر نيا ما يلحقه من الى والغر وعدم الرضا يمذم ترجيح عيدقه ( قول المصتف : فيقتمر الفعل على 
الفاعل » أي فلا يرجم إلى الحامل شبىء من أحكامهما المتعلقة +بما من حيث أتبنا أكل وشرب: "كا إذا 
أكرة سام انما على الإفطار فإنه بطل صوم الفاعل لا الحامل . وأما مايتعلق بذلك من حيث أنه إتلاف ما 
إذا أكرعه على أكل مال الغير ققد اختلف الروايات أن ليان على الفاعل أو على امامل ء وكذا ف الز نا 
لو أكرهه عليه كان العقر عل الزاتى + لكن لو تافت الحارية بذلك ينبغى أن يكو الفمان على التامل : 
أى المكره» كذا فى التلويح ( قول المصنف : والثانى مابصلح كرون الفاعل فيه آلة لغيره ) جعل فالتوضيح 
هذا كان عقيا إل فين لأنه إما أن يازم تبديل عل اللناية أو ايه . أما القسم الأول فيقتمر على الفاعل 
ولا يتمان بالامل لأن تبديل حل المتاية يستلزم غالفة الحامل ٠‏ لأنه إنما له بالإكراه على اللحناية فى ذلك 
لحل . ومخالفة الحامل تستازم بطلان الاكراه : إنه خبارة عن حمل الغير على ءاير يده الحامل وير ضاه على.حذدف 


هس الس 
القصاص ع ف العمد ( عل المكره ) لا المكره وبصير الفاعل 317 للحامل ٠‏ وكذا الدية فى اللبطا يجب على 
عاقلة المككره بالككسر ( والترمات أنواع ) أريعة ( حرمة لاتتكشف ) أى لاتقط ( ولا يدخلها رخصة 
كائزنا بالمرأة ) لآنه قتل للولد حكما ( وقتل المسلم ) حقيقة » وكذا جرحه لآن دليل الرخصة خوف الملاك 
وثما فى ذلك سواء . وأما زنا المأة فهما محتمل الرخصة لآن نسبالولد لايقنطع عنبا فلا يكون بمازلة قتل 
النفس جخلاف زناه . ( وحرمة تحتمل السقوط أصلا كحرمة الحمر والميتة ) وم الحتزير فإن الإإكراه الملجئ 
يبيحها حتى إن امتن أثم إن علم الإباحة ٠‏ وإلا فير جى أن لا يأئم لآن المرضع خى” فيعتر بالخهل لاغير اللي * 
ا ا ا ل ار تر ان فإنه يقتص منه . 


ضا الفاعلء لإذا لعل عي كان علائها بالضرورة لامكر هاءو ذلك كا إذا أكره معرم محرما على قثل الصيد 
ا الفاعل ء لأن الخامل إتما أكر هه على ابلناية على إحرام نفسه ؛ فلو جعل الفاعل آله للحامل 
لرمابكناية على إحرام م الحامل فلى يككن 1 تيا مما أأكره عليه فلا يتحقق الإأكراه , و أما اللكفارة الواجبةعلى الخامل 
فإئما هى مترئبة على قتل الصبد بإكراه الغير عليه كا فى الدلالة أو الإشارة لا بنشس القتل فافهم . وأما القسم 
الثاى فهو ما ذكره المصنف ٠‏ وحكمه أن يضاف الحكر إلى الخامل ابتداء لا نقلذ من الفاعل إليه على ماذهب 
إليه بعض المشايخ : فلو أكر هه على رى صيد فأصاب إنسانا فالدية على عاقلة الحامل والكفارة عليه : ولو 
أكرهه على قثل الثير عدا فعند زفر القصاص على الفاعل » وعند أى يوسف لا قصاص عل , اعد بل 
الواجب الدية على الحامل فى ثلاث شين . وعند أى حنيفة ومممد القصاص على الحامل فقط وأما الاثم 
قعليما لحمله وإيثار الأعر حباته على من هو مثله فيالحرمة » هذا فالعمد وق الخطأ لعدم تثيئهما : كذا ' 
فى التلويح والتحرير وخامه فييما ( قوله فالعمد ) أى القتل العمد يأن كان بمحدود . ويوجد فى هامش 

بعض النسخ معزوا للشارح مانصه فيه : إن القود إنما بلزع عند الإمام بالمحدد فليحرر رراه ‏ يعنى أن مقعضي 
لل الس اك لايل ا ع ب > أن عدر ب لللنر” ٠‏ لأن القصاص عند الإمام إئما يكون بالقتل 
محدد وهذا ليس كذلك . أقول : والخواب يظهر للك ما ثبت من أن اللإكراه الملجئ لما أفسد الاختيار» 
فإذا عارقيه اخثيار صمح وهو اخثيار الحامل يصير اختيار الفاعل كالمعدوم ء وإئما يكون كذلك بشرط 
احيّاك جعل الفاعل آله للحاءل : وإلا يبى منسوبا إلى الفاعل » فاحمال كونه آلة إنما هو شرط لنسبة الفعل 
إلى الحامل حبى كأنه هو الفاعل حقيقة: ؛ فإذا أكره غيره على قتل شخص فقتله فذلك الفعل متنسرب إلى 
الحامل » فإن كانعمدا فعليه القصاص » وإن كان خطأ فالدية على عاقلته ولا شبىء على الفاعل لآنه عنز لة 
آلة الاختبار ها كالسيف بد القائل فتدبر ( قوله لأنه قتل للولد حكها ) لما فيه من فساد الفراش إذا كانت 
متكوحة الغير » وضياع النسل إن لم تكن + وذلك بمتزلة القئل للولد حكا فلا يثبت الترخيص (١‏ قوله وها 
فى ذلك سواء) أى المكره والمكره عليه مستويان فى وف التلف فيستريان قاستحقاق الصيانة فسقط الكره 
فى حتق تناول دع المكره عليه للتعارض فلا يحل أعبلا ( قوله وأما زنا المرأة فما يحتمل الرخصة الخ) فيكون من 
النوع الثالث ( قوله فإن الأكراه الملجئ بييحها ) أى ب ببح المحرمات حرمة تحتمل السقوط لأنه فد استانى عن 
ترح الميتة و نوها ححالة الاضطرار فتبى على الإباحة » والاكراه الملجى* ألحوف. تلف النفس أو العضو نوع 

من الاضطرار وإن اختصن الامطرار بالخمصسة يثبت فى ال"كراه بدلالة النتص لما فيه من خوف فوات التفس 


11/15 يمه 

وحردة لاتحتمل القوط لكنبا تحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر ) على اللسان بشرط اطمئنان القلب 
بالإيغان » ومن هذا النوع سائر حقوق الله تعالى مثل إفساد الصوم والصلاة والنج وقتل صيد الحرم أو 
فى الإحرام . ( وحرمة تحتمل السقوط » ف الخملة بإسقاط من له ( لكنبا لم تسقط بعذر الا كراه واحتملث 
الرخصة أيضا كتناول المضطر مال الغير ) قير نحص فيه بالإإكراه الكامل ء لأن حرمة النفس فوق حرمة المال 
( وشذا) أىكون فعل المكره عليه رخحصة ( إذا صبر قهذين القسمين ) وما الثالث والرابع ( حتى قتل كان 
شبد ) ليذل نفسه بله . وقد حدم رحمه الله كتايه بلفظ الشبيد رجاء أن يكون بصبره على العلم كالشهيد باعتبار 
عدم انقطاح علمه ؛ رزقنا الله تعالى الشبادة والحسنى وزيادة جمنه وكرمه . 

وقد وقع الفراغ من تأليفه على بد جامعه علاء الدين بن على" الإمام جامع بنى أمية يدمشق اا 
أذان الثلث ليلة الجمعة أواسط شبر ذى الحجة الحرام 4ه ٠١‏ سئة أربعة وخمسين وألف : وصل الله على سيدثا 
محمد الخلوق على أ كل وصف وأثم 


( فول المصنف : وحرمة لامحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخضة ) يعنى أنه لأ حل متعلقها قط ء لكن قد يرخص 
العبد فى فعله مع بقاء الحرمة » وذلك لأن الكفر حرام أبدا » وإجراء كلمة الكف ركفر صورة ؛ لتعلق الأحكام 
بالظاهر فيكون حراما أبدا ؛ إلا أنه رخص فيه بالإ"كراه مع اطمئنان القلب بالإيمان , وكذا حرمة إناد المثوء 
والصلاة ونحوجما أوتركببما حي مة موتبدة ثمن هو أهل للوجوب ؛ لكن الصوم ونحوه محتمل السقوط بالأعذار 
حلاف الإيمان ( قوله ومن هذا النوع الخ ع فصله عما قبله لما علمت1 نفا من احهال الصوم ونحوه السقوط 
عخلاف الإعمان . والتاصل أن كلا منبما من حقوق الله تعالى » وحرهتهما لاتحتمل السقوط + لكن أحدهها 
محتمل السقوط دون الآخخر ( قول المصئش: وحرءة تمتمل السقوط الخ ) أدرج صاحب التوضيح هذا 
التوخ حت الذدى قبله ؛ وجعل النوع الثالث ثلاثة أقسام : إما أن يكون فى حقوق الله تعالى أو فى حقوق 
العباد , والأول إما تمل السقوط أولا . أقول: وكأن المصنض يحله تي برأسه لما أشار إليه من احهالج هذه 
ريه س0 » ولما نقل أن محمد! رحه الله #عالى فيد المحكر هنا بالاستثناء فقال :كان شيبدا إن 


ذاء الله تعالي لاف ماقبله . وقالوا فىيوجهه : إنه لما لم يكن أرق معى العيادات من كل وجه يناء على أن:. 


الامتناع عن الثر لك فيبا من باب إعز ازالدين تيد الحكم بالاسنثناء ( قوله بعد أذان الثلثِ ) هو المسمى الآن بأول 
فى عرف المواذئين فى الجامع المزبور » وكان يسمى بالثلث لآنه كان فىأول الثلث الآخير . 

لا ا ل لاد البرود السود ؛ ورفع رأسه عنده من الركوع والسجود ؛ 
وذلك فل ثلة السبت اماق عثرة خخلون ٠‏ ن ذى القعدة ارام سئة 7 ائثتين و عشرين ومائتين وألف من 
الأعوام ؛ والحمد لله الملك العلام ٠‏ والصلاة والسلام "على سيدنا محمد وعلى آله وصيه السادة الكرام 1 
والاعات لحان العام الما د رباع الام 1 وذلك عل بد أفقر الحليقة » ومن هو لاثىء فى اللقيقة » 
أحقر المعدثين : د أمين بن تمر الشبير يابن عابدين ء غفر الله تعالى ذتوبه » وملا من ز لال العفو ذنو به » 
وعفا عنه » وعن والديه وعن:شايمه ومن له حق عليه؛ وأحسن له وهم المبدأ والحتام » محرمة النبى' وآله 


الكرام شبلية وعلييم الصللاة والسلام : 


فهسيحردل 
ات سات الاممار 


لنعلامة الشيخ محمد بن عابدين عل شرح إناغبة الأنرار على مان المنار 


7 سصث الافاء 


صفة جيه 

5 الكتات :4 شكيبه الحكم 

5 ديحت الكتات. 7 دحث ل 

5 مبعتب الخاص ءٌّ يوحثك المسكل 
8 ممت الأأمر م هبحت اغمل 

+ مت حم الأ ظ 5 عحث المتشابه 


م لا بدحث القعباء فرق سك ! 


د؛ دبحث لابد للمأمور به من صؤْة امسن 5 مبحث حرو العاتىي 
4ه مبحث إن المأمور به مطلق وهقيد 7 حك الواو 

5 عبحث إن الكثار عاطوت فببحث الثاه 

1 هبحك البى 1 معبحث نم 

14 مبحث العام ميحثابل 

4 ميبحث العموم هبحث لكر 

5 مبحث من وما 4 مبحث أو 

"لم مطلب لام التعر يفت 4 هبحث حى 

هم مبحث المشرك +“ مببحث حر وك اطثر 
لاا مبحث المياو ل 7 مبحث على 

هخ مبحث الظاهر 117 ميحتث من 

كيام مبحث النص ١#‏ مبحث إلى 


كىن 6 المفسر "من" فيكت ك3 
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مبحث أمياء الطروف 
مبحث غير وسوى 
ميحث سحروفك الشرط 


مبيحث الاستدلال بععارة النصس 

ميحث الاستدلال بإشارة النص 

بحث دلالة التس 

نحت اقنشاء الس 

فصل ؛ التتصيص على الشبىء ياسمه العلم 
فصل ؛ المشروعات 

فل : الأسباب والعلل لاتحكام الشر عية 
باب يبان أقسام السئة 


“فصل : قد يقع التعارض بين الحمجج 


"تيا 


ا 
؟ 
الى 
51 
514 
يدسا 
اندض 
1514 
7 
كريس 
عون 
دن 
لق 
1 
كين 
ل 
144 
لحان 
مكنا 


فصل : وهذه الحجج تمتمل البيان 

فصل : أفعال التى صلل الله عليه وسلم أربعة 
ياب الإجماع 

باب القياس 

شرط القياس 

ركن القياس 

حكم القَيلس 

مبحث الاستحسان 

شرل الاجتباد 

دفم القياس 

مبحث التعارض والمر جنيح 

فصل ؛ فى بان الأسباب والعلل والشروط . 
مبحث السيب 

محث العلة 

بحت الدرط 

ميحث العادمة 

فصل : فى بان الأهلية للخطاب 

فصل : ف الأمور المعبر ضية 

التوع الثائي : العوارض المكتسبة 


